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تاليف 'ابرمام العامة 


اثلتاى الماش : 8 الشتلاع 


وهو لغة : الضم'” والتداخل »> وتمهواز من قال : إنه الضم : و كثر' استعماله 
في الوطء» وسمتي بالعقد لأنه سبيه “وقيل :هو حقيقة” في الوطء والعقد » وقال 
الفارسي : إذا قالوا : نككم فلانة أو بنت فلان فالمراه” العقد > وإذا قالوا : 
نككح زوحته فالمراد' الوطء . وقال قوم : أصله أزوء” شىء لشيءٍ مستعليا عليه » 
ويكون ف المحسمّات كالوطء » وكتناكحت الاشجار »> أي دخلت أغصان” 
بعضها في يعض > وتككح المطر* الارض وفي المعاني : كنم التعاس” العان . 


وشرعا : العقد' حقيقة” » والوطء يجاز على ها صحّح بعض” »2 ول يرد في 
القرآن إلا للعقد“ومنه طحق تنكم زوجا غير هك''' فإن المراد قمه العقد' :و أما 
اشتراط الوطء فمه فمن السنة» كا إنه لا بده من التطليق أو الحرمة أو الموت ثم 
العدة وإلال نحل للأول ؛ وقل : حقمقة” فى الوطء مجاز" فى العقد » وقمل : 
حقيقة فبه) » ورجحه أبن حجر . 


+٠ + البفرة‎ )١( 


| 


خص" نبينا حمد كلا وي : بتكام نسع 


(ياب) فيا “خص” به نبسنا يَلُِرٍ عن غيره » على الاطلاق أو عن بعضه دون 
بعض من أمر النكاح وغيره تبعا له لشمول الخصوصية ('خص ) 'يطلق التخصص” 
على معنى الحخصر »كا هنا » وعلى معنى الاقتصار على ذ كر الشىء» سواءً كان غيره 
ولم 'يذكر أو ل يكن » وباعتبار الاصول : على قصّر العام على بعض أفراده 
( نبيئا مد لقم بتكاح ) إناث ( تسع ) عن أمته > فقد تزوج داود” مائة 
وسلمان ثلثائة » ومن أباح للآمة تسعا متأولاً في ذلك قوله عرز وجل: ‏ مثنى 
وثلاث ورباع'' 'نافق »أو غير متأول أشرك؟و كلاهماعغطىء عاص >ولواختلفت 
المحصية والخخط ا فلا إشكال فى كلام صاحب الأصل > إذ لسن فق كلامه ما 
يدلا على أنها ميم منافقا أو مشركان » وقد أجازت الروافض نكاح النسم 
لغير النبي ملك » وقسهم أنواع» منهم من يقول : علي ان ألى طالب إله » ومنهم 
من يقول: هو النبي ؛ غلط جبريل إلى عمد عَاثْر ؛ وكلا النوعين مشر ك »ومنهم من 
تقول : لا إله إلا” الل محمد رسول الله َك ويشض أنا بكر وعمر » وملهم 
غير ذلك . 


)١(‏ النساء : ب 


وروي أن قوما منهم رأوا علب فقالوا : هو هو 6ققال : ما بعنون؟ قمل: 
يعتون أنك إله» فأحرقبم بالنار » فزادوا كفراً وقالوا:لا يحرق بالنار إلا رب" 
الار . 


وأقول : يحتمل أن يكون ذلك من قلويهم » ويحتمل أن بريدوا إدخال 
الشبهة في الإسلام» وإدخال الخلل وفتنة الدين » وسحقظ الله سبحانه الدين «ؤولا 
حمق المكر” الي" إلا يأهله # ٠١‏ . 


ثم إنه لا يتعين' جعل' الواو في الآية بمعنى أو > بل جوز إبقاءها » بل هو 
الأصل الصحمح » إذ المعنى : أن كلا من هذه المراتب جائزة لي > كأنه قيل: 
يحوز أن بقتصر من شاء من على اثنتين » ويجوز ان يتذوج ثلاثاً » ويجوز اركف 
يتزوج أربعا» والأمر* في الآية للاباحة . 


ونحب' على من خاف العنست وم بطق" دفعها بصوم أو تسر" . وليس قول 
أبي زكرياء: وذلك قولك أمرت عبدي بكذا » وسألت ربي» وسألت السلطان 
كذا شلا منه للأمر النحوي »> بل أراد أن الأمر اللنوى فى قولك : أمرت 
عبدي»والدعاء النحوي فبه الدعاء اللغوي * يا كان الدعاء اللغوي في ولك : 
سألتربى. ويد للذلك ما فيبمض النسخ هكذا كو كذلك قولك الخ. . قفي قوله : 
وذلك قولك الخ تشبيه على طريق : زيد أسد . ثم إن نسبة الأمر والدعاء 
والالتياس إلى النحويين إنما هي نظرا إلى ذكثر من ذكر منبم ذلك » لا بالنظر 
لأصلالنحو ولقانونه» فإثقانونه ذلك كله أمر” اصطلاحي >لآن الكلام على | للفظ » 
فقولك للسلطان : قم'» ولمساويك : أقعد» أمر" « اصطلاحا»» كقولك ذلك لمن 


6)» قاطر:‎ )١( 


وبلا مبر ؛ وولي وبلفظ اليةء . 0 . الى د.ا , 


دونك » ول يذكر أبو زكرياء الالتياس . ومات ت نممنا ميك على التسع » وعلمبن. 
تم أمرء بأن لا يزيد عليين » وإلا فقد قل | اجتمعت عند إحدى عسرة 
قبل ذلك » وقيل : ل تحرم' عليه الزيادة” على التسع » وجاز لغيره مسن الأنسباء 
أيضا الزيادة على أربع وتسع » وذكر ذلك في «المواهب» . و'ذكر أيضا أن 
سلبان تسرتى أافا اه » وقبل سبع مائة . 


( وبلا مبر ) عطف على قوله : بنكاح تسعر. كأنه قبل : بنكاح تسم 
وبعدم ههر قي النكاح “ويحوز تعليقه بمحذوف معطوف» أي: ونككاح بلا شير . 
والمبر بفتح المم : الصداق . 

(ى )لا( ولىي)ولا شهود ولا رضى منها» وفي «المواهب 4: ملو رغب فى 
نككاح امرأة خلية لزمتثها الإجابة » وحرم على غيره خطبتها» أو مزوتجة 
وجب على زوجبا طلاقبا » قال الغزالي : لمسل السو" قبه هن جائب الزوج 
متحاد إمانه يتكليف النزول عن أهل » فإنه َي قال ؛ و الايؤمن أحدم 

حتى أكون أحب ' إلمه من نفسه وأهله وولده والناس أجمعين » ٠‏ واختار 
أبو العباس أحمد بن عمد بن يكر أنه لا بد من' ولي وشهود» قال:وقيل لا يحتاج 
إلى ولي (وبلفظ المهبة) ولا حوز لغيره إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح أوالتمليك 
أر نحو ذلك ؛ لاف لبعض 4فإنه أجازه بلفظ الحبة » وذكر فى المواهب عن 
الذورري : أن الصحميح عند الشافسية صريحة نكاحه عام بلا ولي ولا شيود 4 
وأن الخلاف غير زنب» وأما هي فمنصوص علمها»وذ كر أنه يحوز له النككاح 
بلفظ الطمة من جيهة المرأة » وأما من حبته فلا بد من لفل الإنكاح أو التزو بيج 
ع الأصم “ في أصل الروضة ؟ وحكاه الرافمي عن ترجيم الغزالي لظاهر قوله 


. دراه البخاري ومسيم وأحمد والنسائي وان ماسه‎ )١( 


ل يي سم 


وبلا وجوب عدالة » والح لنفسه » ووجوب الضحى 3 8 5 


تعالى # إن" أراد النبي” أن" يستنكحها # 2١١‏ وذ كر بعض” أن ان عباس قال : 
م يقزوج واصة" قط وإ تكن عنده اعرأة” إلا بعقد وصداق أو ملك ين “وإته 
إنما قال طوإن وهبت# على طريق الشرط » وقبل : كانت عنده زينب بدت 
'لخزيمة أم المساكين الانصارية» وقيل أم شريك بنت جابر الأسدية » وقبل خولة 
بنت حكم الأوقص السُليّسّية ( وبلا وجوب عدالة ) على الصحيح » وبه قال 
الاسطخري من الشافمية » ومشهور الشافعية وجوبها » ونسب للا كثرين ( و ) 
ب ( الحكم لنفمبه ) وولده وبالقضاء والفثوى حال الغضب » وبالشبادة لنقسه 
وولده » ويحوز له القضاءً بعامه اتفاقا > وأما غيره قففمه خلاف . 


( ووجوب ) صلاة ( الضحى ) ركمتين »2 وإن شاء زاد . وقد 'روي أنه 
صلاها ركعتين وأربعا وستاً ومانشا وائنتي عشرة » وفي مسند أحمد «أمرت 
بر كمت الضحى ول 'تؤمروا يبا » وكانت أيضاً واجمة على الانسساء » وقيل ؛ 1 
تحب عليه » والصحمح الأول لحديث أحمد » وذكر هو أيضا والطبراني عنه مكل 
«ثلاث على فريضة وهن لككم تطوع؛ الوتر وركعتا الفجر ور كما الضحي؛ '؟ا 
وأما ما روى عن عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله َنم بسبح سبحة 
الضحى » قفال ابن ححر:إنه م يثبت في خبر صحمح » وعن أم هافيء:صلاها بوم 
الفتح ماني وم 'يصلها قبل' ولا بعد'» وتقول : المثيت' مقدام على النافي » وأيضا 
إن من نفى يحتمل أن يككون بالنظر إلى ما عنده من عدم رويته يصليها » فلعله 
صلاها ولم بره » ولعل مراد أم هانىء : م يصلبها ماتيا لا قبل ولا يعد' » وصلاها 
أقل أو أ كثر . وعن عائشة : كان يصلمبها أربعا ويزيد ماشاء الله » ولعل هذا 


(:)عورة الأحزاب : 0ه . 
(؟) رراء أحمد والحاكم . 


والتضحة والتبحد والسواك » والمصابرة للعدو الكثير  .»‏ . 


غالب” أحواله » والمفروضة هنبا اثنتان للحديثين السابقين » ولرواية جابر بن 
زيد عن عكرمة عن ابن عباس : « كلتب على" النحر وم 'نكتب علئم وأمرت 
بصلاة الضحى و تؤمروا بها » ١١‏ وعبن عائشة لا أيصللها إلا أن محيء من 
مغيبه » وعن قوم أنها 'تصلى لسبب > وذكر الماوردي : أنه واظب عليها بعد 
يوم الفتح > ولا يرد عليه رواية أم هانيء لما مر » وكان ملك لا كون عندها في 
وقت الضحى إلا ف النادر لأنه قد يككون مسافراً » وقد يكوت حاضرأ . وق 
الحضر قد يكون ف المسجد وقد يككون فى ببت من سوت زوجاته وغيره» قال 
النووي : أفضلبا ثمان وأكثرها ثننا عشرة . 

( والتضحية ) روى الحا كم والدارقطني عن ابن عباس انه يلار قال : 
«ثلاث هن على فرائنض وهن لكم تطوع : الدحر © والوتر “ وركعتا الفجر» . 

( والتهجد ) التعبد بالصلاة ليل وذلك قول الجمهور » وحكى الغزالي 
عن الشافعي أنه 'نسخ وجوبه في حقه » كا نسخ في حق غيره . 
جبرائيل إلا أوصاني بالسواك حتى خشيت أن يفرض على » وفيه الاحتال 
المنذكور . 


( والمصابرة للعدو الكثير ) يخلاف أمته » فإنه لا تحب مصابرة الواحسد 
للثلاثة » والاثنين للخمسة * والثلاثة للسعة » يل تحب المصارة لامثلين . 
)1 رواة أحمد والطيرانق , 


ا # إ سن 


وحرمة الصّدقة عليه وعلى أ له» وأ كل كريه, كثوم وبصل » وإمسا كه 


( وحرمة الصدقة ) أي الزكاة (عليه وعلى آله) بني هائم والمطتلب »وذ كر 
في المواهب : أن الزكاة ممرمة علمه وعلى 5 له » وأن الصدقة ممرمة عليه أيضا 
على الصحيح المشهور > قال عليه السلام:ة إنا لا نأ كل الصدقة » '١'‏ وان من قال 
بابإحتها نقول : لا يلزم من امتناعه من أكلبا تحرها > فلعله ترك ذلك تنزها لا 
تمرياً » وهو خلاف ظاهر الحديث 4 فمن خصائصه الامتناع عن أكل الصدقة؛ 
إما وجوباً وإما تنزهاً صمانة لمنصيه عن أوساخ أموال الناس ١‏ ه.وحلت له الهبة 
باتفاق » والحق أن المراه بالصدقة في الحديث الركاة » ولو كان الصحح حرم 
الصدقة أيضاً علمه ؛ ولو غير زكاة لأنها: هي ما قارنه التضوع لها ولصاحمها من 
بأخذها » ومتصب النبوة أعلى عن ذلك ؛ فاذ! عم اعتقاد المعطي ذلك لم يقبلها 
عنه » ولول يلفظ المعطي بلفظ الصدقة > ومن تلفظ بها لم يأخذ عنه ولو نواها 
هدية وعلم بذلك ؛ لأن أخذها مع تلفظه يوم أنه تحل له > وإنما تحل له المبة 
والحدية ؛ فأما الحمة فإنها تماسك » ولا بأس فمها ولا فى التافظ بها » وأما الاهداء 
قنفع » و'ذكر أن الصحيح تحريم كون آله عثيالاً على الزكاة » وصرف النذر 
والكفارة اليهم “ وأن الصحمح صرف” صدقة التطوع اليبم » وملعته المالكية . 


( وأكل كريه ) رائحته ( كثوم وبصل وإمساكه ) لتوقع الملائكة والوحي 
في كل ساعة > والأصح عند الشافعية ؛ أن الثوم والبصل والكراث ونحوهما 
مككروهة كراهة تنزيه في حقه عليه الصلاة والسلام » ولا دلبل لهم في قوله «لا» 
فى جواب السائل : أحراء” هى ؟ لجواز أن بريد أنها ليست حراماً في حقك » 
والثوم أَشدء وكان يتركه دائماً » وعن عائشة رضي الله عنها : أن آآخر طعام أ كله 
رسول الله ملت فبه بصل »> وثبت عنه أنه منع كل البصل من دخول المسحد . 


, مثفق عليه‎ )١( 


وتبدال أزواجه » ونكاح كتابية أو أمة » ومنكوحته لغيره » ورفع. 


( وتبدل أزواجه ) بعد تام القسعة “والمراد بتبد هن ما يشمل تبدل بعضيم» 
وقبل : أبيح له التبدل بعد ما حرم عليه » فانظر تفسيرنا المسمى ب ه هميان 
إلزاد الى داو المعاد #ه 


( ونكام كتابية ) لآن أزواجه أمبات” المؤمنين » وزوجات له في الآخرة ؛ 
ومعه في درجته في الجنة » ولآنه أشرف' من أن' يضع مصاءه في رحم كافرة . 
قالوا : ولو نككح كتابية لهديت إلى الإسلام كرامة له ( وأمة ) ولو قدار 
نكاحه أمة” كان ولده منها حرا > ولا تازمه قممته اربها » ولا يشترط في حقه 
حينئف خوف العنتت > ولا فقد الطوال ؛ قال في المواهب : وأما تسريه الآمة” 
الشركة فصحح بعضهم حيلته » لأنه استمتع بأمته ريحائة قبل ان تسم » وعلى 
هذا فبل عليه تخميرها بين أن" تسلم فبمسكها أو تقم على ديلها فيفارقها ؟ فيه 
وجبان: أحدهما نعم» لتككون من زوجاته في الآخرة» والثانى :لاء لأنه لما عرض 
على ريحانة الإسلام فأبت ل بها عن ملكه » وأقام على الاستمتاع ثم أسامت . 


( و ) حرمة ( منكوحته ) أي الى دخل با ( لغيره ) أي على غيره أو عن 


خسيره ىو 


( ورفع الصوت عليه يه ) وعلى صوت ذا كر حدينه َي ١‏ ونداته بأسمه ) 
عمد وأحمد وتحوهما» وجازيالكتة مثل أب القامم » وجازمثل رسو لالله وني” الله » 
وصفي الله » والنبي” » فالتشديد أولى من النبيء ٠‏ بالهمز » وكان ثافم يقرأ بالحمز في 
جميع القرآت » والاخششار تركه» وهو لغة رسول الله عط » قال رجل: نا نىء 
اله » فقال : لست” نى: الله ولكني ني الله > فأنكر الهمز لأنه برهم أن المراد 


د # اا لي 


وإباحة الوصال » ودخول مكة بلا إحرام » وبقتال , وصفي . 


المديئة » لا لكون الحمز غير لغة كا قبل . 


( وإباحة الوصال ) هو الترك في ليالي الصيام ل ىا يقطر بالنبار بالقصد > 
فمخرج من اتفق له الإمسالك » ويدخل من أمسكُ بعض الليل » قاله ابن حجر > 
وظاهر أبي يعقوب يوسف أنه لا يدخل من أمسك بعض اللبل» ولككن يكره له 
ذلك لأجل تأخيره للأفطار قصداً » وقال في المواهب : الوصال عبارة عن صوم 
بومين فصاعداً من غير أكل وثشرب بينها . وقال عبد الله بن الزبير : يحوز لنا 
الوصال “فالنبي عنه تخفيفلا تحر “بدليل وصال الصحابة بعد النبي » وبدليل 
وصاله بهم يومين ثم رأوا الحلال فقال : لو تآخر لزدتك » كالتتكيل > لهم إذ' / 
بنتبوا . وقبل بكراهة الوصال في حقنا » والأكثر على تحريمه وه و مذهينا 
ومذهب مالك وأبى حشيفة » وأجازه ان وهب وأحمد وإسحاق إلى السحر 
والصحيح التحريم شفقة ورحمة؛ ذثلا يتكلفوا ما يشق»وأما وصاله بهم فللصاحة 
تأكيد زجرم . 

( ودخول مكة بلا إحرام ) صراح جابر بن زيد والزاهري” ومالك بأنه 
دخل مكة عام الفح غير حرم » وقيل : إنه خاف غدر أهل مكة فدخلها بلا 
إحرام » والخائف موز له الدخول بلا إحرام > وقيل ؛ لا > وقيمن يتكرر 
دخوله لماجة وهو أولى العام واجواب الأحرام» وأوجبته الحتفية مطلقا إلا من 
كان داخل الممقات ؛والمشهور من مذهب الشافمي عدم الوحجوب مطلقا . 


( وبقتال ) وقتل فمها » والمشبور أنما أحلت له ماعة . 


(و)بأخذ (صفي' ) بفتح الصاد و كسر الفاء وتشديد الباء بوزن فعيل بمعنى 
فاعل و أصله صفيو بهذا الوزنءقئلبت الواو باء وأدئمت فبها الباء م نالصفوة وهي 


المغنم :و الس » ويزوج من نفسه » ومن شاء 


الخالوص من مكدار ( المفم ) بغم المم وفتح العين بعدها وفتح التون مشددة 
يقال : غنكمني الله كذا بتشديد النون أي جملني غَائاً له . 

( والخمس ) عطف على المنام » فالصفي مسلط عليه أيضا مراد به الحقيقة ؛ 
أو يُقدتر مضاف أى: وصفي الخس » وذلك أنه مَلِثرٍ له أن يختار من الغنيمة 
ما شاء كعد وأمة وناقة وغير ذلك قبل القسمة » وأن يذتار من خمس الغنمة 
أيضاً ما ثاء » فانظر تفسيرنا واسمه « غساث الزاد الى دار المعاد » وخص محرمة 
تزع لأمنه إذا لبسها حقى يقاتل > أو يحك الله ببنه وبين عدو”0» كا في المواهب 
وإن ل بليسها جازله الرجوع إن تفرقوا عنه . 

( ويزواج من نفسسه ) كبنته وغيرها ممن هو ولي لها ( ومن شاء ) من ليس 
ولأ لما ولو كه ولمبا ؛ فلو زواحبما ولمبا لعمرو وزواحبا رسول الله 0 لزيد 
لكانت لزيد » ويموز أن يككون المراد بزوئج المرأة لنفسه » ولمن شاء بلا توقف 
على رضى وليبا » وخص بلكاح من ل تباج ر“وقيل:لا تجوز له “ونتحرم إمساك 
من كرهته ؛ وريم العمل بالرأي في أمور الدن وقيل : محرز له » و كذ! 
اختلف في جواز الاجتباد في زمانه » والصحيع الحواز > لكن' إذا أقر بما قال 
الجتبد فقد ثبت بالتقرير » وقد كلم سعدا في بني قريظة فحم بقتليم ؛ ففي 
تحكيمه سعدا إباحة الاجتباد» فإذا أببح لغيره أبرح له بالأورنى » وتحريم التزوج 
على بناته »> ممم المسوار' بن عغرمة رسول الله فكي على المثير يقول : « إرن بني 
هاشم بن المغيرة استأذتوفي في أن يُتكحوا بنتهم علي" بن أبي طالب فلا آذن” ثم 
لذن » إلا” أن' يحب ابن أبي طالب أن يطلتق اين ويتكم ابنتهم » فإنا 
أبلق بضعة مني بريبتي ما راببا ويؤذبى ما اذاها ٠!‏ , 
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للك ١!‏ الك 


ولا يورت » ولا تنخر عظامه بعد موته » ولا برى خلاؤه » وشا ركه 


قال أبو داود : حرم الله على على أن ينكح على فاطمة حياتها وقال بعض : 
يحتمل أن يكون ذلك خاصاً يفاطمة رضي الله عنها . 


( ولا 'يورث ) ماله» بل هو صدقة” على المسامين » وقيل : لا بورث لبقائه 
على ملكه » وذكر بسضهم وحبان في أنه هل يصير وقفاً على ورثته » ووجبان 
قٍ أنه إذا صار وقفاً هل هو الواقف ؟ والصواب الجزم بزوال ملكه » وأته 
صدقة على السامين » لا مختص به الورثة > فلو أوصى به الفقراء كله لجاز »و سيمه 
في الخس ملك له » وقيل : ينفق من الخس ولا كه . 


( ولا تنخر ) بفتح التاء والخاء » والماضي : نخر بكسر الخاء أي : لا تبلى 
ولاتنفتت»ونحوز بناؤه لامفعول من اتخر بالحمزة المتعدية ( عظامه ) ولاحمه ( يعد 
موته ولا 'برى خلاوه ) غائطه وبوله » سنا لأنه يخلى با“ (وشاركه الأنبياء' 
عليهم السلام في بعض)»؛ اكبحرمة اللكوحة شم » وعدم الإرث منهم » وعدم 
خر عظامهم ولحومهم » وعدم روية خلائئهم » والكلام في خصوصيات الني مَل 
واسم > ليس هذا محل . 


ومنع بعض الشافعية الكل فيها لأنا أمر” اتقفى فلا معنى للكلام قنه » 
وذكر أبو المعالي إمام الحرمين عن الحققين أن الخلاف في مسائل الخصائص خيط 
غير مفيد * وهجوم على الغيب من غير فائدة » والصواب الجرم باستحاب التكم 
فيها قإنه زيادة عل » بل هو واجب في الجملة لآنه رما رأى جاهل بعض الختصائص 
ابت في الحديث الصحيح فمعمل به أخذاً بأصل التأسى »> فوجب ببانها لتعرف 
فلا يعمل بها م قال النووي . 


لدابع؟ سس 


( باب ) فيمن برغب فيها أو عنها 

والنكاح مرغتب فيه إجمالاً » وقد قبل : من تزوج فقد أحرز 
نصف دينه >4 فليتتقى الله في النصف الباق © ويدل على أن من 
يتنوج فاته دينه كله ؛ لأننه يزني ‏ ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ع 1١‏ 
جعل سلامة جوارحه وقلبه من الزنا نصف دينه مبالغة” وتأكيداً . قال مَل : 
د تزوجوا فإني أكائر بم الامم » وفي رواية « انكحوا فإني أكاثر بك الامم »'"ا 
واراد بالنكاح : التزوج * ويجوز إبقاؤه على ظاهره » والموافق لأ كثر الروابيات 
ا معنى الأول » ومعنى مكاثرته الأمم : حب الخير لنفسه > وهي كثرة أمته 
العابدين لله الداخلين الجنة > لا التررس والتعاظم . شبّه ظبور كل من الامم 
للأخرى ومقايلتها لماوظهور قيتها مع حب كل ني أن تكثر أمته يظبور 
ما يفاخر به الإنسان واستعداده الفخر وإظباره ذلك وقد ممنّى ذلك في يعض 
الروايات فخراً ويجازا وعنى الروايات كلا يكون ذلك مجازاً مر كما تمثملما 
وقال يَيِدَهِ : ديا معشر الشباب من استطاع متم الباءة فليتزوج' » ومن م يستطم' . 

, دراء ان ماجه‎ )١( 

(؟) رواه ان ماه ( مكائر ) يدل أكثر . 


مدا "5 سه 


ندب لقادر 7 أن برغب ف نكاح بكر 


فليصم > فإنه الصوم له روجاء ٠‏ وبروى الشيان بالنوت يعد الألف والساء 
يمزة بعد الألف بلا هاء » والماءة .همزة وهاع منقوطة : النكاح ؛ سمي لآن" 
الرجل يتوأ من أهله أي يسكن منبا كا يتبوأً من داره» وقمل: الباء بلغاته شدة 
السكاح » وهو الدى يناسبه قول صاحب الأصل : إن الماه هو الحظ في النكاح 
ومع قوله :«ومن لم ستطع فليصم» من لم يسنطع التزوج “وتحوز أن يكون معنى 

قوله من استطاع متك الماه» من استطاع النصيب في النكاح أي : ملك ما يتنو 
به » والوحاة الخصي وت الحديث الرد على من أجاز لخائف زنا أن مخرج التطفة 

سده ملاعة ؛ لأنه بين أنة الصوم هو وجاة ذلك أي مزيله . وني الحديث 
و ضحّى بكدشين أملحين موجوءن »'؟' أي خصيين » والحديث نص" في جواز 
الخصى فى الضحمة > وقيس عليها الزكاة وشاة الأعضاء والنسكة وغيرحما . 


واخجلفوا تعمد الحم وان !مي . .على قولين »ولاتحوز بالنار . والديعندة المنم 
مطلقاً » وهو مصلحة لاحموان لآنه يسمن بها ويقوى “وقيل :الصبرعنهن خيرمن 
الصبر علمين .وق المثل:التزوج فرح شبر» وغماٌ دهر “أي العمر كله » ووز هبر » 
أي صداق» وكرقَه ظبر» ايعبودية ظبر؛ اي يكن ها عبد أيالتزوج موجب 
ذلك أو سيب ذلك ( شدب لقادر أن يَرغْب في تكاح ) أي في تزوج ( بكر ) 
قال : رغب فى السيء إدا أحبه ورغب عذه إذا كرهه > وإنما برغسب في تكاح 
البككر إن لم د يكن شخا أو آمن ضرها > وعن حمر رضي الله عنه : ليتكحن 
الرجل” لمنه من النساء والمرأًة' لنها من الرجال » والادة المثل قي السن 4 أراد أن 
لا نكم الشيخ” الشابة” ولا انشاب' المجوز > وأن نكم كل" قويقة ؛ وذلك أن 


(ء) دياه البخاري ومسلم والنسائي وان مامه و أحمد والدارمي , 
(؟) ودام أعقد : 


0-2 ( جه النيل ‏ ؟ ) 


و كضيقاه : وذات دن , 1 1 ١‏ 1 1 
اس 20١‏ 


شخا زواج شابة فقتلته ٠‏ قال م « تروجوا الأبكار فائهن شد" حا وححماءٌ » 
وروي « تزوجوا الابكار فإنين أعذب أفواها ارا ومعنى عدب 
الأفواه : عدم نتن ريحة القم . ومعئى أتتتى ارحاما : أن ارحامين قبل الولد 
ونتسع لهفنكون اكثر ولادة (وعفيفة ) متورعة عنالزنا ودواعيه “كالاتكشاف 
لغير ذي حرم ٠‏ وتخالمة الرجسال والتككلم معبم في غير مهم ومو ذللك > وفي 
ذوات الأعحاز فا فأ نبن أودد لأزوا- جبن ( وذات دن ) قال رسول الله مله 
دتنكم المرأةلأربع خصال: انما وجمالها وحسمراودينبا» فاظفر بذاتالدينتربت 
بداك»”'' أي افتقرت إن تركتبا » فحذف السرط وذلك اخماراً ودعاة بالشر 
مستاأنف لتر كبا» أو أراد إعظام أمر ذات الدين »كا يقولون: قاتلء الله ما أشعره» 

وأخزاء الل ما أعليه » ولا بريدون الد م“أو معنى تربت بداك : استغتتا فإنه 5 
ستعمل ترب بمعنى افتقر ' وأترب بعنى استغئى » يستعمل ترب بمعنى استغنى 
وأترب يعنى افتقر > والاول اختبار ثعلب والمبره . 


والمراد بالحديث أن المرأة تنكح في مطلق قصد الناس لتلك الأربم» ثم بين 
ما هو الحقيى بالرغمة منبا بقوله لفان غفرت بذات الدين ترب يداك 6د في 
قول” بعض أن من" تزوج امرأة ة ماللها متلى بالفقر » أو لمانا قسّحيا الله فى عننه 
وقلبه»وأطفاها جاطا وفتنياء أو كسبها وعزها أذلته الله » واف يقصد بالتددج 
حفظ دينه واتباع السنة والثواب » تمن تزوج وقصد التمول بالمرأة أو الع بها 
أو مالا فقد استعمل ما وضعه الله لحفظ الدين وبقاء الدنيا والتعاون على الخير 
في غير ذلك » من تمول وعز” وهوى فلا يننجح له ما قصد > وينعكس عليه الأمر 


(١)رناآه‏ أن ماه والطبرالى . 
(؟) رماء البخاري رمسلم رابو داود والنسائي وان ماجه وان شيل . 


وعن ذات جمال هفتن» ومال » وحسب مطغ » وعن حسناء في منبت 


مه ااء 
مو 5 5 5 : 5 8 


وكأنه توصل الى شيء بمعصمة الله تعالى > فكان فعله أقرب مما اثقى 4 وأبعد مما 
رجى > بل تزواج الفقير أو الفقيرة محلب الغنى ؛ قال الله تعالى : # وأنكحوا 
الآلامى # أي زوجوم رجالا أو نساء قال : « إن" يكونرا فقراء "نغنيم 
ا # ٠١‏ فذكر أنه يغنيهم الله من فضله اذا تكحوا بإنكاحهم » فان التزوج 
واجب على من اذا تركه عمى الله بعينه » أو قلمه أو جارحة من جوارحه أو 
فرجه»4وأن كان لا يعصي بذلك فقمل : يندب له التزوج وقبل : جب > والآولى 
له تركه حمث فسد الناس (وعن ذات جمال مفتن) بأن تتعاظم به على زوجبا » 
أو تقراءى به للناس أو نحو ذلك ( ومال ) مطغ ( وحسب ) هو عحاسن الآباء 
ومكارههم »6 والتسب عحمود القرابة الذي يجمع متفرقها ( مطغ ) ا أمم فاعل 
أطفغى الملعدي بالهمزة ( وعن حسناء ) بقتح الحاء والمد يوزن حمراء ولو ضت 
الحاء لكان بالقصر ( فى منيت سوء ) بفتح المم والباءً اسم مكان اي : موضع 
انباته » وهو اسم مكان شبه من ولدها بأرض و أقعاله أو خصاله القببحة بالنبات» 
وذلك تمن فى عرقها ولو إلى سمعة أباء » عبودية أو زنا أو 'جذام فان ذلك لاحق 
قال ملت : « إنام وخضراء الدمن » *'؛ فخضراء بالمد المتنعمة المدلة > والدامن 
بكسر الدال وإسكان المم : الزيل » فبي من حيث جمالها كشيء حسن مرغوب 
فبه وجد فى زبل» شمّه آناءها بالزيل سواء" أبوها أو أمبا أو كلاهما » قال لمم : 
« تزو“جوا في الححر الصالح فإن العرق دساس '" [ رواه أتس ] والحجر نشم 
الحاء و كسرها الأصل قال مُه : « تخيّروا لنطفم واجتنيوا هذا السواد فإنه 


)١(‏ الأور : لدف ب 
(؟) هو حديث موضوع كا قي الأسرار المرفوعة للا علي القاري . 
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لك 


وسيئة خلق, 6 وقأملة دن وحماء : : : , . . 





لونمشوه»'٠'‏ [رواه أنس ] وعنه مَيِه د تختروا لنطفك فإن” النساء يلدان أشباء 
إخوانهن وأخواتهن» '' [آروته عائثة ] ( وسيئة خلق وقليلة دين وحمياء) بالمد 
وهو لغة : تغّر وانككسار يعتدري الانسان من خوف : مما يعاب به من الحياة © 
ولدذلك سمي المطر حعبا لككنه بالقصر وشيرعا : لق سءث على احجتئاب القسح»؛ 
ومنه التقصير فيحقى من لمق “وعنعاقر قال َيه وسوٌاء ولود شير من -حساناء 
عاقر”' والسواء” ممزتين بينهما الف بوزنخراء هي القدحة ؛وهوفعلاء منالسوء. 
وروي سوداء بالدال لكن الآو'نى فى هذا الزمان المرأة العاقر » وعن « شهيدة > 
وهي ازرقاء الندية » وروي السذية « ولحيرة » وهي الطويلة المزولة « وخياره » 
وهي العحوز المديرة « وهندرة » وهي القصيرة الدميمة ٠‏ فإن من تزوج الدميمة 
كن ل يتزوج“لآنه لا يفض بها طرفه .قال أبو الربيع سليان بن أبي هارون : أعلى 
الناس من زهد كعيسى نن مرم» ويليه عن اتخذ من الدنيا بثلغة“ حلالاً » كزوجة 
دغض بها طرقه لا يليو ؛ ومكائرة الدنيا ها » ويحثمل أن" بريد صاحب الأصل 
بقوله: ول بردها فوأ ولا مكاثرة» ل برد الدنيا البو والمكاثرة » وهو أنسب لذ كر 
المكاثرة ولقوله : يليه رجل يكائر من الدنيا حلالاً وحراما والله أعلم « ولفوتا » 
وهي ذات الولد » ققالت أم جلدين : ثلاثة من ابتلي بهن" ثم صبر عليبن ترجى له 
السلامة والنحاة ؛ ثيّب ذات رئب * وذل الأقران » وقرية ذات السبل © تعني 
من ايتلى بواحدة منمن»أما الثيب ذات ريائب»فبي ان يبتلى الرجل بها والربائب 
منبا » ويدل له قولها تدب اذ لو كانت الاولاد من الرجل لم يكن فرق بين البكر 
والثيب فى صبرها كيف مخص الثبب ؟ ويدل لذلك أيضاً قول : الغلام وما 





8 رواء أو نعم‎ ١) 
, (؟) روماه أن عاكر وابن عدي واسناده ضعيفا‎ 
رواء الطبرائي راستاده راء ( متاوي على الجامع الصغير ) أه.‎ )+( 


سشاه" مهد 


أحوا أي : من تزوج ذات ربائب فعل ما احموا 4 وقول أم جلدين : قرية ذات 
السل ؛ فانه يناسب الرجل لآته المتأهل لآن' يضيف غيره عادة » وغالبا قان 
معنى ذات السسل : كثيرة السمل الها الموصلة الى غيرها فتكثر الاضماف عليها 
« والرقوب » وهي الت تراقب زوجها أن يموت فتأخذ ماله » وقيل التي يموت 
ولدها « والغضوب »© وهي كثيرة الغضب « والقطوب » وهي التي تعدس وجببا 
وعن التي لا ينأنها عاله ونفسه وعن « الدون والفاسقة » والخالفة وتجتنب المرأة 
ما حتنه الرجل . ومن يأكل الخرام ويكسبه أو لا تقدر على اخذ حقها منه . 


وفى الديوان : في تزوج الغنبة مغالاة الصداق » وتسويف البناء > و كثرة 
النفقة » وفوت الخدمة » وعسر الطلاق »> والفقير: بعكس ذلك . 


0 كك 





( باب ) فيمن ترم 

قال صاحب الأصل : حثر”م على الرجل ثمان عشسرة من النساء وذ كر 
الآية التي فببا قوله تعالى © عرمت علبي أمباتي # ٠١‏ الخ وفيبا 
أربع عشرةفقط بأن 'حسب في ف وأن تجمعوا بين الآختين © اثنين اذ كل منها 
مرعة » من حيث المع بينها ' ول برد أن الغاني عشيرة كلها مذ كورة في الآية 
الى ذكر ‏ بل أراد أيضاً المرأة المذكورة في قوله عز وجل «و ولا تدكتحوا ما 
نككم آباءك من النساءك'" 'وذلك خمس عشرة وإلسادسة عشر فيقولهههوالمحصنات 
من النساء # *' والسابعة عشر : المسركة التي م تكن كتاببة حرة > والثامنة 
عشر : من زتى بها. وأما مالم يذ كر فبهن من الرضاع هأخوذ من الحديث» وما 
م يذكر من المع فقيس على جمع الآختين ؛ فلا يوره عليه زيادة ذلك > ولا يحل 
ما حرم من ذلك سواء وقع بعد الإسلام أو قبله » وأما قوله تعالى © إلا ما قد 
سلف 4 '؟' فاستثناء من لازم التحريم وهو العقاب : إلا ما قد سلف في اللسرك 





١ 
(؟) النساءه :> خ م‎ 
) 
ُ 


حرم على الرجل نكا أمه وما ولدت » وإن سفل » وما ولدها مطلقاً 
وإن' علا ء وابتثه وما ولدت وإن' سقلا » وأَخّه مطلقاً وما ولدت : 
ومافوق أخته من أبويه من جدات من أبيها وأمّبا » ومافوق أخته من 
أببه من قبل أبيها لا ما فوقها من قبل أمبا » وأخته من أمه وما فوقبا 
من أمباء لاما فوقها من أبيها » وبنت' أخيه وأخته وما ولد 


فلا عقاب علمه »“ وعلزمه الفراق بعده ولا بترك على ذلك 5 


( وححرام على الرجل نكاح أمّه ) أي تزوثجها ( وما وّلدت ) > عبر با 
عن المالم على القلة أو على اعتبار انواعه مثل ولدها من بطنها » وولد ولدها وولد 
ولدها و كذا فبا بعد كقوله : وما ولدها ( وإن' سفل ) مثل بنت ابن بنتها 
( وما ولدها مطلقأ ) من طريق الآمومة أو الآبوة ( وإن علا ) مثل أم أب أم 
أمّبا ( وابنته وما ولدت وإن سغل ) مثل بنت ابن بنت بننه (وأخته مطلقأ) 
شقيقة أو أبوية أو أمتية ( وما ولدت ) وإن" مقل ( وما فوق أخته من أبويه ) 
متعلق بمعرفة محذوفة نعت للأخت »> أي الكائنة من أبوبه » أو متعلق بما يتعلق 
به فوق »© أي : وما ثدت من جبة أبويه جبة أببه أو جبة أمّه أو جبتها قوق 
أخته ( من جدات ) سان لا ( من أبيها )أي من جدةات كائنات من جبة أبها 
( وأمهاء وما فوق أخته من أبيه من قبل أبيها » لاما فوقها من قبل ) بكسر 
القاف وفتح الباء أي من جبة ( أميا ) لآنه لا قرابة بينك وبين أم أختك من 
أبيك فحل لك ما فوقبا وأما هي فإنما حرمت لأنها زوجة أبيك ( و ) حرم 
تكاح (أخته من أمه وما فوقها من) قبل ( أمها لا ما فوقها من ) قبل(أبيها) 
لأنه لا قرابة بينك وبين أبي أختك من أمّك فحل لك ما فوقه ( و ) حرم 
نكاح ( بئت أخيه ) أي ( وبنت أخته ) من أي جبة (وما ولد ) الآلف 


اا اس 


وإن' سفل » وما ولد بنو أخيه كذلك » لا ما فوق نت أنه من أمباتر 


وجددات من أمهاءوتكاح' ما فوقبا من جدات م نأبيها ؛ وعنثه وخاتثه 





عائد الى بت الآأخ وبنت الأخت »> فيكون ذلك مما حذف فيه الضاف» واعتبر 
في جوع الضمير أو عائد الى بنت مراد” بها الحقمقة الصادقة ببنت الأخ وبنت 
الاخت وهذه الصادقية رجع إلبها ضير الاثنين وعلى هم ذا فلا يقدر مضاف 
( وإن' سفل ) كبنت ابن بنت ابن أخته(وما ولد ينو أخخيه) وم يكتب الآلف 
بعد بنو بنأء على مذهب البصر دين؛ من” أنه لا 'تراد ألف بعد الواو في حمع المذ كر 
المضاف إلى ظاهر وتحوه ما ألمى يه > لأنها واو غير لازمة > وأجاز الكوفيون 
زياديها لشسه تلك الواو بواو ضربوا وم يضربوا » وقد كتتبت في سورة يرنس 
تند فىقوله سمحانهوتعالى 8 بنوا اسر ائسل وأنا من المسامين 5”' أو فيقوله تعالى 
من سورة القمر و إنا مرملوا الناقه 4 وعمارة ابن مالك على عادته في أخد 
طريقة بين طريققي الميصر بين والكوفيين ورا زبدت ق خمو: بدعو ؛ وهم ضارنوأ 
زدد ( كذلك ) أي وإن" سفل وهو حال من ما أو من عائدها المحذوف ( لا ما 
فوق بدت أشيه من أمبات ) بيات لا » والأولى أن يقول : من أ لآن” الإنسان 
نا تيده أم واحدة» و كذا غيره» ولعل المع نظر الى تعدد بذت الآخ كل” بأمباء 
أو إلى أن المراد بالأمبات الأم “وأم الأمكوأم أم الآم وهكذ!ءفيراد بالجدات يعد 
ذلك الجدات من قمل أبى أمبا ‏ أو أراد بالأمبات ما يشمل الآم واججدات من 
قبل أم الآم » والجدات عن قبل أب الأم فسكون قوله : ( وجدات من أمها ) 
عطف خاص على عام ( ى ) حرم ( نكاح ما فوقها من جدات من أبيها ) أي 
من أبى بذت الأ » لا ماقوى بنت الأخ الأبوي من أمّهبات ؛ هدا الأم الأبوي 
من قسل أمه © ولا ما فوق بنت الأخ الأمي من أمبات هذا الأمي من قبل 
أيه ( و ) حرم نكاح” ( عمته ) شقبقة أببه أو أت أببه أو من أءه (وخالته) 





ومافوقهما لاا ماتحتبماءوعمات أبوئهوخالاتما كذلكوالرضاءةالنسب» 
وحرمت“ قائلة” له أرضعتك أو أناك أو أَمَّك أو ما فوقبماء ومأ ولذت 


شققة أمه © أو أخت أمه من أسبا أو من أمبا ( وما فوقيما لاا مما 
تحته) و ) حرم نكاح ( عمات أبويه وخالاتها ) شقيقات أو أبويات أو 
أمسات ( كذلك ) حال” من عمات وخالات ؛ أي كائنات كذلك المذ كور من 
عمته وخالته في تحري ما فوق » لاما تحت »> ولا يحرم ما فوق العمة الأبوية من 
أمبات من دبة أمها » ولا ما فوق الأممة من أمبات من حبة أببها » ولا ما فوق 
مات الأب أو الأم الآبورات من أمبات من جمة أمهاتين ولا ما قوق الآميات من 
أههات من جبة آائن > و كذلك في الخالة ( والرضاع كالنسب ) نمرضعة طفل 
كأمّه » وما فوقبا كحده وحدته» وما ولدت كأخمه وأنخته» وما ولد ما ولدت 
كرود أخضله وولد أخته » وهكنا فعن ألى عببدة عن جار بن زيد 
عن عائشة « أن افلح أب أبي القعيس عمي من الرضاعة استأذن على بعد أن نزل 
الححاب» فأبيت أن آذن له > ففجثت الى رسول الله َكل فأخيرته فقال : إئذنيله 
فإن الرضاع مثل” النسب»''' وبذلك السند قالت : « كنت قاعدة أنا ورسول” 
الله مكلت » إذ' سمعت صوت إنسان يستأذن في بيت حفصة فقلت : يا رسول الله 
هذا رجل يستأذن في بيتك فققال : أراه فلاناً ؛ لمم حفصة من الرضاع 
فقلت : لا رسول الله لو كان عمىي فلات حيأ دخل على ؛ لمم فهفا 
من الرضاع قال : نعم ؛ نحرم من الرضاع ها يحرم من النسب +" 
( وحثْرمت ) على الرج ل ( قائلة" له : أرضمئك ) لأنبا حيتئذ 
كأمّه ( أو أباك أو أمك أو ما فوقبا ) لأنها حمنئذ كحدته ( وما ولدت ) لآنه 


1 رراء المخاري وعمام والترمدي وابن فأسمة وأنن شيل رمالك‎ )١( 


(؟) رقاه البخاري ومسلم وأم داود والترمذي وان سشل وابن ماحة , 


داج عب 


وما ولدها إلا ما يصير به بمنزلة بنات عمه وبتات خاله وخالته إن" 
أرضعت من ألجنداده أو جد اته , إن" أمكن رضاع مثلبا لمثلها » أو 
قالت : أرضعت” امرأتك» أو 


كأخته وإن" سفل لأنه كبنت أخته أو بنت أنه ( وما ولدها ) لأنه كحدته 
مثل أمها وأم أبيها فصاعداً ( إلا” ما يصير ) الضمير المستتر عائد الى ما وما 
واقعة على الانثى ( به ) أي بالرجل ( بمنزلة بئات عمه ) كبنت ابن مرضعة أببه 
فإنها بمنزلة بنت العم و ( عمقه ) كبنت بنت مرضعة أبيه فاتها بمازلة بنت سمته 
( وبئات خاله ) كبنت ابن مرضعة أمه » فإنها بنذلة بنت الخال ( وخالته ) 
كمنت بنت مرضعة أمه فإنها ينزله بنت الخالة ( إن أرضعت من أجداده أو 
جداته ) ما مشلت' به» أو أرضعت أناه أو أَمّه كبنت ابن مرضمة أببه » وبنت 
بنت مرضعة أبمدابن مرضعة أمّه وبنتبنت مرضعة أمه (إنأمكن رضاع) بفتح 
الراء وكسرها؛وتجوز الناء فمهاء“وقالالأصعي:لاحوز الرضاعة بالككسر “والفعل 
من باب سمع “وعند أهل جد من باب ضر ب “وهو مص” الصبي أو الصببة من ثدي 
المرأة » فالمثل في قوله ( مثلها ) القائلة أرضعت وفي قوله ( لمثلها ) هو الرضيع 
وهذه اللام التقوية » ومدخوها مفعول رضاع فيكون فعلاآ لارضمع > ومحوز أن 
يكون رضاع امم مصدر بعلى الإرضاع © فيكون فملاً للكبيرة فتككون المرادة 
بالمثل الأول والثاني مراد” به الصبى أو الصبية » وعلى كل حال فالمراد المائلة في 
الإنسانية » لا في الصغر والكبر وتموها » إذ" لا مككن إرضاع” مثلها في السن 
والضميران للكبيرة» وإن' رجعت الثاني الجماعة المذ كورة وهي : الرجل وأنوه 
وأمه وما فوقها وما ولدت القائة وما ولدها وأجداده وجداته كان الممير في 
المائلة الاولى الككير » وف الثاتئة الصغر > والشرط الأول غائد إلى قوله : إلا” 
ما يصير به الخ . والثاني إلى جميع مسئلة الرضاع ( أو قالت ) عطف على قائلة 
كأنه قال : حرمت امرأة قالت له : أرضمتك أو قالت ( أرضعت امرأتك أو 


أمها أو أباها إن أمكن» فيحرم” نكاحها وما و لدها وما أرضعباء لاما 
ولدت من بناتٍ »ولا عبن مع امرأته التي نسبت إلمبا رضاعبا : 
وحلّت' إن قالت : ؛ أرضعت :بنك أو انك أو أولاتها وما ولدها 
وما ولدثه ؛ وأحر مت 'امرأة أبيه وجعده مطلقاً مطلقاً وإن' 1 نمس ,لاما 
ولدهاوما ولدثه من غيرهما أو أرضعته » لا من لمنبها . 


أمها أو أيأها ) أو جد أو جدة لها ( إن أمكن ) إرضاع مثلبا لمثلهم ( فيحرم 
نكاحها وما ولدها ) وإن علا ( وما أرضهعها ) وإن علا ء والعطف على تكاح 
يتقدير مضاف أي : ونكاح” ما ولدها وما أرضعها » أو على ها بالنصب لأنها ولو 
كانت في محل شفض بالاضافة لكتبا مفعول به» أو على هابالخقض بناء على جواز 
العطف على الضمير المتصل اتخفرض الل بلا إعادة الخافض ( لا ما ولدت من 
بنات »> ولا يجمعبن مع امرأته التي نسبت اليها ) الضمير المحرور عائد إلى التي 
( رضاعتها ) امم مصدر بعنى الإرضاع > والضمير لامرأة الكبيرة » وإن شئت" 
نمحرور إلى عائد إلى هذه الكبيرة » ولو كان متعلّقة عاملاً فى خميرها لأنتّه 
تعدى إليه بإلىمثل :أمسك' عليك» فحينئذ يجوز أت" يككون رضاع اسم مصدر» 
وأن' يكون مصدر رضعت الصسة أمبا ( وحلدت' إن قالت : أرضعت” أينك 
أو بنمّك أو أولادهما وما ولدها ) * شير الخصب عاتد إلى الكيرة والمطف على 
المسككر فى حلت ( وما و الدتاه وحرامت امرأة أبيه وجده مطلقأ ) أي جده 
من أببه وجده من أه-ه ( وإن ل 'تمس" ) إذا صح العقد > كا يرسد إليه التعبير 
بإضافة المرأة إلسها » وإن لم يصح العقد ولم بقع مسيس / تحرم ( لا ما و لدها 
وما وتلدتله من غيرهما » أو أرضعته لا من لبتها ) لبن الأب والجد لجواز أن 
يتزوج الرجل امرأة وابئثه أمها » والمسكس الا ما يحذو من تلاحق الرضاع . 


7 ل 


وامرأة ابنه وإن' سفل» وابن بنته كذلك وإن م تمس أيضأءلا ما ولدها 
وما ولدثه من غيرهما أو أرضعتهء لا من لبنهما . وأم امرأته وما و لدها 
وإن' علا ء لاما ولدت ؛ولايجمع' ماولدت مع التي عنده. 

ويحرام بنتآ وما ولدت مس الأم لا العقد' عليبا ؛ 


ومن عقد على امرأة عقداً فاسداً ودشل با جاهلاً بفساده تر'مت على ابنه 
وأببه » ويكره له أن يتزوج تريكة جده وإن من أمه> أو يحرم قنفرق بينه! > 
وصححه بعض” أو لا يككره وصحح اقوال ! وكره نعض” ان يتزوج تريكة أبي 
زوحته »“وحرمت أمة الأب اذا مسّها أو نظر إلمها شهوة على ابئه » وهو أسعوط 
وأصح» وقبل:حتى يس بالذكر أو برى فرجبا عمداً ( و ) حرمت ( امرأة ابنه 
وإن سفل>وابن بنته كذا” وإن ل تمس أيضأ ) أو كان طفلءوإن أمرت' امرأة 
وها أو غيره أن بزو جها برجل 4 فاما يلفها غبرت» حرمت على أببه وابنه على 
القول بثبوت العقد » وإن ل يثيته إلا أو رضيت بعد العقد لم يحرم با علدها . 
ومن زوج بنله غير اللسب لرجل حرمت على أبمه وابنه ولو / ترض > وقيل : 
تحل إن لم ترض ( لاما ولدها وما ولددنه من غيرهما ) وغير ابه وابن بقته 
( أو أرضعته لا من لبنهما ) فحلال إلا ما يحذر من تلاح الرضاع (و) حرمت 
( أم امرأته ) وإن ل يمس امرأته ( وما ولدها ) من جبة الابوة وجبة الامومة 
( وإن علا لاها ولدت ) وما ولد ما ولدت فافلا ( ولا يجمع'ماولدت ) 
وما ولد ها ولدت (مع التي عنده) إذ لا يسع بين اللختيدولا بين الرأة خالتم 
ويد بنتأما ولت )وإت مغل صر م ) أو الجدة من أي جبة سواء 
ربدت المنت فى ححره أ لاما نك احور لتيل فل لالب لاقت 
كا إنها سميت ريدية أي مريوية بالنظر الى أنه يربيها في الملة » وعن بعضهم أن 
النظر لشبوة والمس نغير الذ كر لشبوة كالدخول ١‏ لا العقد عليبا ) فلو عقد على 


وتحرام الأم به على البنت . فإن طلّقت أم أو حرمت“ قبل أن تمس" 
حلت بنتبا » وهل تحل إن مانت أمبا قبله أو لا؟ قولان 


أمسها “وافترقا قبل الدخول ل تحرم عليه بنتها م يأتي خلافاً لبعض قومنا( تحرام 

الأم' به ) أى بالعقد (على البنت) وبنث الاءن وبنت البنت وإن” سفلت متعلق 

بأغاء لرجوعبا إلى ما بصح التعلق به وهو العقد بناء على جواز التعليق بالضمير 

الراجع إلى ما يصح التعليق به أو متعلق بمحذوف حال من الماء وإن عقد على 

البنت بلا أمرها وأتكرت حلت أعبا“وإت عقد علببا أبوها وهىيكر نلا أمرها 
ا ٍ 1 1 1 

حرمت أهها ولو لم ترض > وقيل : تحل إن لم ترضن . 


ومن تزوتج صببة ول يدخل بها وأنكرته بعد الباوغ فله نكاح” أمبا عند 
من لا ايثيت نكاح الصبية حتتى تبلغ ؛ لا عند من يثيته ولو لم يدخل بها . 
وروى الترمدي عن عبد الله بن جمرو بن العاصي عنه عَكِنْهٍ : د أيَا رجل. نكم 
امرأة فدخل بها فلا حل له نكاح” ابنتبا»فإن' لم يكن دخل بها فلينكم ابنتها » 
وأَمًا رجل نكح امرأة فدخل بها أو م يدخل فلا يحل له نكام أمبا » 7١‏ , 


ونقول : الخلوة مس»فإن' أقرات الام بعدم الم" معإمكان الخلوة 'صداقت 
فى أن ها نصف الصداق وحرمت البنت وتعتدة الام" ولو أقر الزوجبعد, المس” 
فإن 'طلقت أم' ) أو فوديت أو شوامت أو ظوهر منها وفاتت ( أو "حرمت 
قبل أن 'تمس ) وقبل إمكان الخلوة ( حلت" بنتيا » وهل تحل إن ماتت أمها 
قبله ) أي قبل المس أو الخلوة ( أو لا ؟ ) بناء على أن" الموت منزلة الدخول 
( قولان ) والصحمح الأول ؛ لآن الصحيح أن الموت بمازلة الطلاق » والقولان 
في المذهب , ونسب لعضهم الثاني لبعض الخالفين . 


4١ (‏ واه الترهذي . 


لس نك ## مده 


ورم على امرأة ماحرم عل الرجل ٠‏ وعليها أيضا عبد 
ملكته أو بعضه وصل إن خرج من ملكباء وإن بعلو 


ومن تزواج امرأة في يناجا ول يدخل با حلت أن وبلتها » وإن مسها 
في غير الفرج ثم قبيّن أنسها في المد” ة فتر كها وتزوج أمّها لم يفرق بينها» وقيل : 
يفرق » و كثّره تزوئج الرجل زوحة ربيبه والمرأة ربيبتها والآأب ريدبة” ابنه 
والابن ربيبة” أبيه » والرجل زوجة حمه زوج أمّه وزوجة زوج أمه » وقيل : 
لا تكره زوجة الربيب“وقيل : حرام > وحرمت بلته كا حرمت بنت الريدية 
وقيل: سحلت »وقيل : كرهت ؟والأقوال في زوجة الربيبة » وكره بعضبىم امرأة 
الربيب إن دخل بها . 


( وحرام على امرأة ما حرام على الرجل ) كأبيها وحَاًا وحمبها وابنها 
وربسها وإن ل يمسها أبوه وهكذا على التفصمل السايق ( و ) حرم عليها أيضاأ 
عبد ملكته أو ) ملكت ( يعضه ) لتضاه" الأحكام إذ' يقول لما : أنفقي عل" 
لأني عبدك وتقول له : أنفق علي لآفي زوجتك »> وتقول : مافر لأنك عبدي 
ويقول : سافري معي لأنتكٍ رواحي ؛ قبطل الأضعف وهوالنكاح للأقوى 
وهو الملك» وإن" تزوتجته ومسا كفثرا ولا يشمت النسب ولا مدان لعروضه 
شببة ما ملكت البمين ( وحل" إن خرج من ملكبأ وإن' بعتق. ) مقصود > أو 
واقم يغير قصد مثل : أن قثل به . 


لاي## د 


نأب 


و ” 


حرما نع بين أختين وإن من رضاح أو بقَسَمو أو بتخالفٍ 


( باب ) قيمن يرم الجمع بينهيا وما يمنع من توج المرأة 


( حُو”م الجمع بين أختيلن وإن' ) كاتنا ( من رضاع أو ) كار: ‏ الجمع 
( بتسوٌ أو بتخالفه ) إحداهما بتسر والأخرى بنكاح » وإن.تعيّد جمعها في 
عقدة حرمتا > وكضر هو والشهود والملكح » وقبل : حرمتنا إن مها وإت 
مس واحدة حلت الأخرى ؛ ول : حرمتا ولو ل يتعمدهما أختين» ول يمس" » 
وإن مس" واحدة فلبا الصداق إن" لم تعلم بالحجمم ومن عاست حرمت »2 ولا نسب 
ولا إرثة وإت"* يعم ثبت النسب وحلتا » وإن" رتبهها عمداً ثبت نسب الأوى 
ولا توارث وحرممًا إن مسما أو مس الأولى »؛ وقبل : يقارى الأخيرة وتحل 
الأولى إت' ل 'قس” الأخيرة» وإذا حلتا له بأن' ل يتعمدهها أختيْن سواء رتب أر 
م يرقب ول يمس" جداد لمن شاءكوإت' مستها لم جدد لواحدة حت تمد" الأخرى» 
وإن' جحدد فى العدة أو قبل اعتداد الأخرى حرمت إن" مسّها » وإن' مس" 
واحدة فقط وأراد التحديد لحا ل تحتج لعدة» وإن" أراد التجديد للأخرى فحق 
تعتد الممسوسة » وإذا رأت الأخرى ثلاث .حصض فتزوج التي أراد وبان” الجل' 
قِ تلك الأخرى اعتزل الى ترواج حمق نضع وترى ثلاثاً » وإن' مات فبانة أنه 


تزوجها فى عقدة فلبها صداقب) إن' ل تعاما لا الأرث © وإت في عقدتين ورثته 
الأولى وها الصداق إن" كان »© وللأخيرة الصداق فقط إن" عسبا » ذكر ذلك 
في الدبوات . 


وزعمت طائفة أنه موز امم بين الآختين التسري لعموم قوله 8 إلا” ما 
ملكت أيمانكم ١١#‏ على أن الاستثناء لجمسع الآية إلا” ما وقع الإجماع على أنه 
لاتأثيرت فس ه للإستثناء » فبخرج ملك اليمين من عموم ل وأن' تجمعوا بين 
الأختين » وقبل ؛ إننه لأقرب مذ كور فسيقى #وأن تجمعوا بين الأختيني 57 
على عومه » وأجاز الشافعي أيضاً الجمع ببنها بنكاح واحدة وتسرتي أخرى 
ومنعه مالك و بو حنيفة ( وكذا بين البنت والأم ) هذا ليس من مسئلة المقام 
لآن” نكاح إحداهما بعد الأخرى حرام على ما مر" ( و ) المرأة مع ( العمّة و) 
المرأة مع ( الخالة ) والمرأة وعمة أيسها أو أمّها والمرأة وخالة أيبها أو أميبا 
والمرأة وأم خالتها أو أم عمتها وهكذا العلو أو السفثل ( فإن الجمع بين 
عدرمتيش حرام ) ولو بتزوأج إحداهما أو خخطبتها قبل تام عداتها منه» إلا إن" 
كان الطلاق لا تصحّ فمه الرجعة » وقمل : أو كان يصح ولكن لا يملكه . 

وقال قوم م الغالفين : الطلاق ولو رجعاً تجوز قه تزواج تمرمشيا » وقد 
قال الشبخ في باب الجنائز ما نصّه بعد كلام : وموضع الشيبة عنده أن" حرمة 
المع بين الأختمّْن ترتفع بالموت 5 ترتفم بالطلاق» ثم قال : وأيضاء فإن” الطلاق 
عند بعضيم لا برفع الحرمة مال تعتد” » وظاهره أن" رفم حرمة المم بالطلاق 
قبل انقطاع العدة هو الشهير » أو الكثير » اللبم إلا" أن “يقال : أراد الطلاق 


)١(‏ النساء آية : ع 
(؟) النساء آية : كت 


اك 


وضابطه :كل امرأتينبيته) م نالقرابة أو الرضاع ما يهنم نكاحي) لوكانت' 
إحداهاذكرا والأخرى أنثى» . ٠.0.‏ . 


النائن ( وضابطه ) الضف ابط : قضة” كللية متعراف منها أحكام جزئيات 
موضوعها ( ( كل" ) جم (امرأتئين بينهها من القرابة أو الرضاع ما يمنع زكاح ) 
إحداها عي (هالر ونن أحدام ذكرأ والأخرى أنقى) وجاء حديث 
ميذا العموم ؛ » والمعتبر فى هذا الحد ما بعد كل “فلا ير د عله أن التعريف 
للماهيّة » وكل” للأفراد » والتعريف بالأفراد غير" حائز فلا شاف تفسير الضابط» 
وذلك الضابط مأخوذ* بالقئاس على المع بين الأختيّن المنصوص على تحريهه في 
القرآن » وبعض أفراده منصوس عليه في الحديث 4 روى الربيع عن أي عبيدة 
عن جاير بن زيد عن أبي هريرة عن الني عَكْهٍ : و لاأيجمع بين المرأة وتمتها و3 
بين المرأة وخالتها » ٠١‏ قال السخاري : « نهى الني يِل أن تنكح المرأة” على 
عتبا والمرأة وخالتها » قال : فترى خالة أبيببا عنزلتها اه » وهو ضابط غير 
شامل للجمع بين المرأة ورييةا ؛ نه لاقرابة ولا رضاع ينها . وذكر قي 
الديوان أنه إن" تعمد جمم امرأة وبنتها حرمتا ولا دسب عوات جمعها فى عقدتان 
وهس الأولى قبل أن' يتزوج الآخيرة ثبت النسب معها » لا إن مسها بعده “ 
ولا صداق أن عامت ولا إرث ها مطلقا ؛ وإن جمع قي عقدتين بلا عل ولم يمس 
حداد للمنت © وقمل : لمن شاء وإن مس الأم حرما » وقبل : : محداد للمنت © 
وإن مسشها مجداد للأم وإن ل يس الأولى إلا بعد سس الأخيرة وم تع بالأنخيدة 
فليا صداق ونصف وللآخيرة صداق »وإن" مس الأخيرة فلها صداق ؛ وللأول 
النصف »> وإت" مسر الأولى ثم تزوتج الأخرى تمسلها * مس" الأولى قصداقان 
وللأخيرة واحد » وإن جسبلت الأولى لى ومسها فلبيا صداقان وريم “ وإن فرضص 





(9) رواء اللخاري ومسل وأم داود وان ماجه والطبراني والدارمي . 


ل سس ( < التيل »م ) 





لواحدة فقط فلبيا صداقان ومُن»وإن” مس" واحدة ول تثملم فليا صداق ورسم 
فرض لما أو تواحدة » وإن قرض لواحدة ومس واحدة ول تعلم فلبها صداف 
ومن » وإث' فرض لواحدة أكثر ما لأخرى أو خلافه ومس واحدة لا بعمنها 
أعطى كلا" خمسة أمان ما فرض» و إن / تعل كل* مأ قرض لها أخذت كل” خسة 
أثان ما فرض للأخرى فتقسمان بينبما نصفين» وإن لم يفرض نا ومسها قصداى 
امثل لكل واحدةكوإت"' أن جعنها في عقدة بعد هوته فلا ميراث »أو فيعقدتين 
ولا مس”ة“أو مس الأول فللأولى الصداق إن فرض والميراث > ولا إرث فما إن 
مسلها أو الاخيرة » وإث" مسبا فقط فصداق والأولى نصف »2 وكل من "ممست 
بلاعم قصداق ؛ وكل” عار متيئن جمم بينها تحبر على قر قراق واحدة منها أو 
الأخيرة إن" رتب »© وقمل بفراق واحدة . وان مات أو واحدة فالارث" بدنهم 
وها صداقها © وإت ' أحير على فراقها قليا صداقها إن" مسنهها وإلا قنصف » 
وذ يفرض متها وإن مهد حت مانت واحدة أو حرمت وج أ فاتته 
وأو بطلاف بان أو قداء أو إبلاء أ و ظبار ١‏ تجدر بفراق الأخرى> وإن ١‏ تذقص 
عد غير الموت أخذ بطلاق واحدة » وإن" “حجن قبل الأخذ به أو غابتا أو 
فقدنا أو إسداهما أخذ بفراق واحدة > وإن" تزوحبا بلا شهود أو بتعليق / 
يؤخذ بطلاقها حتى 'يشبد أو يتم » وإن" عقدها على موكله أخذ موكله والطفل 
إذا بلغ والمحنون إذا أقفاق ومولى العبد إذا 38 أو أمحى أو أمر ومن انتقل 
إلمه إذا اتتقل» وإن انتقل لطفل أو مجنون أخذ إذا بلغ أو أفاق لا أبوه أو 
خلفته » أو إلى امرأة أخذت أن تأمر من بطلق وإرى عتق قبل فراق أذ 
هو 4كوإنت حر أحسد” شريكين أو غاب أو افقد لم يود الباق »؛ ونؤؤخذ 
المقارض وربة المال إن كان فيه ربح ؛ وقمل: رب امال مطلقاً . 


وقبل : من جمع بين رمتسن ومس خرهًا عليه كجامع بين أنتان أه . 


ل 127 الك 


ونكاح بجخوسية أو وللية : وتسري أمة. مشركة ؛ وإن كتابية خلافاً 


لعمروس رحمه الله 1 1 


من تزوج امرأة؟ على حمتبسا أو خالتها حرمت الأخيرة » وقيل : كلتاهما على 
الخلاف فيمن تزوج أختين بترتيب» ولاحد” قيل على من جمم بين محر متين عمدأ» 
إن ل يعم تحرم ذلك لشيبة حلّية كل منهما له على حدة » ولا عداة على حمر متين 
ميت عنها بلا مس »ويكرء المع بين بنات الأخوال والأعمام والمّمات والخالات 
لأجل قطم الرحم كا في الديرات » وبين امرأة وبنت الها أو بنت خالتها أو 
بنت عمّنها أو عمها . 


(ونكح مرتدة منأهل كتاب إلى أهل كتاب “أو من “غير أهل كنا ب إلى أمل 

ف ب 4وقمل:الجواز وشو أولى( بجوسية أو وننداة) )و كفر من" تعمدهنمن زوج 
او افده ونس لس إل للا وإ الم عل ةا 
فى زوجته ثدت النسب وحرامت" إن سبقت المس » وقمل : لا إن تايت »ولا 
يتعمد تزواج من بها خصلة شير ك» وزعم بعض” أن سحديفة” تزواج مجوسية” وقيل 
نصرانية” قتمجست » ويجوز امم بين هودية ونصرانية وصاببة ويينهن وبين 
الوحدة » ولا بيطأ كتاسةة فى صومبا الفرض لأن الجزية لإبقاء م على دينيم » وعن 

بعض أن” من" تزواج مجوسية على أن تصلي فصلت ثم جامعبا حلنت له * و ولا 
يقزو”ج مس مجوسية أجبرت على الإملام ولا مسامة مجوسياً أجبر عليه (وتسو”ي 
أهة : مشركة وإن' كتابية" خلاقاً لعمروس رحمه الله ) في إجازته تسري الأمة 
الكتابسة لعموم ملك اليمينحقق أجاز بعض' قوهنا تسر الأمة ولو وثنية لتكاح 
المسسات قيغزوة أوطاس» والصحيع الملع لقوله: وولا تنكحوا المشركات#' "7 





؟؟١‎ : البقرة‎ )١( 


لاخ سس 


وحل نكاح حرة كتاببة معاهدة 2٠.0 ٠.0‏ . 


# ولا تسكوا # '' الخ . 


واختلفوا في تزوأجبن» والحق الملم ؛ لقوله : ذو ولا تنكحوا المشسركات © وإنا 
استقنى منه المحصنات الكتابيات في التزوج لقوله: ‏ من فتماتك المؤمنات #'؟ 
وهدذ! أبضاً في التز وج »من ُ ددر ملك ا أما المساعوت على تزواج الخرة فلمتزواج 
أعة مما ملكت أعانك » والأمة الكتابية هي الحرة الكتابية إذا سبيت بإمام 
عدل أو نائبه فإ:با تصير أمة؛ فامن كانت في سبمه أو اشتراها عنالإمام أو نائبه 
أت يتسرتاها » و كذا عن ملكيا بوحه » وآمًا كتابة أمة لكتابى فلا يتزواحبا 
أحد ولا يتسراهاء ويميز عمروستسرايبها إذا ملككهاء وعلى تحريم تسريما د كر 
بحرم من" ممست منين ولا يشت النسب» وقيل: يدت ويعطي أربيا قممة الولد, 


( وجل ) الحر والعبد والبالغ والطفل (نكاحم حرة كتابية) بالفة أو طفاة 
( معاهدة ) للإمام أو نائبه على إجراء الحك علبها » إن" م ترتد” من الإسلام إلى 
أهل الكتاب عماهدة أهلبا » وإن" عاهدت وأذعنت دون أهلبا وخالفت أهلها 
م حر » وفمه رخصة لآن” لما حم نفسبا لملوغها وصحة عقاها » وإن” حاربت 
أو خرحت من دين أهل الكتناب انفسخ » وإن رجعت الى العبد وتككتدت أقاء 
على العقد الأول إن م تتزوج أو بشزواج أربعاً أو محرمتباءو إلا جد'دا وأبطلت 
صداقبا بذلك » وسبى مال تؤد عليه الجزية قبل ذلك مالم ترجع » ولا يدخل 
فى الغندمة حملبا من الموحّد > وإن' وفعت في سهم زوجبا فأمته ؛ يتسراها 


. ١١ : المتسئة‎ )١( 
, (ع) التسأم : ع ؟‎ 


اخ 


ويفتل حدأ في ظبور متعمد” تككاح عحرمة, أو تسر ياءوإن' برضاع, 
ينكل في كتان حتى يعتزل إن" مس وإن' بدونم) ؛ ١‏ 


لا ينروجبا ولا بقم على الأول ( ويُقعل') السيف (حد!) أي قئل حد” لاقتل 
زجر وكقر فلا تدفم عنه التوبة القتل » ولا شرق أيضاً بين كونه حصنا أو غير 
حصن » لآن” ذلك ليس من باب وجم الزابي أو جده ( في ظهور_متعبد' نكام. 
مخرمة ) أي تروج محرمتها ولول يسمّها ( أو تسوايها وإنا برضاع, ) وإرف' 
لم يدخل بها أو م بعل بالتحريم » لآن ذلك بعلم من الدين بالضرورة ( ويتكال ) 
أي يوجم حبس أو ضرب أو غيرحما على قدر ما رأى الامام أو نائبه » وقيل : 
يضرب ما دون خمين ( في كتان حتى يعمزل ) وإن ل بعتزل ضرب خمسين 
أخرى أو أقلأو أكثر ( إن' مس وإن' بدونها ) أي فما دون فرجها » ويجوز 
قتله في الكتان على القول بأنه حبد''' من حم الظبور ما قدر علمه » و كذا تقثل 
الخرة في الظبور وتذكسل ف الكتان في ذلك إن" تعمدت » وح للتعلل أو 
للغاية فلو اعتزل قبل الشروع في الدكال أو قبل نامه لكلف" عنه > وما ذ كره 
المصنف كأبي ز كرياء رحتها الله مأخوذ من قول حابر بن زيد في عبد الملك بن 
مروان حير قتل الدي تزواج امرأة أببه أنه أحسّن » وهكذا كل من تزواج 
من لا تل له من ذوات انحارم أو مر المسركات »والذي عندي ؤ. ذلك كل أنه 
إن استحل أشرك فمقتل لشر كه ؛ثم إن' دخل فقد تأهل للقتل «الشرك و الزنى؛ 
لكن بقتل فآلى المرقد » وإن' م يستحل عتركر إن ل يدخل وإن' دخل رجم “2 
أو جك > وعلى ما ذكراه فالصحيح أنه ينكل عقوبة ولو اعتزل > ويغهم مله 
أنه إن" ل تمس ل ينكل »والواضح أنه ينكل» قال في الديوان: ويتكل متزوج” 


8 007 3 53 + 1 5 ع 0 
دات زوج 2 أو في عدة ؛ أو زوحة ايه وإن سفل ؟ أو أببه وإن علا > أو 


(1) كذافي الاصل . 


م اليا لت 


ولا بعذر بجبل التحريم إن عامبا محثرمته » ولا يثبت نسيّه منها مطلقاً ؛ 
وقبل في الأم فقط ؛ وهل كفّر عقد أو بمس:" ؟ قولان . وكفر الشبود 
والمزوج أيضأ إن عاموا » ويمير بحبس عاقد على خمس بعقدة 





حرمته وإن' برضاع أو صبر » أو أكثر من أربع“أو امرأة وأختها » أو بحوسية 
أو وثنة »2 وكذاالمرأة ومزراجبا وشاهدها مع تعمد وعل » ولا يثيت نسب 
متزوج في العدة عمد ومحدات » وبل : بثيت ولا حدةان » ولا جوز لعند 
نكاح الآمة الكتابية اه . 


قل : من تعمد وطء حرمته قتل ورأحمت إن طاوعت »> وقمل : تقتل » 
وقال جابر : برجم وإن' م حصن ؛ وم يقل حتى يطل ؛ لان الطلاق فرع صبحة 
العقد » والعقد على المحرمة وتسريها غير ثابتين ( ولا يعذر بجهل التحريم إن" 
عامها محرمته» ولا يثبت نسبه منها ) إن" عادبا ( مطلقأ ) سواء كانت أَمنا أو 
غيرها من دوات حارم ( وقيل ) لا يئبت ( في ) مسألة تزواج ( الأم فقط ) 
ويثبت في غيرها عامها أم لا»وإذا جبل أنها محرمته فلا حد عليه سواء عل 
تحريم ذوات الحارم أم لا* وثدت نسبه 4 وإن لم يعرف أنها أمنّه لى يبت نسبه 
منها أيضاً ( وهل كفّر بعقدٍ ) وهو الصحيح ( أو بمس ؟ ) فلو عقد ول يمس 
م يحم بكفره وعصى ( قولان . وكفّر الشهود والمزواج أيضأ ) بعنيبه اللذين 
هما الولي أو نائبه مع العاقد » و كفر أيضاً نائب” الزوج و كفرت الزوجة 
أيضاً إن' عامت أنها حرمته » و كذلك تنكل وإن' دخل علمها رحمت » إن لا 
عذر في جبل التحرم وقد عامت أنه حرمبها » وقبل : نُدرأ عنها لأجل شبهة 
التزواج ( إن عاموا ) أنبا محرمته ولو جبلو! التحري » وقبل : عصوا وأشرك 
من أستحل دلك ( ويجبر ببس عاقد على خمس بعقدة ) متملقان بعاقف د 


دار« لم 


على عؤلحن » وتأبد تحريهنإن مسّهن » وثبتا النسب ء ويحداد لمن ل 
سس إن شاه » ولهن الصداق إن لم بعائن , و يحبر متز وم أمتيْن 
أو حرة وأمة بعقدة عل طلاقهم| صرب »> 





( على عزفن ) متعلق بسحبر» وإن' كانت عنده واحدة وعقد على أربع بعقدة 
أو اثنتان وعقد على ثلاث ' أو ثلاث وعقد على اثنتين أجير على عزل ما زاد 
ونافق هو وعن علم بأنبن خمس منبن 4 ومن الولي والعاقد والشاهدان » ومن 
استحل بالتأويل نافق أيضاً » وقبل : أشرك هنا ومن استحل أشرك . 


( وتأبد ) أي دام أبدا ( تحرمهن إن' مسّهن وثبت النسب ) لحلدة أربع 
منبن في أملة » وقبل : لا ( ويجداه لمن لم يمس إن شاء » وفن الصداق إنفا لم 
يعامن ) بأنبن خمس” وقد مسسين “ وإث فى عمسن فلا صداى ولا نصف صداق »؛ 
و إن" عاست بعض' دون بعض ففسبن ؛ فامن لم تعلم صداق دون من عامت » وإذا 
علمن فلا صداق ولو جهلن تمريم اخمس . وقمل : إدا عقد على ما يتم به الس 
حرمت السابقة عنده مطلقاً » وقبل : إن" مسّبن أو بعضهن > وقل :إن" عاست 
السابقة بالمسيس . وعلمه العمل مثل أن تتكون عنده واحدة ويعقد على أربع “أو 
تكون أربع ويعقد على خامسة »> وإن في عقدات أجير بفراق الخامسة . 


ولايحل من له أربع أن يتزوتج خامسة حتى تطلى إحدامن” وتتم المدة ؛ 
أو تطلق طلاقا لا توز فمه الرجعة > ولو / تتم العدة أو تموت ولو لم تتم العدة 
بعد الموت أو حرم وتتم العدة » ومن له امرأة” فلا يتزوج محرمئلها حى يطلقبا 
وتتم المدة ( ويجبر متزواج أمتين أو حرة” وأمة بعقدة على طلاقه) بضرب ) 
مس أو لم مس » وثدت الذسب وم بقل على عزلما لآت بعض العلماء أجاز للحن 
أمتين إذا لم تكفه واحدة » و كذا ثلاث أو أربع وأمة وحرة إذا م تكفه الحرة 


وحرمت ممسوسة منىا أبداً » وإن ف غير عقدة فعلل طلاق الأخيرة ؛ 





ول يستطع غيرها من الحرائر معها » و كذا أمتان وحرتات أو أمة وثلاث حرائر 
أو حرة وثلاث إماء إذا لم يكفه إلا ذلك» وم يستطع من الحرائر وخاف العدنت 
وم يذ كر هذا القول في بأب نكاح العبيد » وبعض” أجاز تزواج الآمة أو الأمتين 
والثلاث والأربع ولو لم مخف العنت على ما يأتي في ابه إن" شاء الله ( وحرمت 
ممسوسة هنهيا ابدأ ) وإن' شاء جداد أن لم يمس ( وإن ) تزواجها ( في غير 
عقدة ف ) لمحبر وإن' لى عس” ( على طلاق الاخيرة ) وصحّت له الأولى وإن' 
مس الثانبة » وقمل : نكاح” الآامة على الآمة أو على الحرة طلاق السابقة » 
وصحت الثانية وقيل : تحرمان معاً الأولى بتزوتج الثانبة » والثانية باطلة حم 
الشرع بلا طلاق ؛ وإن' طلّق الآخيرة قبل أن عسها تزوجها إذا خرجت 
الاولي من عصمته ؛ بأن ماتت أو حرمت عليه أو طلتقبا ثلاثا أو طلاقاً بائئن] 
بتزوتج» الأخرى من حينه » أو طلقبها طلاقا ملك رجعتها فئه وتمت العدة وإن" 
تزواج حرة على أمة جاز » فقمل : رامت“ الآمة فمغارقها وإذا هارق الخرة 
ول يقدر عليها أو على حرة حلت له تلك الأمة إن ل يلها بعدما تزواج الحرة» 
وقبل : جوز له البقاء هم تلك الآمة ومع الحرة لأنه تزوج الآمة مين حلت له 
وإرد_" قلت : فبل يدافم قول المصلف أذ_ه يحبر على طلاق الآخيرة قول أبي 
زكرياء : ومن تزواج أمتين فى عقدة واحدة أو حرة وأمة في عقدة وإحدة أو 
تزواج أمة على حرة أو أمة على أمة فإنته يحبر على طلاقبن بالغرب ؟ قلت : 
لا يدافء. ؛لأن” قوله يحبر على طلاقهن عائد الى ما أحدثه المنزو”ج» وإِنما أحدث 
تزواج أمثين بعقدة أو أمة وحرة بعقدة أو أمة على حرة أو أمة على أمة فلسحير 
على طلاق الآمة الى على حرة أو على أمة لآنها التي أحدث ؛ وبدل هذا قوله 
بعد : فإن' تزوج أمة” على أعة أو أمة عل حرة فلمؤخذ بطلاق الآخرة منبن 
دوت الأولى » وحرمت إن مسبها » ويجوز نكاح امرأة وأمتها معأ » وكرهه 


سا 4 مم 


وإن وقع وطءا بي طفولية بين طفلٍ وطفلة جاز تنا كحبا بعد بلوع 
ولكل ما ولد الآخر وما ولده عند الأكثر »لا إن" بين بالغيئن وإن 


ينونبن أو بين متخخالفين ممما 





بعض” » وحر مه بعض © ومكم بعض” نكاح الأمة ولو بعد طلاق مولاتها وتكاح 
أمة السنت أو بنت المنت والأخت أو ابنتها والعمة ( وإن' وقع وطء ) ولو 
بإبلاج ( في طفولية بين طفل وطفلة) أو مس فرجبا ببده ( جاز تناكحهما بعد 
يلوغ ) منها وقله بلوع أحدهما وم يذكر الصورتين لفبمها بالآولى ( و ) 
حاز ( لكل ماواد الآآخر ) من المنين والسنات ( وما ولده ) من الآباء 
والأمّبات ( عند الأكثر ) وقبل : يكره » وقيل : لا يجوز تناكحها ولا لكل 
ما ولد الآخر أو ولده » وقيل : لا حوز ذلك إن ولج . وهو قول ابن محبوب* 
وقمل :لا محوز إن راهى واشتبى.وأما ماعداهما وما عدا الأب والآم”والأجداد 
والحد'ات من الإخوة والآألموات وغير ذلك فحائز ٠‏ وإنما جاز تنا كح من وقع 
بينبا ذلك فى الطفولية لأا غير مكلفين ولا لالغين مبلغ التلذذ بالنكاح» وذ كراه 
كالإصمع “ولأنها لا يسمّيان زاتبين والحر”م إنما هو نكا حأحد الزانيين ( لا إن ) 
وقع [ بين بالغيئن وإن حنونين أو بين متتخالفين بهما ) أي ببلوغ وجنون مع 
مقابلمها فلا يحلان ولاما ولدها أو ولداه فلا محل » إن' كات أحدها طفلاً 
والآخر يجنوناً وقبل :حرم من بلغ علىمن ل يبلغ بلا عككس4لآن من ل يبلغ غير 
زات وغير' ملثد" يذلك » وذ كر الصي كالأصبع » ولآن من رأى زوحت هالطفلة 
بوني بها يالغ لا تحرم عليه .وركذا إن 'رأت البالغة زوجها الطفل تزني به 
امرأة » وإنًا رم أحدة الجنونين على الآخر اذا وقع بينها ذلك وهما يالغان 
أو مجنون بالغ مم عاقل يالغ » لآن المحنون ولو كان غير مكلف لكنه قد بلغ 
مملغ الالتذاذ بالماع ققد الثذ فقع التحرم » 

ومن وضع فرحه على فر جصدبة ثم قزوجبا عند داوغبا ودخل بها فرى بينها 


وإن وقع بمفاخذة بين رجلين منع كل مما ولده الآخر وما ولده ظ 
ورأخص لا إن وقع بلواطة » وحل قبل : نسل . 


ونها صداق الدخول وآخر بمسه قبل النكاح » وقبل : إِنما يجب بوب الحشفة 
وإن' مس" موضع شتان الصبية بذ كره ول يولج أو نظر فرجبا ثم تاب فلا يجوز 
نكاحبا » ورخص فيه إن م يكن لأجل ما نظر أو مس وإلافراق بدتهما لبثائه 
على فاسد © وقيل : لا » وقبل : موز نكاحها مطلقاً . وقمل : إن لم تراهق ول 
تشنه . وفال جابر : إن كانت كارهة ومنكرة ولطمته » وفى ما ولدها وما 
ولدته خلاف بحسب ذلك الخلاف» وقل : لا تحل» ولحل ما ولدت وما ولدها » 
وعلى التحرم فإن' مس فرجها فارق أسّها ان كانت تمته » وإن' أوقعت بالفة 
ذكر صبي في فرجبا حرم علمها » وقمل : إن كان يعقل ؛ وقبل : إن راهق , 
وإن' تزوجبا وأخيرته أصدقبا وفارقها إت' صدافها وإلا” افتدت منه مكن . 
والصحصح ما ذكره المصتف من التحرمم وغيره ضعيف ( وإن' وقع بمفاخلة ) 
أي وقع بين الأفخاذ أو وقع في غير الفخذين من سائر الجسد غير الدبر ( بين 

رجلين ) أو رجل وصي ( أمنع كل” ما ولده الآخر ) وإن” سفل من" أي جمة 
( وما ولده ) وإن علا من أي جبة ( وأرختّص» لا إن" وقع بلواطة ) فيالدبر 
قإنه عنم كل مما ولد الآخر وما ولاه واو م تدبا حش ( وحل ؛ قيل نسل ) 
ذكره بلفظ > قبل : لمنببك على أنه أضعفامن الترخيص فى الل بالمفالخذة 
وإلا فلو قال : ها ولده ورخص إلا إن وقع بلواطة ورخص وحرمت بالفة الخ 
لكفى » ولذلك استأئف له عمارة » فقال : وحل قبل نسل الخ أي ولد فاعل 
مفعول به ولو في مسألة اللواطة لا ما قوقه من أم وجدتات لآن الأم تحرم يمسا 

لا تحرم به البنت ؛ ألا ترى انها تحرم بالعقد على البنت والبنت لا تحرم بالعقد 
على الأم> بل" يمس" الام » وقيل : حل أيضا ما قوقه لآن” ذلك وطء قاسد غير 
شرعي لا عنع تزويج غير المتنا كحين لأنهلا يسمى به أحمدههما زوجة للآخر فضة 


4مس 


مفعول لفاعل كعكسه » وتحرمت بالغة وما ولدها وما ولدت على 
ناظر فرجبا وإن بخطأر على الأشبر »)2 . 2 . 2.0 . 


عن أن تحرم عله أم" زوجه أو بنته » وقبل : حل أيضاً نسل ( مفعول ) به 
( لفاعل كعكسه ) > وقيل : نكره للفاعل بنت المفعول به » وقمل : يحل مأ 
فوقها وما تحتها» وقيل : لا يحرم ما فوق الصبي أو البالغ أو تحته إلا إن" غابت 
فمه الخشفة » والعمل الأول » ووجه القول حلمة نسل المفعول به الفاعل ونسل 
الفاعل للمفعول ان ذلك وطء” فاسد لا”يرتتب عليه حك » كا قال بعض : إقه 
لا تلزم العدة من الوطء القاسد وهو الزئى ولدس أحدهما يسمّى به زوجاً للآخر 
فضلا عن أن يقال : يحرم عليه ما قوق زوجه وما تحته » وإنمًا الوارد شرعاً 
حرم ما فوق الزوج أو تحته (و حرمت بالفة' وما ولدها وما ولدت على ناظر 
فرجها ) أو ماسّه ببده ( وإن بخطا على الأشهر ) وحلت يخطأ على الصحبح . 
ومنشأ الخلاف هل ذلك من خطاب الوضع أم لا ؟ وقبل : لابنه نكاح” أمّها 
وبنتهبا > واو تعمد » وحدا الفرج المقسد الثقب محل الماع » وقبل : الشق ؛ 
وقمل جوائيه » وقيل ل الشعر وإن مس ذلك ببده وعرقه قوى ساتر ولو 
غلظا حرمت عليه » وقبل ؛ لا ولو بفرحه أو أمنى إت' ل يولج » وإن' عبث 
بذكره في غير ذلك كإليتها وبطنها حرمت على الصحبح » وقبل : لا إلا إن 
سالت النطفة ودخلت الفرج » وقبل : لا إلا إن' حملت يتلك النطفة » وقيل : 
إن م يتعمد يلاها فيه وتزواجبا قلا يفرق بينهها » وقيل : كل من مس بشبوة 
بالبد تحرم به في أي موضع كالذكر » وقيل : لا تحرم إلا بس" الذكر في أي 
موضم > وقمل : إلا به في الفرج وما وله > وقمل : ساثر البدن كاليد بشهوة؛ 
ولا تحرم بالنظر بشهوة إلا في الفرج المقسد ومر الخلف فيه» وقيل : ليس النظر 
كامس فلا تحرم به > والنظر في الماء والمرآة كالنظر فى غير هما واتتقض بها 
الوضوء والصوم ؛ وان كانت زوحته لم به الصداق كاملا » وقيل : مالما إلا 


وشداد في فرج صبية بعمد» و كذا حكم ناظرة عورة رجل 'ولايضر 
إن وقع بين رجلين أو مرأتين مع العصبان بعمد » وحل نسل هر كوبة 
ارا كبة كعكسه, واستحسن لاس غير فرج امرأة وللقبل وعاضر 
لا أن لا بترو جبا ؛ 





النصف» وقمل : إت نظره فى الماء وهو فبه فكامل وإلا فالنصف » ونظر المرأة 
إلى الرحل ومسكبا إنّاه كنظره إنأها ومسه في ذلك كل » وقيل : لا . ومن 
مد بده إلى فرج ول شقن شقى الوصول حاز له التزوج “ وقمل : لا . (و شدد في) 
قر ( فوج صية )إلدة( بعد ) ومر خير ذلك ( وكذاحم ) + لغة ( ناظارةٍ 
عورة رجل ) عمدا لا تنزوجه » ورخص. وإن ل تعمد حرمت على المشهور» 
حلت عل الصصة وك الى , واختار بعضة انع إن مسسته حق أنزل وإ 
تعمدت نظر فرجه ول يتعمد أنها تنظر أو تعمد نظر فرجبا ول تتعمد أ نه ينظر 
فكالمتعمدن معا في التحرمم » وقبل : حرم من ل يتعمد على من تعمد ولا علكس؟ 
لآن من 0 يتعمد ل يلتذ بمحرام فضلاً عن ان عاقب بتحرعه » ويأت مساثل من 
هذا الاب فى الكتاب التاسم عشر في الباب الذي قبل خائته ( ولا هضر* ) 
نظر عورة ( ان وقع بين رجلين أو امرأتين مع العصيان ) الكبير ( بعهد ؛ 
وحل نسل مركوبة لراكبة كمكسه ) ولا تحرم به أزواجها وازمتها مغلظة على 
كل واحدة أو مرسلة أو تصدق بشيء ؟؛ أقوال . وذلك زفى وهو كبيرة ؛ 
واتتنقض وضووّها » ومن أنزلت منها لزمبا الاغتسال » وإن وقم في رمضان 
فس بعد 0 ن" أنزلتا اندم مم ذلك 

شبرهما » وقيل : ماضيها » وقبل : يومهها © ( واستحسن لاس ) شبوة 
(غير فرج امرأة) بغير د كره ( ولمقبل عاض لا ) لشبوة (أن لا يتزوجها) 
وقبل : تحر”م كاس فرجبا عمداً » وقيل : تحل إن دافعته ولطمته » ولا ترم 


وكذا حك امرأة لرجل ء وجاز .معالحة مس بينبماءو كره لمن فوق زوج 
ومن تحته ولأخيه تزواج أول جارية تلدها خارجة عنه بتحريم أو طلاق 
أو موت مع أخر » وفي الثانية قولان »ولا بأس بثالثة 





امرأته إن رأته بعضبا أو بقرصها » ولعل من حرم المعضوضة والمفروصة يقول 
بتحرم امرأته إرن ' رأت وكذا فى التقسيل » والقرص فا يكون من الإنسان 
بالأصابم ( وكذا حك 'مرأة لرجل ) بشبوة » ومر الخلاف ( وجاز لمعالجة ) 
نظر و (المسر” بينهها ) ولو الفرج > ولا يحرمان بسه وإن"' حضرته أو حضرتها 
اللذة » واثنتا نظراً ومسا بشبوة م يتزوجا » وقبل : ان دوفعت تزوجا » 
وقمل : نحرمان بمس الفرج ولو لمعاللحة أو مخطا تمن بادر امرأة أرادت وقوعا 
من دابة فحاءت يده عفر حبا “ولا حرم ما عدا الآباء والأمبات كالأخ والاخت 
والعم والممة والخال والخاله في مسائل التحرم بالنظر والمس »> ولو بالذكر أو 
الفرج أو بالوطءٍ القام في قبل المرأة أو دبرها أو دير الرحل ( وكره لمن فوق 
زوج ون تحته ولأخيه ) وعمه وخاله وكل من ترم عليه بنت ذلك الزوج 
( تروج” أول جارية تلدها خارجة عنه بتحري أو طلاق ) أو فداء أو ظبار 
أو نحو ذلك ( أو موت مع آخر ) متعلق بتاد أو حال من خارجة لاحوال انما 
بنت ذا أو ذاك ( وفي الثانية ) أي كراهتها ( قولان ) قول بالكراهة وقول 
بدوبا ( ولا بأس ) أي لا كراهة ( بثالثة ) وك ماولدت هؤلاء الجواري 
حكن > وانما كره ذلك مخافة تلاح اللبن » ولذلك قلت يكراهتها لكل من 
تحرم علمه بنت الزوج الأول “ وائما حك بالكراهة لا بالتحرم لآن اللين ينقطع 
بالحم الظاهر بعد النكاح » وقبل : يحملها من الثاني » وقبل : بدشوله عليها 
فإن لم يكن فيها عند الأول لين م يكره ؤلاء ما ولدت عند الثانى »وأما الزوج 
الأول أو السسد الأول قا ولدت عند من بعده ربائب” له بلا حد »© كا من ولدت 


لاج سم 


وكذا كثره لأول غلام تلد معه نكاح ابنة الأول وما تحتها » وأخته وأمه 
وجد ته » وفي الثاني قولان » ولا بأس بثالث ؛ وحكم سرية خرجت من 
سيد ب كبيع أو تزويج كذلك 0 : : 5 5 5 


قب ربائب فبحرم عليه» وتكره الاثنتان أو الثلاث أو ما فوقهن إن كن فيبطن 
واحد وولدن معا أو فيمتعدد وم يكن بين واحدة واخرى ما تنفصل به و كذا 
في قوله (وكذا كرء لأول غلام تلد) ٠‏ (معه) أي مم الآخر (نكاح' ابنئة) الزوج 
(الأولوما تمتها وأختهوامّهوجداته) فصاعدا وكل منيحرمعليها ابن ذلك الزوج 
الأول ( وفي الثاني قولان» ولا بأس بثالث ) وحك ما ولد مؤلاء الغامان كم 
(وحمم) ولد ( سرية خرجت من سيد ب كبيع ) أي مثل الببع كالهبة والموت 
أو إعتاق أو إعطائا في إرث أو صداق أو أجرة أو غصسير ذلك (أو 
يويح كذلك ) سواء ولداها الذكر” وولداها الأنثى» ونتعمير المصنف بالكراهة 
عل أن" التبي في قول أبى زكرياء وغيره لا يتزوج الأولى للتئزيه » وقد صرح 
أو زكرياء بأنه للتنزيه » وتخالف الأولاد بالذكورة والآنوثة في تلك المسائل كلها 
كتوابعها » مثل ان يكون الأول ذكراً والثاق أنثى وبالعسكس» فمكره الذكر 
لآم الأول والانثى لبه وهكذا والل اعم . 
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بس 


حرام على الرجل نكاح مزنيته وإن ب كره أو بعد توبته 


( باب ) أخر في ذلك 


( حرام على الرجل نكاح مزنيته ) بفتح الحم وتشديد الماء والأصل 
مزنويته أبدلت الواو باء وأدئمت في الباء وكسر ما قبلبا » وإنما 'عدتى 
الزئى لتضمُنه معنى الوطءٍ أو الجاع ؛ وذلك من باب الحذف والايصال ؛ 
والأصل مز" بها فلما حذفت الماءكات الضمير نائياً مستتراً قأنث اللفظطوصحت 
إضافقه(وإن ب سم ) أو في دبر أو بملفوف أو في جسدها ولو قي رأسبا 
ولو طفلة أو م تغب الحشفة » وقيل : إن' غايت » وقال بعض قومنا : الدير 
لايحرم أحداً وهو ضعمف ( أو بعد توبته ) وتويتها » وقبل : إن تايا وأصلحا 
جاز تنا كحها » وقبل : ولو لم ينوبا وهو قول مالك والشافعي وأنى حشيفة 
ورواه الخالفون عن جابر بن زيد وابن عباس وليستروايتهم عن أصحايئا مثلاآ 
بحجة > وما روي عن أبن عباس : أنه لا بأس أوله سفام وآخره نكاح » وأنه 
كمن أكل من نخلة أول النبار واشتراها آخره » حله مشرك زنى بشيركة فإنسه 
يجوز لما التناكح بعد إسلامها مطلقا » وقيل : إن" كان حربيين أو ممن لا تثيت 
عليه أسكام الإسلام في وقتهاءول يحرم في دينها » وقبل : لا إلا إن' كان الأصل 
حراماً ولو يدينا بتحريمه > وقال الشيخ ابو ز كرياء : لا حل شرك ومشركة 


الا 4س 





زنيا أن ينزوج أحمدهما الآخر بعد الإسلام » والصحمح الجواز »ولا يجوز إن كان 
أحدهضا مو حداً » والرواية الصصحة عن جار ن زيد : عن زنى بأهرأة 
فلا نمزو جبا ولمحمل بيثئهما البحر الأخضر ؛وإت' قدر أن لا ينظر إلمها أبداً 
فلنفعل . وسكل صحابى عن زات بامرأة تزواحبا فقال : تزو أ حبا شير من زناء» 
وسئلت عائشة فكر”مته؛أي حرمته أي لأنه استحلال والزنى ند . “و لتكرر 
الوطىء بالتزوج وما يبني علبه .وعنه مَك : «أيما رجل زنىبامرأة ثم تزوجبا 
قبا زاننان أنداً » ١١‏ > وعنه طم م لا نكاح دعد سقاح » !5 »4 وعن عانشة 
في قوله تعالى : ظل وحرام ذلك على المؤمدين منين ‏ 7" > أنه حرام على الزاني نكاح 
مزنيئه ‏ ولع كلامها رحمما الل كا الحديث المرفوع الى النبي ملت » وفي ذلك 
رد” لقول من قال من الخخالفين بتحلمل نكاح الزاني عزنئّته مطلقاً» ولقول من قال 
منوم بتحلية بشو الإصلاح والتوبة » وأجاز أبو حنيفة تزواج امرأة زني بها 
أو نظر فرجباو أ حاز الشافعي ذلك أيضاً » ومنعا تزوج بننها وكذا منعا تزوج 
لان وتسريه بأمة نظر أبوه ما بطن > وعاب عليها بعض أصحابنا كيف حلت 
المزنية وحرمت بتتبا ؟ وأقول : الذي عندي أنه لا عيب عليهها في تحرم البنت 
لأا حرماها من حث أن" أمها صارت كزوجة لمن زنى ببها» ومس الأم يحرم 
البنت وإِمًا بعاب عليه) وتج علبهما بما تقدم من الأدلة على تحرم المزني بها > 
واعم أن" المصنف وأبا زكرياء حمسا ما حمما في حرم نكاح الرجل عزنينه * وم 
يقولا تعمدا أو ل يتعمدا لأنهما إن لم يتعمدا ولا أحدها لا تحرم #مثل أن" يظن 
كل هنيما أن الآخر زوحه»أوكان أحدها ناما أو سكراناً أو 'حن” وظن الآخر 


)١(‏ أبو داود والقرمدي 
(؟) ابن حيان 
“١‏ ) النور : + 


م4 


وتسريها وما فوقبا وما تحتها » وعليها تكاحه ومن فوقه ومن نحته, 


واستحسن 0 * - " 9 - - 





أنه زوجه أو وجده في فراشه»وظته زوجه ونحو ذلك مما ليس فيهتممّد الزنى 
كتزوج برجل بظن أنه ولي فاذا هو غير ولي ( وتسرها وما فوقها وما تتها ) 
وتحوز أختبا وشالتها وحمتها وغيرهن > ووز لمنمه أمباتها وبناتها الي ولدت 
قبل زناه بها ( و ) حراء( عليها نكاحه ومن فوقه ومن نحته ) وحل غير ذلك 
كيه وخاله وعمه» وإت تناكحا فارقبا وأصدقبا وثيت النسب ولا سوارئان» 
وكان يوسف بن مرداس التميجاري بالحرام مع امرأة مشهورة بالزقى وولد معبا 
ولداً يسمه أهل تمسجار ولد يوسف » فقال أبو عزيز : يرئه وينسب إليه »وأقول 
ليس هذا نصا في أن" من" ولد مع مزنيته بنكاح يقبت نسبه » لآأنه يحتمل أن 
يكون أثبت النسب لعدم إقرار بوسف بالزنى وعدم الشهادة » وأمّا الكون 
معبا بالحرام فحتمل الزنى وغيره»وقيل : بفرقان» وأما إن' حر”مت بنظر أو 
مسر" بد فلا يفرقان إن تنا كحا» وقيل : يفرقان قاله في «الديوان»“فن أرضعتبا 
مزنيتك لا تحمل لك عندنا وعند أكثر أهل العلل » وذلك أن الحرام يحرم الخلال 
تمزنية الأب لا تحل ولا ما فوقها أو تحتبا لمن فوقه أو تحته وإلمه رجم مالك » 
وقمل : لا © وقد روي عن اين عباس : ها حرام حرام” حلالاً » وراد بتحرم 
الخمر والأنحاس ما حل » وفى اللقط ما نصه : وسثل عن زات بامرأة هل يحرم 
عليه نسلها ؟ قال : لا يحرم عليه إلا يثتها وأمها . 


ولا بأسجاعامرأة يحضرة طفل لا يعقل“وكلمنوطىء امرأة غلطا فلا تحرم 
عله ؛ ومن تزواج امرأة غائب على عل ودخل بها » ثم صح أن" ذلك بعد موت 
وانقضاء عدة حلّت' له وعصى»وقبل: كفر وحرامها بعض' بنيته ( واستتحسن 


44- ( جد الثبل - 4 ) 


لراود امرأة على زنى إن" طاوعته ول بقع أن لا يتزوجها أو ينسراها , 
وجاز إن دافعته دفاع عفيفة » ولمنبوذ وجد في غير مصر » ولمسبي صغير 
منه لا يعرف نسبه فيه إن رجع أليه» ولزان فيه بامرأة ليلا » ولزانية فيه 
برجل كذلك أن لا يتزوجوأ فسه حوطة 


لمراود)طالب(امرأة علىزنىإن” طاوعته و1يقع أن لا يتزوجها أويتسراما) 
وإت تزوجبا أو تسراها جاز » وقيل : لا إد طاوعته » وان وقعغ يفرقا 
( وجاز ) بلا كراهة ( إن دافعته دفاع عفيفة ) وإن مسها بده كارهصة 
ومنكرة أجازهما جار ومتعبا أو عيدة » وعن حابر إن" لطيته وأنككرت 
جازت وإلا فلا وإن مس حسدها كله غير الفرج » ولم تصح ول تمنع وتزوجا ل 
بفرق بينها » وإن نظرم ا لشبوة حلتت » وقيل : حرمت »؛ وقيل : إن 
تزوأجبا لغير تللك النظرة حلت 5 مر فى غير البالغة . 


( و ) استحسن ( لمنبوذ وجد في غير مصر ) أي بلدكبير وذلك كالقرى» 
وقمل : المصر أيضا في ذلك الاستحسان كالقرية وهو الواضح © ويحتمل أت بريد 
بغير مصر خارج المصرفيفهم بالأولى الاستحسان لداخل المصر والقرية ( ولمسبي 
صقير مئه ) أي من مصر »> وكذا غير المصر ©» وتجوز عود الحاء إلى غير فيفهم 
ع المصر بالأو'لى > فإنه إذا كان الاستحسان في المسى من غير مصر بل من 
خارجه كأن في المسو من داخله وداخل غيره أولى ( لا يعرف ) هو ( نسبه فيه 
إن رجع اليه ولزان فيه بامرأة ليلا ولزائية فيه برجل ) ولرجل زنى برجل 
أو طفل ( كذلك) أي ليلا ولا يعرف نسبه فيه أو كان الزنى نهار يمن لا يعرف 
أو لا يعرف من فوقه أو من تحته » وان كانت له ذات محرم في بيت أو قرية أو 
مصر ول يعرقها ون كان لها ذو محرم كذلك ( أن لا يتزوجوا فيه حوطة ) 


داه هه مم 


أن يقعوا بمن بحرم عليهم . . 1 ٠‏ 5 5 5 


بالثنوين عن ( أن يقعوا ) وتحوز الإضافة لأنا نصح لأدنى ملابسة ( من يحرم 
عليهم ) قال أبو عبد الله النعمان بن بشير : ممت رسول الله ملم يقول : ( إن 
الحلال بين والحرام بيّن وبينها أمور متشايهات لا يعلمبن كثير من الناس» ففن 
اتكقى الشثيبات فقد استيرأ لدينه وعر'ضه ومن وقم ف الشبهات وقم في الحرام 
كالراعي يرعى حول الحمى “يوش ك أن يرتع فيه»وإنة لكل ملك حيمى ألا و إن 
حمى الله حارمه » ألا وإن” فى الجسد 'مضفة إذا صلحت صلح الجسد كل وإن 
فسدت فَسد الجسد كل ألا وهي القلب ) ٠١‏ , 

قال أبو محمد الحسن بن على بن أبىي طالب : حفظت من رسول الله مَيْلُع : 
ودع اريبك الى ما لا بريسك »+''؛قإن” تزواجوا فيبا تعارض 
الأصل وهو الحلل ما ل بتقنوا حرام > والظاهر فإنه يظيسسر للنظر 
أن”الصواب الاتزجار سما وأما محافة الوقوع في الحرام قال بعض الشافعية : 
إذا تعأرض أصلان أو أصل وظاهر فقال جماعة من متأخريى الخراساتبين : إن 
في كل مسألة من ذلك قولين » قال النووي: هذا الإطلاق ليس على ظاهره » فإن 
لنا مسائل تعمل فيها بالظاهر بلا خلاف؟ كشبادة عدلين فإنها تفيد الظن ويعمل 
ها بالإجماع » ولا تنظر الى أصل براءة 'لثئمة » ومسائل نعمل فيها بالأصل يلا 
خلاف كن ظَنّ حدثا أو طلافاً أو عتقاً أو صلثى ثلاثا أم أريعاً فإنه يعمل 
بالأصل بلا خلاف » قال : والصواب قي الضابط ما حرره ابن الصلاح إِذ' قال : 
إذا تعارض أصلان أو أصل وظاهر وحب النظر ف الترجممم » كا في تعارض 
دلبلين » فإن' ترداد فى الراجح قبي مسائل القولين » وإن' ترجم دليل الظاهر 
سكم به بلا خلاف » وإث” توجم دلبل الأصل به بلا خلاف .١‏ ه . 

قال ابن حجر : فالأقسام أريمة 4 أوها ما ترجح فيه الأصل جزما ؛ 

. روماه البخاري ومسل وأبر دارد والترمذي وان ماه وأحمد والنسائي‎ )١( 


(؟) رراء الترعمدي , 


ب به نب 


أن يستند الى سبب نصنه الشارع' كشبادة العدلين » والمد في الدعوى>» ورواية 
الثقة وإخماره بالوقت وا شلال > وإخمارها محمضها فى العدثة . ثلثها : ما تجح 
فبه الأصل على الأصحّ » وضابطه : أن يستند الاحيال قيه الى سبدب ضعبف 
وأمثلته لا تاد تنحصر ؟ إذا أدخل كلب“ رأسه في إناء وأخرجه وشه رطب 
ول بعلم ولوغه فهو طاهر > وكا إذا امتشط 'حرم فرأى شعرأ فشك هل نتفه أو 
مقط بلا تنف فلا فدية عله » رابعها: ما ترجّح فمه الظاهر على الأصل وضابطه 
أت يكون سسا قويا منضبطاً ؛ فلو شك بعد الصلاة في ترك ركن غير النية أو 
شرط كأن يتقن الطبارة وشلك في نافضبا م تازمه الإعادة ؛ لآن الظاهر مضي”' 
عمادته على الصحة » وإن تزواجوا جاز مال نتيقنوا من يحرم عليبن > فإن 
واققوه هلكوا » وإن وافقوا غيره أنمُوا وقمل : لا يأثمون إن وافقوا غيره » ولا 
بلكون إن وافقوه وهو ظاهر قول ابن محبوب © وذلك ظاهر المصنف والشسخ 
أبى زكرياء إذ قال : أستحسن أن لا يتزوجوا في ذلك وقالا : إفا يحرم أن 
متزوجوا بمن تمقنوا أنه ذلك المزني به أو أبوه أو أمه أو ولده وما فوق ونتحت» 
عليها إلا ما كان من نسلا من ذوي الحارم ؛ تمعناه أنه يحرم على كل واسعد متها 
قوم الآخر الديئ هم خارمه كأب وأم وولد وعم وعمة بدلمل قوله : من دوي 
الخارم ؛ فإن النسل يكون مممئى الخلق كا يكون بعتى الولد » ولو كان المراد 
الولد فقط لم يقل من ذوي الحارم » ويجوز أن يككون النسل بمعنى المنسول منه 
من أب وأم “ والمتسول البه؛ كابن وابئة » وأعا هما حرام بعضبا على بعض من 
باب أو'لى > ويدلء لما ذكرت أيضاً قوله في نظير ذلك : وأما التحرم فلا يحرم 
عليه إلا التي زنى بها الخ فلم يقتصر على الولد ومراده أن المحرم عليها في الوصف 
حارم كل على الآخر > أو في نقس الآمر أو على التعبين والتشخيص إن ظهروا » 


07 لكك 


وكره لرجل نكاح ضرة أنه عند غير أنه وجدلنه مطلقا 


. .  .  . لاضرةابلته‎ 


وقمل : لا يجوز لهم التزوأج منذلك حتى يعاموا بأن" من يتزوجونه ليس ممن حرم 
علهم وهو أولى » والنظر والمس ا حرآمان كالزنى في ذلك على الخلاف * وذ كر 
ابن محموب : من لقي امرأة ليلا فضمّبا ومس فرجبا وإن" بفرجه فله أن يتذوج 
من قريتها إن ل بعامها وإن قالت : أن بنت فلان بن فلان فلا يتزوج ابنتها » ومن 
نظر فرج امرأة حمداً في منزل وفيه امرأتان ول تتميز له فقبل : لا يتزوج منه 
إلا على يقين » وقبل : له القزوج منه . 

( وكره لرجل نكاح ضرةة أمّه ) إن" كانت ضرة” ( عند غير أبيه ) بعد 
ولادته أو قمل ولادته كانت ضرةة قبل أن تكون زواج أببه أو بعد ذلك ماتت 
أمه أو سيت أو تزوجها غير أبمه وألحدة يعد واحدة ( و ) ضرة ( جدته ) 
عند غير جلاه ( مطلقا ) سواء كانت أم أمه أو أم أبيه » سواء مسّتٍ ضرةة 
أمد أو جداته أم ل تمس » مسسّت أمه أو جدته أم لم تمس » وسواء كانت ضرة 
نما قبل وجوده أو بعد وجوده» وإن تزوج أمه في عدة امرأة ملك رجعتها فبي 
ضرةة لهاء يكره له تزوتحما بدلمل : أنة مّن' في عدة علك رجعتها لا يتنوجمن 
لا تجتمع معبا كعمة وخالة وأخت » وأن من عنده أريع فطلكّى واحدة 
لا يتزوج أخرى -حتى نت" العدة إن ملك رجعتها وأما الضر“ة عند أيه أو جداه 
محرامة لآنما زروحة أيه أو جداء » وكره نكاح” روحجة أبى أمه فيا زعم 
بعض” 4 والصواب تمرعها ولا يعمل بغيره ( لا ضسرة اينته ) فإنها جائزة يلا 
كراهة » والظاهر أنها كضرة أمّه عند غير أيبه » فإنه يا يكون زوج أمته مثل 
أببه فكره له تزواج ما تزواج لتحرم زوجة الأب » كذلك تكون ضرة بنته 
كبنته لأنها جمعهها رجل واحد فتككره لتحريم تزواج البنت تأمل! ثم ظبر وجه 


عدا لاق لد 


وإن قالت امرأة لمنبوذ أو مسي صغير : أنا حرمتك قلا نروجها 
ولو كذيت نفسما بلا ببان » وكذا إن قال ذلك رجل لجارية . 


الكراهة لآن الآم تغتاظ بذلك > وحق” الأم أعظم من حق' البنت فيكره ذلك 
ولو ماتت »© 6 يندب الاحسان إلى من هو صديق بعد موتها . 

(وإن' قالت ام رأ لمنبوذ أو مسي صغبر : أنا حرمتك * فاذ يتز وجبا) 
ولا يتسر”اها ولامن بحرم يبا ( ولو كلابت نفسها ) تكذيباً واقعاأ ( بلذ بيان ) 
وإن كلبها بان حلت هي ومن بحرم بها ( وكذا إن قال رجل ذلك لجارية ) 


والل أعل . 


5-0-0007 


أب 


هي الرجل أن يخطيب على خيطبة مسلم ٠.0 ٠.‏ . 
( باب ) في الخطبة 


( 'نمي الرجل ) ومثلئه المرأة" نبي تحرم عند الجبور وتهي 
تأديب عند بعض »> ولا يبطل العقد ولو قبل : إنه التحرم ؛ 
وقمل : بطل وقسخ النكاح مطلقاً » وقبل : إن لم يدخل . ومذهينا ومذهب 
الحذفية و كثير من المالكية صحة النكاح مطلقف] وعصى الخاطب » و كون ذلك 
النبي للتحرم لا بازم” منه المدّطلان والفسخ ؛ لآنة الملبي عنه الخطبة » وهي 
لست شيرطأ في النكاح ودلك مذهب الممبور ؛ بل قال التووي : النبي “هنا 
التحرم بإجماع: وحل” التحرم عند الشافعي ما إذا صرحت هي أو ولمّها الذي 
أذ نت له بالإجابة للأول أو تعرتضت كقولها : لا رغية عنك ( أن" يخطبة ) 
من" ختطب ككتب أو أخطب كأكرم ( على خخطية ) يكسر الخاء ( مسام. ) 
أي موحكد ولو عتئينا أو جبوبا أو ينون أو طفل خطبة أبيه أو قائمه فلا 
يخطب على خطبه متولى أو موقوق أو مُتبرأ منه » وقيل: متولى فبخطب على 


خطبة موقوف فمه ومتيرأ منه » والظاهر الأول ويه صدر في «الديوان»» وعن 
ان القاسم صاحب مالك : أن الخاطبة الأول إذا كان فاسقاً جاز للعفيف أن 
خطب على خطبته ورسّحه أبو بكر بن العربي . قبل : وهو متتحه إذا كانت 
الحطوية عفيفة” فيكون الفاسق غير كفوءٍ لها فتكون خطبته كد لا خطبة » 
والجبور على خلاف هذا إذا صدرت متبا علامة القدول > ونحوز عندتا وعدد 
الجهبور الخطبة على خطبة 'مشيرك » وقال جمهور الشافعية : نع الخطبة على 
خطبة ذمي ؛ فلو خطب ذمي” ذممة” 1 مز لمسلم خطيتها قالوا : والآخ في: ( لا 
يخطب أحمد على خطبة أخيه ) ٠”‏ جار على الغالب فلا مقبوم له » وى 
بعضهم الخلاف على خلاف هل هذ النبي حق” للعقد واحترام له أو حق” 
للمتعاقدين ؟ وإن” أذ ن الأول للثانى ج_ازت له فقط الخطبة أو له بالتنصص 
ولغيره بالإللماى » ورجح قولان . والصحيح عتدي الأول وعليه اقتصر في 
الدوان قال : ولو كانت خطبة الأول لمن ولي أمره' “ والمرأة فى ذلك كالرحل * 
قلا تخطب لرجل امرأة على خطبة آخر » ولا تخطب رجلا لنفسها على خطبة 
أخرى » وصور ابن العربي خمطيتها إياء' على خطبة أخرى بأن ترغب في رجل 
وتدعوه إلى تزوئجبا قبحمببا» فتجي؛ اهرأة أخرى فتدعوه إلى نفسها وتزهّده 
فبها » وقلت : وعلى ذلك فالواضح نهئها زهّدته أو ل تزهّده » قال : وقد 
صر“حوا باستحباب أهل الفضل من الرجال » ولا مخفي أن” محل هذا إذا كان 
الخحطوب عزم أن لا يتزرج وإحيدة اه واذا مثعت الأول أو ترك هو الخطة 
حازت الخطية . 


وزعم الشافعي أنه إذا م يعلم رضاها ولا ركونبا جازت خطيتبا لآن فاطمة 


. متفق عليه‎ )١( 


-- م١‎ 


أو يساوم على سومه » وامرأة أن 5 0 5 57 3 3 


بنت قدس خطببا معاوية وأبو جهم > فأشار رسول الله يي بأسامة لها لل تخيره 
رضاها بواحد » وأجسب بأنة إشارته غير خطبة وبأنه ظبر له منبا الرغية 
عنهرا “وزعم بعض المالكية أنه لا تمتنع الخطبة إلا" على خطبة منوقع بينه وبينها 
القراضي على الصداق » والقولان كا قال ابو عمد الله حمد بن حمرو بن أبي ستة 
خروج عن الظاهر لغير دلبل . 


وقال في «الديوان» : ولا مخطب على خاطب إن أبت هي أو ولمبا حت بعلم 
أنه تركها » وجوز حين رد". ويخطبي على خطبة طفل ويجنون وعبد إلا" إرت 
خطبوا بإذن ولي وسيد » وعلى خطبة خماطب لأحد بلا إذته أو لعبده فأنخرجه 
من مدلكه وخاطب أمة فأخرجها سبّدها من ملكه » وعلى خطبة كل أحد مالم 
تصل » وعلى خطبة لا تحوز ؛ كخطية في عدة وخطبة ترمة أو شامسة » 
وخطبة مجنونة > أو طفلة الى نفسها > وخطية امرأة إلى غير وليها ‏ والولي 
حاضر إلا" إن" كان أمر” نكاحها في بد الغبر » وخطبة خاطب امرأة” لمن لاتحل 
له » أو لمن يخطب على خطيته إلا* الاب والولي والسيد فلا مخطب على خطبتهم 
الطفل والجتون والعيد إن كنوا من لا تخطب على خطبتيم اه كلام الديوان. 
باختصار وتصرف . 


( أو يساوم على سومه ) ف بيم أو شراء أو اكتراءٍ أو استئجار بأرن 
بزيد على الثمن أو يأني بسلعة أخرى عند البائع ؛ الصورة الأولى الضرر قيها على 
المشتري » والثانية الضرر فيبا على البائع » كذا قال أبو عبد الله محمد بن عمرو 
ان أبي ستدّة » والتحقيق الضرر فمها على المشتري» وأنكر بعضبم كون الثانية 
مساومة على المشتري »وهو غلط لأنها مساومة تزيل الببع عن المشتري الى غيره؛ 
ويأتي الكلام على ذلك إن شاء الله (و ) 'نِيّت ( امرأة ) نهي تحر ( أن 


سم كراج عم 


تسأل طلاق مسامة : + 4 ٠ 4 ٠‏ : : 


تسأل طلاق مساءة ) هذا عن المصنف تقفسير للأخت المسامة في روآية ألى عسدة 
لا تسأل المرأة طلاق أختبا ) ٠‏ كا فسّر الأخ فى حديث ( لا يخطب أحدم 
على خطبة أخيه ) ''' بالمسلم والمراد الموحّدة مطلقا » فالاخوة في التوحيد وما 
قد بتمعه »> قحو سؤال طلاى الكتاسة وقال النووي : تلحى ددلك الكافرة 
في المي وإن / تكن أختا في اللابن > لآن المراد الغالب أ و أنها أختبا في الجنس 
الآدمي » أو فى الزوجمة » يحبىء على رأى بن القامم سؤال طلاق الفاسقة» ولا 
قرق عند الجمهور . 

وأما طلاق نفسها فحرام أيضاً أن تسأله إلا إن' كان مضارًا ها » قال مَل 
( أما اهمرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس قحراء علمها رائحة الجنة)9؟' 
[ روآه ثوبان وهو من الصحاية | ويلقهم منه أنا إن” لألتطلاقا لأسن م 
علسبا رائحة الجنة » ويدل على أن" النبي للتحريم رواية ( ( لا تل لامرأة أرنى 
تسأل طلاق أختبا ) وقال ان حمان : حملوا هذ! النبي على الندب أه. وديس 
بشيء وعلى كل حال: لا ينفسم نكاح السائلتوإن كان سؤالطلاقها لريبة لا يذبغي 
أن تستمر معبا فى عصمة الزوج » وكانت نصبحة محضة أو لضرر يحصل لها من 
الزوج أو عككسه جاز » والمراد بالمسؤول طلاقها التي كانت زوجة * وبالسائة 
الق تخطب علمبا » فتشترط طلاق تلك السابقة » كا قال أبو زكرياء وقد جرت 
بذلك عادتين 4 أو المراد أن تكون المرأتان تحت الرجل فتسأل إحداها طلاق 
الآخرى وبه قال ابن عبد البر»وهو الذي يدل عليه قوله في باب (حتى الزوجين) 
ولا تالدطلاقاً وإت” لضرتتها وقد مر اه على أن المرور عائد إلى الضرة “ويمتمل 

, رواء البخاري وملم وأبو داود والترمذي وانسائي وأحمد‎ )١( 

(؟) هر ذكرء, 


(ع) رياه أحمد وأو دأود والترمدذي وان شاحة 8 
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وكره لخاطب امرأة نكاح أمها أو جداتا أو تسرها لا ابنباوما 


تمتها ؛ ولابن ومن تحته مخطوبة أب أو جد ؛ وجاز 


عوده إلى الضرة بالفعل والضرة بالقوة وهي التي تدخل هذه السائلة عليها فإنها 
مالم تدخل علبها (بست ضرة بالفعل » فتفسير المسألة ما يشمل الضرة بالقعل 
والضرة بالقوة » وبيدل للأول رواية لا ينبيفي وفى رواية لا يصح لامرأة أن 
تشترط طلاق أختها ولتنكم » فإنة لما ما قدر . واستحسن بعضهم أن يكون 
المراد في الحديث الذي ليست فيه زيادة ولتنككح الخ » ولا ذ كر الشرط ها يعم 
ذلك كله » وأجازه ابن” عبد البى وسمى الضركة أختا للجنسية والاسلام 
والامتعطاف . 


وجاز كريد تزوجامرأة نظر سُعرهاقيل : وعتقبا»و في« اللقطهما نصه:وقال: 
موز للخاطب أن برى ما فوق سرتتها وتحث ر كبتمها» وعنه مَلِكه :د إذا خطب 
أحدى المرأة فلا ناح عليه أن ينظر اليها إذا كان نما ينظر إلبها لخطبة وإن 
كانت لا تعلم ؛[رواه أو حميد الساعدي وهو صحابي ] . 


( وكثره لخاطب امرأة ) جائز له تزوأجها وم يعقد عليها ( نكاح أمها أو 
جدّتها ) وإن علت مطلقا من حبة الأب أو من جبة الأم4أو أمة لإمكان تزواج 
الآمة ( أو تسوايا ) أو تسر"ي إحداهما إن كانت أمة ( لا ابنتها وما تحتها ) 
فلا نكره له نكاحها أو تسر با لآن المنت إِنما جربا َس أعبا أو جد”جها لا 
العقد على أمبا أو جدتتا > فلا تكره بمحرد خطبة أمبا أو جدتها » مخلاف الأم 
أو الجدة فإنها تحرم بمجرد العقد على بنتها» فتكره بمجرد الطية على بنتها» وإن 
حطب من لا تجوز له ككونها خامسة أو عنده محرمتها أو نحو ذلك 1 يكره 
له تزوثج أمبا أو جداتها كا يجوز شرعاً ( و ) كثره ( لابن ومن محته مخطوبة' 
أب أو جد ) مطلقا ولو ماتا » أو تجننا بعد الخطبة ( وجاز ) بلا كراهة 


مسدااقمج عل 


عكسه » واستحسن لابن ومن تحته إن' عقد هو أو غيره امرأة على أبيه 
لا بأمره فأنكره أن لا يتزوجبا وجاز لأب أو جد نكاح مأ عمقد 
على ابن بالغ بلا أمره إن" | تكره 


( عكسه ) وهو عخطوية ولد لآب أو جد لآن مخطوبة الآب والجد شنيهة 
بزوحتها » وزوجتهها محرمة لأنها كأم ابنه » وأم الانن محرمة بالذات ؛ 
فكلرهت على الاين مخطوبتهما يخلاف عخطوبة الابن فإنها شبيبة يزوحة الابن » 
وزوحة الان محرمة لا بالذات بل بعقده فلم يكره ما أشمهها ( و ) لحذة العلة 
( استلحسن لابن ومن' تحته إن' عقد هو أو غيره امرأة على أبيه لا ,أمره 
فأنكره ) أي فأنكر الآب العقد معنى رده ( أن لا يزو جها ) نانب استحسن 
والضمير المستتر وانهاء في قوله؛ أو غيره عائدان إلى الابن» وحم من تحمته كذلك 
يا يغبمه الكلام أو الضمير المستتر عائد الى الأحد كأنه قال : أن لا يتزوجبا 
أحدحما ( وجاز ) بلا كراهة ( لأب أو جد نكاحم ما أعقد ) البناء للمفعول 
سواء عقده الأب أو الجدة أو غيرهما ( على ابن بالغ بلا أمرء إن' أنكرء ) لا ما 
عقد على غير بالغ » فإنه غير جائز لمفي عقد الأب على ابنه الطفل > ومن قال : 
لاعفي عليه أجاز » وإذا صحّ عقد الزوجة على الأب أو على الابن حرمت على 
الآخر ولو لم يككن دخول؟ لأا زوج أيه أو ابنه قال في «الديران» : يمخطب من 
جاز تكاحه في الوقت » ونلدب لخاطب امرأة أن' يُعقد بيئهما ثالث و'تخيرها 
بأخلاقه وما يتحمل > و كذا هي ولا يكديا ولا يتحنها ولو بعد التزوج ولا 
مخطبها إن" ل بردّها ولاما خطبه ولو جسداه من أمّه ولااما خطب بنتها ولا 
مجمعهما في الخطبة ولا قوق أريعة إلا إن" أراد أن تار »© وإن خطب أب” في 


8 ررأء أأحقيل والطيراي‎ )١( 


مش اع " سس 


والمشبور تأبيد تحريم منطوبة بعد تها على خاطبها » وأجوزت له 





عداة أو ما لا يجوز له فللابن خطتبا » وإن خطب عبد بلا إذن سند أو 
جنون أو مشرك فلبنيهم خطبتها اه باختصار . 

( والمشهور تأبيد ) ) أي إدامة ( تحريم مخطوبة بعداتها ) سواء كانت عدج 

بلك الأول رجعتها فمبا أ م لا يملك » أم لا تصح الرجعة » أم حرمت عليه » أم 

مات 4“وإنا الجائز التعريض .في العدةة التي لا علكفمها الرجعة - الا الخطية فباء 
ولا التعريض ف العدةة ة الي يملك فيها الرجعة» والموت كالطلاتي الذي لا بلك فنه 
الرجعة » بل هو أعظم يعر"ض فنه “ ولا مخطب ( على خاطبها ) قمهبا سواء” 
خطببا على أن يتزوجبا بعد المد”ة أ أو على أن يتزوجبا فنها يحبله أو بعمده » ولو 
جبل تحرم النطبة فبها وعصى مطلقاً للقارفه » وقسل : معصبى إن" تعمد على عل 
منه بالتحرمرهو ضعيف لا يعمل به وعلى الأول«الديوان». ولا تحر ولا بعصي 
إن خطب على أن العدة تت" وتبين خلاف” ذلك » ورهى رجل” امرأة في عدثترما 
بحصاة فقاللها: لأجل الأولين أي رميتك لأجل الرجال الأولين» الذين تو جواه 
قبل هذا الوقت واحدأ بعد آثر » ولولاهم لتزوجتّك بدون احشاج الى رمك 
حر . قال العاماء* : لا يتزوجها لآن رمبها فمل متصل سدتا © كفمز بالبد في 
بدتها مباشرة أو من قوق التُوب » والغمز قد حرمه دعضٌ ولو في مباح وأنة 
رميها بيه بفعل أهل الريبة » فلها توصل إلمها ما لا يحوز أو مكره ه ملع متهأ 
ولآن” ضربها بحصاة قد تريبه فتلنذ به (وجوازت له إن' تركها حتى انتقضت 
فتزواجت آخر ) ولو م يدخل عليها ( ( ثم فارقته ) بطلاق أو نحوه أو تحريم 
أو تحر أو موت وهو الفتار على ظاهر «الديوان»» مم اعتدات إن رمت العدة 
وإن م تازم لعد م الس إدا تمقنو| عدمه تزواجها إدا قارقها أو لخروجها يظبار 
أو إيلام وسواء إذا رمت العدة خالفت العدة الأو أو وافقت مثل أن تكون 


وقبل:إن اعتدت أخرى بعد الأولى.وقيل: ولو بعد تام الأولى إنتاب 





في الأولىحرة أو أمة” وي الثانية غير ما كانت فى إحداهما بالحيضوفي الأخرى 
الأشبر (وقيل:) تحل له ( إن اعتدّت) عدة ( أخرى بعد الأولى ) ) ولو تخالفت 
بأن كاثت إحداهها 4 والأخرى بالأشبر » أو كانت فى إحداهها أمة وفي 
الاخرى حرة» وقال أبن عباس م ف «الديوان»: بتر كبا بعد تمأم عدجا قدرها » 
ومحتمل أن بريد بقوله : قدرها عدة أخرى وقيل : ستأنف الحساب من حين 
خطب ثم يتزوج إذا عملت ( (وقيل: ) تحل له (ولو) تزوتحبا ( بعد تمام ) العدة 
( الأولى إن" تاب ) وقمل ؛ لا بأ ى مام يتواعدا أو يتحالفا » قال وال بن 
أوب : المواعدة الى تمبى الل عنبا أن كلامها فى نفسبا فتعده إدا نمت 
عداتها تزونحجيا وقيل : للمخطوية أن تتزوج خاطيها يعداة © وليس 
له أن تزوجما »> وذلك بالنظر إلى الإثم أو أنه حرمت علي 6 
و يحرم عليها . وانظر صل ثنت النسب على هذا وهو الظاهر > وفي 
الدوان : إن خطب طقل أو تون فى العدة حلات له بعد يلوغ أو إفاقة » 
وإن خطب قنها عبد” 5 'عتى فلا تل له » وصمل إت خطب بلا إذن سيم 
حلت » ومن خطب نفس طفلة أر أمة أو يجنونة لم تمل > وقيل حلت 5 
إن خطين رحصلة » ومن طلق” امرأة ثلاثا ثم خطبها في عداتها حلت له إذا 
لككحت غيره » ولا مخطب بنت أخت المطلقة ثلاث ولا عمتها » وجواز > ومن 
خطب امرأة فنها الى غير ولببها أو الى أمبا حلت له » وإن خطبها إلى أخيها 
والآب حاضر فقولان » وإن بلغت كتادته أو رسائته قمل العدّة لها أو الى 
ولمها إذفبه هو أو هي وإن و كدّل عام بأنها قفبه جاهلاً له حلت للو كمل فقط » 
وإن" علنا معآ حلت له أيضاً » وقبل : لا » وإن خطبها قيبا من لم يعلم وقد 
علدت جازت له » ولا جوز لما إن إجايت > وتصدق” حائض” ف تمام العدة إذا 
بلغت تسعا وأربعين أو تسعا وثلاثين أو تسعا وعشرين أقوال . وتخطب إن م 


وجاز لخاطبامرأة بعدة على ولبه الطفل أو المجنون أو على يشم أو مجنون 
استخلف عليه » ولولم تحن للطفل بعد بلوغه أو للمجنون بعد إفاقته 
بعدعأه   .‏ . 


- 


تسرب" والآهة إن جاوزت تسعة وعشرين > وقمل : سنة وعشرين» والكتابية 
ثلاثة عشر » ومن قعدت قدر ما تعتد” لم 'تزوكج حتى تقول : تَدّت وقدل: تخطب 
وتخطب بقول أممتئن أو أمين وأسسنتيئن وقمل: أمين وأمينة أعا تمت فما قالت 
لنا » وات ل يقولوا فما قالت لنا فلا » وإن قالت في غير مكن مت وتّادى على 
ذلك حى بلغت مكنا خطبت إن ل ترب »> وإن قالت : مت فتروحجبما أو 
أختها أو خامسة ثم أكذيت نفسبا فلا يشتغل بها » وكذا إن ادّعت غلطا ولا 
تصدق في الإسقاط دون أريعين يوما منذ تزوجت » ولا يشتغل بقول معتداة 
بالأشهر وقول غير الأمناء ولا تصداق طفلة وجلونة بل الأمناء » ولا أبوما أو 
سبدها وإن ميت عن حام لل ثم وضعت دون أريعة أشبر فلا #خطب حتى 
ينقضي أبعد الأحلين .١‏ ه كلام الديوان باختصار . 

وقال أبو العباس أحمد بن يككر رحمهم الله ورضي عتبم : إن' خطبت المرأة 
الرجلفي العدة جاز فا تزواحه إذا م يشترك معبا تلك الخطبة (وجاز لخاطبٍ 
امرأة بعدة ) أي في عدة ( على وليه الطفل ) أي لوليه » قعلى بمعنى اللام » 
متعلق مخاطب أو للاستملاء المجازي متعلق به أو حال محذوفة مقدرة أي ؛ 
عاقداً على وليه الطقل أي مقدراً للعقد عليه ومريداً له وم يقم أو وقع وفرقا 
( أى المجنون أو على يتم ) استخلف هو عليه ( أو مجنون استخلف عليه ولو 
تحر للطفل ) الذي هو ولبه أو خليفته بفتح الناء وضم الحم ( بعد بلوغه أو 
للمجنون بعد إفاقته ) ا لا تصح له قبل البلوغ أو قبل الإفاقة » ولكل من 
استخلف عليه أو 'و كل عليه أو أمر عدء.ه ( يعد ) ددل من بعد الأول بدل 
إضراب غير إبطالي فبقدر مثل للثاني أو من الثاني فيقدر مثله للآول ( علمه ) 


بذلك أن يتزوجبا لنفسه أو ليتيم أو يجنون آخر» ولطفل, أو يجنون ولو 
عيداً نكاح مخطوبته على نفسه في عدة بعد بلوغ أو إفاقة وانقضاء عدة ؛ 
وإن خط سسل عل عبده مطلقاً امرأة في عدة أو 


أي عل من ذكر من طفل أو يجنون (بذلك) المذ كور من الخطبة عليها في العدة» 
وإنما لم تجز لهم لآنهم ولو لم يباشروا خطبتبا في عدة لككن باشرها من" هو قائم 
مقامهم > فكأنهم باشروها » وحكمه جار عليهم فلو عقد أب أو خلفة” على 
طفل أو مجنون فى عليهم ( أن يتزوجها ) فاعل جاز ( لنفسه أو ليتمم ) 
آخر ( أو مجنون آخر ) أو وكدّل من كان خليفة له أو و كمد أو مأموراً له 
لأنه ل يخطب له ولا لهم فحلّت' له ولهم » وإن تزوج الطفل أو المجتون أو 
نحوها المخطوبة له فرق بينهما تزوثجها قبل باوغ أو إفاقة أو بعد» وقيل: تحوز 
هما بعد بلوغ أو إفاقة ولو كان الولي الخاطب أباء وقيل: تحوز أيضا قبل بادع, 
أو إفاقة ( و ) جاز ( لطفل أو مجئون ولو ) كان أحدهما ( عبد ) ليس هذا 
غاية بل مجرد التعمم في الجواز » ويقدر المحطوف عليه أيلو م يكن أحدهما عبدا 
وإلا فالعسد أقرب' للحواز » لأن فيه العبودية والطفولية وكذا لو كان فيه أيضا 
معبما الجنوت ( نكاح مخطويته ) بنفسه أو يغير وليه وغير خليفته أو بغير سسّد 
العسد » أو من' له الأمر' عله بأمر سسّده( على نفسه في عدة بعد بلوغ أو إفاقة 
وانقضاء عد ) والمرأة فى الخطبة كالرجل © فإن خطيت في عداتها رجا م 
بحر أحدحما للآخر وقمل : حازت له إن سكت أو ردّها أو كلّمها كلامآ 
ليس إحابة إلى ما شاءت وم يجز لما » وفيها الأقوال السابقة فيا إذا خطبها في 
المدة» وإن" خطبها فيها م يجز أحدهما للآخر يا مر وقبل: جاز ها إن سكنت 
أو ردت هأو كلكّمته كلاما ليس إجابةله إلى ما شاء ول تحر له (وإن خطب سيد) 
أو مأموره ( على عبدء مطلقاأ ) أي كان العيد بالغآ أو طفلاً( امرأة في عدة أو 


خطبها العبد البالغ بنفسه فلا يتزوجبا بعد ذلك ولو أخرجه منملكه , 
وجاز لعبد مخطوبة' سيد لنفسه فيعدة بعندهاء والسيد ولعبده الآخر 
ما خطب على عبد في عدة أو هو بنفسه » ومن قال لآخر: طللق امرأتك 
وأعطك كذا فطلقباء 


خطبيا العيد' البالغ ) انفسه ( بنفسه فلا يتزواجها ) عبده ( بعد ذا ولو 
أخرجه من ملكه ) بوجه ما ولو بإعتاق ( وجاز لعيد ) مطلقا ( مخطوبة سيد 
لنفسه ) لا لنفس العبد متعلى بمخطوبة ( في علد ) متعاق به أيضاً ( يعدها ) 
أي بعد المدة متعاّق نحاز أو بنكاح ( وللسيد ولعبده الآخر ) الذي م مخطب 
له في المدة ( ما خطب ) السد ( على عبد في عدة أو ) خطب العبد ( هو 
بنفسه) لنفسه قإن مخطويته حائزة لسيده والميد الآلخر والسسد متعلق بمحذوف 
جوازاً ومافاعل امحذوف أي وجاز للسيد ولعيده الآتغر ما خطب الخ 
فالظرف فضلة لفوء أو للسسد عطف على لعبد وما معطوف على تكاح» أو للسيد 
متعلق بمحذوف شير فبو عمدة لآنه الخبر أو نانب الخير وما ممتدا » وهكذا فى 
مثله نما مر” أو يأتي » وضابط تلك المسائل كلها أن" من خطب على من أمره بيده 
امرأة تحل* له ولا تحل للمخطوب له4وإذا خطب من أمره” بمد غيره امرأة لذلك 
الغير بم تحل” له إن كان بالغأ عاقلا وحلّت“ للغير . 


فائدة : قمل من عقد رجلا على زوجته فتوبته أن متصدق عائة دينار » ومن 
قال : زوجمني بنتك فأنعمت لم تحل له إلا إن" بانت بلعان » قال بعض : أو 
تزوج عليها أمة فاختارت نفسها ( ومن قال لآخر : طلءّق امرأتك وأعطيك ) 
النصب بعد واو الجمع في جواب الأمر (كذاء فطلتقها ) و كذا تحرم إن" لم يقل 


7 ل ( جد النيل - ه ) 


أو لامرأة فترق معه فأتروجك » قفعلت» حرمت عليه . ٠‏ : 


وأعطبك »6 و كذا كناية عن الشيء مطلقا لاعن خصوص العدد ولذا أفردها ؛ 
وجاز تكريرها بعطف » وأما التي كني" مها عن العدد فمقل فيبا الإفرادوالتكر بر 
بلا واو“وقال ان خروف: لا تستعمل عفرداً ( أو لامرأة: افترق معه ) أي مع 
زوجك » ووجه المعية أن الافتراق أمر” نسبى واقم بينهما بقع من أحدهما إلى 
الآخر فقد وقع منبما مما ( فأتروجك ) بالنصب في جواب الآمر ( ففعلت ) 
بأن نشزت حى طلقبا أو ظاهر أو آلى منبا أو فاداها أو خالعها لتشوزها أو 
طلّقت نفسها إذا كان طلاقها ببدها ( ّمت عليه ) ولو لم يقل لآتزوجها بل 
اقتصر على قوله : طلتتى امرأتك لأن ذلك خطاب” فى العدّة»وأما إن قال له : 
فارقنها وم يقصد أن يتزوجها فلا تحرم عليه ولايحرم على الزوج ما أشذ » وإما 
حرمت فى مسألة المصنف لاستعحاله بالشيء قبل أوانه فإن أوان طلب التذوج 
وتناوله هو وقت خا المرأة من زوب > أما في حين كان لها زوج أو في عداة 
رجعية ٠‏ فطلب' تزوحبا شديه بطلب الزتا » ولو كان لا تخرميا لكن يشداد هنا 
أنها ذات زوج » وقد حرمت اللحطوبة بعداة » فكيف لا تحرم هذه > وقد مم 
التعرض لمعتدة من طلاق مطلقا ؟ وقمل : من طلاق رجعي فكشيف هذه؟ وقد 
قبل: إن التعرض لذات الزوج أشد" من التعرض للتى في العدة » و كذا المواعدة » 
وقمل : هما أهون » وإذا وصل الخبر المرأة من الزوج المطلوب منه ذلك أو من 
غيره أو قال لها : افترق معه فأتزوجك فافترها فإتها قد استتصحب في عدابها 
كلام ذلك الطالب واعتدات عليه فكان أيضاً خطاباً في العدّة » ويشتد التحريم 
إذا قال ها : افترق» ففعلت » لآنها تعجلت ونشزت» فحرم عليبا الذي نشزت 
إله قطعا» وقبل : تكره في الصورة الأولى»“وقبل : تحل بلا كراهة “وإن قال: 


اا ب 


وعل زوجباما أخذ منه » وكذا إن' قال لمشركة : أسامي كي . 





لو فارقت زوجبا أو مات عنها تزوجتها حثرمت' عليه إن' معت أو أخيرت » 
وقال ابن محبوب : تحل” إن قذفبا الأول أو لاعنبا » وإن قال : إذا مات أو 
طلتّقك تزوحتك كرهت له » وكذ! إن أرادها بسوء فقالت: كف عني فأرجو 
أن كوت روحجي “ وإنت فال قي صسة : إن هأوا فسمم أهلبها فأخرجوها من 
زوحبا كرهت له » وإن قال لامرأة : أحب نكاحك أو عرض لها فيه حرمت 
علمه “ومن طلب الىامرأة نفسها ثم فارقبا زوجباكرهت لهكوإن قال:إن فارقك 
تزوحتك ففقد ١"‏ كرهت له» وقسل : حرمت إلا إن لاعنها الأول عند ام . 


(و) حرم( ( على زوجها ما أخل منه ) على الطلاق » لآن” قول القائل له 
ذلك حرام “وفعله حرام» فأخذ الأجرة علىمطاوعته أخذ" مال على معصية فازمه 
تدج ولزم معطيه تصدافه إن رجع اليه» وتصدق مثله وإنم يرجع تصدىمتلك. 
وقل : إزمه هو أو مله فقط ولو رجع البه » وقيل من اتصداى قى معصية 
ازمته الثوبة فقط» وقبل: لا يحرم ما أ لأنه جوز 4 أن ياك يه 
بعص ؛ نعم يحرم قطعاً إذا ذ كر له طالب الطلاق أنه يتزوجبا » وإن قال لما : 
فقي مع زوجاك فأتزو جك فافاد م 
الحرمة إن قال 0 كتب نارق »ار جد شه 
زوراً “أو حك ده جواراً أو قتل زوحبا ظاما أو أجيره علىفراقبا أ و اتفق معبا 
أن بتزوحها إذا فارقبا فنشزت حتى فارقبا أو إذا قتل 5 في « الديران » » وإن 
احتمعا فر"فبينها » قال فيه : وكرهت لاك بطلاقبا عدلاً ساهد به حقاً . 


و ( إن قال لمشركة :) تحت مشسرك ولو كتابية ( أسامي كي ) يقطع الإسلام 





() كذا بالأصل » ولمل صواييها : ققارقها أر ففمل . 


يز سم 


أنزو جك ففعلت» و كره- لقائلارقيق:إفترق' معمولاكفأشتريك -شراؤه 
وحرم على عالم زنا من امرأة نتكاحها أو خطبتيا لغيره أو يشبد 
بنكاحبا أو ,شير لها » وكذا إن عامه من" رجل : لايزو ج له ولئّته ولا 
أمته ولا غيرهما ؛ 


بنك وبين زوجك ف ( أتزوجك ) أو ل يقل فأتزوجك وهو في نيته( ففعلت ) 
فبل حلكّت' له كا في«الديوان»أو حرمت العلة المذكورة وهو الصحمح؟ قولات . 
وإن قال ذلك لكتابية تحت موحد ففملت حرمت قولاً واحداً ( وكثره لقائل 
لرقيق : افترق مع مولاك فأشتريك ) بالنصب ( شراؤه ) نائب كره > وأما 
قول : افترق مم مولاك الخ فحرام و كميرة كا روي في«الديوان» وفي كتاب أني 
زكرراء : أن من جمع بين رجل وامرأة حلال أعطاه الله الف حوراء»ومن فرق 
بينها بعد أن اجتمعا ضر_ب بألق 'زيرة من الحديد » بضم الزاي أي قطعة »؛ 
وكذا من فردى بإن العبد وسمّده > واكذا المرأة في تفريقبا بينها أو بين زوج 
واهرأته وإن” جمعت محلال كان لما عدل ثواب ألف حوراء مما شاء الله ( وحرام 
على عالم زنا من امرأة نكاحبا ) أو تسر"+ا ( أو خطبتها لغيره أو يشهد ) 
بالنصب عطفاً لمصدره على نكاح أو خطية ( بنكاحبا أو يشير لها ) أن تتزوج 
أو لغيره أن يتزوجها » وقبل : جوز ذلك كل إلا من زنى بها فلا يتزوجها »2 
وقبل : محوز أن 'ينتكحها زان مثلبا بغيرها » وقبل : إن" مد على الزظ وإنها 
يحصل عل الزنا بإقرارها أو مشاهدته بقينا أو بشبادة أربعة رمال جائزي 
الشبادة » وأما إن لم يكن ذلك مثل الخاوة فقط وسائر الثيه فإنما يمكره له 
أن يتزوجها أو خطبها » وما ذكر كل كراهة فقط وهكذا البحث في المسائل 
الآتية ؛ وهي قوله : وكذا إن عامه من رحل الخ » ووجه اللحريم فيهن” أنه قد 
عم هنها أو منه سببا مائعاً من النكاح وأنه قد رابها أو رابه أن يزلي بعد النكاح 
(وكذا إنعامه من رجللا بزواج له وليته ولا أمته ولا غيرهما) كامرأة لوي 


لامرك ب 


ولايخطي له ولا يشبد » وكذا إن عامته منه امرأة لا تتزوجةء: 
رخص لعالله من وليته أن يزو جها ويعقد” نكاحا بعد توبتبا ؛ 
واستحسن للخاط ب أن لا يأخذ" أجرة على ذلك:وأن' يبتغي ما عند الله, 
ولا بأس إن طلبها 


لها فو كلته وكامرأة و كله ولبها و كلقيطته ( ولا يخطب له ولا يشهد ) ولا 
بشير على الخلاف ال مذ كور آنفاً ( وكذا إن عامته منه امرأة لا تتزوجه ) وشل: 
يحوز لها تزوتجه إذا ل بزن بها ( وأ رخص لعالمه من وليته ) أو أمته أو غيرهما 
( أن زؤو“جها ويعقد نكاحبا بعد توبتها ) وكذا 'رخّص أن يزواج لفاسق تاب 
ول يشترط بعضهم النوبة وما ذكره المصنف أوشح وأصح ويه يعمل؟ ولا حرم 
تزوحبا وتزوحها والشهادة إن شبرت الزن وكانت تتبرج إلا إن أقرات به أو 
عوينت أو شهد أربعة » وأما الطفلة ففن رآها يزني بها بالغ أن يتزوجها » ولمن 
رأت طفلاً تزنى به بالغة أن تنزوجه ا فى«الديوان» : ومن تزوج زانية ثم عل أو 
تزوتحت زانياً ثم عامت ل يازمها أن يفترقا على الصحبح » وقيل : يفارقب! 
ويعطبها صداقها » ولا يازم أحدهما تصديق الآخر» وإن تزوجت في عدة الزنى 
فارقته » وقبل : لا عد"ة إلا" من وطء تكاج صحيح , 


( واستحسن للخاطب ) على غيره( أن لا ياخذ أجرة على ذلك ) الذي هو 
الخطبة ( وأن يبتفي ما عند الله ) فإت" من خطب امرأة” لرجل حت جمع بينم 
حلال زوتجه الل ألفا من الحور العين » ومن فراق بينهما ضريه بألف أزيرة من 
حديد في نار جبام » ومن شهد نكاح مسلم فكأتما صام يوما لله » واليوم يسبع 
مائة ( ولا بأس إن ) أخذها أو ( طلبها ) فأعطبها إذا! كات حال الخطبة غافلاً 
أو تاويا للأجرة » وأما إن نوى ثواب الل ثم طلب الأجرة أو أعطيها فأغذها 


أجرة فلا موز له هذا القمل 4لآنه أبطل عمل » وإيطال العمل كبيرة > ولا بازمه 
الرد وإن" امتنع من أسشذها لنية ثواب الش فقالوا : خذ هذا صدقة أو هدية أو 
هة لا أجرة جاز له » وإن" أعطوها على أنما أجرة فأخذها على أنها صدقة فقد 
اختلفوا : هل' لا يفعل بالشيء المعطى على قد إلا ذلك القمد أو يفعل به المعطى 
له ما شاء» مثل أن قال : خذ هذا أفطر به فأخذه فتسحر به ؛ وإنا كان أخيذ 
الأجرة على الخطبة لأنها عناء مشخوص » أي معنن » ولآن ذلك عناء وشحوطل 
أي تقلب في تعب © كتقلب الجريح في دمه » ولا تحل للخاطب الذي يقرأ 
الخطمة على عقد وقراءته ولا للشبود على الشبادة » وتحموز على غير ذلك » وعنه 
مَك : « إذ! جاءم من ترضون دينه وخلقه فاتكحوه » وروي ١‏ دينه وأمائته 
فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كير ع ذكره أبو زكراء 
رحمه الله. ورواه الترمذي واءنماجة والحام عن أنىيهربرة وانعدي عن ان حمر » 
والترمذي أيضا والسبقي في ستنه عن أبي حاتم المزني كلهم بلفظ : « إذا أثا م من 
ترضون دينه وشثلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وقساد عريض » 
ومعنى خلقه : خصاله فى معاشرته ونفقثه وتحو ذلك » ومعنى أمائته عدم 
خمانته فى زوحته وحققوقبا وغير ذلك . 

قال ابو زكرا : أصاب الناس مولوداً في زمان القيروان - يعنى زمان كانت 
لاصحاينا رحمهم الله - في بعض حَسّاناتها ومعه صرة فيها مئة دينار أي لملغقها 
عله من بلتقطه » ومعه رقعة أى ورقة أو جادة أو قطعة كان صغيرة قدر 
ما برقع به ما اتخرق فيها مكتوب : هذا ابن غني وغنية وكاتب ذلك هو أمه 
بنفسها أو بأمرها من يكتم عنها أو لا بعلم ما تريد » ومرادها بالغني الزاني بها 


سس لوليا مب 


لأنه أبوه تحسب العرف إذ كان من نكاحه ولو لم يكن أباه شرع 4 والغثية هي 
من كأن في الدتبا فلا بأمن بلّة » ومن خطبت إليه وليته يكثرة فليتزوجما 
عشية > وهذا تثبل التعجيل و كناية عنه » فبو بهذا القصد شامل لآن تخطب 
عشمة فتزوج بككرة » وللوقت الذي هو أقرب من ذلك » وروي عن جار بن 
زيد مرسلاً: اذا خطب الم كفو فلا ترداوه» فنعوذ بالله من بوار البتات [ رواه 
الربسم عن أبي عبيدة ] 1 


لس إلا ا 


أبس 


جاز التعريض لعتدة بقول معروف؟ :مأ أحسن شابك أو ": لبتني 


وحجدت مثلك 0 3 3 3 5 - د 


باب في التعريض 


وهو لفظ” استعمل في معناه التاودم يغيره > وقال الزغغشري ؛: هو أركت 
تذكر شيئاً تدل” به على ثبيء لم قذاكره » وقال ابن الاثير : هو اللفظ الدال على 
معنى لا من جبة الوضم الحقبقي أو الجازي بل من حبة التلويح والإشارة » 
كقول من يتوقع صلة : والله إني محتاج » فإنه تعريض بالطلب مع أنه لم يوضع له 
حقشقة ولا جازاً » وما صدق هذه الحدود كلبا واحد وإن شت فقل هو التورية 
بالشيء عن الشيء وهو مفبم لامعنى من عركض. أي جاتب » ومن ذلك مثل قول 
مريد التزوج : ما أحسن ششيابك ( جاز التعريس لمعتدة ) أي لاتى في العداة 
( يقول معروف ) وهو أن يعرض ولا يصرح فإن التصريح يدكره العقل لانها 
فى وقت لا تنكح فيه أو أراد بكونه معروقاً أنها تعرف به المراد ( ك ) قوله 
إنك جملة أو صالحة أو' نيق أن أتزوجلك وإنىي راغب فيك > ولعل الله نجمم 
بسنا بالحلال » وقمل : يقول 5 من راغب فبك ومنتظر لانقضاء عدتك » وإن 


وبُكل عبارة توم المقصود » مال واعد نكاحاً في عدّة بوت أو طلاق 


بأئن » . 


وفّق الله بيلنا أم رأ كان ونحو هذا » وتقول هى : ما شاء الله كان وما شاء 
قفى ( وبكل عبارة توم المقفصود ) أي تدخل المقصود في وم السامع أي في 
قلبه أو تلبس المقصود بغيره » وذلك كالنص في أن التعريض إِنما هو بالكلام » 
وقال أبو العباس أحمد بن جمد بن بكر رضي الله عنهم : معنى التمريض أركف 
يتعرض الرجل للمرأة بعني بدل على رغبئه في تزوثجها مثل » الحدية في الطعام 
والشراب وغير ذلك من الككلام اه . 

وات قال : إذا عَكْت عدتك فأخيريني أو فأنا آتروجك جاز» وقيل: لا“قاله 
فيه الوان ؛ ‏ لصحي ان . وان قال ٠‏ اذا تمت فأخيريني لختار لا جاز 
ومعنى ل أكاتتم قٍِ نسم 1 عبد بعض أن يدل ويسم علمها ومبدي إلمها 
ولا يتكلم بشيء > وعن جابر بن زيد وغيره ؛ كان الرجل يدخل على المعتداة 
فبعرض لنكاح ويقول : إذا حلت عدتك وتطبرت تزوجتك > فنبى الله عن 
ذلك ( مام تواعد ) هي العبادة أ أنت يا مريد التزوج بالبناء للفاعل أو مالم 
واعد في . ي المرأة بالمناء لمفعول (ذكاحاً ) بالتصريح ( في عدة ) متعلق نحاز 

أو بالتعريض وفائّدة د كره أنه يفي عند فول لعتدة بمعنى للتى في العدة 
«الإيضاح» »أو قوله لممتدة بمعنى لصاحبة عدةة بقطع النظر عن كونما فيها فيقيد 
الكون فها بقوله في عد ( موت ) فقط على مار « الديوات » متعلى بعدة أو 
محذوف نعت لعدّة» ولا جوز التعريض على هذا في عدة غير الموت» والصحمح 
جوازه في عدة بوت (أو طلاق بائن) كطلاق ثلاث و كطلاق اثنين فيمن طلاقها 
اثنان وطلاق واحد فيمن طلاقبا واحد * وكطلاق واحد إذا حك بأنه لا تصح 


(1) سورة القرة إلم»؟ 


رجعتبا م يأنى صوره © وفي عدة بتحرمم أو بفداء أو خلع إن قبي ل لا تصح 
المراجعة فسهها والمثهور صحتها . قال أبو العباس أحمد بن مد بن بكر رضي الله 
عنهم : وأما ما ذكر الله من التعريض في العدة فذلك في البوائن من النساء كلبن 
با موت أو غيره اه وكره بعضٌ” التعريض لامطلقة ثلاث ونحموها غير المتوفى عننها. 
وى «التاج»: أو' مأت امرأة” زوجها متنكرة / تحرم علمه عند الأكثر اه قلت : 
وكذا إن وطئها على أنبها غير زوجته قال : وإن قالت فارقبا زوجبا وهي في 
العدة منه وهى كادية “ ثم فارقها بعد هأ طلبها الثاني التزوج م حرم عليه كف 
م بقصد خطاباً لدات زوج »2 ولا من في العدة . 


والمواعدة والتعريض لذات زوج أهون مثها للمعتدة» وقمل أشد » والدليل 
على أنه تجوز التعريض قوله تعالى #8 ولا جناح علك فيا عراضم به من خطبة 
النساءج'!! الخ كا هو ظاهر قوله بعد ذلك: ولا تعزموا عقدة النكاح حق يبلخ 
الكتاب أجل # ''' أي لا تقطعوا على النكاح قبل تام المدّة يل لو”حوا إليه 
تلويحاً فإنه يقبم من قوله : لا تصرح أنه يجوز التعريض > ومن خطب لعبد غيره 
أو لحر بالغ بلا أمر منه فيالمدّة فللمخطوب له تزوجهاء ولا يضر أمر غير البالغ 
حرأ أو عبدأ » وإن" رضي البالغ وتسم له لذلك وفعل معه جملا لذلك بعد ما 
فعل بلا أمر_منه فلا تجوز له ذلك الرضى والنسم لذلك وامجامة » لأن ذلك 
تقرير للمعصية ورضى بها ولو لم يصرمم له بذلك لأن الله علاتم الغيوب > غير أنها 
لاتحرم عليه عندي لأنه ل يمخطب بإذفه وم بحر فعله بلسانه والنسم والمجاماة 
والحب في القلب لو فعلها في العدّة مع المرأة لم مخرجن عن التعريض وغايتين 


)١(‏ القرة: ه*؟, 
(*) البقرة : ٠؟؟‏ . 


ب 4لا 


ولا تخطب معتدة لنفسبا أو لولمها أو لموصل لا ذلك ؛ ولا لمن يُكون 
أمرها سده وتسصلق في | نقضائها في مكن ان نتم فبهءلا في الأيام 
والشبور إن استريبت »ع 


أبن" تعريض والتعريض جائز فكيف وقد فعلبن مع غيرها »> ومن عراض فى 
عدة رجعية عمى وحرمت »> وقيل : لا تحرم ( ولا تخطب' معتدة” ) أي التي فى 
العدة ( لنفسها ) أي الى نفسها أو عند نفسها ولو طفلة أو يجنونة » كن إن 
خطبتا لم تحرما ( أو لوليها ) أي وليها الذي يعقد نكاحها » فلو خطبها الى من 
دونه منالأولياء أو إلى أقاريها أو الى امرأة كأمبا وأختها م تحرم ( أو لموسل 
نها ذلك ) ولو بككتاب ( ولا لمن يكون أمرها بيده ) ولو أجني > قإن' كان بيد 
أمها أو أختها أو ولي يعمد وقد وجد أقرب أو غيرم ل تجز له خطبتها إليهم > 
فإن فعل ففي حرءتها قولان» وقمل: لا بأس" مخطاب البالغة الى أبيها ولو وعده 
مال تعده هي » وخطاب الصمية الى أبيبا كخطابها لنفسها » وتحوز لمريد خطبة 
امرأة أن برى شعرها » وقيل: يجوز أن يرى ما ردت سراتها فوق» وما ردات 
ركبتاها أسفل» والصحيسم أنها كغيرهاء و كذا في لقط مخط أب بكر بن يوسف 
تاذ أبي يعقوب بن مد المصعبي من أهمل ملبكة من بني وروا محشي فرائض 
الشخ اسماعيل (وتصدق في انقضانها) أي العدة إن كانت بالحمض لقوله تعالى: 
و ولايحل” لمن أن يكتمن ما خلى الله في ارحامبن # "١‏ (في) حين ( يمكن 
أن تتم فيه ) كنسعة وعشرين الحرة وستة وعشرين للأمة على ما مر ( لا في 
الأيام ) بأن ابتدأت من داخل الشبر ( والشهور ) بأن ابتدأت من أول الشهر 
العربى إذا كانت العد”ة بذلك لا بالحرض فإن الأيام والشبور ظاهرة فإنما يوذ 
فمها بالأممذين أو بأمين وأممنتين مطلقا » وقيل ( إن استريبت ) وإن تزواجبا 
في عدة وقد عامت دونه ومس أو سألا فقالت : اتقضت و كنايته فلا صداق 





(5) البقرة : م؟؟ . 


سد للا سل 


فإن' تزوجت بعد أن قالت قد انقضت ء ثم زعمت أنها لم ننقض قبل 
منبا إن" عرفت توبتبا وتصدق » ولا يفرق بيتها في السك بعد 
إقرارها » وحرم على الزوج أن بقسم معبا » ولا صداق لطأ في ما بينه 
وبين الله » ولا تتصدق مدعية طلاقاً أو موتا إن' "عرف لها زوج , 


ولا تتزوج حتى يظبر مداعاها » وإن لم يعم لحا 5 1 1 ٠‏ 


وحرمت أيداً » وقبل : لها الصداق إن جبلت حرمة النكاح في العدة » 
والصحمم الأول» ولا غرم على الولي إلا إن سأله فقال: إنقضت ( فان ترُو"جت 
بعد أن قالت: قد انقصت ثم زعمت الها ل تنقض قبل منها) قوها (إن "عرفت 
توبتها وتنصدق ولا يفر'ق بينهيا في الحم بعد إقرارها ) بالإنتضاء أول مر 
ولو لم يدخل عليبا لصحة العقد فلا ينحل إلا ببقين إلا على قول من قال : كل 
ما لزمك فيا بينك وبين الله يحم به عليك فإنما يفرقان ( وحرم على الزوج ) 
فيا بينه وبين الله إت' صداقبا ( أن يقم معها ) و حرم عليها أن تقم معه ورم 
عليها أبداً وإن ل تتعمد » وقبل : إن تتعمد وصداقها حلت دبك بعل تحدم 
( ولا صداق لما في ما بينه ويين الله ) ولو ل تتعمد لآن خطأها ألزمبا همات 
صداقبا » ويؤخذد بالصداق في الحم وبنفقتها و كسوتها وسكناها » ولا يحل فا 
ذلك إلا إن ل تحد أن ذلى سبيلبا فإنه يحل لما من ين اعترفت له فقط متعبا 
وأما ما تقدم فترده كا مر ( ولا تلصدق مدعيةة طلاقأ ) من زوجها أو ظباراً 
أو فداء أو حرمة أو نحو ذلك ( أو موت ) له ( إن عرف لمازوج ) ولول 
بعين أهذا أم هذا ( ولا تتزوج حتى يظبر مدعاها ) بببان الموت أر نحو 
الطلاق أو إفراره به وإما يُكون التصديق حجة فيا إذا لم يتعلدّى يخلافه حق'” 
اخلوق فلا تصداق في قونها إنها طلقت لآن في تصديقها تفويتا لمق" الزوج إن 
كان لما في نفس الأمر فكذا فيا مر" وما يأتي قريب ( وإن م يعام لها ) زدج 


يا لس 


فتزوجت ثم قالت :كان لي زوج فطلقني أو مات عنّي لزمه عزلها حتى 
يتضح صدقها أو كذبهاء وقيل : لا حين لم يعل لها وإن' ادّعته حيّا لزمه 
اتفاقاً » لإمكان معرفته » ولا يفرق يبنا في الحك الى ظبوره ٠‏ 


( فتزوجت ثم قالت : كان لي زوج ) قبل أن تنروجني ( فطلتّقتي ) أو فاداني 
أو ظاهْر مني ففنته أو نحو ذلك أو حرمت عليه ( أو مات عني لزمه عزفا 
دتى يتضح صداقها أو كذبها وقيل : لا ) ني غير الحي ( حي لم يعام لها » وإن 
ادّعته حيأ ) غير مطلى أو حا مطلقاً بعد التزواج بالثاني مثلاآ ( لزمه ) أي 
الثاني عر لها ( اتفاقأ لامكان معرفته » ولا يفرق بينها في الك الى ظبوره ) 
وإت ظبر أن لها زوحاً فرق بينها » أو المعنى لا نقال: إنا نفرق بننها الى أن" 
دظبر ما خفي من صدأقبها أو كذها » وإن تبين أنها ذات زوج فلا صداق على 
أحدهما » وللثاني ما ولدت بعد ستة أشهر » وحرم عليها أزواج الدارين » وإن 
عل الثاني حد هو وهي والولد للأول مطلقا » وقمل : إن أتت به قبلبا وإن 
غصبها ‏ يدت له وأحد” ويلصدقها واحداً » وقمل : لكل مس وإن كان لها 
زوج فالولد له » وقمل : إن ولدته قملها ولكل مس بعد الطلاق ثلاثاً بلا عامها 
بهن أو مع جحود أو إجبار صداق »> وثنت النسب إلا" إن" فرق الحاكم ولزمه 
حمنئذ ما ولدت قبل الستة وأمحد” > وحرام أزواج الدارئ على الناشزة » وإن 
تأبت حل“ لها أزواج الآخرة؛ وقمل: وأزواج الدنما غير من نشزث اليه » وتتجبر 
على فراقبا ولا صداى على أحدهما » وله ما ولدت» وقمل : للأول» وق الموارثة 
قولان» ذ كر جل" ذلك في والديوان»: وإن تزواجت ذات زوج وقالت: ظننت 
انه يحل لى أربعة درىء عنها الحد" » كا درىء عن متزوحة غلامها ظانتة أنه 


يحل لها ما ملككت يمينها ا حل" لنا » وإن ل تقل ذلك *رجمت وتحرم على الأول 
بدخول الثاني ويقبل قوله بدخوله إن خلا بها أو أرخى سترأ وإن قامت بيّنة 
الموت أو الطلاق ثم تبن خلافها فلبا صداق” على الأول » وقيل : لا . وقيل : 
لا تحرم بدخول الثاني إلا بما تككون به زانية بلا دعوى شببة” © وإكا تحرم بزئى 
على عمد بلا شببة وإذا أقركث الدخول حرمت على الأول > وفي«التاج»: وقشل 
كل وطء بشببة ولو في الأصل حرام » فلا تحرم به على الأزواج أنتهى . 


أب 
تباح الحدايا بعد إباحة الخطبة وقبلبا كالتعريض » 


باب في الهدية على التزويج 


( تياحم الحدايا ) جمع هدية وزنه مفاعل كساجد بحسب الأصل أصل هدابي 
بباءءن الأولى متكسورة وهي الزائدةالساكنه ثالثة فىهدية أبدلت همزة مكسورة 
فخفف بإبدال كسرة هذه الحهمزة فتحة فقلبت الياء الثانية التي هي لام الكامة 
ألفاً لتر كيا بعد فتحة فصارت الغمزة بن ألقّْن فكان هناك ثلاث ألفات 
فأبدات الهمزة با ( بعد إباحة الخطئبة ) بام العدتة ( وقبلها ) أي قبل الإباحة 
بعدم التام وهو وقت جواز التعريض ( كالتعر يض ) فإنه حائز فى العدة وبعدهأ 
ولا تجوز اهداية ولا الخطدية ولا التعريض قبل الطلاق ولاقبل قا عداة 
الطلاى الرجعي ولا تتعرض” المه ولا تقملبا » و كثره يا فى«الديران» لمريد نكا 
معتدةة لا تملك رجعتها أن بردها ولو طفلة أو أمة أو يجئونة بإذن ولى أو سيد 
إلى نفسه بإتفاق و كسوة حت تتم“ عداتها ولا أن تأكل منه وتلبس إن' نوت 
تزوأجه وكذا الرجل ؛ ولا وكل على من ل يبلغ أو مجنون لنكاح إلا" بإذت » 
ولككل من الزوجين أن يأكل هدية الآخر على التزويج في ظنثه إن" فوى القذوج 


# بك لز سل 


فمن خطب قأهدى ثم ترك فليس له عليها رد » ولزمها إن أبت'" » وكذا إن 


قبل : أو لم يتو مال يذكر له النكاح و كذا ما جعل لأبيبا ؛ ولا يأكل الولى مأ 
م يعم أنها تردده 4 وجواز مالم يعل أنها لا تريده » ولا الأكل إن أراد التذوج 
ولو ل بردهالولي ولا يأكل المماوكحتى يعم ما عند سيّده» وللسيد وأبي من م يبلغ 
وولي” من حِنُن الأكل' > ولايحل لأحد الآكل' على النكاح إذا حرام كافدية على 
الجم بين حرمتين أو على أربم ولام الأكل اه كلام الديوان » . 


( فمن خطب ) امرأة ( فأهدى ) إلبها ( ثم ترك ) ما ( فليس له عليها رد > 
ولزمها إن' أبت' ) امتنعت ( وكذا إن" أهدت إليه ) على أن يتزوتجها ثم تر كت 
فلارد عله وازمه إن” أبى 4 و كذا إن" تركا جميعاً فليرد كل" للآخر > وإذا 
تلفت ردت القمعة » وقيل : المثل إن' أمككن > وقيل : ما يوزن أو كيل برد 
به وسواه بالقبمة » وترد الغلة والنفم > ولا يدرك العناء والنفقة » وإن نقص أو 
عبب رده ونقصه إن ل مكن قبه تلقف عينه وأرش المسب لا الزائد والناقص 
بالسعر » وإن *غدّر 'خبّر فيه وقيمته » وإن كان بكيل. أو وزن فيه وإن زاد 
فبه كصب وخياطة خثّر فبه مع رد قممة الزائد وفي قيمتّه يوم الإهداء وإن 
كان أرضاً فغرسها خدّر فنها والغرس لصاحمه » وف أخذ الموض وإن كان 
شحراً فغرسه في أرضه فله قممته يوم الإهداء » وقبل : يتراءات القممة » ولو 
قام الشجر » وجناية الهدية وما سني فيبا وزكاتها ونفقتها على من أهديت إليه » 
وجاز فعلدفيها كبيم وهبة ورهن وعثقى ونكاح وطلاق5 في«الديوان»»وجوز 
التقاضي والتيرئة وانحالة إذا لزم الرد” مطلقا إلا إذا كانت الجدية على الحرمة قلا 
حوز دلك؟م في سع اللمخرمات والسبوع المفسوةة علىما يظبر» وإنارتدا» تراد | 


وإت ارتد" أحدهما ره ولا برد عابه » وليس تزوأجه رجوعا إلا” إن تزوج 


ا ع 


وإن” وجد بأحدهما عي كان قبل الحدايا أو حدث بعدها , فبدا للآخر 
رد العيوب ما أخذ ولا يرد عليه ما أعطى . ومحصّل ذلك أن 2 . 


أريماً أو فأسدأ » ومن لا تجمع معبا » ولو بلا شبود © وتزو جبا رجوع ولو بلا 
شهود > وقمل : إن' تزوتج من لا تجمع معها أو أربعاً أو فاسدأ فليس برجوع 
وإن اتفقا على صداق أو شرط أو وقت فمن نقص أو زاد فراجم وإن اتفقا 
على السكام فأراد أسد فى | تمحمزه والآخر تأخيره فلس بيرحوع إلا إن ار15 من 
أحدهما أو اشترط ما م يعمد ( وإن' وأجد بأحدهما عيب كان قبل الحدايا أو 
الناء وغيرم يقول : معبب دنقل غمة الماء لما قيلبا » وحذف الواو وهلمت الضمة 
كسرة عند اليل وسعيويه “و حذفت الماء وقلمت الواو با و كسر ما قيلبا عند 
الأشفش »4وقال أب العماس المبر'د: تصحرحبا ضرورة ( ما أخذ ولا 'برد عليه ما 
أعطى ) سواءا عل المعوب يعنية أم لا » وسواء عم أله عبيب” أم لا » أما إذا 
عل فلآن أخذه غرر وأكل مال بباطل © وإذال يعم فالرد لآن فيه ما ينافي 
أخذ ذلك واستحقاقه ؛ كن باع ما فيه عيب ول يعلم به » فإنه ينفسخ البيع أو 
نكون بها بالتخبير » أو يتزع أرش العبب »© ققراه أئثّر مع أنه غير معلوم » 
وإن عل الآخر يعيب صاحيه فأعطاه قلا برد له ا مسب ما أعطى» وقيل : برد 
على المعيب وبري المسب ما أخذ ا يفيده قول «الديوان» : إنه إن عيب أحدهما 
«الديران» أن ذلك فى مطلق العسب > وظاهر المصنف أنه في العمبوب الأربعة 6 
يدل عله قوله : ( ومحصئل ) بكسر الصاد مشددة وهو اسم فاعل أي جامع 
( ذلك ) المذكور وغيره أو بفتح الصاد مشددة » امم مفمول » أي ما يقرر من 
ذلك وغيره 2 أو اسم مكان مجازي أي الذي يتحصل فنه ذلك وغيره ( أن 


- إلم- ( ج ١‏ النيل 3 ) 


العيوب ثلاث : قسم يرد المعيوب فيه ما أخذ ولا يرد عليه ما أعطى» وهي 
الأربعة التي ترد في النكاح وستأتي » وقسر وجوده كعدمه فالراجع به 
يرد ولا رد عليه وهو ما سوى الأريعة : والرتق والفتل فالامتناع 


آت من الراجععم » وقسم يرد به 


العيوب ) أقسام ( ثلاثة : قمم برد المعيوب فيه ما أخذ ) إن ل يعم المعطي 
بعيبه وإن عل لم برد إليه المعيوب ( ولا يرد عليه ما أعطى ) لعظم عيوب هذا 
القسم سواء عل أن" في تقسه عنيا أم لا » وسواء عل أن فيه عسا أم لالما مر" » 
وإذا ادّعى أحدحما أن" صاحبه عالم بالعيب ولا بدّنة له حلف » لأنه يترتب على 
ذلك حق” وهو رد المال أو عذم الرد” وإث" عل بعسب ول يعم دعبب آخر كانت 
الأحتكام المذ كورة كلها في الببسع الآخر » وكان العيب المعلوم 5 : لا عيب »> تائب 
برد ضير عائد إلى ما أعطى أو عليه ومو ظاهر سوقه ( وهي ) أندّث ضير 
القسم لتأنيث الخبر وهو مختارهم » واللختار عندي مراعاة المرجع لا الخسبير 
( الأربعة التق ترد في النكاح وستأئي ) إن شاء الله حيث قال: أول: باب عب 
مون وصدوم وأبيرص فاحش وعديتن ( ركسم وججعوده كعدمه فالر اجع + ) 
وجود (.) في الآخر ( برد ) ما أخذ ( ولا برد عليه ) ما أعطى ( وهو ما 
سوى الأربعة و ) سوى ( الرتق ) بفدح الراء والثاء هو انسداد الفرج باللحم 
حتى لا يمكن فيه الماع التام ( والفتل ) وهو استرخاء الناكر كالفتيلة » ويأتي 
ذلك إن“ شاء الله » وزاد بعضهم القران بفتحتين أو بفتح فسكون وهو ظبور 
عظم في امحل يشبه قرأن الشاة » وقد يكون لما ويمككن أن يمكتفى عنه بالفعل 
( فالامتناع أت ) في هذه الصورة أي لآن لازم الامتناع المعهود المطلق وهو 
الرد ( من ) قبل ( الراجع ؛ وقسم يرد به ) بالبناء للفاعل أي يرد المعيب 


ورد عليه إن امتنع صاحب-ه م نالدخول على ذلك العس ء امكان 
استمتاع معه في الجلة » وهو الفتل والرتق واستحسن أن لا يلزم رد في 
آت من قبل الله إن حدث بعد الحداباء وإن" وقعت حرمة قبلبا أو بعدها 


لامن أحدهما رد كل ما أخذ ؛ وإن من قبله رد ولا برد عليه ؛ 


ما أَخذ ( ويمُرد عليه ان امتدع صاحبه ) هو السام ( من الدخول على ذلك 
العيب ) المذ كور أنه قسم برد به ويرد عليه » وسيبين أنه الرتق والفتل * وافاء 
قي صاحية عائدة الى دلكٌ القسم وبرد الثاني ميتي للفاعل تنازع مع امتنع ف وله 
صاحمه »4 وتحوز بتاؤه للمقعول النائب عن الفاعل وهو الصاحب ف المعنى 
( لامكان استمتاع معه في الجملة ) أي بقطم النظر عن الاستمتاع التام ؛ أما 
من قمه العسبقإته برد ها أخد لعسيه ومن لا عيب فيه فإنه رد لإمكان امتمتاعر 
منه ( وهو الفتل ) بفنح الناء ( والرتق > واستحسن أن لا يازم رد في ) 
عيب أو مانم ما ( آت من قبل الله ) أي بلا تسثُّب صاحبه ولو كان بواسطة 
إنسان إن' ل بأمره به ول ينقد إليه فبه ( إن حدث بعد الدايا ) مثل الممى 
ومثل أن نزي مها أبو الرجل قبراً » وقبل : بلزم الرد” لآن الإهداء كان على غير 
كاستخدام الحن وتعاطيبم والعمل في مواضع الدم كالجزرة بعنف بدوت ذكر 
الله وما ورد في الأحاديث أنه سبب للجنون أو عمل سيب الجذام أو اليرص أو 
العّنة أو الفتل أو نحو ذلك فإن" ذلك آت من قبك لآنه بسببه ولا قيء إلا 
بقضاع وقدر وخلق من الله تمالى ( وإن وقعت حرمة قبلبا ) قبل أن تخرج 
محرمة أو يتين أنه زنى با ( أو بعدها لا من أحدهما رد كل' ما أخذ > وإن ) 


30 


وهل بترادان بموت أحدها أو لا؟ قولان . ويرة قاتل صاحيه ولا 
عليه ؛ والدانأ إن صير في ردها ترد وإن أ 


برد أهر طون 8 ٠ ٠‏ . : . 8 


شام مت الى من مداه 


قال في الديوان : إن وقسم التحرم بينه| وإت منقيل غيرهما تراد أو من 
أحدهما رد وحمده » وإن خرجت ذات بعل أو محرم منه تراد! » وإن عل 
أسد قا رد" وحده » ومن بلغ أو أفاق أو عتق قأبى النكاح فلا تراد'د » وإذا 
خرج النكاح فاسداً ترادا » وإن تناكحا تنما ثم افترقا ولو قبل امس ل 
تراد! اه , 

( وهل يترادذان بموت أحدهما ) أو موتم) يما م فى الديوان ( أو لا ؟ ) 
وظاهر «الديوان: اشتيار الاول» وظاهر الاستحسان المذكور اختمار الثاني لآأن 
الموت آت من قبل الله » ولآن الختار عندهم في المتوفى عنها قبل المسر* أن” لما 
الصداق تامأ » وفي «لقط» أب عزيز: أن المأخوذ بهأن لا تراده على الزوجولا على 
الأب إن ماتت الطفلة أو الزوج ( قولان ؛ ويرد قاتل صاحبه ولا ترد عليه ) 
و كذا من تسدّب في حدوث عيب لصاحبه مثل : إن" سحره فزال عقله أو قعل 
به ما يكون به سيب جذام أو برص أو عنّة أو قتل أو نحو ذلك © فإنه بره 
ولا برد عليه . 

( والهدايا إن صير في ردها ) هذا بناء على جواز بناء ما يتصرف من كارن 
وأشواتها لمفعول ونابة الخبر » ويجوز أن يكون ذلك منصار النامة وهو أولى 
( ترد وإن ) إن هذه وصذلية ( أهديت إلى من بيده أمر اتخطوب ) ولبا أو 
غيره » ذكراً أو أنثى » والرد يكون من مال من أذ لا منمال أحد الزوحين» 
من لخن شيئاً رداه؛ برد" أحد الزوجين ما أخذ» ويرد الولى ما أخذ» وبرد” منفى 
بده أمر أحدهما ما أخذ » أما أحد الزوجين فلان” الامتناع منه » وأما الول 


فعلل هذاءفإن أهدى رجل لولي طفلة هدايا فز وجا إياه ثم دفعت التكاح 

بعد البلوغ فهل يرد على الزوج مأ أهدى , أو لا؟ قولان". وحك امرأة 

إن“ أهدت“' ولي طفل فز و جه إياها كذلك ء ويجبر بالره أخذ هدية على 
2 

تزويج ولم يكن في نفسه تزو جه وإن خطب ء 


فلأته الذي يعقد النكام فليراودها حقىترضى أو أبر'ضها ما أمكنه > فإذا عجز 
عن ذلك فليرد ما أخذ لأنه أعطي له ليزو أحبا > و كذ! من أمرها ببده أعطي 
دي 0 ولا دلزم ألردا من أعصلي من الأقارب 
مجاعلة أو تسكون الحسي” أو نحو ذلك» بل على من أهدي له ليعمل شيئا وم يعمل 
( فعلى هذا ) ) أي على هذا المذ كور من أنه ترد الهدايا واو ردت إلى من بده أهر 
المخطوب( فإن أهدى رجل لوي" طفلة هدايا فزواجبا إياء ثم دفعت النكاخ بعد 
الباوغ فهل برد على الزوج ما أمدى) ولا بردا الصداق لآنه قد استحقته بالمسى” 
أو نحوهأو اس:حقت نصفه بالعقد»وقيل :ترد” الصداق (أو لا؟) وهوالصححكلأنه 
أهدى على أن يتزواج بها وقد تزواج مها تزواحا : شرعماً أباح لهالدخول بها وقد عل 
أنها غير بالفة ولا غير بالغة أو ل بعل أنبها بالغة» وتقرتر آن” لقير البالغة الإنكارء 
عر بأنه للها أم لا » فكأنه داخل على أننا إن شاةت أنكرت النكاح حين تبلغ 
فلا يرد عله ما أهدى ؟ ( قولان ) وإن قالوا : إنها بالغة فإذا هي غير «الغة 
وأنككرت الذكاح بعد الباوغ دوا له ما أهدى وما أمدى ( وحم امرأة إنا 
أشدت لوليى طفل_فزرواجه إياها ) فدفم النكاح بعد البلوع ( (كذلك ) قل برد 
علمها ما أهدت» وقيل لا ( و'يحبر بالود أخذ هدية على ترويج ) بآن أخذها 
أحد الزوجين طالتوج دحام اي على أن بزوج أو أخذها قريب أو يعيد 

على أن يمين فى التزويج ويأمر به ( وم يكن في نفسه مزوجه ) أو تزويحه أو 
الإعانة ( وإن خطب ) وقيل : لا رد في الحم وإا بلزم فما بينه وبين الله » 


لس ول لس 


وينصب إلا 1 خصومة بينهما إن أقر أو وجدت بنة مدع وإلا 
حلف المدعى علمه 


وعليه قلا إجيار » وقيل : لا رد إلا فيا أخذ على شرط النكاح تصريحا يا مر" ؛ 
وإن' ترك الخاطب فقيل : ليس على الأب ري ماأهدي اليه إلااما أعطاه على 
شرط أتيزوتجه»والمشهور الصحيح لزوم رد" كل ها أعطي على الترويج إذا ظنة 
الآخذ أنه عىالتزرو يج أو عم فوا به وبين اللء وفي الحم (و) عليه ف (ينصب 
الحا خصومةبينها إن' أقر") بالأخذ أو أخذعنىالإعانة فأقر” بأنهأخذ عليها و/ 
تكن في قلبه وم يعن (أو وجدت بيّنة مداع وإلا” ) أي لم دقر" وم توجد بيّنة 
(حلف المداعى عليه) ما أخذ » وإن قال أحدهما للآخر : ل أدار أنك أعطيتني 
على التزواج ولا بدّنة للآخر أنه أعطى عل ىالتزوج ولا إمارة عليه فلا رد عليه » 
ويحلف. على أنه لم يعم ذلك » وقبل : لا يحلف »> والصحيح انه إن ل يعم الناس 
صحبة بدنها ومباداة إلا في حين ذكر التزوج وبلوغ أوانه فإن ذلك أمارة على 
أن العطبة للتزوج 4 نمن أبى رد وإذا أعطى أحدهما للآخر وكافأه وكات الرد"» 
تحاسبا لبعل من زاد على الآخر » فإن' كان الذي زاد هو من أبى التزوج بحيث 
لا برد له فلا برد علمه ما زاد » وإن” كان غير الذي أبى رم له ما زاد © وإن 
ادّعى انه أعطاه الآخر غير مكافأة ولا هدية فالقول أن قال مكافأة أو هدية . 
قال أبو العباس: إِنما برد الزوجأو الزوجة ومزييده أمرهما ومن أعطي على الإعانة 
ول يعن وليس على الول مما أعطي لغيره شيء إلا ما أعطي له بأمره . وقبل : 
برد الولي ما أعطى لطفله وعبده > وبره” الرحسل ما أعطته المرأة على التزوج 
لطفله وعبده » قلت ؛ وقمل لا » وليس عليه شيء ما أعطي لقرابته , 


أب 


يجب الإشباد عل النتكا-لقوله يلق :دلا نكاح إلا بوليوشاهديئن». 


باب في الاشهاد على النكاح 


( يجب الاشهاد على النكاح لقوله ملم : لا نكاح ) شرعي أو معتير صحيح 
( الا ولي وشاهدن ) ١١‏ [رواه الحسن | ومثله عن أبى عبيدة عن جابر عن ابن 
عباس ١‏ لا طلاق إلا بعد نكاح » ولا ظبار إلا بعد نكاح ولا عتى إلا بعد ملك؛ 
ولا نكاح إلا بولى وصداق وبينة » » ولوجوبه بالقرآت والسنة على الرجعة التي 


هي فرع النكاح مذهينا أن الاشباد على الذكاح معقول المعنى من جية © وتعنّد” 
من جبة » أما الجبة الأولى فاما يترتدّب من قوق أمد الزوجين على الآخر وشغل 
الزوجة به » والمبراث ونحو ذلك > وأما الثانية نمأخوذة من أنه لو تزو با بلا 
شبود ومسها لقلذا بحرمتها وم نقل يحلهاء والإشباد بعد » و طمن مالك فيتلك 
الرواية وأجازه > والظاهرية بلا شبود إذا أعلن به وحمرم تكاج السر وأو بشهود 
وأوحب الفرقة » وكمل عنه: إن" الإشهاد شرط” ف الدخول لا في صحة المقد » 
وإن وقم الدخول بدونه فسخ النكاح بطلقة بائنة . 


. دماء الطبراني أمناد حعسن‎ )١( 


سل ليشار سس 


وجاز أممنا نأو أمين أسنتان أو ثلاثة من أهل الخلة أو واحد وأربع 
نسوه ع أو رجلان وامرأتان مسوم أو أمين وأربع مهم )2 أو رجملان 
وأمبنتان دفي الشبادات كلبأ رجلان إلا في الزنى فأربعة قبل : بالزوج 
إن كن فيهم » وقبل : بغيره 


( وجاز ) في النكاح ( أمينان أو أمين وأمينتان أو ثلاثة من أهل الجملة 
أو واحد ) منهم( وأربع نسوة ) منهم (أو رجتلان) منبم ( وأهرأتان منهم 
او أمين و ) نسوة ( أربع منهم أو رجلان ) منبم ( وأميئتان و ) جاز ( في 
الشباداتكلها رجلان ) أمينان أو رجل أمين وأصنتان » وجاز رجلان منأهل 
الجلة ( إلا في الزنى ف ) الجائئز فيه رجال (أربعة » قيل) بم العدد ( بالزوج 
إن كان فيهم ) بل قال بعض” : هو أجوزتم ( وقيل بغيره ) ولا يجوز إجماع] 
إن" كان هو القائم في ذلك »2 لآنه -حنئد أمر بالإتمات بالشبود الأربعة أو بلاعن» 
وإلا في الحدود مطلقا » فإن النساء لا تحموز فمها » وقبل : تحوز ق غير الْزنى 
والمراد بالحدود : ما يشمل الأدب والتعزير والنكال » لأنه لو أريد به ظاهره لم 
يدخل التعزير واللكال © م لا يدخل الآدب حصتئد » ولا تخفى أنه أريد ما 
يشملباك فإذا أخرجدعا وضعله إلمبا فقد أخرجه قطعاً كذلك إلى الأدب4وإن" 
شبدت امرأتان على أن" الرجل خلا بغير محرمته مع ريبة وتشبعة » وشهد معب) 
رجحل لازم التأديب لآن ذلك عقاب على الخلوة لا على الزنى» ولا تجوز إن ل يكن" 
رجل إلا فها كان في أبدان النساء ما لا يباشره الرجال © فتجوز فيه أريسه” 
هنبن © وقيل : اثثتان » وقيل : واحدة أمينة » وصححّه بعض” 2 ولا تجوز في 
أبدان الرجسال فيا لا قباشره » والختثى المحكوم به يحم الرجل كالر جل » 
والمشكلوالحمكوم عليه حك المرأة كالمرأة » ووجه الأربع أنه لما ل تمكن شبادة 
الرجال جعلت امرأةان مكان رجل »> وامرأتان مكان رجل > ووحه الاثتتين أنه 


سم أربي سم 


ويتم النتكام بشهادة أهل الجلة عند الله وفي الحكم حيث لا إتكار : 
وجاز عليه والد الزوج مع غيره لا والد المرأة على قول , 





م دكن شهادتهم جعلت الواحدة مكان الواحد فصارت حيث تعيّنت عنزلته 
حمث تعمذت أو حدث حاز » وواحه ' الواحدة أنه لا غابية للنساء مزي عن 
الرجال حمث أمكنوا فنكان لا وه للنعده حيث ل يمكنوا > وتعمتت وإنما 
يطلب التعدد لو كان لمنغاية معينة قتوصل نحيث/ يمكنوا ( | ويم النكاح بشهادة 
أهل الجملة ) ولو مخالفين وفاسقين (عند الله) مطلقا (وفي الحم حيث لا إنكار) 
وقمل : يتم قبه أيضاءولو وقع الإنكار وإن و-جد غير الأمناء في الإنكار فلا 
جلد ولا رجم ' وقبل : يجوز قبه ساهدات من أهل الملة إن لم يكن إتكار 
وعند الله مطلقا ؛ وقيل : يحوزان في الحم ولو وقم الإتكار» وأجازهما بعض” 
في الشهادات غير الحدود إن لم دظبر عنها ما بطل الشبادة وقد قال يدر : 
( لاناح لوي وشاهدى” عدل ) [ رواه البيقي في ستته عن معرار:_ 

وعائشة ٠|‏ : فقيل : استراط العدالة إنما هو للحم بها لا لجواز الدخول © وإن 
الدخول جائز ولو بلا عدالة إذا صحدّت الشهادة أو م تكن تهمة » وقبل : 
اشتراطها كال لا وسجوب » وإنما لم تحز شهادة العبد والطفل لقيام الأدلّة من 
خارج أنه لا تصيح شهادة الطفل والعبد » فبحمل عليها الإطلاق » وكذا شيادة 


90 ك قام الد أبالاائص عليه أطلاق لا طلاق الاولى 
1 على ح ا / ل 
وشامدن ) . 


ويجوز أهل الشرك بعض” على بعض ( وجاز عليه ) أي على النكاح ( والد 
الزوج مع غيرء لا والد المرأة على قول ) أصح » وعليه الأكثر إِذ' لا يشيد 
على فعل نفسه © فلوو كل اححدا على التزويج وشبد هو لخازت شبادته » 
والننكير للتعظم »وأجازه بعض” مع غيره وهو بظاهره ينافي ظاهر قوله ملت : 


وفي الذي تولى عقدته وهو القائل : زوجت أو أتكحت مثلاً وإن غير 
ولي إن جعل الأمر ببده هل تجوز على النكاح فقط أو على الصداق؟ 





ولا تكام الا بول وشاهدين » ففده وللى وشاهدان © وإذا تزوج بول وشاهد 
كان قد تزوج بولى وشاهد فقط ؛ وكأنه قدر ولا نكاح إلا يولي وشهادة 
شاهدن » ولو كات أحدحما ولا » قال أبو زكرياء : أكثر القول أنه لا يجزي 
شاهد” واحد مع الولي » واقتصر في «الديوان» على الملع ( و ) اختلفوا ( فيالذي 
تولى عقدته وهو القائل زوتجت أو أنكحت ) فلانة بنت فلان لهذا الرجل 
١‏ سثاد وإن ) كات ( غير ولي ) إما جعل غير الولى غاية باعتبار الخلاف إشارة 
إلى أنه ##سب الأصل لا يكتون فبه لاف »© بل يجوز لآنه غير الولي لكن كان 
فبه الخلاف لنبابته عن الولي » أو بأعشار القول : زوحت أو أنكحت © فإن 
الأصل فسه الولي ( إن" جعل الأمىّ بيده ) بإستخلاف الول أو تكله ٠‏ أو 
بإقامة الإمام أو الساطات أو الماعة حمث : لا ولى 4 أو يكونة الإمام أو 
السلطان ولا ولي ( هل تهوز على النكاح فقط ) لآن التذوج حت" لمرأة عليه » 
وكأنبا ملك له باه » قفإذا أقر بالتزويج فكأنه أقر بسم ماله » يخلاف 
المتّداق فإن قوله قمه كقوله في مُن ما باع فلا يقبل قوله فيا بحر فيه نفما»وأيضاً 
قد يعود إلبه من وليته ثقم يه » وأيضا كأنها هي ملكت نفسها لزوجها وشهد 
على التملنك هو ( او على الصداق ) ) فقط مالم يظهر منه سجلب نفع لنفسه أر 
حنة 21١‏ لأن الصداق لبس له » وقد جازت شهادة الأقارب بعض” على بعض » 
فحازت شبادته يلاف النكام » فإن عقده حقى” له يؤاخذ من تعددى عليه قبه 
وهو الصحيح ؛ أو عليه وعتى الرضى أو على الرضى قبل الإملاك أو عليه يعد 





. كذا في الاصل‎ )١( 


باه # لم 


خلافء:وجازت علببها قطعاأ من قارىء الخطبة إن" كان أميناً والولي إن 
استخلف على العقد أو أمر عليه جازت عليبها أيضأ إن م يكن أبأوإن 
كن لامرأة أولباء فز و جبأ وأححد منهم جازت شوادته 3 ولا كذلك رفمق 


الم 
بدن شركاء 5 8 5 5 .* 5 3 * 


العقد ( خلاف ) وذكر المصنف القولين فيباب الشهادة من الأسحكام ؛ كالشيخ أبى 
زكرياء » واقتصر الشيخ أو ز كرباء في أواخر الماب الذي قبل الاستبداع على 
القول : بأنه تجوز في النكاح من الاب لبنته » ولعله اختيار” منه ( وجازت 
عليها ) أي الن كام والصداق كالرضى ( قطعأ من قارىء الخطبة ) الذي ل 
تحمل التزويج بيده ( أن' كان أميئأ ) وأجيز ولو من أمل الملة ولو فاسقا ؛ 
وحازت عند الل مطلقا » ولا تحوز من الأب على الصداق باتفاق » إلا" إن أثسّه 
الزوج ول حفظه وأثينه الأب بعدد معلوم شاهدآ عليه هو وغيره »> أو أثيته 
الزوج على عدد * والزوجة على عدد أكبر » وشهد الآب مع غيره بما قال الزوجٍ» 
فإن” شبادته ماضية » وحاصل جواز شبادته على ولده لا لولده » والأم كالآب 
في ذلك » وفي الخلف في جواز شبادتها على النكاح مع امرأة ورجل ( والولي, 
ان استخلف ) غيره أو و كله ( على العقد او أمر ) ه ( عليه جازت عليهيا 
ايضأ ) شبادته ( إن لم يكن أبأ ) .إن كانه لم تز شبادته على الصداق قطعا على 
حد" ما مر" > وكات المخلف في دوازها على التكاح يا كان حين كان هو المزواج > 
والموجود جمة أنة شبادة الأب لابنه فى حال جائزة إن" كان ما لا يحوزه الأب 
كالميراث والصدقة والأرش » ولا فى أن” الصداق كذلك » فتحوز سهادته 
عله إذا استخلفهو غيره على التزويج (وإن كان لامرأة أولياء فزوجها واحد 
منهم جازت شهادته ) على الصداق والنكاح ( ولا كذلك رفيق بين شركاء ) 
أمة” أو عبداً فإنه لا يصسٌ تزويج واحد وشّهادةالباقين»وإن'و كدّل الولي؛ الزوج 


وتَحرم ممسوسة" إن عل بعد مسها نكاحبا بشهادة عبيد أو مش ركين , 


بعك 
ورخص في تجديده لواطتها بلا عدة 


أن يزوج نفسه وشهد هو والولي الآخر م حر » وقيل : جائز » وإن' وكال 
الول رجلا قزوجها نفسه جاز بشبادة هذا الول ورجل آخر > وإن' وكدّل 
الأولياء أو السركاء غيرهم جازت شهادتهم » وإن' و كل الشركاء واحدا صحدّت 
شبادة باقمهم » و كذا إن و كدل مولى الرقيق سواه جازت شبادته » وقبل : 
لا » وهو ظاهر قول:الديوان»: لا نكون أبو المرأة شاهداً على نكا حبا » واكذا 
سمد العبد والآمة “قال:ومن تزواج محضرة قيام أو سكارى أو صم“ تحز شبادتهم 
وفي السامعين من وراء حجاب « قولان » ؛ وإن" قام الشبود من المجلس فقالوا : 
ما سمعنا ما قلت أعادوا الإشباد وإن بعد المس؛ وقمل : حرمت إن" مسّت ولا 
ينصت إليهم إن كنو! غير أمناء » وإن" زو”جها الولي بحضرة ناس ول يُشهدهم أو 
أشهدم وقالوا : لآ نشهد ؛ جاز النكاح اه . 


وتجوز شهادة أحمى وبصير معا مطلقا ؛ وقبل عند الله © والمشهور جواز 
شهادة العممان فيا يدر كونه » وتجوز شبادة محدو دين إن تايا ' وقيل : إن" م 
بدخل ميا فالاول التجديد ؛ وزعم بعض” أن سبادة خسن سهادة اأمرأة 
( وترم مسسوسة إن عام بعد منسّها نكاحها بشهادة عبيد أو مشر كين ) أو عبد 
ومشسرك أو عبيد أو مشر كين هم نساء وإن" كان معهم من الأحرار البلنّمْ المسامين 
عدد "جز جاز أو نساء ( ورخّص في تجديده لواطنها بلا عد ) وأما غيره 
فلا إلا بعد ؛ وإنما قل ذلك لآن العد"ة للفصل بين الماءين والماء هنا لواحد ؛ 
كذا قمل » وبمحث فيه بأت الماء الأول غير جائز وغير ثابت له شرعا » وكان 
هذا بناء على أنه يثدت التسب في غير العلم وأنه لا عداة من مسيس غير جائز ؛ 
ووجه الترخيص الذي ذ كره المصنف أن ذلك لا يدرك بالعم كا قال أبو ز كرياء ؛ 


وتأبد إن وطتها بعد العلم يمن ذكر أو بأطفالأو يجانين أو هن ترد شهادته, 
وإن تزوجها بمن ذكر ثم وقع إسلام أو عتق أو بلوغ أو إفاقة أو توبة 
قبل وطئه فبل نحدد أو يقوم على الأول ؟قولان . 


فأفادا أن كل وطء حرام لا يدرك حرمته بالعل لايحر”م المرأة بل تجحد"د العقد 
( وتأيّد ) تحرها ( إن' وطئيا بعد العام يمن ذكر ) لآن ذلك يبز بالءلم فلا يعذر 
في عمده ولا فى جهل. » وقال فى «الدبوان» : إن تعمد إشهاد نساء فس حرمت 
عابه » وإن عم بهن بعد العقد أشبد غيرهن ولو مس ( أو بأطفال أو مجانين أو 
من 'ترد” شهادةه) كالأقلف حين لا يعذر لآن ذلك عيّر بالعلم» وكالسكرات وإن 
ظن أنه بالغ أو عاقل أو غير أقلف أو غير عبد فقولان» لآن ذلك خطأ لا تعمد 
ويجاوزة عما حد الشرع عدا أو جبلاً » وإن' ل بعلم بهن" حق عس” حرمت © 
ور خض أن ددن كذلك 8 وى «الديوان» . إن تزواج سه أ د 5 الاطفال فس 
حرمت مطلةا » أو بشبادة الحانين فمس حرمت إن عل وإلا” أشهد غيرثم 
( وان تزواجبا بمن ذكر ثم وقع إسادم أو عاق ) اسم مصدر معنى الإعتاق 
لمفعول وعتقت” العند أو من عتق اللازم قي لنة من بقول : عتق العبد بالمنام 
للفاعل ورفم” العبد أيصيرورته حرأ وهو أنسب با قبله وما بعده(أو بلوغ أو 
إفاقة أو توبة قبلوطنه فهل يجداد ) النكاح ولو بهم وإن ل متحدد ومس حرمت 
(أو يقوم على الأول) إن عقل الصبي والمجنون ما شبد عليه بعد البلوغ والإفاقة 
فمحضرر ان بلا مماع إلا إن' 'عل عنها بعد البلوغ والإفاقة أنها عقلا ذلك > ولا 
محضر ال مشرك بمد إ-لام ؟ ( قولان ) وأجاز شري القاضي وعزان '١'‏ شهادم 
المبديئن » والأكثر على الملسع © فمن تزواج بها أو يصبِسّيْن أو كتابيين ومس" 


(5) كذا في الأصل , 


ولاتوارث ين متناكحين بلا شهود أو و لي .إن ما ت أحدهها : رلا 
صداق لما إن عات بذلك » و تحرم إن وطنت عل ذلك 





حر'مت عليه وأصدقبا. وقالت الحنفية : من تزواج كتابية بشبادة كتابيين جاز» 
ومذهنا ومذهب الشافه ي المنم »و اختلفف المراهى : ؛ هل تجوز شبادته؟ والح ة 
على أنه لا يصح النكاح بشبادة الطفل والعند والمشر كأ حاديث : أنه دلا نكام إلا 
بشاهدن » مم أحاديث : أنه : « لا شهادة الطقل وا يرك والعيد » > وقوله 
تعالى ف الرجعة الىهي فرع النكاح طو أ شبدوا ذتوتي؛ عدال منلكام ١4‏ 
اي من أيها الأحرار المؤمنون التأهلون لتشكاح والتكاليف» وقوله في البيوع : 
واستشهدوا شبيدين من رجالعك # '' والبيم والتكاح أشوان من واد 
واحد »4 و كذا قال فى الوصمة : طذوا عدل منم # '" (ولا 3 توارث ) ببمز 
لواو على أن ذلك تفاعل من الإرث أو بواو خالصة على أن بن بور ل وهو أولى 
والممنى واحد ( بين متتاكحين بلا شبود أو ) باد ( ولي إن مات أحدهما ) 
لأن الإرث منا بالنكاح » والنكاح” غير" منعقدر لأ م بششمل على مشبود جائزة 
وإذا لم يشتمل عليها فليس بنكاح شرعي لأحاديث : : « لا نكاح بلا ولي وشبود » 
( ولا صداقّ نا ) أو'ضاع عنها ولو أخطأت لأن الخطأ لا يزيل الفمان ( انا 
عامت بذلك) الذكور من أنه تزو جما لا بد ا بلا وني" سواء » علدت يتحر 
ذلك أو حبلته أو اعتقدت حرمته » لآن” الصداق بالعقد الصحيح © ولا عقد 
صحبح “فلم يلم بعقدها النصف لعدم صحته » ول زمه النصف الآخمسر أو 
الكل بالمس لأنه مس" ز نا لم يقبرها عليه » ( وترم ) واو ل تعلم ( أن 'وطئت 
على ذلك ) وإن ل تعلم فلبا صداق مثلبا في نسبها » وهو تار أن ز كرأء 


)١(‏ القرة : د 
(؟) البقرة : ؟م؟ ٠‏ 
زع) المائدة : ٠١‏ 1 


وقمل وا أصدااء وي يوت السب قولان. أن يشبد مع وليبا 
شبوداً قِمل أن مس و| إن لل يحتمعا أ* شْبَدَ الولي من أشهده الزوج 
لاغير , 


( وقيل )عطف على محذوف أي قبل : لها صداق مثلبا إذا / تعل» وقيل : ( ها 
ما أصدقها ) حين / تعم وهو مختار « الديران » ؛ ( وفي ثبوت النسب قولان ) 
اختار أبو ز كرياء عدم الثبوت »> وجزم في « الديران » بشوته » وجه الأول أن 
ذلك نكاح غير' صحيمح » فالولد من مسّه كالولد من سائر الزني وابن الزنى أبن 
أمّه ؛ ووجه الغاني أن الم وقم على طريق النكاح 0 » ولا تدرك علب ه 
حقناً حتى يتم “النكاح » وإن مس لم يحاًها لمطلقها ثلاث أو لخاطبها في العداة ؛ 
وإن استمسككت هي أو ولبها على الإشهاد لم يدرك عليه » وكذا إن استمسك 
هو بالولي عليه » وقيل : يدرك كل” على صاحيه » ومن تزواج على شهادة الله 
وملائكته حرامت إن" مس وثبت النسب مطلقا وأصدقبا إن" لم تعلم ( وله أن 
يُشهد مع وليها شهودأ قيل أن' يمس وان لم يجتبعا ) على الإشباد في موضع 
واحد ( أشنْبد الولي من" أشهده الزوج ) وإن أشهد الوليأوآ أشبد الزوج من 
أشبده الولي'» أو يستشهد الأول منها من استشبد الثافى» أو نتققان على شاهدين 
آخرين أو على بعض من شهد عن أحدهها وعلى شاهد آخر فيشهد أنها (لا غير )» 
وإن أشبد أحدهما غير من أشبده الآخر ثم أشهده الآخسر قبل المس" جاز » 
وقمل : إن لم يقسم الإشباد في موضم واحد لم جر > وفترقا إن مس" » إن 
تزواج بشاهد واحدٍ أو بشاهدين أحدمما لا يجوز ول يمس زاد آخر > وإن مس 
حرامت » وفى الإصداق وألنب الخلاف المذ كور . 


ولاصداق إن" عامت ولا إرث " بينهاءورختص بعض” المغارية أن بزيده ولو 
بعد المس" وهو ضعيف ؛ ولكن وحه جوازه اعتبار الولي شاهد أو قارىء 


لدشاوية م 


ومن تزواج بلا شبود ثم زال عقله فاستخياف له من بشبد على تكاحه 
ل جز إلا بتجديده » وكذا إن' تجنن الولي أو مات فلا يصمح إشباد ولي 


سوأه 


الخطمة » فكأن زيادة الآخر استحساتاً منه » ومن" تزواج لطفلء أو عنده أو 
بجنونه بلا شبود أشبد قبل باوغ أو عتق أو إفاقة وإلا” أعيد النكاح بعده » 
وقبل : لا يعاد * ويشهد البالغ والمعشاق بفتم الثاء والمفق مع الولي وإن' 
أخرجه أو بعضه من ملكه بعد العقد بلا شهود أو زوج له أمته بلا شبود 
فأخرجها أو بعضها من ملكه أعبد» ومن تزوئج لموكله بلا هود أشبد هو أو 
مو كله مم الولي» فإن ارتدا الو كبل أو مات أشهد الزوج' مم الولى لا الو كيلإن 
ارقد الزوج حى يسلٍ » ولا يصح إشباد حال الرتدة» وان زوج و كمل الزوج 
أشبدا أو الول“ والزوج . 

( ومن توج بلا شبود م زال عفله فاستخلف له من يشيد على نكاحه لم 
يز إلا بتجديده ) لأن زوال عقله قبل تام النككاح إبطال لما وقع منه » فلا 
لمح البناء على ما بطل © تمن تزواج وهات قبل الإشباد بل من تزواج بلا إعهاد 
وغاب »4 فقد قال من قال : إن لما أن تتزواج وليس التحديد متصورا إلا بعد 
رجوع عقله إذ" لاعقد على يجذون ؛ فإذا رجم إليه عقله جداد النكاح > وجاز 
له النقاء على الأول «الإشهاد » إلا أن بعضاً أجاز تزويج المجنون رجلا أو امرأة 
ولول يرجع ألبه عقله » كا بزواج الصبي” والصببة” مم أنه لا اعتبار برضاعما» فم 
يعتبر الرضى من المحنون أعني لم يشترطه » ولو وقم لم يكن رضى معتبراً » غير 
أن الصبي أولى من المجنون لآن عقله ولول يكن كاملا » وعلى هذا يجوز لليفته 
تزويحه بالأولى ينككاح جديد أو بغيرها ولككنه ضعيف »> وهذا كا أجاز بعضهم 
الفداء على الصبى أو الصبمة » ( وكذا إن' تنن الولي او مات ) أو حدث من هو 
أولى بالإنكاح ( فلا يصح” إشهاد' ولي سواء ) لما مر من أن زوال العقل إبطال 


أو المرأة مع الزوج بل يجدد , ويجب إشباد المسامين وإن على كتابية . 


لا وقع قبله » ( أو المرأة مع الزوج ) أي : أو اشهاد المرأة مع الزوج بالعطف 
على ولي"» أي : ولا يصح إشهاد المرأة مع الزوج لآن ذلك تكاج بلا ولي" « وأيا 
امرأة نكحت يلا ولي" فنكاحبها باطل » 23١‏ لآن الإشباد من أركان النكاح > 
والنكاح إنما هو بالولى” فلا يصح بدونه ( بل يجدد ) النكاح > وجاز البقاء على 
الأول بالإشهاد إن صحا أو زال من هو أولى أو غاب » وإت"' ارته الول أو 
الزوج أو المرأة فلا إشباد حتى برجم من ارتد إلى الإسلام » وإن 'جنت المرأة 
استشهد الولي والزوج أو و كيل أحدهما مع الآخر أو وكلاها » وإذا كارن 
الإشهاد من جائب واحد ومس حرامت» وإن زنت وعم الزوج قلا إشباد بعد» 
وإن رأته بزني أشبد مم الولى كا في « الديوان » وإن أراد أحدهما فخ النكاح 
قبل الإشباد جاز » وقيل : لا حتى يتفقا ‏ وإن' أشهد مشر كين وأماموا قبل 
أن يقبل الزوج» أو موسمّدين فارتدو! فالىردات شبادتهم» وإن' ما تالشاهدان 
أو أحدهما قبل المس" ثبت عندي مطلةا » وقمل : عند الله . 


( ويجب إشهاد المسامين ) أي الموحدين ( وإن على كتابية ) تزوجبا عسلم» 
ومر” خلاف الحنفية فيها » ولا يجزىء إشباد الكتايئين لأرن الإسلام يعلو ولا 
يُعلى عليه » فإذا كان الزوج موسّداً والزوجة كتابية كان الشبود مسامين » 
ولقوله يدو : « لا تجوز شهادة كافر على مسلم » '"' بعني شهادة مشرك على 
موسمّد > ولآن الله تبارك وتعالى لم يذكر في الإشهاد على الرحعة إلا إشباد ذوي 
عدلمنا»والتكاح أصلبا فهو أولى بذللك»و كذالم يذ كر في الشبادات إلا ذلك » 


(١)رواء‏ أحمد وأبم داود رالترمذي , 
0 روآاء عمسم وأنو داود 4 


سد ليك ملم ( + التبل - »0 ) 


ولا نصح إشباده دون الولي » وعكسه على نكاح سبق بلا شبود » وجاز 
إشبادهما آخر عليه إن سبق بواحد » وجو ز في النكاح واحد مع الولي 
ترخيص » ومن تزوج بدونه واحدة ثم أربعاً بعدها بشبود أو أختبا 
جاز له إمسا كبن أو الأخت ولا عيرة بالأوّلة » وإن' طلقبن أو مات 
بعضبن أو كلبن أو طلدق الأخت الأخيرة 


( ولا يصحٌ إشهاده) أي الزوج (دون الولي وعكسه على نكاح سبق بلا شهود) 
وإن أشبد أحدهما فقط وكان المس” حرمت ك5 مر » لآن” النككاح لا بص إلا 
بول »والإشهاد ر كن من النكاح فلا يصح إلا من ولي > و كذا! يتم النككام بقيوله 
وإشباده على القبول فلا يصحٌ بدون إشهاده ( وجاز إشبادهما آخر عليه ) أي 
على النكاح ( إن سبق ) النككاح أو الإشهاد ( بواحد ) قد أسبداه مع قبل ذلك 
( قبل وطء ) » وإن وقع الوطء بواحد حرا'مت إلا على قول من أجاز إشهاد 
الآخر يعد الوطء وهو ضعيف ا مر “ أو على قول من أحاز شاهد] واحداً مع 
الول“ كا قال > ( وجواز في النكاح واحد مع الولي ) ولو بني النكاح على ذلك 
من أول مرة بلا زيادة آخر قبل المس” أو بعده (بترخيص) وف بعض: رخص 
إنان أن 'يشبدا شاهداً آخر بعد المس” وأنه يقال لمذه المسألة « مسألة الظعينة » 
وأكثر القول الملع . 


( ومن تزوج بدونه ) أي بدون الإشباد ( واحدة ثم أربعا بمدها بشبود 
او أختها ) أو من لا تجمع معها ( جاز له امساكين او الأخت ) أو من لا تجمع 
مع الأولى ( ولا عبرة بالأولة ) أي السابقة ولذا جاز تأنيئه بإلناء » وقيل : 
لا يجوز ذلك مراعاة للأولل » وهوقول من قال : لا نحد أحدهما الفسخ إذا م 
نكن الإشباد إلا إن" اتفقا » والقولان فى « الديوان » وظاهره اختيار الجواز » 
(وأن طلقين أو مات بعضين أو كلين أو طلق الأخت الأخيرة ) أو من لا 


ارك هه 


أو مانت فلا بشبد' عل الأولى بل تجدد إن شاء » ولا مرأة إن" تزوجت 
بلا شهود أن تتزوكح من شاعت مالم يشيد عليه . 0.  .0‏ . 


تحامم الاوى ( أو ماقت ) أو وقعت القرقة في ذلك بوجه ما ( فلا يشهد على 
الأولى ) بلا تجديد ( بل يجدد ) النكاح ولو في حمنه إن ل يقع أمسهن وفي حينه 
إن متثن ورين بطلاق ثلاثا أو بطلاق بائن غير الثلاث © وبعد العداة في غير 
ذلك وفما إذا مس" ثلاث” فقط » أو أقل » أو مس" محرمتها ( إن شاء ) وشاءت 
لأنه لو جاز الاستشهاد على الأولى لصار فد اعتد يه فمازم أنه قد جمع بين نح رمتين 
أو قد تزوج خمسا » ومن / محز له ذلك أجاز الاستشباد » ( ولا مرأة إن 
تروجت باد شهود ) أو بشهود غير جائزة أو بشاهد واحد أو باثنين لا يجوز 
أحدهما أو بلا ولي ( أن تتزتوج من شاءت ما لم يشهد ) بالبناء للمفعول أي ما 
م يشبد هو والولي ( عليه ) أي على النكاح أو يزوجبا الولي » وقيل : ولو 
زواجبا مالم تحز بعد تزويج الولي . 


يأب 


تشبر عنه وّكلق :دلا نكاح إلا بولي» الحديث «وأيا امرأة نكحت 


( باب ) في الأولياء 


( أشهر عنه عيدو ) وتواتر (: لا نكاح الا يولي ) ٠١‏ اقرأ ( الحديث ) حتى 
يكل وقد مر » الولى والشاهدان عدد” مشتمل على ثلاثة : الأول الولى» والثاني 
شاهد والثالث شاهد آنخمر » ومقيوم العدد لا يقيد الحصر على الصحيح » فلا 
يشلكل؛ على الحديث أن النكاح يحتاج أيضا إلى رضى المرأة أو قائمها كولى 
الآمة » والى قبول الزوج والى عدم ثنة العقد على أن لا صداق > وأيضاً الحصر 
وبشاهدين لا بغيرههما » وأما الشاهدان فأ كثر منبها جائز بالأو'لى » وإذا كاتوا 
أكثر فقد وقع بها وزاد ما زاد عليه ولو مر , 


)١[‏ تقدم ذدكره 


فنكاحبا بأطل »قاطاثلاثاً  .‏ . 0 الى . 


وذلك لانه لو أذ لا أن تتزواج بنفسها لم يحز » ولك أن تقول : معنى إذن 
ولمها إذنه فيها لرجل بأن" يقول له : زوج كها مثلا ( فنكاحها باطل ) 
إن ل يحزاه الولي” قبل المس” » وإن أجازه صح » وإن" ل يجزه إلا يعده 2 
عندي > وسأي أنه يصح ولو بعده»وزعمت الحنفية أن ن المراد المرأًة الآمة » وأن 
نكا الحرة بغير إذذولها صحبح إنوضعت نفسها في كسفاشباءولم قصرها عن 
مبر مثثلها »و للولي أنيخاصم الزوجحقى يكلءلها أو بفر قيدليا وهو بعد" هردود) 
( قافا ثلاث ) أي قال هذه المة الى هي قوله: فنكاحها باطل ثلاثاً» وقال هذه 
الكامة وهى الماة المذكورة فإن الكامة تنطلق على الجلة؛ وأما رواية: فنكاحما 
باطل» باطل» باطل بذ كر باطل ثلاث مرات فالضمير عائد الى الكاىة المفردة ' 
وفي رواية «أيا امرأة أنتكحت نفسيا بغير وليها فتكاحيا باطلباطلياطل» ومن 
طريق عائشة « أعا امرأة ذكحت يقير إذن ولسبا ومواليها فنكاءحها باطل الى 
ثلاث4 ولا مبرها بما أصاب منها فإن اشتحروا فالسلطان ولى” مزلا ولى لهء١‏ 
ويفيد كونه باطلآ أنه يفرق بينها » ولو أجاز الولي"» إن أجاز بعد المس“ لإطلاق 
البطلان في الحديث » ولحديث التفريق » وسبأتي إن" شاء الله » وتحرم أبداً على 
الصحمح > لآنه إذا خرج عن النكاح قبو سفاح » وقد قال يلتم : « أيا رجل 
زنى بام رأة ثم تزواجها فيا زائيان الى يدم القيامة » ٠7‏ وقال : ولا نكاح بعد 
ا ت عائشة : حرم على الرجسل أ ن تزواج من زنى مها وذلك إن 
عدم الولي» سو اء عل منع ذلك أو جهل» ولا "ماران ولا “بر مان للسلمبة» 
وإذاعان أط3 فتكل ما أعطاها فشكن أعطى فى الزن تردثه إله وينتصدق ب 
على الفقراء إذا أعطاها على أن تجامعها أو على أنها زوحته » ولا يثبت التسب ا 


5 ررواء السسبقي‎ )١( 


(؟) ررام ابن مأحعه . 


عد امإ سس 


قْ أحاددث؛ فيجب تزوحبا من مخنتارهأ إن كأنكفوء لها ه30 داليم 
أحق بنفسبا من وليبا » 


لايمبت من الؤنى » وقمل : يثبت * ( في أحاديث ) حال من الحديثين أي في 
خملة أحاديث أو من أحاديث منبا : « لا تككاح إلا بول وصداق وبدئنة » ومنها 
د لا نكاح إلا يولي وصداق وشاهدين عدلين » ومنها قوله عِلِتَهِ : د إت المرأة إذا 
نكحت بغير إذن ولبها فلا تريح رائحة الجنة » وقبل هو أثر غير مرفوع لكنه 
في حك المرفوع » وأفادنا أن العقد بلا ولي كبيرة في حقكبا » هكذا في حى كل 
من حمل به ملعم بعلم الول عن يا وشاهد وقارىء خطبة وغيرهم» وأفادن 
أنها بعيدة من الجنئة يأكثر من خمسمائة عام» إذ كان يُعْدأها عن الجنة خسمائة عام 
لراحت رائحة الجنة لآن" ريحها يوجد من مسيرة خسمائة عام > وذلك كناية عن 
أنها لاتدخل الجنة » ( فيجب تزويجها من مختارها ان كان كفؤأ لما ) أي نظيرأ 
لها ( تقوله ) تعالى : « فأتكحوهن بإذن أهلبن » '' وقوله ِنَم [ رواه أبو 
عبيدة عن جابر عن ابن عباس ] : ( الأيم ) بفئح الحمزة و كسر الماء مشدادة» 
والمراد؛ من لا زواج لها من الندّيّبات بدليل قوله : ( أحق بتفئسها ) أي إن' 
وضعت ندَفسها في كفؤما ( من وليها ) وإلا فالآم من لا زوج له ذكراً أو 
أنثى “سكثراً أو ثيبا. وقال ابن حجر :هي مزيموت زوجبا فيأ كثرالإطلاقات» 
ومن" تبين' من زوجها وتنقفي عدتها » ومعنى كونها أحق بنفسها من وليها أن 
حكبا بندهأ وأنْحكبا أنضاً بد ولسها لكنهييدها أعظموأ كثر »فإنبا لو ساءوت 
تروجاً بكفوٌ وأراد ولمها المككث بلا تزواج » أو أراد رجلا وأرادت آخر وهما 
كفؤان لها لكان القول قولما » ووجه سوقه هذا الحديث في باب الأولياء مم 


. رواء أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه رالطيراني‎ )١( 
٠ 59 : (؟) التساء‎ 


ند 3 * لأا سه 


وقوله : « استأمروا النساء في إبضاعبن وألحقوهن بأهوائمن » 


أنه ينفي الحكم عن الولي أن الاب معقود للولي فيا له وفيا ليس له» وأنه حقيق 
يأمرها لكنبا أحق فضه أحقتمّة” الولى يبا فذكر هنا » وتمقام الحديث : 
والنكر تمستأذن فى نفسبا وإذما 'صاتئها » [ رواه الرييم عن أشٍ عبيدة 
عن جابر بن زيد عن ابن عباس رحهم الله ] * ( ( وقوله : استأمروا النساء ) 
أي اطلموا منبن الأمر . شاورومن (في إبضاعين ) ''' بكسر الهمزة مصدر 
أبضعبا عمنى كيحي ؛ أو بفتحبا جمم بَضّم بفتح الباء وإسكان الضاد على غير 
قباس بعتى الفرج أو الماع» أو جمع بْضْم بم الباء وإسكان الضاد يمعتى الجاع 
أو العتقد »2 وقالوا : إن زواج وللته وشتهر عندها وعند الجيران م يازامه 
استرضاؤها » والشبرة تجزتها > ( وألحقوهن بأهرائهن ) جمع وى يفتح الحاء 
والقصر كجمل وأجمال» أو جمع هوى يوزت ولي يمملى محبوب» [ رواء بمعناه أبو 
هريرة ]| وبلفظه عائشة > وذلك إذا كان من تهواء كوا » قال َيه : « إذا 
خطب المك كفو" فلا تردأوه » ''' فنعوذ ,الله من بوار البنات» وقال عَمْثو: « إذا 
جاءع من تراضوان دينه وخلقه ع "ا وروي ودينه وأماتته فأنتكسوه» 
و إلاتفعلوا تسكن فكنة” ف الأرض وفساد كببر »» وقي رواية « وفساد” 
عريض » > وقال مَل : د إذا جاء؟ الاكثفاء فأنتكئومن” ولاترنّصوا 
.مهن » 0©) [ رواه ابن عمر ] » وقال يلكي : « الأحرار من أهل التوحيد كلهم 
أكفاء إلا أربعة : المولى » والحجام » والنساج» والبقال » ويرد” الكافر والعبد» 
وأمر عمر الصحابة أن يطلقوا الكتاسات لانخطاط قتدار من ودعامن الى النار 


)دياه البخاري بافظ : قلت ما رسول الله مستأمر النساء في إبضاعين ؟ قال : تعم . 
(؟) رواه أبو داوه والنسائي . 

(ع) رواء البيهقي وابن حبان . 

4 ردآأه الترمدي ومسلم 8 


داه - 


وأول الأولماء بالتكام الأب ؛ فالحد ‏ فالأم , فأبنه ) فالعم » فابنه ؛ 
والأكثر على ان الأخ أولى به » وبالقتل من الولد . 


من غير تحرعه هن > وإذا رضيت المرأة والولٍ بواحد من هؤلاء غير الكافر / 
يفرق بينها ؛ وقيل :يغراق إن لم مس" 2 وقيل : ولو مس »والصحمم الأول» وإن' 
رضيت هيوول وطلب ولي آآخر الفراق» قيل : يحبر على الطلاق» وقمل : لا 
وعن بعض :إن" تزوج مولىعربية” فكرهرجل” وإن' منغير عثيرتها فله أنذيفرق 
إن لم مس 4وإن كان النتساج أو المقال أو الحجام أنأه ففي النقض قولات» ثالثبها 
النقض إن ل يمس » وسواء كان عمل ذلك في الحال أو فى السابق » وإن غرتهما 
ثم بان جاز النككاح إن رضياء وقمل : مطلقاً» وأبطله بعض الحنفية» وإن تزواج 
على انه من قببة فبان من غيرها بطل العقد عند بعض الحنفية » وصح إن كات 
ما كتمه مثل ما أظهره أو أشرف » وإن كان دونه 'شدّروا » والحق عندي أن 
النكاح ماض ولو يمس إذا كان الزوج موحّدا حلالاً لما إلا أن يشاء أن 
يطلق » وإن قال : أنا فلان وهو غيره فرق بينها »© وها إن لم تمس نصف” 
الصداق > وقمل : لا » وإن رضت مولى دون أولمامًا زوحها بعض الاين © 
وقبل : السلطان » وإن' تزواج عبد حرة كتابية جاز » ولو كره أولماؤهما 
وبزوجبا السلطان إن أبو'ا وإن كرهت أحدا فاسترقى لا حق رضت بحر 


أن يقم معبا » وقبل الجواز إن لم يتغير عقلبا . 


( وأولى الأولياء بالنكاح الأب فالجد ) للأب » الأقرب فالأقرب > ( فالخ 
فابته ) الأقرب فالأقرب ( فالعي” ) الشقيق فالأبوي » ولا حك للعي” من الا" 
( فايئه ) الأقرب فالأقرب ؛ قان العم للآأب فالأقرب للأقرب * والأم الأبوي" 
أولى من ابن الأخ التقيق » ( والأكثر على أن الأخ ) الشقيق أو للب وابن 
الأح الشقمق أو للآب ( أولى به ) أي بالنكاح ( وبالقتل ) لمن قتلبا (من الولد) 


د و١‏ سب 


والدية له » وفيل : هو أولى من الأسم » والشقيق أولى من الأبوي فقط , 
ولا حم فيه 

فإذا كان الولد على هذا القول أولى من الاخ فأولى أن يكون أولى من العم" وابنه 
ومن ابن الأخ في مذهب غير الأكثر لآن” الأخ أولى من العم" » فتحصل إجماعا أن 
الول أولى من أبن الآ ومن العم وايئه» وأراد بالولد الابن ( والداية ) إذا ل يحر 
القتل أو علدل عنه ( له ) أي للولد ولو أتثى ولو "تسفّل »ولا دك لولد البنت » 
وأدبة العمد ترث قمبا الورثة كلهم ؛ وقبل : لا يرث فها الأزواج والكلالة » 
وهو عذهب أهل العراق وأبى مد رحمه الله ؛ برون أن الدية عوض” من القتل» 
وبدل منه > فإذا ترك ولي القئل القتل فله الدية عوضا عن القثل الذي تركه » 
بدلمل أنه لو أراد القتل ومنعته الزوجة أو الزوج أو الكلالة لى يدوا المنم » 
واختار بعض” أنما للورثة كلبا » ونسبه لأصحابنا يعني جمبورهم > واستدل يأنه 
مل مك لازوجة بنصيبها في ددة زوجهاء وإلخير إذا ورد "حمل على عمومه حبق 
مخصتّص » ولا دليل فيذلك» لأنه ل يذكر فيالخبر أنه 'فتل زو سها عمداً فمحتمل 
أنه 'قتل خطأ” ودية الخطأ برث فمبا الورثة كلهم إجماعا » إذ' لا قتل” على القاتل 
خطأ » ولاععوم ني الحديث بل إجمال” يتوقف إلى بان لأنه فى واقعة 
خصوصة 6 وإن) بتجه أن" يقال يحمل الخبر على العموم هنا لو قال علد : إذا 
'قئل زوج فازوحته سهم في ديته > فحمنئد حمل على القثل العام للعمد والخطأء 
اللبه لا يقال : حكه بنصيبها من الدية مشعر” بأن القتل خطأ » وإلا سكيم ها 
بالقتل » لآن الزوجة لاحق لها في القنل ٠‏ ويأني في الككتاب التاسع عشر فى 
قوله : باب جاز اولى” الخ ما نصه : وتورث الجناية لماصب فقط »© ثم رأيت في 
رواية أت المقتول المذكور الذى أورث فيه المرأة مقنول عمدا > (وقيل : هو ) 
أي الولد قراب أو بَِعنْد ( أولى ) بالنككاح والقتل ( من الأخ ) وأولى به اتفاقاً 
مما بعد الأخ وأولى مئه الأب والجد ولو علا (و ) الآخ ( الشقيق أولى من 
الأبوي فقعط ) ؛ وابن الآخ الشقيق أونى من ابن الأوي ( ولا حم فيه ) أي ني 


سد باج م إالس 


لكلالي » ويؤخذ ولي فيها عند الحا عل الترتيب وإن زوج ولي من 
متعدد ستو في درجة جاز » وإن' بلا إذن باقيهم » لا كرقيق ٠.‏ . 





التككاح ( _لكلالي ) وهو الآأخ للام ( وي 'خذ ولي فيها ) أي في المرأة 
تروحا وإنفة ونحوهما وجيراً على أداء الحق” وعلى أخذها إناه إد! أت 4 وقد 
أبى من عليه إعطاؤه قبوله وجرا على إتيانها للحبس وللأدب والحد” وللحكونحو 
ذلك ( عند الحا على الترتيب ) الآب فالجد فالاخ فابنه إذا لم يكن الولد » 
فإذا كان الولد قدام على ابن الأخ وعلى العم" وابنه » وعبارة الشيخ حبى : أركد 
ابن" الأ والعم” وابنّه مقدآّمون في الإنفاق ووه > وصوب الْحثّي تقدم الابن 
علمها » وقمل : إلا” الأخ فى جانب الإنفاق والكسوة » فالاين قبل ومن يجامع 
الءن في الإرث جامعه في الإنفاق والكسوة وإن قلت" : فبل جوز الما قة إلى 
جائر يتعدى الحد ؟ قلت” : لا محوز إلا إن دعي إليه ول يجد الامتناع فلء أن لا 
بشي إلبه ويتحمل ما يقم » وله أن يشي ويحذر ما ليس حقاً له » وإن عل أنه 
لا يتعدى الحد” فليمش اليه » وإن أبى من عليه الحق أن يعطي الحق إلا ارت 
حيره ذلك الجائر وكأن يتعدى فيه الحد فلتكل' أمره إلى الله » وقمل : وز له 
أن يدعوه إلمه بئية أن بأخذ حقته فقط دون نية الاتتقام منه بالجائر » ودون 
نبة الرضى مما فعل الجائر» ووزار' الجائر متعلق بالجائر لا بصاحب الحق 4 و كذا 
اختلف هل لمن تقتن أن الحق له أن' برشي الخحام لبأخذ له حقه إذا كارن لا 
بأخذه له إلا برشوة لأن ما نعطبه إثما أعطاه على إنفاذ الحق وعلى تخليص ماله 
فجائز له الإعطاء ولو حرم على الجائر الأخة أو لا يحوز أن برشيه لأن ذلك 
تقرير للحائر على الرسوة والباطل؟ قولان ( وإن زواج ولي من ) جمع ( متعدد 
مستو. في درجة ) كإخوة أشقاء و كإشوة لآب و كأحمام كذلك (جاز) ومضى 
( وإن ) كان أصغرم أو أقلبم عقلآ أو طفلاً يعقل أو ( بلا إذن باقيهم ) ولو 
منع الباقون » قال في «الديران» : وندب أنيكون المتأمل لذلك ( لا كرقيق) 


5م 1 مه 


مشترك » وصم عمّد حاضر ولو كان أبعد من غائب : 5 5 


عبد أو أمة ( مشترك ) فيه فإنه لو زو”جه أحدم بلا إذن آخرين لم يمز» فإن' 
مس” قبل الإجازة حر”مت » وقمل : إن" أجاز الآخرون يعد المس”" جاز » وإن 
رجم العبد إلىمن' م يحز فأجاز أو اشترى نصيب شريكه لطفله أو لمن استتخلف 
أو باع نصببه # أو مات هو أو 'حن فأحاز النكاح هو أو من استخلف 
عله بعد صحة فعله أو وارثه أو خلفته فقولات . وإن أجاز فى رداته أو ردة 
العبد قبل إجازة شريكه م يز > وإن ارتد مزوا جه ثم أجاز شريكه أو 
أجاز بعد موته أو جنونه أو إخراجه من ملككه جاز» لا إن رجع إلى مزواجه 
أو مناب شريكه إلى من ولي أمراه » وقيل : يجوز إن" رجع إليه فأجاز »2 
ويأمر المشتركون في عبيد أرادوا تزويجبم فيا بينبم أو لغيرهم أحدأ منبم أو من 
غيرهم وثبت النسب » وإن أعتقوه فزوتجه بعض” دون بعض جاز »© والأحسن 
اجتاعبم أو إذنهم ا في «الديران»» ومن زواج مشتركة بدنه وبين طفل أو جلوته 
جاز ( وصح عقدا ) ولي" كا قال أبو عبدالل محمد بن الخير لأبي يحيى سليات بن 
ماطوس بواسطة سؤال أبى بوسف بن متيب إناه له و كتاية أبى يوسف إلى أبى 
يحبى ماقاله أبو عبد الله ( حاضر ولو كان أيعد من ) ولي ( غائب ) مخروج 
الأممال » وقبل : الحوزة > وقبل : ثلاثة أيام . 

وف الديوات : إن غاب واحتاجت إلى التزويج فإن كان في قرب نحو يوم أو 
يومين أرسلت إلبه واستأمرته فمنظر أصلح الها ولا يتركبا إلى أن' يأتي . وإن" 
طالت عبيته وبعد واحتاجث زواحبا من دونه إن 'وحد > وإلا فاماعة أم 
إلا الأب فلا”تزوتج بنته إلا إن" كان .حمث لا تناله الحجة > وقبل : هو كغيره » 
وقمل : لا يزوجها البسد مع قرب القريب » وأن البعد ما قوق ثلاثة أيام » وإن 
زواحبا المعسد وكانت الغة » والقريب غير عائب ومس / يفرى بينها » وإن م 
يس جداد القريب © وقيل : يفرق دينها ولو مس > وقمل : لا ولو / يمس إن 
رضيت »> وإت زرواحبا أجني ومس قبل أن يحيز الولى حرمت »> وزعم بعض” 


عد لاه أ بس 


وهل أولى بالعقد عل ييمة خليفة أبيها عليبا من وليها أو عكسه ؟ أو 
يجتمعان عليه ؟ وهو الأحسن 


أنه إن أجاز ولو بعد امس" جاز . قيل: وإن ل يز ل يفرتقا » وإذا زوتجبا ولى 
والأب حاضر” ومس قبل إجازته حرمت * وقبل : هو كغيره » وقمل : إن 
زوآحبا أحد منعشيرتم! أو أرحامها مزقبل الأب أو الأم ومس ل يفرقاءوقبل: 
تحوز إن كان من الفصصلة لا من العشيرة > وهذه رخص" ؛ والميحبح ؛ لطلارل 
النكاح إن تزوجت بأجني وكات المن" قبل إجازة الولي" » وإذ! بطل الو" 
يحنون أو شر كأو سمم او فقد أو غببة أو نحو ذلك فكأنه ل بككن» وفي تزويج 
الأعمى والأصم” والأقلف والخنئى المشكل وتقديم ذوي الأرحام على السلطات 
والماعة خلاف » وإذا قالت امرأة : فلات ولي وأَمْرته أن 'يزوتجبا جاز» 
(وهل أولى بالمقد على يتيمة خليفة' أبي,ا عليها من وليها) لأن للآب استخلافاً 
من شاء على -حفظ بدتها ومالها فتكذا نكاحها ( أو عكسه ) ؟ وهو أصم لآن” 
الست لا حظ له في التزويج > والتزويج إنا هو حق للنسب فينظر إلسه ( أو 
يجتمعان عليه وهو لأحسن ) * أو إن كات الولي” أحد! فهو والْتليفة سواء ؛ أو 
يجوز للولي ترويجها وخوز للخليفة > من زوحبها منبا جاز » وهو قول أبى 
عد الله محمد اين حلد اسن رحقة اب تعالى . 

روي أن رجلاً من أمل « لالوت » كان خليفة” لرتيمة فسأل أبازكرياء 
اللالرقي > أو قال له : إسأل لي أي عمد الله محمد بن حك اسن مل يتشرف من 
عقد الولي عليها لككن يعجل بنكاحها أي يستشعر الخوف من عقد الولي عليهأ في 
قلبه “ويكتسب الخوف ويتناوله لمعجل بتزوحها قبل أت بزوحها ألولى على اعتقاد 
ذلك الخليفة أن عقد الوليلا يحوز مم جود الخلمفة» قال : فإن كان لا يشوف 
من عقده علمها فيتريص ينكاحها ؟ فأجاب : بأنه مموز عقد الولي علمها فإن” 


بس ايه 19 سس 


خلاف . ولاولي إهساك زوج وولية 5 5 ٠ : ٠‏ 


ظاهره أنه أراد لا حاجة لك في التخوف » لأنه يجوز عقد الول كا يوز عقد 
الخليفة » ولو كان لا جوز عققد الخلمفة كان الجواب غير ذلك بأن يقول له : إنك 
لا يجوز لك العقد بل تحوز العقد للولى ؛ لآنه لا وز على الصحيح تأخير الببان 
عن وقت الحاجة ولا إلقاء السائل في الشيبة» والطفل” والمجنون والأبع والمحاونة 
والمكباء كاليششمة في الخلاف المذ كور ( لخلاف ) 2 والو كيل كالليفء » وجاز! 
ولو فاسقين » لككن إن" زواجبا بغير كفؤها أو أكلرهبا نقضه الماك / ولا 
تجوز الخلافة والوكالة إلا من الاب » وقمل : تموزان من غيره أيضا © الأقرب 
فالأقرب » وقبل : لا تحوزات ولو من الأب » وقمل : تجوز وكالة غير الأب إن 
غاب لا خلافته بعد ا موت » وعلى المنم » فإذا غاب أو مات ل تعتير وكالته أو 
خلافئه بل يزواجبا من دونه » ويزوج الرقيق معدققه إن ل يكن عاصب » 
وبنت الأم عصيتها واللقيطة الماعية » وقمل : ملتقطها » وكذ! مسامة” على يد 
رجل » ومن لا أبوات كلاهما أو بوكلان غيرهما أو يأذن واحد” للآخر » وكذا 
صبية اختلطت مع أخرى » وإن مات أحد الأبون أو غاب أو 'جن أو ارتد” 
زوأحها الماقي تخلاف الختلطة فإن الماقي يتفق مع من بلي الفائت وتأمر الكتابية 
مساما يزوجها أسلم > ويأتي ذلك في أواخر قوله: «باب: تصح إمارة بلا قبول » 
وإن كان نما قريب مسلم زوتجبا ؛ وقمل : إن' كان لما أخ ملم أمره أبوها . 
وإن' أسلمت مشركة ول يكن لما قريب” مسل فالجماعة > وإن” زواجها مشرك أو 
عد أو أمنّبا أو نفسها ومس حر'مت » وقمل : إن" زوتجبا أبوها ولو مشير كا 
جاز » وقيل : يجوز تزويج العبد الم والطفل إن أحسنا » واختار أبو العباس 
أحمد بن محمد بن يككر جواز العبد ومنع الطفل» ومن وكل امرأة فزوجت وكان 
الى" حرمت الممسوسة » وقيه رخصة بل تأمر رجلا يزوج (وللولي) والمشّق 
بالكسر واللتقط ونحوهم ممن التزويج له ( إمساك زوج وولية ) ومعنتققة 


سس بل ١.‏ بام 


عقد عليها بلا إذنه » وشروده عند الام فيؤديهم | نْ أقرو | ويحلفهم إن" 
أنكروا ‏ وقد فرق ين زوج وامرأة عقد عليا بلا ولي وانبافي 
حجرها » وصح إجازته النتكاح وإن بعد المى , 


الفتح ولقبطة ونحوهن ( 'عقد عليها بلا إذنه وشهوده ) أي شهود التككاح 
والعطف على زوج فيكون قسد أفاد أنه يسك الشرود ( عند الحا فيؤدهم ) 
وقبل : يعزترهى دون أربعين جادة “© وزع م بعضهم أنه لا تأديب ولا تعزير » 
وهو ظاهر كلام ابن عبد المزيز » والصحمح العاني ( إن أقرو! ) بتسمد ذلك 
ويحلفم إن أكروا ) ذلك أسل أو الت » ويتوارةة عند بن عبد لز 
والككوفيين ما لم يفسع الول أو السلطان تكاحها لا عندنا » وعند أهل المديئة 
وعندي أنه لكين عليهم إن أنكر وا لآن" ذلك لا يرجم الى مال ولا دم» إذ" لو 
أقرو! لم بازمهم للولي مال” ولا دم” ( وقد 'فر'ق ) بالمناء للمفعول أي فرق أبو 
زكرياء قاله أبو محمد أو قال أبو محمد : قرى أبو عبد الله محمد بن خمرو 
( بين زواج وامرأة 'عقد عليها بها ولي ) صادق بأن يككون لا ولي م يزوج 
أو" لا ولى لما » ثم إنه عقد علمبا بدون أحد أو برجل زعم أنه ولبها وليس 
وليها ( واينها ) بذلك العقد ( في حبجرها ) أي في الوجود فعبر بكونه قفي 
حجرها عن وجوده لآنه مسدب لدولازم له أو أراد #مجرها كفالتها لأنه يكوت 
عندها توببه غالبا وثبت نسبه ( وصح إجازته النكاح وإن يعد المس ) > هذا 
بناء على قول بعض قوهنا من' أن النكاح يصمح بلا ولي" » واحتاط له بالإشهاد 
بعد' » والصحبح تحرعبا إن ل يجز إلا بعده » ولها صداقها لقوله يلت : « أيما 
امرأة تكحت بغير ولمها فتكاحبا باطل » ١١‏ ثلاثا ول مخص” تمويز الولي و إئما 
تنفع إجازته قبل المس” لأنها حينئذ غير زانيّيْن » وروى عبد الله بن مرو بن 


)١(‏ هر ذكره. 


3 - 


وحمت منتكوحة عبد بلا إذن مولاه ؛ كأمته فلم اله ا أء 


العاص عنه مَل : « أعما امرأة تكحت دغفير إذن رليها فتكاحها باطل » )3١‏ 
فإن كان دخل بها فلها صداقها ما استحل من فرجها ويفرق بينها © وإن كان 
م يدخل بها فرق بينها » والسلطان” وليه من لا ولي له » وفيه وليل على أن" 
المراد ,الول في هذا الحديث ووه قريب المرأة ومن هو كقريبها 2 وهو سيد 
الأمة إذا أراد تزوجها لأحد » وأن المرأة الحرة والآأمة > وإطلاق الول على 
ذلك من عحموم الجماز > وأن المراد بالمرأة ما يشمل الحرة والآمة واولا 
ذلك لما قال : « السلطان ولى من لا وى له » فإن السلطار:_ لا يكون 
ولمّا للعبد والآامة فى التزويج »؛ والمبد والأمة لا يكوتان بلا 
مالك فضلاً عن ان' يقال : المعنى سيد عن لا سبد له » وقول ألى حليقة : إرف 
الآمة المرأة والولىالمولى خصوصاً » تكلف” يميد » وتخصيص” يلا دلبل صحيح ؛ 
وكاث مجيزا لنكاح المرأة الحرة بلا ولي » ولعل قول المصنف والى ز كرياء بعدم 
التفريق ولو اجاز بعد امس" لا قبل لكان هذا القول تخلاف الآمة فإن ابا حشيفة 
م يحمل الحديث على ما 'يخرج” الآمة بل على ما يدخلها في التحرم إذا تزوجت 
بغير سبدها 4 وهو مردود علمه بقوله تعالى : «9 ولا تعضلوهن # '" لانه لو 
كنت المرأة من تزويج نفسها / يككن لمَضّل_الولي معنى » وفي الآية حث 
ذكرته في م همان الزاد إلى دار المعاده »ء وبأني في كلام المصنف شرط سبق 
الإجازة على المس في العبد والآمة وكذا ابو زكرياء » وفي تزويج الولي' وَلسنَه 
لنفسه وتزويج القاضي او السلطان من لا ولي لها لنفسه قولان ( وحرامت 
منكوحة عبد ) ممسوسته بالعقد ( يلا إذن مولاء 5 ) حرمة ( أمته ) على ماسها 


(1)عر ذكره . 


(؟) النناء : وحووء 


1١‏ سس 


بدذوئنة إن أجازه بعده عند الأ كثر ٠‏ وقبل , كالولي » ولا يشهد 
بنكاح أمرأة بدونه ولا يذزوجبا أحد كذلك / واحوبر الولي إن امتنع 
بلاعذر » فقيل : إيضرب بلا عدد حتى يزوجها من كقوها إن 


3 
فير 35 55 - ٍ 5 5 03 





بالعقد ( يدون ) إذذ ( 4 إن اجازء بعده ) ؟ إن' لم يجزه ( عند الأكثر ) وهو 
الصحح > ( وقيل : ) السدّد ( كالولي ) في انه إن أجاز ولو يعد الممى صح > 
ولا إشكال إن" أجاز الولى' او السمّد قمله » ووجبه أن الول عند هذا القائل 
م يشمل المولى » والتحرم في الحديث إنما هو للتزواج بلا ولي » والآمة لا ولي 
ها معتبر” فضلا عن ان يقع التحرم” بعدم تزويحه ( ولا يشهد بنكاح امرأة ) 
أو طفلة حرة او أمة (بدوته) اي بدون الإذث من الول أو السيد او نائيهم| بحو 
تو كمسل ولا حضر لذلك » ولو صح ان ولمها أمرها ان تنزوج ول بزوجها مو 
( ولا زوجبا أحد كذلك ) اي بدون الإذن » وكذا كل نكتاح لا يمل > وإن” 
زوحت المرأة نفسها أو' وكلت من بزوجها حرامت إن "مت قبل الاجازة ؛ 
وقمل : لا إن أجاز ولو بعد المس” » وإن' ل يز فزعم بعض” أنه لا يقدر على 
الفرق بينها . 


( ويجبر الولي” ) على تزويحبا ( إن امتشع ) منه ( بلذ عدر ) وهو ظا نما 
وكبيرة برضيها عليه او تجمل في حل © ونجبر بلا ضرب إن" م يجد كفؤها 
ووحد غيره وخاف غلببا الزنا؛وإن امتنع وكبّلت سنتف من بزو جها او زواجها 
الام والإمام !و الماعة ( فقيل: ) تجبر يحس وهو الصحبح» وفيل : ( يضرب 
بالا ععدد ) محدود ( حتى بزواجتها من كفاوها ) بفم الفاء وإسكانها (إن حضر) 
الكو » وقمل : يضري تأديباً ويزوجبا الإمام أو تحوه او الماعة او ب وكلون 


م7١١‏ سه 


وكذا السيد إن طلبه ملوكه , وحرم عل الولي أخذ مال من وليته على 
تزويحها بلا طيب تفسبأ إن امتنع ١‏ 


ها أو توكل هي أو بزوتحبا ولي" دون الول الممتنم كشقيق أب فبزو"جها أبوي» 
وفي النسخة يقيل عثناة تحت وبعد القاف موحتّدة » ووجه الأولى الإشارة الى 
ضعف قول الضرب؟ لأنه لا "تفوت نفس بعدم التزويج مخلاف نفقة الولي (وكذا 
السيدد إن" طلبه مماوكه ) على الصحيح يمير بالضيرب يلا عدد » وقيل : بالجبس > 
وبأقي بعض ذلك فى قوله : « باب : لا يصم نكاح عبد أو أمة » وقيل : لا » 
وكذا شليفة اليتم أو انون إذا طليه عبيدها أو إماوؤهما كا قال أبو زكرباء في 
الماب المذ كور . 


( وحرام على الولي” أخذ مال من وليته على تزويحها بلا طيب نفسها إن 
امتنع ) منه إلا* بلمال » لأن تزويحه إياها فرض ولا يحلله أخذ مال على فرض» 
وحل” لها أن تعطي ؛ قال الله تعالى : © وأنكحوا الأنامى متم # 2١‏ فأمسر 
الأولماء بالإنكاح » واللأمر للوجوب أي إن أردن > وقال الله تعالى : 8 ولا 
تمضلومن أن ينكحنأزو اجبن؟'"'أي أنيتخذن أزواجا فنباهم أن" 'يمسكوهن» 
والنبي للتحرم إلا بقريتة » فلا يجوز له أن" يفعل املع ويتوصل به إلى الأجرة 
إلا إن كات يسافر إلى العقد فل الأحرة . ويحتمل أن بريد بأزواحبن” من هن" 
في عدةة طلاقبم ؛ نيام أن عنموهن عن الرجوع . وقد تدل الآية على أنه جوز 
منعبن” عن غير أكفائهن إذ! قلذا : معني يتكحن أزواجين أن" يتخذات 


(؟) الثرر : +* . 
ك2 الزساء : 54 . 


د11 ( ج0 الثبل -ه ) 


وللحاك والجماعة تزويج مرأة إن" غاب وليبا في مسافة ثلاث أيام فأ كثر ء 
أو امتنع با لا يقبل » أو 5 8 8 + 5 5 * 





أزواحا بأن يقال : المعنى أن" ينكخن الأزواج الذين يتأمدلن لهم » والإضافة 
لهذا المعنى كأنه قل : أن ينكحن أقرائبن كا قال الله تمالى : « الطيبات 
للطميين  ١١‏ الع يقال : فلان” زوج لفلانة معنى كفئواً لما » وفلات لبس 
زوحا لها : أي ليس كفاوا لها » فيفهم أن لهم أن يعضلوهن إذا أردن من 
ليس زوحا لمن" أعنى: منلا يصلحلهن” زوجا»أما إذا فسرنا الآية بالرجعة فلا ثنع 
عن زوحيا “ ولو لم يكن كفواً ما » ولد س النكاح إليها حيتئذ بل براجعهبا 
ولو كرهت > قال فى « الديرات » : ينظر المسفون في متعه فإن أراد به المال 
ومضر ما فلا بتر كوه إلى ذلك © ولخو فوه الل تعالى : لقوله تعالى : 9# ولا 
تعضلوهن # وإن اعثل بعلّة نظروا فإن" وحدوا لها وجب رجعوا إلى المرأة 
وأمروها بطاعة ولببها > لآنه الناظر لها وإن أراد إضرارها أمرهما أن تولي 
أمرها غيره “وان طليت اله واحدا فرده ثم آخر فرده أو أكثر قبل نكون 
ذلك تعطملا أم لا؟ قولان وَإًا ينظر ال إضرارها إذ" لا حدة لذلكلأنه وما رد 
وأحداً أو أكثر وله وه 4 ورعا ود واحداً وهو فيه أَضر ( ول ) لهام ومن 
أمره قاضيه والسلطان ومن أمره ولو جائراً إن" ل يكن الإمام وقبل : الجائز 
كواحد من الرعية ولك ( ( حام ) ) إن' فى يكن قاضيا ولو للجائر ( والجماعة ) أو 

ثلاثة متب إن ل يكن الحا م ( ( تزويج امرأة إن' غاب وليها في مسافة ثلاقة 
أيام فاكثر ) وقيل : إن خرج من الحوزة ول يكن" ولي" دونه ( أو امتشع بما 
0 يقبل) وم يكن من دونه أو كان لها وى كالعدم تمجنون ومرد ومسرك ( أي 








5 : النور‎ )١( 


- ١١4 


لم يكن لهاولي ,ولا يزوج ولمته من غير كفؤها # ولا من ظالم 
لا يؤخذ منه حقها ؛ : . . . . ٠‏ . , 


8 |) 


يكن لما ولي) والْْسنّة تقوم على الولي” بالسلطان أو الجاعة » وإن لم يكونوا 
فسَشْقَتَيْن > واختار بعض” أن الرحم أولى من السلطان > وبمض” بالعكس 
ولو جائراً . والأحسن أن' يوكل السلطان” الرحم »> والرحم” أولى منالشرك ؛ 
واستحسن أن يحضر الأب المشيرك مع السلطات أو الجاعة أو القاضي أو الماع » 
والقائد عند بعض ما لللطار: ؛ قبل : ولكن من ولي أمر السلطان 
في بلد . وقيل : ولو عريقا في الحارة » وإنما بزوجها من *ذكر إن ' أقامت 
شهوداً أنهم لا يعامون لها ولا في اليلد ولا زوجا * ولا أنا في عدّة أو حامل ؛ 
وتحوز لهم إقامة و كيل نما وقبل : يلي الوالي ذلك بنفسه » ولا محكوت. 
في ذلك بعليم 2 وإرن'* زواجت نفسها أو تحرمتها أو أجنبية مع 
وجود رحم ذكر ول ترفم أمرها ألمبم “جد الزوج” والزوحة” والمزو”جة أو 
عسوا أو 'عزئروا » وقبيل :لا وإن' لم تجد هؤلاء و كلت ذكراً بزوجبا» 
واختير أن' يككون من عشيرتها » وقيل : لا يحوز إلا من فصيلتها » قيل : إن" 
مرضت مسافرة لا ولي" معها زواجها أفضل من معبا ( ولا يزوج وليته من 
غير كفوها ) وإن' زوآجبا بغير كفؤها قبراً فرضيته زوجا على كرام أو 
أو زوتجبا به غير عالمة بأنه غير كفم لعدم معرفتها حاله أو لكونها غير عالمة 
الأمور كبلباء وصبية ويجنونة أو لنحو ذلك » فليطلب منبا أن ترضى عنه 
ومُرضيها بما ترضى بدلأنه ظال لها إن خاف منها زنى أو خافت زوجبها منوجد 
من أهل التوحيد؛ لآن الشرورة تدفم بضرورة أهون منها» والتحرئز عن الزنى 
أهون > ( ولا من ظالم لا يوذ منه حتقها ) فإن' كان يؤخد منه حقبا لقوتها 
عليه أو قوة أنصارها أو قائم البك أو الماعة قلا بأس بتزويجبها إياء » و كذا إن 


دا ج١5‏ سه 


لايصونباء وهلكهو والشبود والمرأة بالقاتل والبدوي »2.0 . 





كان إنا حور على غير أزواجه أو على نوع ليست المرأة من ذلك النوع » وعلى 
كل حال »> فالآولى لما غبر'ه لآنه قد بان منه الجوار قربما عاد عليها * ( ولا من 
مخالف يفتنوا في دينها ) أراد ما يشمل المذهب وهو الفروع الت لا يقطع فببا 
المْنار؛ أما مالف لا يفتنها لخمّة دين الإياضية الوهبية» حلا حب الصرف عنه 
أو لكوئه أبله لا يعرف ذلك أو لعدم اعتنائه بذلك فلا بأس » لكن الأ الى 
غير”ه لأنه بان منه خلاف فرما عاد إلى صرفبا ( ولا لقاتل نفسأ بظام ) ولا 
منافق ظبر نفاقه مطلقاً » ولا لمن يؤكلبا الحرام (ولا لبدوي ولا لمن لا يصوتما) 
مثل أن" بدخل ما الأسواق أو يدخل إليها الناس أو يرضى بدخوهم أو يرسلها 
إلى ما لا بحسن ( وهلك هو والشبود والمرأة ) لآن” أمر النكاح إليها والعاقد 
الجمّار إن" منعها حقبا وبصاحب البرام إن أطعمها إنّاه » والممالف إن ردها 
إلى دينه » و ( بالقاتل ) عمد بحسث بتكاف دمه ودم المقتول فيستحق القثل » 
لأنه لا 'يقدر ولا يؤوى حتى يعطي الدية أو ُعفى عنه أو يقثل »> وإذا تزواجته 
فقد أفرته وآمنته وآرته وئقصيه » فتكون قد ضادات أمر الإسلام » مع أنه لو 
قتل أحداً فى الحرم الذي هو آمن لقنتل فيه » ولو قتل خار جا والتحا إلبه أو 
إلى الكسة أو دشل فمها أو استغاث بكل من يستفيث لأخرج إلى الحل » وقتل 
ول ترك لاستغاثته لعظم قتل النفس الحرام » فإن' تاب وم جد من يقتص أو 
بأخذ الدية أو يعو عنه جاز لها أن تتزوجه » ( والبدوي ) لأنها تصلي صلاته 
وقد حرء على الحضري أن يكون بدوياً وهو كبيرة 6 ولا هلاك إن ل يعاموا . 
وقبل : لا يلكوت بغير البدوي » ولو ردّها اتخالف إلى دينه لأنهم لم يفعلوا على 
أن بردّها وهو الصحمح »> لآن أحكام الموحتدين وااحدة في نحو الذبائح والتكاح 


11 م 


وليس خا عل القاتل حقوق » ولا تخفيه من أراد قتله إن' تزوجته بعد 
القتل » ولا يضر تزويج أمة.لباد ولا يحل لا أن تقيم معه إن عتقت 


والطهارة وغير ذلك مما لا برجم إلىقطع عذر فلا تهبلك هي ولا م4وإذا رجعت 
إلى دينه هلكت برجوعبا وحدها 2 ولا تفراق عن هؤلاء . وشداد يعض يأرن. 
تفراق عن الخالف وتفريقها عن المدوي أو"كد » وقيل : إن' وقعماتخذت 
لنقسبا وطتاً . قال أبو الساس أحمد بن حمد : إن 'زواجت لاحبار ضرورة فقد 
رخص في ذلك ؛ وإن طليبا الجبار وإلا زنى بها أو قتلها فتزو"جت فإن رضدته 
زوجا على كره قلبا المبر والإرث وإلا فلها الصداق ولا توارت » حرام كل 
على الآخر » ( وليس ا على القاتل حقوق ) لأنه قد أضاع حقوقه من كل أحد 
وم سق له إلا الزأجثر والطرد والقبر حقيقتل» أو تؤخخذ منه الدية أو'بعفى عنه 
أو 'يظنهر_التوبة » ول يوجد وليه المقتول » وقيل : لا ببطل حقوقبا قثله > 
ووجبه أن عليه أداء الحقوق لأهلبا ما دام حبآ » والإيصاء يما يجب» وعلى الأول 
قد يقال : ليس لما عليه حقوق لأا قد تروجته » وهو حال لا يقر على حماة » 
وقد يقال : لدس له عليها حقوق لأن أداءها له إيذاء له» ومن ذلك قوله : ( ولا 
تخفيه من أراد قتله ) لت" إخفاءه ركون للظال ومنم” للحقوق ( إن ترو”جته 
بعد القتل ) إلا إن' منعته لنثبت هل هو القاتل ؟ وهل طالبه هو ولى المقتول ؟ 
وإن تزوجته بعده منعته حت يثبت عليه القتل أو مطلقا بناء على أنه لا قصاص 
في الكتان بل الدية والآرش . 

( ولا يضر' ) المزوج والشبود والعاقد ( تزويج أمة لباد ) لأنها تصلى 
صلاة سيّدها لا زوجبا »> ( ولا يحل' لها أن تقم معه إن 'عتقت ) بالمناء للفاعل 


- ١١1 - 


وهلّكت بهء ولا لطفلة أو مجنونة بعد بلوغ أو إفاقة وهلكتا بالإجازة ‏ 
وحرم على بدوية تزوجت حضريا أن تتزوج بدوياً بعده إن' طلقها أو 


مات أو جر هيك عبةه ع 


على الأفصح أي إن صارت حرة بل تختار نفسها وتفارقه ( وهلكت به ) أي 
باخشاره أو بأن تقم فإن الضمير المائد إلى المصدر امسر عنه يفعل وحرف 
مصدر بل كثّر ولو كان المصدر موّنثا كم هنا فإت المصدر الإقامة أو بإقاميا مثل : 
وإقام الصلاة » ( ولا لطفلة أو بحنونة بعد بلوغ أو إفاقة ) بل تبطلان الدكام » 
والصوير تزودح امجنونة أن بزوجها الأب مثلاً وهي غير بالفة» ثم" تبلغ باقمة ' على 
جنونها » أو يزوجبا غير يجمنونة وتحن قبل الباوغ وتبقى عليه بعده ثم تفيق » 
بل أجاز بعض” تزويج الولي والوصي الجدونة إن كان أصلح ك في « التاج » ولو 
دلت » وبه قال أبو العاس أجمد بن محمد > وسبأت في قول المصلف : « أب : 
جاز أن يتزوج على كطفل_ولشد» ( وهلكتا بالاجازة ) وإِنما هلكا بالإجازة 
والآمة بالإقامة لأن الإجازة والإقامة تؤديات إلى جعل المدو وطناً بعد أن كان 
وطنبن حضريا ؛ وللوسائل حك المقاصد »> فاما كانت الإجازة والإقامة ترصلان 
إلى حرام كانتا حراماً » ومنع أن تككون المرأة مثلاً بدوية بعد أن كانت حضرية 
لجفاء أهل البدو وجبلهم . 


( وحرام على بدوية تزوجت حضويا أن تتزوج بدويأ بعده إن طلقها أو 
مات أو حرمت عنه ) أو فارقها بوجه ما » لأنها قد صارت حضررية بتزوج 
الحضري »> وإن فعلت هلكت » وحاصل امه أنه: إذا سبق الحضر ولو لطغزة 
أو أمة أو مجنونة لم مجز هن المقاء على سم البدوي» و كذ إن كان البدو أولا ثم 
كان الخحضر لا يرجعن للبدو » والطفاة في حك الآب وكذا الجدونة . 


حدالم+! سم 


وعلى هسامة تكاج مشرك ,ولا يزوج مسا بدار شرك ولا يتسرى ولا 
يتخذها وطن ولا , يعتق فببا ؛ . . 1 1 . 


*« 


(ى ) حرام ( على مسامة ) أي موحدة ( نكاح مشرك ) ولو كتابياً وإن 
فعلت لم يدت النسب »© ويحد إن عامها 'م ودام » ولا صداق لما إن عليته 
مشر كا وتحد » وقمل : لا'محدةان للثثنهة »© ولا 'يترك ذو خصلة من الشرك 
أن' يتزوجبا » ولا صداى لما إن" علمت »2 ولا نسب» وحرمت» وقيل: لا تحرم 


إن تآأب . 


( ولا يتزواج مسام ) أي موحد ( بدار شرك ) وقبل: يككره التزوج فمبا 
وهي البلدة التي ظهر فيبا أحتكام الشرك > وكات الحام قببا مشر كا والح له 
فنها يحم بأحكام الشيرك »2 ولو أطاق المسلم فمها إظبار صلاته وصيامه وحموهما » 
هذا هو المشبور وعلبه الشبخ أحمد بن محمد بن بكر » والشيخ عامر فى الإيضاح ؛ 
إذ' جعل علة منع اتخاذها وطن ما يطرأ على أهلها منالإعام العدل من سي وعم » 
وهذه العلة تعم” من توصل فبها إلى دينه ولو جمل علامة الإسلام في لباسه لقيل: 
إنه ارتد أو أراد إعانة المشر كين ؛ وقمل : لبست دار شرك إن وحد إظبار 
دينه فبها » وقيل : ولو إسراره ( ولا يتسرى ) وإن تزواج ومس أو تسرتى 
ومس" ففي حرمت قولان ؛ الصحيح عده» ” ( ولا يتخنها وطبأ ) لأن.ه 
أكيرة ( ولا يعتتق فيها ) وإن أعتق ثبت العثق * وإنًا : نبي أن يعتق فمها لآن 
عنده أو أمدّه امالث فإذا أعئقه كان حرا مساماً» فكو نقد تعر ضيإءتاق أو بود 
حر مسل في دار الشرك » فرعا سعاه الإمام العدل واستعبده يظنه مثشسر كأ و لغير 
ذلك » فإن كان مشر كا فأعتقه أو أعتقه في بلك الشرك وهو أعني العيد أو الآمة 
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ولا يني بها مسجداً ٠‏ هَ 1 1 0 0 : : 


في بلد الاسلام فجائز » وإن كان العبيد في بلد الشرك والآمة والسمّد في بلد 
الإسلام فلا يمتقه محتى مخرج كذا ظبر لي؟( ولا يبني بها مسجداً إوإت ناه كان 
مسحداً ولا دارأ أو بيتاً ولا ببرأ منه بالتزواج فمها أو بالتسري شلافا لسعض © 


ولا ببناء مسحد فيها أو دار أو بيت أو بالعتق » بل باتخاذها وطناً » وقيل : 
يحوز ذلك كله ما وجد إظبار دينه فيها » وقيل ما توصل إليه سر" . 


ءا سم 


نأب 


جاء عنه مسي « الببكر تستأم' ُْ نقسبا وإذتها صمتهاء 


( باب ) في رضنى المرأة وإنكارها 


( جاء عنه مَلِثَوٍ : البكرا ) من ! تتزوج ولو زالت بكارتها بغاصب أو غيره 
أو خلقت بلا عذرة ( تمستأمر في نفسها ) أي يطلب منها الأمر والإذرن 
( وإذنها صمتها ) '١١‏ أي سكوتها » وهذا على إطلاقه » وقيل يكون سكوتها 
رضى إن قلى فا إن مسكتت فسكرتك رضى > وعليه « الديوان ٠‏ 4 قاأل : 
وينيغي له إذا أراد تزوحها أي تقريره وإثباته أن برسل المها أممنين فنخبرانما 
بأنه زوحبا من فلان بن قلان الفلاني على كذا من الصداق ويقولات ها : إرن 
نكدت” قبو رضاك » فعلى ه ذا يازمها إن سكنت 1ه > واستحب بعضهم 
إعلام البككر أن سكوتها إذن ؛ قال ابن حجر من الشافمية : فلو قالت يعد 
العقد ما عامت أن ص إذن ل بيبطل العقد عند الجبور > وأبطله بعض, المالكية» 
وقال ابن شعبان منبم : يقال لها ثلاثاً إن' رضيت فاسكعني » وإن كر هت 
فانطقي »> رقال بعضهم : يطال المقام معها لثلا تخجل فيمتعبا ذلك من المسارعة 


: رواه عسل‎ )١( 


185 سس 





١ه‏ » وقمل : إن ظبرت علامة السخط منها / تكح ولو سكنت 4 والصحيح 
أن إذها صَمْكها ولو لم يقل لما ذلك » والحديث في البكر البالفة العاقله قزرت 
الطفاة والمحنونة لا إذن لما فضلاً عن أن ينوب ستها عنه » وقبل : لا بد من 
استثار السكر ولو غير بالغة ؛ وأن فا إذنا وهو ظاهر الحديث © وظاهر 
الحديث أت النكر لا بزو حبأ الأب ولا غسيره إلا باستئار » وصرّحت بذلك 
رواية : « لا تتكتّم' البكر حق تشمْتَأذن” » فإن وق وأنكرت بطل» وبه 
قلنا » إلا ابن عبأة دري أ . فانه كأهل المدينة يقول : عقد الآب ماض علمها 
ولو ته » وعنه له أَمْر”ْ النسام إلى آناغن” ورضامن السكوت » ١”‏ 
1 رواه أبو موسى الأشعري ١‏ وهدذا بدل على أنه لا بد من رضامن ولو كات 
المزوج أبا ؛ لأنه قال : رضاهن الكوت قذكر الرضى >2 وقد روى جابر بن 
زبد عن عانشة نة عله نقد واكايت لخنساء بنت حزام » "5 الأتنصارية زواحبا 
أبوها وهي ثلتب »2 فكرهت ذلك » “ فأتت الى رسول الله لتر فأخبرته فرد 
نكا حبا' "!4 وق رواية مرجوحة وهي بككر» وفي «الديوان»:وقيل قي النكر : 
إن زوجها ولمها جاز عليها » ولا إنكار لها » وبزواج الأب المككر” الطقلة » 
وسْف المانع » وألحق الشافمي” الجدة بالأب فى 'مضي” تزويج اليكر البالغة » ولا 
يقدم للعقد على النكر إلا بعد رضاها لارواية المذ كورة» فإن وقم قبل | متشذانما 
رد * الأمر إلمبا بعد ذلك» هذا مراد أصحاينا . وقهم بعضهم أنهم يجيزون الإقدام 
على العقد بدون استئذان » ثم يرد الأمر اليها » وإفا جعل سكوتها رضاها لأا 
قد تستحبي أن تغصح؟» ومثل السكوت الضحك والكاء » والصمحة »© وااطلقة 





(1) دداه البيبقي . 
(؟) يقال : د ختساء بنت خدام » الانصارية 1 
(؟) رراأه أماعة إلا مسلا 8 


ب 9 ١#‏ عم 


والثيب تعرب عن نفسها في أحاديث ١‏ : : 1 : 


في مجلس العقئد كالثيّب إذا أراد ولدّبا أن بزو”جبا بعد إلا في الصداق» و كذا 
التي نكحت فاسدأ ومسما » أو في طفولية ثم فارقته وبلغت فحكبا كالثبب »© 
ومن ولدت بلا عذرة فكالمكر في الحم » والمغلوبة على نفسها فأزيلت عذرتها 
كالثيّب في الصداق» والتي زالت عذرتها بوثبة أو ماء أو ركوب أو زنا كالسكر 
في الرفى ( والثيتب ) هي من تزوجت ولو إ تزل بكارتها( تعر ب ) بتخقيف 
الماء على الصحيح > وقال الفراء بالتشديد أي تفصح ( عن نفسها ) تقول : 
لا أو نعم » وهي من زالت بكارتها فقط» ولكن” ألخحق بها من دخل عليها الزوج 
ومن 'طلدقت في المجلس ونحو ذلك ما مر آنفاً » وقمل : لا تلحق بالثتب بل 
هي بكر مال تزل بكارتها مطلقاً * وثيّب إذا أزيلت على الإطلاق © أو ولدت 
بدونها » وإذا مئعت الثدّب ل يعض عليها فعل الول مطل ] عندنا إلا ان عباد 
كأهل المدينة » فإنهم أمضوا علبها فعل الأب ولو ردّتنة” . 


وفي « الديوان » : وقيل جاز على السكر والثيب فعل وليها ولو انكرت اه؛ 
والحديث في الثيب المالقة العاقلة » وأمًا الثيب الطفلة فيزو”جبا الآب كالمكر 
عندنا وعند مالك وأبى حشسفة » ومنع الشافعي إن زالت بكارتها بالوطء » ( في 
احاديث ) متعلق بقوله : أو يقدر مبتداً هو خبره » أي هذا الحديث في جملة 
أحاديث كقوله ملت : « اليم أحق” دنقسبا من وليبا » والبكر 'تستأذن في 
نفسها وإذنها 'سماتها » 20 وقوله عَلَْوٍ : ٠‏ لا تنكح الأيّم » أي الثيب كا رواه 
الحسن بلفظ اليب م حتى تستأمر ولا تنكم السكر -دتى تستأذن » "ا وقوله 
علد : د استأمروا النساء فيأمئر هن" فإن” الثيب لاتنكح حت 'تستأمر واليكر 

(:4 النسائي . 

(؟) أو دارد وان عسان . 


اس 


'تستاذن وإذها صوعا , ١١‏ وقوله ملا : «استأمروا النساء في إنضاعبن 
وأُقوهن" بأهوائمن” » ' والمسى اطلبوا منهن” الإذن في فروجبن بأن تقولوا: 
هل تريدين التزوج ؟ أو هل تريدن التزوج بفلان ؟ فإن أَنْمَّحت' فذاك » وإذا 
ذكر لها الول أحدا فبوت غيره تمن هو لحا كفو ويصلح لما فلا يمنعها » وروي 
عن ابن عمر عذه يق : د أمّروا النساء في بناتهن »'؟' أي شاوروهن لأنبن يلين 
حوائج البنات » فتحصّل أنه تستأمر المرأة أمما وقوله مك : « النبب يعرب 
عنها لسانبها والمكر 'تستأمر فى نفسها »22 ومألته عائشة عن والجارية أتستأمر؟ 
قال : نعم قالت : تستحبي وتسكت؟ قال : فذلك إذنها إذا هي سكتت»!*! 
قال في « الديوان » : لا يجوز تزويج المرأة ولو بكرا إلا برضاها > وقال : إن" 
أراد الول آن" يعقد النتكاح على ولنته استأذنها قمله ولو بكرا اقتداء برسول الل 
لت فإنه إذا خطبت إليه بنت أمرهن أن يحملن متراً دونه فيقول : إن فلان 
ان فلان خطب إلمنا فلانةفإن رضيتن به فاتر كنالستر على حاله وإلا* فحر كسنه » 
وإن استأذن البكر” وليها فسكتت فزوجها فأنكرت / يازمها » وقسل: يازمها 
ولا يقبل عليبا قوله : أمرتثني أن أزوحبها أو زو'جتها فرضيت > وإن أعامت 
فقامت أو قعدت أو أخذت ف عمل ما لزمها » ولو أنكرت بعد » وإن مضى 
زمان فأنكرت وادّعت أنها لم تعم إلا في وقت أنكرت فيه / ينصت إليها إن' 
"شبر وكانت من لا مخفى عنها مثله » وإن أكلت الثيّب طعام الزوج أو لبست 

. الترمدي‎ )١( 

(») البيبقي والنسائي . 

زع أخد وأبو داود , 

(:) أس داره. 

(ه) النساثي وأبو داوه والترمذي . 


١94‏ لس 


وإن تزواجت أهر أة يإذن وليها فأنتكرت ثم وطنت غلبة ثم أجاز 
جاز عندنا » وتحرم عند غيرتا , 8 9 . 3 ٠.‏ . 


تأيه أو سكنت داره على التزويجح فرضى » وقمل : لا » وإن أمكتته “تسا 
فجامعها » أو تسّرت قدامه فرأى ما بطن بعد عللها بالتكاح فرضى/لا إرف 
مسته هي > وإن أخبرها أمسنان أن ولمها زو”جبا من فلان ورضيت فخري غيره 
م يازمها » ولزمها إذا رضيت فخرج الصداق أقل ما قبل لما » أو التذريج في 
غير الوقت المذ كور ها » ولزم البكر والشب النكاح” برضاهما في القلب ولو 
طرفة عين » وتقوم الححة عليها عند الل بكل من تقنت به واطمأنت إليه » 
وثقوم عليها في الحك بالإقرار أو السكوت © وقيل : حتى يشتبر النككاح أو 
مخير يه أمبنان » وقيل : إعلام الولى أو الزوج أو رمول أحدهما حجة عليها 
والخير المتواجر »6 وإن فالت : زو حجني بمن شت فلا بد من آن تخير بعد المقد 
فتقبل أو ترد" » وإن قالت : زو"حتنى بفلان فزو“جبا به فكذلك » وقمل : لا 
تجد في هذا رحوعاً > وفي ذلك قولإنها لا تجد الإنكار إذا أباحت له أن بزوجبا 
ولو لم تعين رجلا . 


(وإن تزوجت امرأة بإذن وليها) أي صارت ذات زوج بتزويج ولمها بأن 
تزوآجها رجل به سواء زوجها الولي بغير إذنها أو بإذنها ( فأنكرت ) بعد العقد 
وقبل الوطءٍ » ومعنى أنكرت أنها ل تقبل العقد وأنها أبطلته ( ثم واطنت غلية 
ثم أجازت جاز ) النكاح ( عند ) ججهور ( نا وتحرم عند غيرنا ) وقليل منا 
لآن ذلك اماع زنى أما القليل منا فلأنا نرى تحرم المزنية على زانمها * وأما 
غيرنا فإنه ولو كان لا تحرم المزنية على زانيها لكن رأى أن في ذلك زنىحض فلا 
يمتد به في التحريم » وجعل الخطأ في التزوج ومخالفة الأمر الشرعي فيه ممرما 
لامرأة وهدذا هو الصحبح عندي »> ووجه قول جمهورنا بعدم ممرعها فها ظبر لي 


” ١# اخ‎ 


وحرم على الزوج أن يقربها قبل أن تجيزءوإن' تكحدلا يولي فأتكرت 


أنه فم مجامعها على نبة الزنى بل على رسم النككاح بولي وشاهديّن ولو أخطأ في 
دخوله بها قبل رضاها فليس يزان > وكذلك ليست زانية لأا مغلوبة » فاما م 
تحرم جاز البقاء عليه بشرط أن تيز بعد المس"” » وعلى القول بالتحريم يثيت 
النسب 4 وقبل ؛ لا . 


( وحدرام على الزوج أن يقنويها ) عمس أو نظر بشبوة بفتح الباء والراء 
وإسكان القاف بينها ( قبل أن تجيز ) النكاح فإن فعل ل تحرم عند جمهورنا م 
ذكر وبطل عند غيرنا وقليل منا 4 وحرمت © وقد قال َلك : « الأيْم أحق 
بنفسها من ولدّبا » ويحتمل أن يكون ما ذكره المصنف بناء على أنه لا تحزي 
الإجازة الأولى بل لا بده من تعقيبها بالإجازة يعد العقد » و كذا الشراء والبسم» 
وقيل : إن زو جبا الولي بإدنها فأنكرت بعد التزوبح ومست ل ترم ؛ أو بلا 
إذنها حرامت »> قال ابن محبوب : إن أُمرتت امرأة” ولبها أن يزو'جها برجل 
فزوجها ثم أنككرت ثبت عليها » وكان يتعجب من قول أهل عمان أن فا 
الرجوع » وكذا الخلاف إن إ تأمره لككن رضيت ثم أنكرت بعد العقد ونسب 
الثاني للأ كثر واختاره ابن وساف ؛ (وإن نكحت) بأجنى بإذنها أو بغير إذنها 
( لا يولي ) بل برجل. غير ولي أو بلا رجل ( فانكرت ثم وأطئت فأجازت 
هي والولي جاز عند الأكثر ) والصحمح التحرم > لآن وطأها قبل إجازتها 
وإجازة الولي زنى بما4ومن زني بامرأة حرمت عليه ؛ وف ثبوت النسب قولان. 
وقد قال يلم : د من جاءَ بشيء ليس علمه أمرنا فبو رد » ''! فكل نكاح وقم 


و رراء مسل : 
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وتجرم طفلة نزو جثت بدونه ولو أجأز بعد المى , وإن زوجت به بالغة 
بنكاح ظاهر فأنتكرت عند سماعها بلا توان قبل إنكارهاء 


بالأوالى أو بلا شبود أو بلا رفى من المرأة فبو باطل مردود إلا إن يصحم » 
وجاز قمل المس" وأمّا بعد المس" فإجازته لا تفد سُيئاً لآن ذلك الوطء زنى إذ' 
كان ذلك العقد مردوداً إطلاً » ولعلهم لم يبطلوه لآن ذلك ليس زثئى محش بل 
على رمم التزوج» لكرلا تجد هذا مطتردأ في كلامبم على سائر الصور ( تحرام 
طفلة تزواجت بدونه ) أي بدوت ولي" إن' 'مسّت ( ولو أجاز ) الول ( بعد 
المس” ) وحلتت إن أجاز قبل ( وان“ تزو”جت به بالفة بنكاح ظاهر فأتكرت 
عند مماعها باد توان ) أي بلا بطء ( قبل إنكارها ) بفم القاف و كسر الباء 
ظاهره أنها إن توانت ثم أنكرت ل يقبل منها » ولعله أراد إن" توانت قلازوج 
خصومتها » وله تحليفبا على قول من أجاز اليمين على ما في القلب » وله تحليفبا 
أنها لم تق بالرضى »2 وذلك لشهوة النكاح وإبطائها بالإتكار » وإلا فالثيب 
لايحم عليها بالرفى ما م تصرح به أو يصدر منها ما يدل عليه كتمكينبا 
زوجها منها » وإن أخبرت بالتكاح فقالت : لا أرضى أو لا أقبل أو لا أجواز 
أو لا أريد أو لا أفمل ثم رضيت جاز » وإن' قالت :لم أقبل أو ل نرض أو 
نحوهما ل تجد القمول بعد بل تحدد > وقمل تحدده ؟ في «الديو'ن» بزيادة بسيرة ؛ 
وإن أخبرت فل تتمه ثم أقته بعد التغيير لل يتم » وقيل : يتم إن" أنه قبل افتراق 
الشهود من المجلس > وقبل : مالم تقم ولو تفرقو! » وقيل : ولو بعد قيامها » 
والصحمح عندي التحديد إن رضيت يعد الإنكار » وقيل : وز القبول ما 
استمسك الزوج بها » والشبود بشهادتهم» وإن انكرت ثم قالت: إني قد رضدت 
قبل الإنكار ص النكام » سواء ادعت أن الإنكار للقبر أو لقل الصداق أو 
تحو ذلك أم لا » والأحسن تجديده » وأوجب بعضهم تحديده » ويؤمر يتطليقها 
إن' لل برد التجحديد بل أراد تركها وذلك لتزول الشبهة لمن أراد تزوجها » 


71/0 ؟ م 


وإن ادع ىإقرارها برخى به بعد #ماعباء ولا سان له حلفت عل الإقرار 
لاعلى الرضى بالقلبء وله عليها بين" أيضاً إن ادعى إجازتها فعل الولي» 





و بصح باتفاق إن" بسّن أنها قد رضيت قبل الإنكار » ولا بأس بالكراهة مالم 
تكن كراهة إنكار “وإن اعتقدت أن بيتزوجبا فلان رضدت بدولا عل لها ثم صح 
أنها قد زو“جبا ولمبا به قبل الاعتقاد ثدت علمها» وقيل : لا» وإن شبد شاهدان 
على رفى المرأة بالتزويج وآغران بالإتكار عمل بشاهددي الرضى . 


( وإن ادّعى ) زوجحبا ( إقرارها برشى به ) أي بالنكاح ( بعد بماعها 
ولا بيان له حلفت على الاقرار لا على الرضى بالقلب ) وقيل : ا يِين عليها 
في أواخر « التاج » أن ذلك لا برجم إلى مال > والصحمح أن عليها البمين 
لأن صحة النكاح تؤول إلىوجوب النفقة علىالزوج والصداق أو نصفه والميراث 
بينها وثوت نسب الولد إن كان © وإرثه منههما وإرثها مله ونفقته عليها ونفقة 
أيه عليه » وأخذ الاب ما بيده مما كسبة في المك » ووجوب العداله بينه وبين 
غيره من أولاده ( وله عليها بين أيضأ ) على الأجازة باللسان إذا حلفها على 
الإقرار بالرضى ل يحلفها على الإقرار بإجازة فعلالولي وبالسكس لأن ذلك معنى 
واحد » وَإنًا أراد المصنف أن له التحلمف فى أي صورة لا وقعت © وقسل : 
تحلف على ما فى القلب ؛ لآن الحلف سق يدرك على المدكر لإنكاره ول يجيء في 
الحديث استشناء القلب ».ووه الأول أن الممين يتوارد مع العجز عن البينة ولا 
يتصور المينة على ما في القلب ( ان أدّعى اجازتها فعل الولي ) لا على إجازتها 
ق غلبها » وقمل : فببههما تحلف أباهارضيت »4 وإن أبى أن تحلفها وغاب 
تزوحت . وكلام الشخ عامر في بعض الإيضاح كالصريح ؛ أو صرح في ثبوت 
السمين على ما في القلب »> والقولان في المذهب » والصحيح المشهور أنه لا ينه على 
ما في القلب لأن الممين والبينة يتواردات على محل واحد » ولا تقام البيئة على ما 


- ١8ج‎ 


ولامين له عليبا إن إدّعاها بعد ما حجرت" على الولي عند حا ؟ أو 
جاعة أو شهود أن لا يزوجبا إلا بإذنهاء فز وجبا بدونه » وللحاكم أن 
حجر على ولي الطفلة أن لا يزوجبا إلا بأمره إن رأى منه إضراراً أو 
وضعا في غير كَفوم 


في القلب بل على الاقرار فلا يازم اليمين على ما فيه > وإن" أقر بتقدم الإنككار 
على الرضى وأنكرته حم عليه بالصداق لا له بالتككاح وفراقا إن مس (ولا يمين 
له عليها إن ادّعاها ) زوحة” له وأنبا رضيت يتزويج ولسبا أو نحموه ممن دلي 
تزواجها أو أنا أقرت بتزويج ولمها ( بعد ما مجرت ) بالتخفيف أو بالتشديد 
للسالغة أي منمت وحرمت ( على الولي ) أو تحوه ( عند ) ملطان أو قاض 
أو ( حام أو جماعة أو شهود أن لا يزو"جها ) أحد ٠ن‏ ذكر أن مصدربة ولا 
زائدة أى محرت علمه التزويج * أو أن مفسرة ولا نافية بمعنى الناهية أو ناهية 
( إلا بإذنها فزوجها بدونه ) لآأن حجرها عله عند من ذكر كنفي إجازه ا 
التككاح الذي اعى أنا أجازته » إذ' لو أرادت إجازته لذهبت الى الحا م أو 
من ذكر فتجيز عدده لآنبا حجرت عنده فاما لم تفعل ذلك ولا بيات على إقرارها 
م يازمها الممين . 

( وللحام ) كالقاضي والماعة والسلطان ( أن يحجر على ولي الطفلة ) 
أو المرأة وعبيمثل من له التزويج (أن لا يزِوجبا إلا بأمرء ان رأىمنه إضرارأ 
أو وضعا في غير كدَفئوء ) » قال عمر رضي الله عنه : و لأمنعن النساء إلا من 
الأكفاء » وعنه : « ما بقي من أمر الجاهلية شيء » غسير أني لا أبالي من أي 
المسامين نكحت وأيهم انلكحت » وي الحديث : «من زواج حرمته سفها 
فقد عقتها أو فامقاً فقد قطم رحمها » ١‏ أي قرابة ولدها منه لأنه لا رمن أن 


, دماء ابن ماحة‎ )١( 


ااه جه النيل ‏ ه ) 


ويؤدبه إن فعل؛ ولو أجازه الحا * في محله و بطل إنلم يحره» ومن زو جبا 
وليان لا أمرها فبلغبا فعل الأخير فأجازته ثم عامت بالأول فرضيته 
فلبا ذلك وترجع إله » فإن وطئت فلبا منه صداقبها وتعتد وثيت الفنسب 
إن ولدت » وقيل : لا ترجع إلبه بعد رضاها بالأخير 


يطلقبا ويصير معبا على سقاح» وق اللثل: « أنكحنا الفرى فسترى؛ أي زواجنا 
من لا خير فبه فسنعم العاقبة » والفرى حمار الوحش * ( ويؤدبه إن" فعل ) أي 
زوجبا ( ولو أجازه اام في حله ) وهو كاوها الذي ليس في تزويجه بها 
إضرار لآت التأديب على ئفس بها كشر' حدر الجاع ودشوله في أمر مَتَعَه 
منه » والطفلة لا رفى لما مخلاف المرأة فإنة لها رضى فإذا حجر تهي أو الحا م 
أو نحوه ثم أجازت / يكن عليه تأديب لإجازتها (وبطل إن لم يجزه) ولو وافق 
امحل فرق بينها ولو مس » ولا يحتاج في ذلك الى تطلق والتطلمق أحوط » 
وقل : إن قعل مفى ولا بحد الام إبطاله إن زواجبا في كذؤها بلا إضرار » 
وقبل : مطلقاً ( ومن زوجها وليتان ) أو معتقاها ( يلا أمرها فيلغب_١!‏ فعل 
الأخير فأجازته ثم عاست ب ) فعل ( الأول فرضيته فلها ذلك وترجع ) أي 
تصير وتتحول (اليه) » وكذا إن زوسبها ثلاثة أو أكثر فعامت بالآخير فرضيت 
ثم عامت بالذي قبله فلها أن ترجم اليه وإن عامت بالذي قبل هذا أيضاً بعد فلبا 
أن ترجع اليه » وهكذا دتى تصل الأول إن شاءت »> وإن رضيت واحداً ثم 
عامت باثنين أو أأكثر قمله فلبا أن ترجم الى من شاءت» ولا ترجع ألى من بعد من 
رضت » وإذا عامت بواحد والذى بعده فرضمت بالدي بعده متصلاً د لهأو 
مقفصولاً بآخر مثلا فلا رجوع لها إلى ذلك الواحد » ولو ترض به وم تنكره 
حان عامت به > وها الرجوع إلى ما قبل دلك الواحد إذا عامت به يعد الرصضصى 
بغيره ( فإن' 'وطئت ) أي وطنبا الأخير ( فلها منه صداقها وتعتد" * وثبت 
النسب ان ولدت »> وقيل : لا ترجع اليه بعد رضاها بالأخير ) ولو ل يمسّبا 
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إلآ أن يكون الأول أب وإن' زوج ستين 2 . ٠.0‏ . 





هذا الآخير ؛ وهو الصحبح عندي ' لأن رضاها به بعد تزويج بولي وشهود تكح 
صحيح موثوق ) وإذ! كان كذلك فلا تتحل منه إلا يتطلقه إبأها أو ظبار أو 

إنلاء أو حرمة أو نحو ذلك » ووجه من قال : إن لها الرجوع أن تزويج الأول 
لها ماسك ها مانع من تصرف الولي الآخر فيها » سواء' عم بالأول أم ملم 
فترضى بالأول » أو تنكر » فاما زوجها الآخر مع أنها موقوفة الى أن تعلم 
بالآول فترضى أو تنكر لم يكن عقد الآخر بها لآز ما ذا » ولو رضيت انه حى 
تعمل بالأول وترده ؛ وأدضا : لو عامت انه زوحما اثنان كان لما أن مار 
أحدهها أو تتكرهما » والآن لما بان لها تزويج الأول بعد قبوها الثاني اتكشف 
القيب أنها في صورة تخبير لو عامت » وعلى القول الأول » لا يتزوج من لا نجهم 
معبا أو أردعا بدونها حت ترده » وإن فعل ل يفرق بينه وبين من تزوج > لآت 
تزوجه بذلك إبطال لها فلا يضره قبوفها بعد ( إلا أن يكون الأول أبا ) ولا 
بقاء لها مع الثافى إلا إن أجاره الأب فإنة تزويج غير الأب مم حضور الآب 
باطل شاءت أو كرهت 4 وهو الصحح عندي »> وهو تختار ١‏ الديواتن » » يبلل 
لو زتو”جها أخوها ورضيت ثم أبوها فقبلت رجعت الى تكاح الآب © بل لوم 
تقبله | بصم تكاح الآخر علىالصحيح حتى يحيزه الآب» وقيللا ترجمالمه “و إن" 
رضيت الأول لم ترجع الى الثاني » وإن" رضيتها بطل » وإن مسنها الآخير فلا 
صداق لها ولا 'بحيتان ويضرها الجبل » وإن' زوجبا ابن أخيها ورضيت ثم 
أخوها ورضيت ودشلا فلا صداق ؛ وق الحد 1 » وإث زو”حاها لواحد 
في عقدتين فالعقد هو الأول » وإن" زوحها ثلاثة أو أكثر فرضمت بالثالث أو 
بالثاني ل ترحم لغيره »؛ وقل : لها أن ترجع للأول أو للثاني إذا أخيرت به » 
وإن" زو“جوها لرجالٍ فرضضت واحداً لا بعيته جاز » وبطل إن" رضيتهم معاً. 


( وإن' زواج مسةهز ) بقلب الهمزة ياء بعد الزاي وحذفها فيكون كهتدٍ 


وخا 


لثله أمرأ ة بلا إذتها وولمها وجب إعلامبها به » فإن أجاز زأه جاز » وإن 
أعاماهما به فرضياه وقد كان الولي ز جب من آخر قبل فلبا الرجوعللذي 
رضيته » وتدع من زوجبا منه ولسبا على مامر , 


والأقصح إثبات الحمزة ( لمثله ) في الاستهزاء أو لمن ظن أن ذلك المستهزىء 
ولي ( امرأة باد إذتها و ) لا إذن ( وليها ) ) أو من له التذويج كالممتق ( وجب) 
توشفها و ( إعلامها ) أي إعلام 5 رَأَةَ وولمها مثلآ » ودحزري إعلام أحدتما 
إن منع النكاح ٠‏ إقا كرما ما هران أن بثيت العا ا أجارا ( يد 
أي بالتزويج ( فان أجازاه جاز )2 وعلى هذا قلا يتزوج أربعاً بدونبها » ولا من 
لا تجتمع معبها حت تعلم به فترده» وإن فعل ل يفرق دينه وبين من تزوج فيكون 
تزوتجه إبطالاً لما فلا يضره قبوها بعد » وقيل : لا تحب إعلامها به وهو 
الصحبح عندي »© “فلو لمّبا أن بزوجها بغير الأول » وللأول أن يتزوج أريما 
بدونها » وأن يزوج من لا تجتمع معها » وإن أعاما المرأة فقط فمنعت أجزأهما 
عن إعلام الولي » وإن أعاماها فرضيت أعلماه أيضاً » وإن أعلماه قفرضي أو 
أنكر أعلماها أيضاً » وهزي في الإعلام والإجازة اثنات » ووه القول الأول 
أن تزويج المستهزىء لها بالآخر توثيتى لها حتى تعلٍ به فترده أو ترضاه »> وبرده 
أنه لا وجه لتوشقها بلا أمر منها ولا أمر من ولبباء ( وان' أعاماهها به فرضياه 
وقد كان الولي ) أو نحوه ( زوتجها من آخر قبئل" ) اي قبل رضاهما وبعد 
تزويج المستبزىء سواء عل الولي بتزويج المستهزىء وم برضه ثم زواجبا يآخر > 
أو رضيه ثم زواجها بآخر “ أو لى برض ول ينكر لآن رضاه لا يوجب نككاحا 
حت يككوت معه رضى المرأة ؛ تممنى قوله : رضياه أنه اجتمم رضاهما وحصل 
سواء سبق رضى الول ثم جاء بعده رضى المرأة أو حصلا معأ ( فلها الرجوع ) 
أي التحول من الذي زو"جبا به الولى ورضيته ( للذي رضيته ) وهو الدي 
زوجبا به المستبزىء ( وتدع من زواجها منه وليها على ما مر ) فبمن زواجها 


لالج لاب 


وإن أذنت لوليين فز و جاها ثبت نكا الأول واو كرهته وإن أحبت 
2 
رجلا ووليها آخر نظر 


اا 


ولمّان بلا أمرها فرضيت الآخر ثمعامت بالآول فإنها ترجم إلبه»رقيل؛ لا ترجع 
وعلمه قلا ترجع إلى من زو جبا المستهزىء به في هذه المسألة ») وقدهر توجمه 
ذلك » والقول محواز الرجوع في المسألتين 'مشكل” > وني الثائنة متها أشن 
شكالاً ؛ لآن المزو'ج لها في الثانية أولاً هو المستبزىء وف الأولى هو أحصد 
الأولياء » وبسم مال الغير في المسألتين كذلك على الخلاف المذ كور . 


( وإن' أذنت لوليّين ) أو أكثر ( فزوجاها ) أو زوجوها أو اثنان منهم 
( ثبت نكاح الأول ) أي السابق في الإتكام إن أتكحبا لكفوء يجوز لها 
( ولو كرهته ) لا تحد إبطاله أو الانتقال إلى غيره إلا على قول من قال : لا بد 
من الرضى أيضا بعد العقد ولا يكفي الرضى السابق عنه عيّثت' أو ل تعين » 
وهو قول مطرد في النككاح والبيع » وإت مسسها الأخير 'فركى بينها > وعلبه 
مهرهأ وثذبت النسب > ولا يقر بها الأول حى تعد > وإن طلقبا قلها نصف 
الصداق 4 فإن شاء الثاني جداد لها » والحجة لما قال المصنف قوله كم : ( أيما 
امرأة زو”تجها ولّان فبي للآأول منها ؛ وأي رجل باع بدعا لرجلين فبو للأول 
متها ) ١‏ [ رواه سمرة وهو صحابي | وه ذا الحديث يحمل على إن أمرتها 
بالتزويج كا فرض المصنف المسألة» لأتها لو م تأم رهما ارد الأمر إلى رضاها © مس 
رضيته كان زوجا لها ول يازمها الأول لأا تستأمر > ولأها أحى بنفسها كا فى 
الأحاديث ؛ وإنما ملزمبا الأول لو أمرته أو أمرتها مثلا . 


( وإن أحبت رجلاو ) أحب ( وليها آخر ) أو خطبها اثثان ( نظر 
)١(‏ روماه أبم داود والترمذي والنساثني وأحمد . 


2# تس 


الحاك أو الماعة فإن استويا جم عتار ها وإن زوئجاها بإذئها وم 
بعلم الأول كنا تأريخاً إن بن كل وصحت في الحك لمن أرخ إرف 
لم رخ الآخرء 


الحا ) أو القاضر ( أو الجماعة ) أو السلطان أيها أفضل وألمق لها ( فان' 
إستويا ) أو كان من أحمته دون الذي أحيّه الولى لكنه كفو لما أيضا كاف 
صالح لها أيضاً ( راجح مختارها ) إلاقا لها هواها فليتتتى الولية الل لأنها أمانة 
في عنقه 'يسأل عنها غداً وهو ظال عنعه كفاؤها » » تازمه النوية» وفي « الآثر »: 
من طليت إلمه بنته فأبى إلا بكثير والروج كقفو ورضيت بأقل منه حاز لعميا 
أو أخببا أن بزوتحبا من رضت ؛ وجاز لما منع الطالب ؛ وجاز أيضا للولى” 
إن كانت لا رأي” ها حتى تطلب إلبه ولا يردّه حتى يشير إليها (وإن زواجاها) 
أي ولمّاها ( بإذتها ولم يعلم الأول كثلتفا ) أي ألزما بالبناء الفمول ولتضمين 
معنى الإلزام عدا لإثنين ( تاريخأ ) توقيتا ( إن بين كل ) أنه زواجها الها 
وي ١ ١‏ وصحت في الحم لمن وراخ أن ل ليواراخ الخو ) الوه 
وبين الله إن كانت في نقس الأمر للذي ل بورخ »2 فلمتورع عنبا إلا إن عم أنه 
قد سق قلا بأس عليه » و كذا الذي لم يورخ يتورع عنبا لعل مسوق © وإن 
عل أنه سابق ولا بياث له وقد مم بها للذي أراخ ل يلزمه ان يطلقها و كذا في 
المككس > وله أن يبرب ها » وإت أشذها بسطوته لعامه أنه سابى ل حك عليه 
الزنى لآنه قد ادعى السيق © لكن يبرأ منه لأنه عصى الحكم » وإن طليّقها 
أحدهما واعتدت جازت للآخر > لكن إن وقع المس فليتورع الماس” عنبا ولو 
طلقها الآخر > لعله مستبا زوجة لذلك الآخر > ومقتضى قوله : تأريخاً بالهمرة 
الساكتة أو بإبدالها الفا أن يقول أن أرتخ إن ل يؤرخ الهمزة ولكنه جمع بين 
لغين فإنه يقال : أراخ رخ تأريخاً بغير الواو وواراخ تواراخ توريخا بالواو » 


عد 4 #؟ سب 


وإن ل يؤرخا أو اتحد أجير على طلاقبا بائنا ؛ وجاز لعل أن حدد 
إن ل يمساها فإن مات أحدها قبل أن يطلق أو طلّق الآخر قبله 
نلا يقيم علييا 





ولو قرأ لمن ورم بالتخقيف إن ل يوارخ بالتخفيف وإسكان الواو لجاز » لأنه 
يقال أيها : أرتَ الكتاب وورخّه' بالتخفيف © وأرنمه يُؤر”خه كأكرم 
( وان م بور”خا أو اتحد ) تريخها ( أجبرا على طلاقها بائنأ ) بأن يقول كل 
منها : هي طالق طلاقاً لا مراحدعة فيه 4 أو طالق طلاقا ءئنا أو نمو ذلك ما 
يحم عليه بأنه طلاق بائن » وتأق له صُور إن شاء الله » وإن طلق أحدهما 
ثلاثو الآخر ائناً أو كلاهها ثلاثاً أو الى أحدهما منبا وظاهر الآخر أو نحو ذلك 
من أنواع التخالف بينها أجزأ » ولكن لا يتزوج بها أحدها إن شك في مس 
الآخر حتى تم آخر العدة الطولى؛ واذا قت عدتبا من أحدهما قبل الآخر فللّذي 
تتم عدتها منه أن ينزوجها قبل تام عدتها منه وبعد تمام عدتها من الآخر > 
وكذلك إن *زو”.حت لأ كثر من اثنين ( وجاز_ لكل أن يجدد ) ا النكاح بعد 
الطلاق منهرا ولو عقب الطلاق ( ان م مسّاها ) بأن قامت بنة عدم شلوهما ا 
بأن قرط أو قرنت بمن تجوز مبادته حتى كان النزاع والحم » ومن مس منها 
حرمت عليه وجاز للآخر التجديد » وقبل : لا تحرم لآنه م كسها على نية الزنى 
بل العقد » وإن” مسسّها أحدهما ول تعلم بالآخر ثم قامت للآخر بينة أنه الأول 
وقالت حين علدت : لو عات به لرضيته فقد رضيته الآن قرقت من الأخير 
وأخذت صداقها ولا يقرها الأول حى تعتد »وإن” زوجبا ولى” برجلين ورضيت 
الأول بعد مس؟ الأخير وأخذت منه صداقبا فل أن يغرمه فيا أخذت مله » 
وقل : لا ضان على الولي إذا دخل يجهالة او وطى: بغلط ولزمه إركف غسراه' 
( فان مات أحدهما ) او ارتد حتى عضى قدر العدة ( قبل أن' يطلق أو طلق 
الآخر قبله ) و/ يطلق هو ( فلا يق ) الباق ( عليها ) بل يحدد لكن لا يجدد 


 4!؟ثاد‎ 


ًُ . 1 ءءء ١‏ 
وإن طلقاها ول يمساها متعاها واح ةو إن ل يصدقاها وإلأ فنصفه 
دبا » وإن فر ض ها أحده| لزمه ربعه وصاحيه نصف متعة: وإن فرضا 


ل 
لاسر 


٠ ٠.0.0. .  اهاعتمواط وسسّالزمكلاً مافرض‎ 


حت تتم عدة الوفاة » على القول بأنة الموت عنزلة الدخول »> وأما على القول بأنه 
منزلة الطلاق ولا عدّة طلاق علمبها فى القولين » وللحي أن يجدد من حين الموت » 
إن" لم يقع مس ولا خلوة » و كذا لا يجدد حتى تتم عدتها من مطلقها وإن' جن 
أسّدها أو غاب أو امتنع من الطلاق فلا تتزوج حق يُفيق قيطلقها أو يطلق 
الغائب أو الممتنع وتعتدة » وإت كان أخدممااو كلاثما عدا أجير السيد على 
الطلاق » وإن” كان أحدها طفلاً فحتى يبلغ » ولا يطلق عنه أبوه أو ولمّه إذ' لا 
يصح أن يفسخم ذككاح الطفل * بل يتعلق إلى الباوغ فإن” رده يطل > ( وات 
طلقاها وم عمسساها متثعاها ) منعة ( واحمدة ان لم 'يصد قاها ) يضم الماء وإسكان 
الصاد وكسر الدال أي إن / يَدْر ضا لها صداقاً ( والا ) يكون لم دَصّد فاهايل 
أصندقاها (فنصفه بينهها) أينصف الصّداق المجموع متها فعلى كل منهار'بّع ما 
أصُدق»فذلكنصف علمها فقط4ويدل هذا أنه ذكر بعد هذا أنه إيفر ض أحدهما 
وفرض الآخر فعلى الفارض ريم مأ فرض » وهذا يناء على انه لا متعة إلا للقي م 
بفرض لها وطلقت قبل المس” » ولامدخول با كا يدل عليه ما يأتي ( وان “فرض 
نها أحدهما لزمه ربعه ) أى ربم ما فرض لأا إما زوجة له قلها نصفه وإما 
زوحة لصاحبه فلا شىء لها » فقسم النصف ها ( و ) زم (صاحبه نصف متعة) 
مقومة_ بنظر العدول في ماله 6 وتخرج نصفها من ماله وحده > لآنه طلّى غير 
فارض ولا ماس” » والنصف الآخر أذهيه عنبا فرض الآلثر © ولآته إما عليه 
متعة تامة على أنه الزوج أو لا متعة عليه على أنه غير الزوج فقسمت له الملعة ؛ 
( وان فرضا ومسنًا ) أو بفرضا ومسمًا لان عليه حمنئذ العثقر أو صداقالمثل 
( لزم كلأ ما فرض ا ومتّعاها ) منعة واحدة لا متعتيئن © لأنها لا تعد" تقوم 


م1 


1 | ' . 35 
وإن هس أحدها لزمه ما فرض ونصف متعة والذي ل يمس ربغ 
الصداق ولا مسسعم 4 وإن ل بعلم ال ممس متا لؤمهما صداق وربع 


ولصف ممعه ع 1 1 ٠‏ 1 


بالنظر في مالهما » وقمل : لا متعة لما بناء على أنه لا متعة لمن مسّث أو فرض 
ها » ( وإن ) فرضا صما و ( مس أحدها لزمه ها فرش ونصف متعة ) لآنه 
على تقدير أنه الزوج علمه المتعة جسعاً بناءً على أن* ال اس مطلقاً عله المتعة » 
وعلى تقدير أن الزوج صاحمه فلا نيء منبا عليه فقسمت له » ( و ) لزم (الذني) 
فرض و ( لم يمس ربع الصداق ) لأنه على تقدبر أنه الزوج عله نصفه وعلى 
تقدير أن" الزوج صاحبه لا شي: عليه فقسم له النصف ( ولا يمته ) ما بناء على 
أنه لامتعة لمن فرض لها ول َس ( وإن لم أيعام الماس مئهما ) وقد فرضا 
( لزمهها صداق وربع ) فقط من جملة ما فرضا > وإن' تفاوت ما فرضا كان 
عليها في الصداق الكامل نصف كل صداق » وفي رسع الصداق عن كل" صداى » 
مثل أن يفرض أحدها مائة دينار والآخر خمسيز فعلى ذيالماية خسون وعلىذي 
الجسين خمسة وعشسرون » فذلك صداف » وعلى ذي المائة اثنا عشر ونصف وعلى 
ذي الخفسين سئة وربع فذلك ربع صداق لثلا” بازم التحم » وإا كان عليها 
صداق وربم لاذه على كل والمد منه| يتقدير أقه الماس* صداق” كامسل > وعلى 
تقدير أنه غير الماس” ربعه فقسم بينيا الكاملان والربعان » ونصف ذلك صداق 
وريم © فلو فرض كل واحد متها مائة أزمسب| مائّة واحدة وحمسة وعشيرون © 
كذا ظبر ؛ وقال أبو عبد الل محمد : لأنه! إذا ممما وطلقا قبل المسٌ علهها نصف 
الصداق على كل واحد > والربع اللازم لمن مس قائم مقام الصداق الكامل لأجل 
الس" » فلو أَلنْرمّنا أحدهها كاملا لككنا تحكمنا عله » ( ونصف متعة ) لأنما 
بالنظر الى من مس” > الها متعة كاملة والى من ل يمس” لا متعة لما » بناء على أن 


ب 19؟؟ 


وإن فرض أحدها وءسها أحدهم| لا بعينه لزم الفارض ثلائة أرباع 
ما فرض وربع متعة والأخر نصف العقر ونصف المتعة » وإن لم 
يُصُدقاها وقد مسبا أحدما لا بعينه فع لكل" نصف العقر ونصففالمتعة 
و إن" أصدقاها ول أبعم الممس فعللى كل ثلاثة أرباع الصداق ور بع متعة؛ 


المئمة إنما تازمبعدم الفرض وعدم المس” جميسا» أو بالمس” مطلقا» والانمة لا تنعد”د 
ولو تعدد المس”» فكيف ول يتعداد لأنها بالزوجمة » والزوج لا يكون إلا واحداً 
لاف الصداى فإنه بالمى” أو بالطلاق في اخملة ؛ أو لآن ربع الصداق من الذي 
لى يمس قام مقام نصفبا > فكأنا أشنت صداقاً ومتعة كاملان . 


( وإن فرض أحدها ) بعينه ( ومستها أحده) لا بعيئه ) إي مببما لا ثبت 
بعينه ( لزم الفارض ثلاثة أرباع ما فرض وربع متعة ) لآنه على تقدير أنه 
الماس” عليه صداق كامل ونصف المامة » وعلى تقدير الماس” صاحبه عليه نصف 
الصداق ولا ثيء عليه لأنه قد فرض فقسم له الصداق والنصف ونصف المنعة 
حذراً من التحم » ( و ) لزم ( الآخر نصف العقر ) لأنه إما الماس” فمليه عقر 
كامل وإما غيره فلا عقر عليه » فقسم له » والعقر نصف عثسر دية الننْتّب 
وعشر دية السكر * والأمة الثيب كالحرة الثيب » والسكر كالسكر بالنظر الى 
قبدتها ( ونصف المتعة ) لأنه ل يفرض فعليه نصفها مس" أو ل يمس ( وإت لم 
يُصّدقاها وقد مها أحدها لا بعينه فعلى كل_ نصف العقر ونصف المتعة ) 
لآن” كل" واحد منها يحتمل أنه الماس* > وهو لم يفرض فيازمه العقر كاملا لاسن"» 
والمتعة كاملة لس" أيضاء بناء على أنها تلزمه به مطلقا فقسم بينها الصداقوالمتعة 
الكاملان » وإن أصدقا ول 'بعم اماس" فقد تقدم أن لما صداقاً وريماً ونصف 
متعة » (ى ) منهم من يقول : ( إن أصدقاما ولم يعام المأس' فعلى كل ثلاثة 
أرباع الصداق وربع متعة ) لآن على كل واحد صداقاً كملا على تقدير أنه الماس” 


د غر8 ١‏ سس 


إن مانت قبل أن يطلقاها ورثا منها ميراث واحد في الحكم » ويتحرجا 
إن توزعا » ولا بأس إن" تحاللاء وان ماا أو أحدها فلها من كل نصف 
ميراث أمرأة وإن تورعت تحرجت » ولزمبا ما ولدت في الحكم ان 
ولدت » فإن مات ورثاه » وإن مات 


ونصفا على تقدير أنه غير الماس” > فقسم الصداق والنصف عليها» وعلى كل واحد 
على تقدير أنه الماسء المنعة » وعلى تقدير أنه غير ماس" لا متعة عليه » وهي [ا 
تلزم حالة واحدة فقسم عليها نصفبها > ( وإن ماتت قبل أن يطلة'ها ورثا منها 
ميراث ) رجل ( واحد ) * الريم' إن" تركت ولداً أو ولد اءن » والنصف إن 
م تترك » ( في الوم ويتحرجا ) حذف النون للعطف على محل الفعل قى قوله 
ورثا » وهو كاطواب لا قبله لعطفه على الجواب » وكالحواب لما بعده لآنه دلمل 
جوابه ( إن' تورعا ) لآنه ليس أحدها على يقين أنه زوجبا > ( ولا بأس إن 
تاللا ) بأن تقول كل منهها الآخر: إن كان الإرث لى فأنت في حل” ما أخذت 
منه أو نحو ذلك ؛ وإن مأت أحدها أو طلةبا وماتت بعد العدًة ورث منها 
الباق نصف ميراث الرجل » ويتحرج عنه ولا يأس إن حالى ورثتها ؛ وإرت 
ماتت في عداة طلاقب] فلا ميراث ها لانه بأئن ( وإن" مأتا ) هما ( أو أحده] 
فلها من كل تصف ميراث امرأة ) فتأخذ النتّمُّن من لم يترك منها ولد ولا ولد 
ان » وفصفه الثمن من تركه > ( وإن' تورّعت تحرجت ) عن الإرث إلا إن" 
تحاللت مم الورثة » وعن الصداق والمئعة إذا لم يقبين الفارض منها أو اماس" » 
إلا إن' حالته) أو حالات ورثتهها بعد موتها » ( ولزمهياها ولدت في الحم ) 
ويكون مشتر ا إذا لم يعلم الأول ووقم المس منها أو من أحدهما وم يعم ( إن' 
ولدت فإن مات ورثاء ) ميراث أب واحد لا نصف ميراث أب واحد كا قبل » 
وإن" / بتركا إلا إياه أخذ مالا كله وإن ل يترك إلا إياهما أخذا ماله (وإن ماتا) 


و1 


أو أحدها ورث من كل نصف ميرأث ابن ؛ ويعقل عليهما ويعقلان 
عليه 


00 


هما ( أو أحدهما ورث من كل نصف ميراث الابن ) فمن مات منها أخسذد 
نصف ماله إن" م يترك وارثا » وإن" تركه أخذ نصف الباقي » وإن' ترك ابنا 
سواه فقط أخذ ربعه » وإن' كان بنتا ومات الاب أخذ ربعا » وإن' كانث معها 
بنت تركها أخذت همذه المشتركة سدساً وهكذا مائثر التصاريف » ( ويعقل 
عليهما ) إن بلغ إذا لزمت الدية عاقلتيه| يعني يعطي مع عاقلتيه! مع كل وامدة 
كنصف رحل » وإن كانت عشيرتها واحدة أعطى كرحل واحد ( ويعقلان 
عليه ) ولو / يملغ إذا |زمت عاقلته كرجل واحد والعاقلة العشيرة » و يحب 
هذا المشترك ونحوه الأم إلى السدس > والزوج الأنثى إلى الثمن » والزوج الذكر 
إلى الربع وهكذا . 


م14 


أب 


فرض لشقة الحل والرضاع والتربية صداق للنام» 2 . 


( باب ) في الصداق 


( أفرض لل شاقة الحمل وال رضاع والتربية صداق للنساء ) لا للتإذذ لآن 
للمرأة ما للرجل أو أكثر » قال كته : « فضل' ما بين لذة الرحل ولذة المرأة 
كأثر النيط في الطين إلا أن" الله يسترهن بالحباء » ٠١‏ [رواه ابن عباس | وعنه 
عدر : « إن لدته جرء من مائة جزء ف لذتها » :") والدىي عندي أن الصداق 
الجاع لقوله من : « استحلوا فروج النساء بأطيب أموالك » [ رواه يحبى بن 
يعمر | مسلا » ولو كانت للتربية والرضاع لوجما علمها وليسا يواجمين إلا إن 
م يقبل الولد عن غيرها على الصحمح > وأيضاً لا يازم الحمل والرضاع والتربية » 
ك من نساء أو رجال عقم و من عقم لا تلد فلا يكون ذلك مطرداً فلا سقى 
إلا الحل على الغالب > والأصل ولو كانا للحمل ل حب الإنفاق على الحامل إذا 
طلقت وقد وجب »> وهو شرط كال عندة » وصح العقد بدونه » وترجع إلى 


. رراه الدار قطني والبيبقي‎ )١( 
. (؟) رواء الترمذي‎ 


5١44 - 


وهل يمأ تراضما بدوإن بسواك أو أقله أو أر بعة دراهم 


صداق المثل» وقيل: شرط صحةمن حسث الدخول لا يجوز حق يفرض قبجير على 
الفرض > وصح العقد اتفاقاً؛ وذ كر بعض” أن بعضاً قال : لا يصح» وعنه مَل : 
« لا طلاق إلا بعد نكاح » ولا ظبار إلا بعد نكاح ؛ ولاعتاق الا بعد ملك ©» 
ولا تكاج إلا نولي وصداق وبينة » [ رواه أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن 
عباس ] فقيل في مثله : معناه أنه لا يصم عقد النتكام إلا إن ذكر الصداق 
وفرض فمه » وقمل : يصح بدون ذكره مالم يعقدا على أنه لا صداق » لككن 
يفرض بعد ذلك » وإن مس قبل قرضه قصداق المثل أو العقر » وفي تممه ملام 
عن الشغار ما يتضمن تحرم التكام على أن لا صداق» وقيل : الصداى لاملكية 
والوطء فإن وطىء أعطى الصداق وإلا فالنصف الملكة » ( وهل ) بتصور 
( ما تراضيا به وإن ) تراضما ( بسواك ) وهو الصحمح » وبه قال أبو حنيفة : 
( أو أقله ) ثلاثة درام وهي ربع دينار وهو اثنا عشر درها كدينار الديات 
والحسض » وذلك قياس على القطم في السرقة » وبه قال بعض أصحايًا ومالك» 
( أو ) أقله ( اربعة دراهم ) وهو قول الجمهور قماساً على القطع في السرقة فإنه 
يحب في أربعة درام على الصحيح »> وهو المذهب في باب القطع » وذكر الشبخ 
عامر في كناب الوصايا أن" أقل الصداق أربعة درام وأتها ربع دينار» والواضح 
أنها ثلاثة إلا إن عل الدينار” من ستة عشر درهما 6 قال : قياساً على ما بقطع 
به بد السارق لآن الفرج عضو لا يستماح بأقل ما تتلف به المد أه نتصرف »؛ 
وبرد القولين وغيرهما من أقوال التحديد أنها قياس في معرض النص لورود 
الحديث يأنه يحزي بنعلين وتخاتم حديد وبشيء ما » وبا تراضى عليه الأهلون 
وعنه عت : « أنه جاءت امرأة فقالت وهبت لك نفسي فسكت طويلاً» فقال 
له رجل : رز واجامها با رسول الله إن ل تكن لك بها حاجة ٠»‏ فقال عَلثُر : هل 
لك من' شيء “تصّد قها إباء ؟ فقال : ما عندي إلا إزاري هذا . فقال مير : 


ب #9 ١!‏ مس 


إن" أعطيتها إزارك قعدت بلا إزار فالتمس غيره » فقال له : ما أجد شْيثا » 
فقال : إلتمس ولو خاتاً من حديد » فلم يحد شيئا ؛ فقال ملك : مل عندك 
شيء من القرآن ؟ فقال : نعم معي سورة كذا » وسورة كذا » لسور سماها ء 
فقال له يلقع : زوجتها لك ما معك من القرآن '٠'‏ ع » فترى أنه أمره أن 
يصدقها شيئا والشيء يصدق على القليل والكثير © فلم يجده فيجوز ولو با دون 
سواك وترى أنه مثثل له في القلة تجاتم حديد تثملا لا قدا فبحوز بمادونه 
أيضا » وأما التذويج بتملم القرآن ها تمقخصوص بذلك الفقير كا روي أنه لا 
يحوز ذلك لغيرك » روى ذلك الحديث حابر بن زيد عن ابن عباس وعنه عَم : 
د أنكحوا الأيامى على ما تراضى به الأهلون ولو قبضة من أراك » '" وبريت 
القولين أيضا أن اليد تقطم وتبين » ولدس الفرج كذلك » وأن المسروق نحب 
رداء مع القع وليس الصداق برد مع الوطء وأن اليد قطعت نكالاً للمعصية 
والنكاح مياح » وقد يحب > وأن” التزوج معاملة كالببع » واستدل الشافمي على 
أنه لا حد لأقله يحواز تسر“ي أمة اشتريت بأقل قلمل > واعترضه ابن بركة رحمه 
الله بأنه لا بصح القياس على ذلك لأن الأمة 'تسر“ى جرد الملدّك لقوله تعالى : 
وها ملككت يمانم وي "ا فتسرى وأو وهبت © والتزواج لا تصح فده ا حبة 
لنا اه بزيادة وإيضاح مني »© وتوقف موسى بن على في تككاح وقم على درهمين 
وأجازه بشير على أربعة وأبطل إن“ كانت مزيفة ووقع بأربعة دوائق » وكان 
المى' فلم يفرق ابن علي ببنها * ( أو ) أفلثه دراهم ( خمسة ) وهو قول أبي 

. متفق عليه‎ )١( 

(؟) رراء البيرقي . 

(+) (اللساء يدع - الأحزاب ٠+:‏ ). 


اخ 


أو السكر عثر ديتبا وللثيب نصفه » وكذا لأمة بقيمتها أو لاحده 
لا كثره ) وأو جاوز الدية والقسمة ؟ خلاف >» وكرهالئّرف” فمه [ذ 
روي أنه مك ما تزواج ولا زواج بأكثر من اثتتي عشر أوقية , 


أبوب وائل ن أنوب »> وعنه نواة وهي خسة دراه وقيل عشرة ؛ وعليه ابن 
ركة وقمل ثلاثة وثلث © أو أقله عششرة “ وهو قول على [ رواه الدار قطني | 
موقوفاً وقول موسى بن ألى جابر » وقال الننخعي والشمي ؛ أقله أربمون ( أو ) 
أقله ( للبكر أعشر ديتها ) موحّّدة أو مشر ( وللشيّب نصفه ) أي نصف 
أعشر ديتها ولو مثسركة ( وكذا ) نُصدق ( لأمة بقيمتها ) على هذا القول رف 
كانت بكرأ فعكشر قممتها أو ثنساً فنصف عشرها ولا بحاوز هذا ( أو لا حيدا 
لأكثره ولو جاوز الدية ) فى الدر"ة ( والقيمة ) في الآمة الأولى إسقاط الألف 
من قوله ( أو لا عحد" ) فمكون ,لواو فإن” صحٌ بأو' فلعله يكون الزائ د على 
أربعة أو خمسة أو غيرهما من الأفوال خارجا عن الصداق فسكون الأربعة مثلاً 
حدا الكثرة فيقابل نقوله أو لا حد" ( خلاف > وكره الشّرف فيه إذ ) روت 
عائشة عنه ملكو : أ صب ين" وجوها وأقلوُن” مبرأء''!؛ وروي 
عنه لام : «البسر فى الصداق دلبل ينه »257 أي تين النكام المدلول عليه 
بذكر الصداق أو عن الصداق بعنى أنه صداق مارك تستقم به المرأة بإذرفت 
الله » وينتفم بها » وروي : « السر في النكاح دليل ين » أي السهولة فيه بقلة 
الصداق و ( روي أنه ملك ما تزوج ) امرأة ( ولا زوج ) , بنتأ من بناته 
( بأكثر من اثنتي عشر أوقية ) وانش 9 وهو نصف الأوقءة وهي أربعون 


, رماء ابن حبان‎ )١( 
. ) (؟) دراه ابو ذارد والحا م باغط [( خير المبداق أيسره‎ 
. روآأه مسْمم‎ )*( 


ب 4414 عب 


ومن “زوج بلا صداق فلبا . ء , ا له 


درهما » وفي رواية إسقاط النش» والأولى رواية ابن ألى سامة بن عبد الرحمن عن 
عائثة عن رسول الله ملاو » والثانية رواية حمر بن الخطاب عنه يلك » ولا يجوز 
بتعلم القرآت » وزوج يِه امرأة ارجل به » وقال : « لا نحل لغيرك » إلا أن 
الرواية عندنا أنه قال : ه زوحتيا مما معك أو على ما معكٌ من القرآن + ١١١‏ 
دون ذكر أنه و لا محوز لغيرك » فاحتمل أن المعنى زوحتها لأجل قراءتك ؛ 
وحتمل أنه زو حتبا بأحرة القرآن تعامباء ورواية ه لا حل لغيرك » تعين هذا > 
ووز عا على غبرها أو علمها دينا أو غيره حل أجله أو / محل > وبأمانته أو 
وديمته عندها أو عند غيرها إن علمت وبالاضاعة والقراض > ويضمن للمقارض 
منابه من الربح » وقمل : هو له من المال وألماق لها ويحوز الإصداق بالاستئجار 
لقوله تعالى : :| ني أريد أن أنتكحك ع :"لي وعليه والتأحوومنعوه ف «الديران»» 
وأجازه يعض بشرط اليّام قبل الدمول »> ووسبه أن ذلك في غير شسرعنا » ولا 
يسل إلا ينص صريح في أن ذلك مخصوص بغيرنا » وهل يحوز بكذا قفيزاً أو 
صاعاً من الدتانير أو الدراهم أو بكذا وكذا ديئاراً ردياً أو قاحشا أو يمافى بد 
الغاصب أو بابق أو بكذا ملحفة أو نوب أو حزة أو مقنماً أو ما أشيه ذلك أو 
مكروه خلاف > وجاز مما علمها له من أرش »> ويسكنى دار مخصوصة تريدها 
إذ كان الذي بازمه من الإسكان دوت تلك الدار مثلا أو كأنا بدودين . 


( ومن تزوج بلا صداق ) أو بصداق غير جائز أو على أن لا صداق لها 
( فليا ) الصداق واجب عليه » وقيل : لا يحل؛ النكاح' إن تزوجبها على أن لا 
صداق لها » وحرمت إن مسّها وهو الصحيح وإن ل يمس جداد العقد بالتصريح 


(1) متفق عليه والافظ اسم . ورواه أبو داود بلفظ آخر , 
[(؟) القصص : 5 


ه94 (ء ١‏ النيل )٠١-‏ 


مئعه حى يصدقا ‏ . .ءءء ام اع اء 


بالصداق » أو بننته وإن جداده غافة لا ممتقدأ أنه لا صداق جاز المقد > ولا 
دن من صداق > وعته لاع : م« أنيا رجل تزواج امرأة فنوى أن لا يعطببا من 
صداقبا شيئاً مات يوم يموت وهو زان © وأنّا رجل اشترى من رجل بيع 
فنوى أن لا يعطبه من نه شيئا مات يوم يموت وهو خائن والخائن في النار ١»‏ 
[ رواه صبيب ] 4 فإذا كان زائد] بنبته أن لا يعطيها شيثا من صداقها وقد نوى 
ذلك بعد العقد وإششات الصداى فأولى أن تكونه إذا نوى قبل ذلك وأرن لا 
ينعقد 4 أما بعده قلا يحرم عليها ولو كان فى الإثم كالزاني » وأما قبل ذلك فلا 
يحرم عليها ولو أعابته إن لم يصدقبا قال مله : « استحلوا فروج النساء يأطيب 
أموالك ع !"ا فعا حل الفرج عمال حاضر أو عاحل أو حل مذكور أو غير 
مذكور فمفرض بعد > وقد قال مَل : « عن أحدث في أمرن هذا ما ليس منه 
فبو رد” » *؟ فاذا عقد على أن لا صداق رد العقد وكان الجاع زنى ولمها في 
الحم وعند الله ( منعه ) من التلذذ .ها » ولو فيا دون الفرج ( حتى يصدقها ) 
يفرض لا الصداق ويعطبها أو يفرضه عاحلا أو آجلاً محسب ما اتفقا وضهفاأ 
حقوقبا بل قال ابن عباس وان حمر ومالك : لا يدخل الرجل على زوجته حق 
مُصدقها ويعطيها شيئا منه » وقيل : تحوز أن يدخل ولو م يصدقها أر لم يعطها 
شيا من الصداق « وعله من :8 إدا جامع أحدم اهل فلمفدقبا ؛ ثم إدا 
قضى ساحته دل أن" تعضىي, حاحديا فلا بمحلها حق تقضي حاعنا ؛ !ذا 


(0) ماه أن يعلى والطيران باسئاد ضعيف راجمع الجاممع الصغير . 
(؟) وواه أبر دارد عرسلآً عن محبى ن يعمر , 
(+) وواء النخاري رمسل وان ماجه رإحد . 


(4) رواه أبر يعلى عن أتس . ر اسع الجامم الصغير . 


١45 


فإن وطثبا قسرأ مرة أو بمطاوعة فلا تتنعه بعد » ووجب بالأول ولا منعه 
إن أصدقبا عاجلاً حت يؤديه ولو بعد وطء بقسر اء وكره إكراهبا ولا 
عه إن' أجل وإن' لم يممسهأ حتى حل منعته 


[ دواه انس ] ( فان وطئها ) ولو ( قمسرا ) أي قهرا ولو طفلة أو ممدونة 
أو أمة ( هرة أو بمطاوعة ) ولو دون الفرج 5 في « الديوان » أو كان 
طفلا أو عبداً أو نوفا ( قلا تنئعه بعد » ووجب ) صداق المثل ( 

المسّ ( الأول ) أو العقر وإن قيرته على مسدّبا لم يازمه به صداق 
تام حتى يسدها باخثياره » وصحٌّ ا مئعه بعد ذلك حق عسبا برضاها أو بقهره 
إياها والفرق أنه يازم العقر أو صداق امثل يدخوله » وقد دخل برضاه فألزمه 
لنفسه بنفسه > وإنا تمه لمصدق »6 وقد و'جد الصداق أو العقر بالمس قلا وجه 
للمنم بعد » وأما قبرها إياه فلا يازمه به لأنا فعل منها تمر به خفعاً لنفسها قم 
يحبّر ( وها منعه إن' أصدقها عاجادً ) وحده أو مع آجل ( حتى يؤديه ) أي 
الماحل ( ولو يعد وطء ) إن" كات ( بقسسر ) أما برضى فلا تمنعه » ونما قبل”' 
أن تحرج حمث شاءت من البلاد حتى يؤدى * وإن دخل م طلمت أحّل إن 
كان معسراً » وتؤمر أن تتكون معه ولما ما مونها » وإن وطثها برضاها قلا 
تنعه عندنا مطلقاً ويؤُخذ يحقوقبا » وقال الشافمي : ها منعه ما دام يتفقبا » 
وقال أبو حتيقة : لما مثمه حى يعطيها العاجل ( وكرء إكراهها ) على وعلء إذا 
منعته حقى يصدق أو يعطيها العاجل ( ولا تمتعه إن' أجثل ) كد أو أجل 
بعضه وأعطاها العاجل وإن لم يمطها إناه منعته ( و نغ بمسها حتى حل منعته) 
إن ثاءت لأنه دا حل صار تتزلة العاجل 4 والعاجل تمثمة يه حت يعطببها إنأهء 
وأما الآحل دل حلوله فإنه لا حق” ها فه قبل سلوله > فضلاً عن أن تنعه يه 
وقيل لا قنعه » أجل أو عسل » حل أو لم يحل » مس أو لم يمس > 5 في 


مه ع ١4‏ سد 


حتى بودي »2 ولا أن وطنت بلا فرض مثل أنسابها كجدة وعنة 
وأخت وقيل : عقظرهاء وبهيحك وهو ما مر في بكر وثيب 


«الديوان » وتدرك صداقهيا ؛ وسواء” فى دلك اخلاف 6 فيه ؛ كأن الزوج بالغ 

عاقلا أم لا » ومن عرض على زوحته أخذ الآجل أجيرت على أخذه منه » ولا 
تحير عندي 4 وكل ما اشترط علمه عند العقد فيو من الصداق » والشروط في 
النكاح بمنزلة الصداق ( حتى يودي © وها إن و'طئت بلا فرض ) أو يفرض لا 
بشت أو لا محزي ( سل أنسابا كجدة ) من الأب ( وعمة واخت ) وبنت 
الأخ وينت العم ونموهن من جبة الأب “ وثى « الديوان ؛ فى امرأة وحب لما 
صداق امثل أن شا مثل صداى أمما وإث ل عم قشقيقها وإلا من الأب وإلا 
فالقربى فالقربى من جبة الأب »> وإت' تفاوت صداقا أختبها فنصف ما لكل » 
وكذا إن كثرت أخواجا وذلك إذا كانت في الحرفة والإسلام وصحة العتقل 
واجال وسلامة الجوارح » وإلا أو ! بعلم صداق قرائتها » فصداق مثلم-ا من 
المسامات . وقال المالكمة : إته ها صداق مثلبا ققى الخال والمال واخمال 
والصفات الحسنى والدين > وأن” ذلك معتير يوم العقد» وتستسق ذلك بالدخول 
لا بالعقد » وار ال أخيا كرابي لها ما لمثلبا فى امال والمسن 
والمكارة والنسب والباد والزمان والغنى والقدر والددن والخلق والصنعة ء 
وقمل : لها كأوسط أمباتها وعماته! » وقمل : هنا ما تزوجت به قبل” قل أو 
كثر » وذلك الخلاف أيضاً فى الآمة والمدركة ( وقيل:) لكل” من' و'طلت بلا 
قرض] في «القواعد» أو بفرض لا يثدت!و بزنى قبرأ (أعقذرها وبه يحكرموهو ما 
مر في بكر ) من عثشسر الدية أو القسمة ( وثيب ) من نصف العشر وإن تزوجبا 
دلا قرض ل ترض واخثلفا قبل الدخول إنتقض بلا طلاى > ولا متعة لها » وان 
طلقها متزوج يشبود وصداى بلا ولي قبل الدخول وقبلإحارة الولى قلا صداى 
ولا مدعة إلا إن' شرطت رضاه فلبا النصف» وصداق المثلهو المشبور لا العقر» 


د ١4‏ ل 


وإن' قال : صداقك عثرة دناتير فقالت : ببسل شر ون فمسبا لبا 
العشرون »؛ وقبل : ترد لأنساسا وإن' قات عشرون فقال : بل عشرة 
فمسها وأمكتته فلبا العشرة » وقبل : ترد كذلك ‏ وكذا في الإجارات 


كا قال أبو ستة في باب ما تلبطل به المرأة صداقها » وذ كر أن الذي يحك به هو 
القر . ( وإن' قال : ) منة ( صداقك عشرة دنانير فقالت : بل ) صداق 
( عشرون ذمسّها فليا المشرون ) وإن قالت : دل تسعة فلبا التسعة وهكذا 
يؤخذ با ختمت به ساواءه أو فاقه أو كأن دونه ( وقيل : ترد ل ) مثل صداق 
( أنساها ) وقمل : لما العتقر ( وإن قالت عشرون فقال : بل عشرة فمسسها ) 
بلا | كراه ( وأمكنته فلبا العشرة ) وإت قال : بل وإحد وعشرون فلها همأ 
قال » وهكذا يؤخذ ما ختم به ساوى ما قالت أو فاقه أو كان دونه ( وقيل : 
ترد ) لأنساما ( كذلك ) وقمل : لها العقر وإن" قالت كذا » وقال : بل كذا 
فقالت بل كذا » أو كرثر الكلام أكثر من ذلك » كما تكلٍ واحد عقبه آخر 
سواء كان هو ما يذ كره قبل منالصداق أو غيره» وقمل:المثل» وقمل :العقر وإن" 
نفمه كان المثل » وقمل : العقر » والصحيح عندي: أن لا 'يؤ خف فى ذلك با قال 
مالم يتفقا على ثيء > بل يوذ بالمقر أو صداق المثل » ووز عندي الحم 
بصداى المثل فى كل صورة فمها العقر > ( وكذافي الاجارات ) يوؤخذد بقول 
الآخر وقمل : برد إلى أجرة المثل وأما في السم قيبطل وقمل : بقول الأخير » 
وإن' أمكنته من تفسها تما لما إلا ما قال الزوج » وقبل : صداق المثل > وإذا 
كان عليه المثل ففرضا فلا يحوز فرضها » ونظر مأ بطن ومس الفرج باليد ومس 
المدث بالد ك ركالوطء إمكاناً وقبراً فى هذه المسألة والمسائل قملباءقال ف «الديوان»: 


إن تزوحت بلا فرض فلها منعه وأن توكل من يفرض معه أو تفرض مع وا كل 
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أو يوكلا معأ ولو طفلين أو عبدين أو مسر كين » ولا رجوع عما كان الاتفاق 
عله وإن فرضا فريضة وعاقاها أرضى فلان فارضاه > وإت طلبته أن يفرض 
ففرض ولم ترض بها نمسها فالمثل» وإن تمننا أو أحدهما قلا بفرض أولياؤهما »> 
وإلا جاز إن أحازاه بعد الإفاقة وإن و كلا من يفرض فحنا فرض الو كبلان 
وجاز فرض خليقي العشيرة » وإن تمان الو كبلان ثم أفاقا ففرضا جاز > وقبل : 
زالت وكالتهها وحاز إن ارتد إلا الزوجاتن أو أحد قفرضا أو فرض لا 
الو كيلان > وإن عمن الو كيل شيئا من مال الزوج ل يثيت إلا برضاه > ويغرضه 
أبو الطفل والطفلة والمدنون وامحتونة والأولساء » وسيد الرق وخليفة البتم 
وامحلون فيا ولعسيدهما » ولا تحبر على الفرض من تزواج بدونه » وقمل : تحبر » 
ودار هافرض إن رضنت به وإلال تحير وإ نأجبر ففاتت أو حلت أو إرتدت 
لم تحير » وإتوطئها غلية أو ثامة أو رأىما بطن ولو لنار أو قهر أو هاء أو مرآة 
أو مس” حسدها بذكره أو فرجه! بمده أو غليته أو أمكنبا عورته فمسته أو 
أدخل في فرحها غير جسده لم يحبر لوجوب المثل يذلك » وأقول : لا صداق 
عليه ولا عقر يقبرها إياه » وإن تزواجها بلا فرض وقد تزوجت قبله بفرض أو 
وقم علمها فسمّها فلها نصف الآول » وقبل : كلنّه » وقبل : لها على الثاني نصف 
الأول وعلى الثالك نصف الثاني » وقمل : لما كنثلبا » وإن تزوجها بلا قرض 
فوجدها بلا عذرة أو زالت عاء أو خلقت كذلك فليا كالسكر > وإن زالت 
برجل أو بنفسها فكالشدّب» وإن تزو”جبا بلا فرض وقد كأن لها زوج مات قبل 
الم" أو طلتّق في الجلس فكالبكر > وقيل : كالثيب > ومن تزواجت فاسداً 
ثم صحيحاً بلا فرض فإن دخل الأول فكالليّب وإلا فكالبككر > وإن' تزوجها 
فاسدا يلا فرض ومس قالمل” » وإن' فرض فالفرض > وقسيل : المثل” اه 


صر شا 


ساوج ١‏ مه 


وإن تزوج بلا فرض فمات ول يمس ورثته واعتدت للوفاة» ولا 
صداق لحا ولا متعة » وإن مانت كذلك وراثها وسقطا عنه » وإن تزواج 


مرأتين في عقدة بفرض معين فبينب) نصفان » ولو 


وزعم بعض' أنه! تحرم إن أدخل في فرجبا غير جسده »© وإن تزواجما 
بكثير على كثرة ماها ثم أزالته 'ردّت إلى صداق مثلهاء ومن زواج وله وضمن 
ها صداقبا فبو علمه نا ؛ وقبل : تطلب الزوج وهو يطلب الول » ومن افنض” 
زوحته بإصيم فإنا عليه الصداق > وقيل عليه الصداق 5 هو عاحل أو جل » 
وإن ل يكن فآجل > وعليه الارش سوام عدا لين وهو ستالة درهم » وقمل : 
أرش جرح مقدام الرأس » ومن حامم امرأته بعد موتها هلك ولا حاب عله 
وازهه ثلث عقرها إن كانت بكر وثلث نصف العقر إن كانت ثبياً . 


( وإن تزواج بلا فرض فمات ول يمس ور_ثته ) لأنبازوجته بالعقد 
( واعتدات للوفاة ولا صداق لما ) ولا نصفه لأنه لم يفرض لا ولا 'عقر لأمما 
م مس ( ولا متعة ) لآنما! تطلق ( وإن' ماتت كذلك ) أي غير مفروض لما » 
وغير ممسوسة (ور ثها وسقطا ) أيالصداق والتعة و كذا لا نصف صداق ولا 
عقر ( عنه ) » وقمل : لها صداق” المثل في الصورتين ؛ وهمو مروي عن ان 
مسعود أفيَ به مع الصداق ققام ممعتقل” بن سات فقال : قضى عَلِثرٍ بذلك في 
بروع بنت واشى مثل ما قضيت > وقمل : للها المعة أيضاً » وإن مسها بعد 
موتها قلوارئها دثلبا » ولا صداق لا في مس عضو مقطوع منبسا »2 و كذا إن" 
أدخلت عضوأ مقطوعاً منه وإن ثنببا بضرية فوالمئل وإن فرض وعسبها بعد 
الموت فالفرض » وقمل : علسها آخر أيضاً وإن فرض فأزالت عذرجها غّداً 
فكالئيب وقيل : فرضها ( وإن تزوج امرأتين ) أو أكثر ( في عقدة يفرضس 
معين فبينها) نصفان ) أو بينبن أثلاث أو أرباع وهكذا ( ولو ) تخاافتا أو 


داج ؤ مم 


بكرا ونيا أو موحّدة وكتابية أوحرة وأمة عند عبد إن لم يبن 
تفاضل عند العقد » وإن' فرض ثم طلق قبل امس" فنصفه إلا أن تعفو 
قدثر أه أو يعفو فسكمله 

تخالفن مثل أن تلكون إحداهها دممة والأخرى حسناء أو إحداءما ( بكرأو ) 
الأخرى ( ثيدّبأ أو موحّدة وكتابية » أو حرة وأمة ) ثابتتين ( عند عبد ) لا 
عند حر إذ لا بجمعبها على ما بأقي » وأما على القول #واز الحم مطاقا أو حيث 
لا تكقيه الخحرة فالصداق أيضاً بدنها أو بسنبن سواء 4 وإِنما كان سواء في تلك 
المسائل لعدم تقسيمه هن لآن أصل الشركة الاستواءه فادّعاء الزيادة دعوى تحتاج 
لدلمل > 5 إنة من تصداق بشيء أو أوصى به أو أعطاه أو أقر به أو جعل 
مثل ذلك لتعداد كوت على الرؤوس إلا وصمة الآقرب فعلىالإرث عند المغارية؛ 
وقالت المشارقة : على الرؤؤوس ( إن لم 'يبين ) بالبناء للمفعول ( تفاضل عند 
العقد ) وهو الصحبح ؛ وقمل : بيتحاصصن على قدر مهر كل © وقبل : برجعن 
في ذلك إلى المثثل إن دخل بهن » وإن كانت إحداهن فى عدة أو من لا تحل له 
فالصداق كل للأخرى» وقيل : لما ما بنوها على الرؤوس * وقمل : ها صداق 
الكل » وقل : العقر . 


( وإن" فرض ثم طلتق قبل المس فنصفه إلا أن تعفو ) اارأة ( فتتركه أو 
يعفو ) الزوج ( فيكمله ) وهو الدى بده عقدة النككاح عندنا » وعند حمر رضي 
الله عنه » وقيل : هو الولى يعفو عن صداق ولبته الطفلة أو الجنونة ؤ.ضمنه 
لها من ماله » وسمّد الأمة بعفو عن صداقبا » وذلك قول الشافمي . فانظر 
د همات الزاد الى دار المعاد » وإن نظر أو مس باطن فرجها أو ظاهره أو مس" 
يدها بذ كره فطلاقها لزمه نصف الصداق وقمل: كله» وإن مس دابرها بذ كره 
أو أدخل فيه إصبعه لزمه الكل » وقيل : لا » وقيل لا بازم الصداق كاملا إلا 


ار 0 - 


نسلهء وإن فرض معنا فبلك سذه صعنه إن مس ونصفه إن طلق قبله» 
وإن بلا تضييعء ولا يضمنه إن مات وتمعنت نصفه إن قبضته فبلك : 


لابموت وإن بلا تضميع إن طلقها قبله 


بغوب الحشفة ق القيل > وقال أبو حنيغة : يازمه إدا دخل عليها مم اعترافيا 
أنه لم يطأها . ومن مس غير زوحته قبراً أو طفلة أو أمة بلا رضى سيدها بزئى 
م يازمه العقر إلا إلذ كر في الغرج > وقيل : بفبوب عثفته » وفي النظر والمس 
خلاف ؛ ولا يلزم بها في غير الفرج , 


( وإنا' فرض أصلة أو حيوانا تم طلّق كذلك ) أي قبل المس” ١‏ فنصفه 
ونصف غلته ) أى غلة الآصل ( أو نسله ) أي نسل الحموان ولو حدث بعد 
العقد ( وإن' فرض 'معيّنأ فيلك ) أو تلف ( بيده ضمنه إن مس و ) ضمن 
( نصفه إن' طلدّق قبله ) أي قبل المس' أو فارقها بوحه ما كظبار وإبلاء 
( وإن' بلا تضييع ) لأنه ليس أميناً فيه » ولذا م يضمنه إن" هلك بأمر الل 
كا قال : ( ولا يضمنه ) كل ولا نصفه ( إن مات ) بلا سبب عملوق ظاهر » 
فإن مات بوقوع جدار أو نخلة أو وقوعه من عل أو بسيل أو لسميع أم نحو 
ذلك ضنه ولو لم يضيمع » وإن مات بصاعقة لم يضمن وإن سه إلييا فخلى 
بينه وبينها أو قيضته وقالت : إحرزه لي لم يضمنه إن' هلك بلا تضييع 
( وضيدت ) له الرد ( نصفه إن قبسضته فبلك ) أو تلف ( لا بموت وإن بلا 
تضييع ) منبا ( إن طلتقها قبله ) وقبل : في الخبوان ترد نصف ما دفع إليهاء 
وفي الأصل نصف ما يقي ببدها » وقبل : نصف ها دقع إليها » وما تلف تمن 
مالما » وقيل : ترد النصف من الباتي والمتلف من الأصل وغيره » وإطلاق 


للاشاج ؟ ب 


وإن اتجر بفرض معين قر بسم كثيراً ثم مس فلها الكل » وإن طلقت 
قبله فتصفان » ولا عناء بسن الزوجين عند الا كثر 


ا موت على انقطاع قوة العروق الجابذة الندي” من الأرض مجاز وعلى زوال حياة 
الحبوان حقيقة » فحمعها بكلمة واحدة جمع بين الحقيقة والجاز بناء على جوازه 
وفى « التاج » : إن" تزو”جها على عشرة أبعرة معيّنة فقيضتبا وتلفت وطلتقها 
قل الم فله نصف قممتها وقمل : لا لآنها مء.نة » وإن تناسلت ردت نصف 
المع عند بءض وإن لم تعن قنصف العشرة والنسل » وقبل : نصف من 
العشرة وإن تلف النسل قمل الطلاق لزمه نصف الأول وإت' تزواجها على ألف 
درم فقيضتها ثم وهبتها له وقبضبا وطلّقها قبل المس” وطلب إليها النصف ل تجده 
على الختار » وقل : مده وقسلل : الريع وهو نصف نصف ما أعطته وم 
يستحقه ؛ ومن قضاها تخلاً وطلّى قبله ردت نصف التمر والتخل > وإن' مات 
النخل ردت نصف أرضه > وإن قضى جارية فولدت وماتت فنصف الأولاد 
فقط > ولا بازمها إلا نصف خدمتمسا أو نصفها إن استعملتها في سبب هلاك” 
فبلكت »2 وإن" تزواج بعيدن ووصلاها ومات أحدهما ردت الباق وقبل : 
نصف قسمتهها » وقبل : نصف قيمة الحي وإن ردت إليه المهر على حفظه لما 
فزعم أنه تلف تبعها بنصفه > وحلف ما خانها . 


( وإن' اتتجر بفرض معيّن فربح كثيراً ) أو قليلاآً ( ثم مس فلها الكل 
وإن" 'طلقت قبله ) أو فورقت بوحه ما كظبار وإبلاء ( فنصفان و ) لدس له 
عناء تحارته إِد ( لا عناء بين الزوجين عتد الأكثر ) فيا تعننّى أحدها في مال 
الآخر > وما كالشريكين المافاوضين وهو الصحيح » لآنة” ممناهما على المسامة 
والتعاون » وقل : بشها العثاء وإت قب" نه أحدهها للآخر حك به له على 
القولين جميعاء وسواء” في ذلك الزوجة الحرة والزودة الآأمة وكذا الخلافني 
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وإن اتجرت به فكذلك وإن فرض ومات قبل مسما فلبا كله 
ولوارثها إن مانت عند الا كثر » وقمل : نصفه فسمما 


العناء “وان اتفق أحدها معالآخر علىعناء فيعلما من الأعمالصم ما اتفق عليه 
وحم به > وأما إن أوصى أحدهما للآخر بالعناء منغير عقد له فلا حك له لأنه لا 
وصمة لوارث (وإن اتجرت به فكذلك ) لها الكل إن" *مسّت والنصف كلىء 
إن ل تمس » وقيل : نصف ما دفع إليها والربح » وقيل : ها النصف كله إن 
اتحرت صفقة واحدة» وعلى القول بأت” بماما العناء يعطى من تَعدنّى ملهما عتاوه 
من الصداق بنظر العدول ( وإن فرض ومات قبل ممسها فلبا كله ولوارثها ) 
ويأخذ الروج إرثه منه وهو نصفه إن" لم تترك ولدآ ولا ولد ان » وريعه إن 
تركت ذلك ويرث كذلك من مائر مالحا ( إن' ماتك ) قبل هوته أو بعد موته 
وقبل الأخذ ( عند الأكثر ) على أن الموت عنزلة الدخول أما في حماتم) فظاهر 
وأما بعد الموت فشرط !إحماء الدعوة ( وقيل : نصفه فيها ) أي فى المسألتين 
أو في موتب) أي موت كل واحد منها على أن الموت عنزلة الطلاق » وعلى هذا 
فإذا مات فلبا نصف الصداق بالعقد » وترث ريع النصف الآخر منه أت لم 
يترك ولدا ولا ولد ان ومن النصف الآنغر ان ترك ذلك وترث كذلك من 
ساثر ماله . 


معااقث أ سس 


فصل 


إن" اتجرت بعلوم فريحت ثم ممست فإذا هي محرمته فلبا الفرض 
وله الربح » وعليه عنأؤها وكذا إن" تزو جبا بماثة دينار معينة فاتجر بها 
فر بح مهس فخ رجت حر مته 


فصل 


( إن اتنجرت ب ) فرض ( معلوم فريحت ثم أمسّت فإذا هي محرمته ) 
أو محرمة عنه بوجه ما أو جموعة مع من لا تجتمع معبا ( فلها الفرضش ) 
المعاوم ( وله الربح ) لوجوده قبل الس" لآنه ين اتحرت به مال 
الرحل لا شيء لما فمه لبطلان العقد » فلا تسطدىق تصفى الصدافى ده ولعسدم 
المس' فى دلك الوقت قلا تساسقه ( وعليه عناؤها ) اد لمست زوحة له 
فضلاً عن أت يقال : لا عناء بين الازواج » وان عامت بالتحرم فاتحرت 
فلا عناء ها » وإن ل تع قاتحرت قبل المس وبعده فلبا ربح ما بعد المس مع 
الصداق ؛ لا ربح ما قباه ( وكذا إن ترُوجبا بمائة ديبار ) أو أقل او اكثر أو 
بغير الدنانير ( معينة ) أو بعنها لككن أعطاها إياها فقبضتها ثم ردتها البه على 
الحرز ( فاتجر بها فربح ثم مس فخرجت محرمته ) أو تحرمة عنه بوجه مسا أو 
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فلها المأثة وله الربح» وإن' دفعبا فاتجرت بها بعد المس ثم عاما بالفسخ . 
فلهاالمالة والريح » وكذا إن" اتسجر بعده فلها ذلك » وعليها عناؤه؛ وإن 
قضى لا في المائة سلعة أو داو ثم هس ثم عامأ به فاها المالة وله سلعته أو 
داره » وإن قضى بعده فلبا مأ قضى لا ثم طلقها قبله فلبا نصف ذلك ؛ 
وإن تراضيا عل 


جموعة مع من لا تجتمع معبا من » خرجت: ععنى صارت »> فمحرمته خبرها » 
ومعنى صيرورتها مثرمة له ظبورها كذلك » أو ل يضمنه ذلك فيكون محرمته 
حالا نا على جواز تعريف الحال مطلقاً ( فلها لماتة ) مثلآ ( وله الربح ) وإن 
ريح بعد المس ها ربح بعده يكون لها لآنه اتحر وهي قد استحقت الصداق 
بالمس > وإدا ار بعد ما عم بتحريعبا فلا ربح له ان ربح بعد الم" وله ربح ها 
قبله ( و أن دفعها فاتجرت ما بعد المس ثم عاما بالفسخ فلبا المانة ) مثلا بالمس 
( والربح ) لآنها اتحرت بعد المس ( وكذا إن اتجر بعده فلها ذلك ) المذ كور من 
المائة والربح ( وعليها عتاؤه ) إذ ليس زوجاأً لها ولا غاصبا ( وإن قضى ا في 
المانة ) مشلا ( سلعة” ) يكسر السين أي 'عروضاً ( أو دارأ ) أو غيرها ( ثم 
مس ثم عاما به ) أي بالفسخ ( فلها الماثة ) بالمس لا ما قضى ها قبهاء لآن القضاء 
وقم في مال الزوج لأنبا لم تستحق قبل المس شيئاً لمدم صحة العقد ) وله سلعته 
أو داره ) أو غير ذلك ما قضى ( وإن قضى بعده ) أي بعد المس ( فليا ما 
قضى ) لآن القضاء وقم فيا استحقتّه بالمس ( وإن قضىها ثم طلقها قيله ) وكات 
النكاح” صحكا لا منفسخا ( فليا نصف ذلك ) الذي قضى »2 وأما إن انفسخ 
فلا ثية ها إن / 'تمس . ومثل : في كل نكاح منفسخ أن لما صداق الثل إذا 
منسسّت لا ما فرض لها ( وان تراضيا ) سراً ( على ) أقل ما دُظبران أو أكثر 


 ١ىال‎ 


عشرين ديناراً على أن" يكون قد أصدقها ظاهراً أربعين فتزو جبا عليه 
عند الناس ثينت فا في الك » لا عند الله ولا بمسبد ها من علم ذلك 
لا على العشرين ولا على الاربعين وقيل : ثبقت لها عنده أيضأ وشيد ا 
بها عالم بذلك » وجاز ا أن تشيد الشود علمبا إن لى يعاموا 


ممايظبرات مثل : أن يصٌدقبا ( عشعرين ديتارأ ) سراً ( على أن يكون قد 
أصدقبا ظاهرا ) أي في ظاهر أو إصداقاً ظاهراً أو حال 0 : ( أربعين 
فو جها عليها ) أي على الأريعين ( عند الناس ثبتت ) أي الأربعون وكذا 
كل ما أصدقها في الظاهر أقل مما في السر" (لما في الحم ) واو عل الحام ذلك 
لأنها لم يذكرا العشرين عند العقد بل الأريعين ( لا عند الله ) على الصحمح ( ولا 
يشهد لها من عم ذلك لا على العشرين ) مأ هو فى السر تخالفة ظاهر الح 
( ولا على الاربعين بن ) الظاهرة مثلآ تخالفة ما في نفس الأآمر » ولا محوز نما أن 
تشبد على الأربعين على هذا القول ( وقيل: ثبت لما عنده ) أي عند الل ( أيضأ 
ويشهد لها ) على هذا القول ( بها عالم” بذلك ) من" ولسّها بآجسل وأشهدا عند 
العقد يعاجل فطلبته عاجلا فلها » ولا يضرها ما أشفياه بينها حق يكون . 
برضاها > وإت أصدقبا ظاهراً عاجلاً وسراً جلا فكالمسألة الى ذكر المصنف إن 
رضيت 4 وإما عال بالأربعين فقط فتجوز الشادة بها باتفاق » و كذا عام 
بالعشرين فقط ( وجاز لها ) على هذا القول ( تشيد الشهود عليها ) أي على 
الأربعين ( أن لم يعاموا ا كر ا بعشرين سوا وبالاربعين 
جبراً » أو عاموا لكن ان عاموا وأخذوا بالقول الأولفقد لا يطاوعونها » وقد 
بترددون فى مطاوعتبا » قاما كان دلاك فه تردد الشبود اقآصر على الصورة الى 
لا تردد ها > و هي ما إذا ل يعلنوا فحذف العاطف والمعطوف» ولك أن تقول: 
لم يذكر ما اذا عاموا ول يقدره على طريق العطف » ولكنه استغتى عنه بفيمه 


سارت ١‏ عه 


ولا يشهدوا ا على الأول على العشرين إذا عاموا بذلك + ولا تحملبم على 
العلم بذلك إلا على رأي من يحمز التجزثة الشبود في مكيل وموزواث. 


من الكلام ولو أراد ذكره لقال مثلا : وان عاموا بالعشرين قلها أن تشهدم أيضاً 
على الأربعين على هذا القول لا على القول الأول ا صرح في القول الأول أنه لا 
بحوز لهم أن يشبدوا + ولك أن تقول : مراده ان ل يعموا بالأربعين ولا 
بالعشرين » وأما اذا علهوا فلا حاجة الى استشبادم لأنه تحصبل الحاصل ومعنى 
إشهادها إياهم أنتدعوم الى السماع من لسان الزوجفتحمل الشهادة ( ولا وشيدوا 
نها على ) القول ( الأول ) أي في الأول الذي ل يثيت ها الاربعين الا في ظاهر 
الحم ( على العشرين ) ولو ثبتت لما عند الل ( اذا عاءوا يذلك ) المذ كور من 
أنه أصدقها في السر عسرين وثي العلانية أربمين ( ولا تحملهم على العام بذلك ) 
المذكور وعلى الشبادة على المشرين فقط أو بذلك العدد الذي هو العشرون 
ليشهدوا بذلك » ومعنى حملبم على العم حملبم على مقتضى أن لما حقاً لايد إها 
عسرين وإما أردعين > فتسسا إلى أث يشيد ش بعشر بن فقط تسبللا له وإمالة 
وتدني أمرها على القول الثاني وهو أن لها أربعين في الحم وعند الله ( الا على 
رأي من يجيز التجزئة للشهود فيعكيل وموزون) فيشهدون با صح> ويتركون 
مالم يصح » أو با شاء صاحب الحق ويتركون مال بشأ © ولو أخذوهما شهادة 
وأعدة فيشبدوت لما في المسألة والعششرين ويتركون ما زاد علمبا» وأما على القول 
الثاني فإنما يشهدون بالأربعين فلا تحتاح الى تخصيص العشرين » ولكن أن أرادت 
الشهادة عليها فقط فلا تجوز أيضا الاعبى قول مجيز التجزئة » وتجزئة الشهادة 
هي : أن يشبد يجزء عنبا » وقمل : برجعان في ذلك الى صداق المثل » وقمل : 
إن تشارط الزوج والولي قبل الذكاح على عدد معلوم أو شيءٍ معلوم ورضمت 
ثم زو”جبا على أ كثر فلبا الاكثر . وقمل : ما رضيت به > وإن تزواجبا بدينار 
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وددمارن أو بدسارين ودشار أو تلز ذيه وأريعة وو ذلك اخذت الكل ولا 


ساقي ؟ه سد 


وإن أصدقها أمة مخرمة عله أحر رت عليبا عند تام النكاح 4 وضعيدت ه 
نصفبا إن 'طلقت قبل مس ولاضان عليهلها إن مس .2 ٠‏ 


بجوز نما ذلك الإشباد في الجبر على خلاف مافى السر »> واذا فعلا فقد كذ 
والكذب حرام سواء أراد جراد الكذب >2 أو أراد الفخر والسمعة أو الرياء أو 
تباون أحدهها بالآخر أو غير ذلك » وان دفع بذلك مضراة حائر. او توه فلا 
بأس ان شاء الل مثل أن يطلبها الجائر يعشيرين وبؤوجبها وليها لغيره ها أو 
بأقل > ويظهر أنها زوجها بأريمين ليرى الجائر أنهانما لم يزوتجبا لقلة ها أعطى» 
والدتاعي الى تحزئة الشبادة كثير » مثل : أن بريد الشبادة مما يستدي له غرعه 
في كل موضم » ويسككت عن الزائد » ومثل : أن دذ كروا له المعض فقط اذ" 
و ذكروا الكل لأآنكر وتعاصى > ومثل : أن يذكروا له المعض اذ لو ذكروا 
الكل لوافق عدداً قد خلصه قبل فوم الخلاص من هذا الثانى ونمو ذلك . 


( وإن أصدقها أمة محرمة منها ) بالنسب وأما الحرمة بالرضاع فكالجنباء 
( حررت عليها ) واو تمم بأنها محرمتبا ( عند تنام النكاح ) الصحيح وأما 
النفسخ فلا تحرر به بل بالمس وقبل : لا تحرر في المنفسخ مطاقاً بل لما صداق 
المثل » وقمل : العقر ( وضمنت له نصفها ان 'طلئفت ) أو فورقت © عاما أو لم 
ناما » أو عامت دوته . أما إذا لم يعم أو لل بعاما فلأنها فوتتها وضمات المال لا 
لا يشرط فيه العمد » وأما إذا عاما فلآنها قوآتتبا هي لا هو » ولو عل » وعندي 
لا تضمن في هذه الصورة الاخيرة » لآنه راض بتفويت ماله ومتسبب” فبه 
التفودت إِد أصدقها عالماً أنها محرمة لما * فلو أذنُت لأحد أن نفسد مالك 
فأفد. ل يازمه الفمان ( قبل مس" ) ولا 'تتسعي الآمة بالنصف غلافاً أبعض 
( ولا ضمان عليه ها ان مس” ) لأنه لما أصدقبا إناها ملكت نصفها بالعقد أو كلما 
الم" فحررت بلكبا > لآن من ملك ذا! حرم منه أو يعضه حرار > والعيد' 


د هخ" ب 


وإن' علم بذلك ودلسها ضمن قيمتها لها إذا مس أو تصفبا إن" طلقبا قيله 
وإن' أصدقبا نصف تلك الأمة منت نصف قبمتبا له مطلقا ؛ 


والآمة في ذلك سواء » والجحة فيالتحرر والضمان قوله مَل : « من أعتق شقصا 
ق عند قيو عدر لجميعه جسعه قإت كان أله * شر نك فيه دقع له قيمة نصييه » ١١"‏ | رواه 
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس ] . فبالعقد تملك نصفها فقبوها وير" 
لنصفرا فتحرر كلما » والنصف الآخر للزوج فتدفع له فيمنه, وهكذا في المسائل 
الآتمة » ولا يضمن ها الكل" ولا النصف سواء عاما أو م يعاما أو عامت دونه . 
أما إذا عافت وسدها فلأنا هي التى فوتتها مدا “ وأما إذا لم يعلما فلانبا الي 
فوتتها ولو بلا عمد » لآن عتقها كبا من خطاب الوضع لا يشترط فيه العمد» 
وأما إذا عاما فلأنها قد فوتتبا عمداً » وعلّم الزوج معبا لا يازمه الضمان » لأنها 
عات وفوتتهاء وعلم الزوج وعدمه سواء» و ولا تعدا ذلك نكاس بلا م داقلآن 
قد أصدقبا ومللكت ما أصدقبا 4 وإنما حررت يلكها وملكيها كارن تقبوله 
والقمول فعل” لها . 


( وإن علم بذلك ) وهو أنها محرمتها (ودلتسها) غرها ويرصف بالتدليس » 
ولو جب لأن من ملك ذا رم أمخرار عليه ؛ لآن قعل الذي فعله بابل غرور وأو 
م يعم بأنه غرور ( ضمن قيمتيا ها إذا مس" أو نصفها ) وإنما يضمنه ( إن 
طلتّقبا ) أو فارقها بفداء أو تحوه أو حرمت (قبله ) أي” قبل المس ولا يضمن 
معه الشهود وإالولى” ولو عاموا » وقمل : إذا عل الونيء وعقد على ذلك دون الزوج 
والمرأة همنها لها إن مس ونصفاً له إن لم يس ( وإن أصدقبا نصف تلك الأمة 
ضمنت نصف قيمتبا له مطلقا ) مس أو ل يمس ولو لم بعلم > والنصف الآخسر 


(5) رداء البخاري ومسل وأبو دارد والترمذي وان عاجة وأحمد . 
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الممُدقهاء وإن' أصُدق لامرأتين أمة محرمة من إحداهما ضمنت نصف 





ذاهب” عليها كله إت مس4 وإلا ضنت له نصفه أيضاً وهو ريع مع نصف الكل 
وذلك ثلاثة أراعبا وذهب علمها الريع الآخر * والذي عندي أنبا لا تضمن له 
إذا علما أو علدونا لأنه سدب” فى تفويتها الأمة العتق؛ إذ” عم أنها ' تحرر بقدو لما 
فأصدقبا ولو.كان القمول قعلآً لهاء م لا ضان على من أفسد مالك بإذنك ( وإن 
علم دوا وغرها لم تضمن له النصف الباق ) لآنه المضدّع له ( وعليه ضمان 
النصف المصدق لها ) إن مسها والريم إن لم عسها » وح »ع سائر التسميات 
كالثلث والربم حم النصف» ونحك الولي” والشبود هنا كحكبى في المسألة قبل ؛ 
وقمل: حرر على المرأة ولو عل الزوج » وهو ظاهر اشتبار الديران فلا يضمن لا 
والظاهر أنها لا تضمنله أدضا والصحمح ما ذكره المصنف (وإن أصدقلامرأتين) 
أو أكثر (أمة” حرمة” من إحداهما) بالنسب لأت ا محرم بالرضاع لا يحرر بالملك > 
ولكن كشرة يبعه . وقيل: حرام وكذا ذو القرابة الذي يحل تزويحه كولد العم 
والخال » وذكر في بعض مختصراته أن الريسم قال : لا يماع الاخ من الرضاع » 
وإن من ملك والديه من رضاع أو ولدهما فهم كالإخوة » وقمل : له استخدام 
قرأنيه عن الرضاع يا لبعهم إلا ني دين أو واحة ما سه ِ وإنتب الأخ 
من الرضاع إن' كان بين ورئة أحدم أخوه منه » و لما قسموا وقع لغيره فهو 
بملوكه 4 وف الديوان يكره بسع إشوته من الرضاعة إذا كانوا عبيدأ له » و كذا 
غلامبا وقد أرضعته فأكلت منه » فإن قدرت أن تشتريه فتمتقه فإنه كولدها » 
( ضمنت نصف صاحيتها ) ضر"تها ( مطلقأ ) عامنا أو لم تعاما أو عات دور 


3 


إلا إن' عات بذلك وغر تا فلاء وكذا إن اشترى اثنان أمة أو ور ثاها 
أو أوهبت لبها وهي محرمة من أحدهما صمن سهم ضاحية 


صاحبها و إن" لم يمس منت ربمها ( إلا إن عات ) صاحبتها ( بذلك وغرتتا ) 
بأن ل تخبرها أن هذه الأمة حرمة لك (فلا) ضان لها على المرأة ولا على الزوج ' 
ول : عليه كا هو ظاهر الديوان »> وإن / تعاما وعلٍ الزوج خرجت من ماله » 
وضمن لما » وقمل : من مال الت هي ذات محرء مها » وإن عاموا نمن مالها “ 
وإن كانت ذات درم من المرأتين أو أكثر نمن مالمن © علموا أو / يعاموا » أو 
عامن دونه » وإن عل هو وبعضين فمن ماله ومال البعض »© وعلى عن ل تعلم ؛ 
نصيبئها على الزوج . وإن لم يعم الزوج فمن” مالهن وغمنت العالمة لغير العاكة > 
وقيل : عن مالهن ولو علم وهو ضعيف > ولا سعاية على الأعة ولو عاست وحدها 
على الصحيح »© وقيل : عليبا وإن تزوئجبا ببذه الآمة وخرحجت حرة أخذت 
قسمتبا على أنها أمة » وإن عاست فصداق المثل» وقمل : القممة أو بعضو فصداق 
المثل » وقشل : دية العضو . 


| وكذا إن اشترى اثدان أمة أو ورثاها أو و'هبت نيا ) وقءلا الوصصة أو 
استؤجرا بها أو أعطباها أرشأ أو ملكاها بوجه ما( وهي رمة من أحدهما 
ضمن دهم صاحيه ) مطلقا إلا إن عل حال الشرا'ء والحبة أو نحو ذلك ققبل » 
وأما المراث فبدخل الملك بلا قبول » بل ولو أبى القبول > ولا سعاية عليها . 
وقمل : 'تستسعى بنصيب من ليست ذات محرم منه ٠.‏ وإن تزوجها بكذا عبداً 
أخذت الذكور : وقبل : الذكور والإناث أو برق أو بكذا رقيقاً أو خادما » 
فلبا الذكر » وقبل الآنثى » وقبل : نصفان وتأخذ من البلمْ » وقيل ؛: ‏ فا 
وقع عليه الاسم وجاز جارية لا تلد أو حامل أو عرجاء أو عمماء أو مقعدة أو 


م 


قبلت أو جان أو واجب عليه قطم » ولو لم تعلم لأن الصداق لا يرد بعسب »> 
وقمل : فأ قسمة الحانى إن استغرقته جتايته ‏ لا تحارية لا موت . وقمل : يجوز 
فتأخذ حارية “؛ والأول مختار الدبوان وإبن محموبب 1 


وزعم بعض أنه كاما ماتت واحدة فمليه أخرى لجواز جبل الصداقى » ولا 
بهذه على أن ترد له كذا ولا بحاريتها على أن برد لما كذا » ولا بكذا من مالها 
وها في ذلك تمثلبا » وقمل : قدر ذلك من ماله عثل أو عوض أو قبمة و كذلك 
غير العسد والإماء . 


4 


با 


لل 


افرض إما نقد أو عاجل أو آجل ء فالنقد عند العقد في تكاح 


أو بسع لا بعد افتراق » ومن اتفق مع ولي أمرأة أن بنقده 


( باب ) في نقد الصداق وتأخيرء 


( الفرض إما نقد ) أي منقود معنى حضر ( أو عاجل ) ) أي غير ضر 
لككن لأجل له يؤخر إليه ( أو آجل ) أي ذو أجل كلاين_بمعنى ذو لين » وكل 
من الثلاثة قسج ” للآخر لآن كلا مغاير للآخر مندرج معه تحت أعم ‏ وهو الصداق 
مثلا لأن العاجل فى هذا العرف ما ليس حاضراً» ولا مضروب” له أجل > وجعل 
الشيخ عامر في باب الببوع النقد قسما للعاجل بعنى أنه أخص منه ومندرج تحته 
إذ قال : العاحل على قسمين عاحل نقد وعاحل غير نقد ( فالتقد ) ا دقعم 
( عند العقد في نكاح أو بيع ) أو كراءٍ أو أجرة ( لا بعد افتراق ) وقول أبي 
زكرياء كالديوان : النقد ماأ'نقد فى عقد النكاح » تعريف للشيء منفسه 7 
دوري إلا إن قيل : اعتبرا فى قونها ما تقد جانب مطلى النقد اللغوي 2 و 
0 فق المثل > وقيل م 
تقلعبا فتر كنبا حتى أمُرت قطعتها ( ومن اتفق مع ولي امرأة أن ينقده ) بفم 


م1 


مائة ديتار عند العقد جاز إن كان أبأ » ويستأذتها بالإنقاد عنده إن كان 
غيره » ولا يبرأ منه حتى يصلبا أو تحر إن" دفعه بدون» فكل ما يعطيه 
الزوج ما لا يجد تكاحاً إل به وإن' لوليها أو مالك أمرها قبل : فبو من 
الصداق ؛ ورد عند الفداء ؛ فلا يحل لولي أو غيره حبس ماكارث فنه 
إلا يإذنبا 

الماء أي يحعله قدا أي حاضرا ومشاهدا ( مائة ديار ) مثلاً ( عند العقد جاز 
إن كان أبأ) وببرأ الزوج واو ل يستاذن المرأة إلا إن منعته» وإن ل تمنعه وأعطى 
الأب صداقها في غير مجلس العقد ل 'يْر منه إلا إن أجازته وهو الصحبع » 
وقمل : هبر وإدا دمر رجعت عليه ورحم هو عى الوي الأخذ ( ويستاذما 
بالانقاد عنده ) أي عند العقد ( إن كان غيرء ) أى غير أب ( ولا يبرأ منه 
حتى يصلها أو تجيز ) فعله ( إن' دفعه بدون ) إذنها قال ابو العباس احمد بن 
تمد بن لكر ر ميم الله : موز لازوج أن يدفم الصداف إلى الوي. أو من عقامه 
في حال العقد وييرأ مله » ولا محتاج إلى إذن المرأة فى ذلك > وأما بعد العقدة 
فلا يدفعه إلا للمرأة أو من قام عقامها انتبى . وليس اولي ولو أب أكل صداق 
ولمته » وإت أكل الأب فى ماله علمها جاز وإن عامت ذلك ( قكل ما يعطيه 
الزوج مما لا يجد ذكاحأ إلا" به وإن لوليها أو لمالك أمره! ‏ قيل : فهو من 
الصداق وير عند الفداء » فلا يحل لولي أو غيره حبس ما كان منه إلا باذتما ) 
إذا كات الفداء وات كافأها عليه يطعام أو غيره عتد زوجبا فلا تدرك عليهم 
الرد » وإن أذنت هم فلبم أن يمسكوا وترد لازوج من تفسها مثل ما عندهم أو 
قبمته فإن لم تأذن لهم أو طاليتهم أدر كت عليهم » ولا يدرك عليهم الزوج إلا 
إن أعطام بأيدهم » وإلا أدرك على الزوجة أن ترد منهم إن أعطام بواسطتها 
وذلك كل فى ما إذا أعطام من حيث أنه لا يدرك التزومج إلا بإعطائه إياهم» وأما 


غ15 ل 


والعاجل : أن يصدىق لبا كذا وكذا ديناراً ١‏ 


د د ل 


إن أعطام رياء أو فخراً أو لبحيوه أو لبأمروها بالتزوتج فأمروها فلارد 
علسهم قال لانم «أمعاامرأة نتكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل 
عصمة النكاح قبو لما » وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه > وأدق” ما 
أكرم عليه الرجل ابنته وأخته » ''' [ رواه عبد الله بن حمرو بن العاصي ] قال 
المصلف في بعض مختصراته : من تزواج على أن كل” ما "دفع الها فمن حقها ثم 
مس ثم دفع » وظنته متبرعا وطلقها فطليته فادّعى أنه صاغ نها صوغ كذا أو 
دفم لها ثوباً حلم عليه بأنه متبرع » إن شرط أن ما يدفعه قبل المس فبو له 
"حك له بأنه من الصداق > ولا أيعنة ما أهدى اليها من عاجلها وآآجلبا إلا رت 
شرطه عليها ؛ ومن خطب امرأة فكان منه لها أشياء ‏ تجز قبل ذلك ثم اقترقا 
ولو بعد المس فإن كأن التزويج ارد له إلا إن استحقته ححقيا » وقيل : لا رد فما 
كان من طعام_ ؟خبز ولحم وفواكه © وقبل : لا برد له إلاما تعمورف أنه من 
الصداق » وقمل : إلا ما شرطه ودفعه على معنى معروف 4 وقبل : كل مسا 
قيضت قبل المس دتى ما بضحي عليها بعد له عليها إن افتدت أو ماتت> وطلب 
وارثبا صداقها لاما كان بعد المس إذا بنى ببا وكانث معه إلا إن شرط علبيها >“ 
وله ما كان قبن ولو لم بشترطه > ومحسب منه ما وضع بين ندا ولو قمضه لمأ 
غيرها إن كات قبل المين » ولهدها كاها وما حلاها بلا شرط ولا حم ولا 


تسميته شاهية أه . 


أو إلاادرها أو إلا قبراطا أو نحو ذلك » أو بعطف ذلك أو بديتار موضع 
كذا أو سكة كذا أو بعدد أشماء معلومة دنانير » أو بوزن كذا دتائير أو دراتم 
(1]رواء ان مأسهء 


و1 


أو خادما أو ثوبآ أو نحو ذلك ويحك بقيمته إن' لم يعيسن » ومتى شأءت 
ويشبد لبا عليه به وتز كيه ويسقطه هو إن كان عبن ولول تقبضه » وكذا 


لا إن بوزتها هي » وها المثل أو بنضف ديار أو بأقل أو بأكثر أو بنصف هذا 
الدينار أو الدرم » وقبل : لا أو نصف هذه الدرامم أو هذه الدنائير » ويرجمع 
ما عسّنه نقداً وتأخذه حمنئذ ولو أراد عاجلا لا بنحو ماثة أو سين » وقبل : 
ها الأول » وقمل : أيا شاءت »© وقمل : نصف الكل. وكذاقوله : نكذا أو 
كذا أو سكة كذا أو كذا وقولهبتصف هذه الدنانير أو هذه الدرام (أو خادماً) 
يشمل الذكر والآنثى وجاز التعيين بالاشبار مال تحاوز العادة وإلا قصداق المثل 
أو توب) وقمل: لا يجوز بتكنا أو كذا ثرباً كامر” (أو نحو ذلك) ككذا و كذا 
درهما أو شاة وغير ذلك» لامائة مثقال أو مائة مثقالعينا أو كذا و كذا مزفضة» 
لآن ا قال للزهب والفضة و كذا العينوالفضة تع م المضروبة وغيرها فليا قثلها . 





فإن قال: كذا و كذا مثقالاً ذهبا» قالوسط أو الأدنى أو الأعلى أقوال» وإن 
قال: ذه عا بالدناثير المشروية أو كذا من رق > فالورق الدراهم الشروب ' 
وإن تروج في أيام النقاء » ثم كات الز'يف أو المكس فالنظر الى وقت الفرض 
وقمل: وقت الإنقاد. وقال أبو المؤثر لها النقي مطلقا » والصحيح عندي : 08 
وإن زادت السكة أو نقصت فقد قبل: :أت عله السكة الحادثة ١‏ ( ويسم بقديمته 
إن ) وصفاو ( لم يحين ) ) وإت عسن أخذت ها عدن أو يما عين , وقيل ؛ 
يم بالأوسط إذا ل يعين أو قال : من شابى أو دنائيري أو نحو د ذلك > وقمل : 
الأدنى » وقمل : بالأعلى ( ومتى شاءت ) أدر كته ( ويشيد ها عليه ) أي على 
الزوج ( به وتزكيهويسقطه هو إن كان عينأ ) أي ذهبا أو فضة ( ولو لم 
تقبضه ] وأما غير العين فلا يسقطه ولا تزكيه حتى تقبضه مثل © الأنعفام 
والعروض والأمول المقصودة للاتجر ( وكذا حك الدين العاجل وقد مر ) في 


سخ ؟ سم 


ولاتركي ينآ ولو قيضته » وإ أصدقها كا دينار أدت على نصفبا 
ويحسبان عل الآخر فإن' مسّّت أدت عليه أيضآً ما مضى » ء 


قوله : باب شرط فيها استقرار الملك الخ في فصل فمه من كتاب الزكاة » وإنما 
تازمها الزكاة إن تم عندها النصاب قبل ذلك» أو بقي عندها منه ما تبني عله » 
وتم" لها بالصداق وإلا فحتى يدور الحول وإن' أصدى لما غلة من الغلات المزكاة 
وقد أدر كت فالزكاة عليه 4 وقبل عليها » والصحمح الأول وإن" أصدقبا 
حبوانا 'بزى ل يسقطه لأنه ل يعينه » وإن' قبضته زكته مع حيوانها إذا بلغ 
الوقت »© وإن ل يتم النصاب ول يبق ما تبني عليه فلا تزكبه حتى يدور الخول” 
من' حيث” تم" ( ولا تؤكي بأ ) أو عرضاً ( ولو قبضته ) إلا إن' قصدت به 
التحر © فلتز كه بالقبمة عند ميلم وقتهاء في الزكاة إن قبضته » على القول بالزكاة 
العروض إذا كانت للتحر »> ولو لى حمل قمبا دراهم وإن” تزوجها عله لم 'تدرك 
فالزكاة علمها إذ! أدر كت »؛ وقيل : لا محوز بغةل'تدرك »> وكذا الخلف في 
تزواجها بما خفي كالجزر لجواز الجهل في الصداق > وعلى المنم فصداق المثل » 
وإن تروحبا بغلة م تدرك أو بنبات أو صوف ونحوه في دابية على القطع ولم 
تقطعبن حتى مضت ثلاثة أيام قلبا القبمة » وقبل : تأشذ ذلك ولو أدرك وإن 
تزواحت بغلكة هذا الدستان ستين معلومة » فصداق امثل ( وإن أصدقبا كئة ) 
أي مثل مائة ( دينار أدّت ) هي أو وارثها ( على نصفها ويحسبان ) الزكاة 
( على ) النصف ( الآخر فان 'مسمّت ) ولو قهراً أو فعل بها ها يلحق بالمس” أو 
مات أو ماتت ( أدتث عليه ) على النصف ( أيضأ مأ مضى ) وهو ها نحساه 
علمه ولا تسقط زكاة كل" سنة إذا أرادت أن تزي للسنة بمدهسا عند يعض 
وتسقط عند بعض كا مر"» وهو هنا أوألى لأنبا م تضمع وإن أت على الكل من 
أول مرة لا على النصف فقط ونوت أها تمس ثم "مت أجزأها . وقل : لا 


"!5 سه 


وأسقطه الزوج ويؤدي على .اضيه من يوم العقد إن" طلقبا بلا مس : 
وقيل : تدكي الماثة من أول » وإن' قبل أن هس" » فإن' طلقت' بدونه 
استأنفت لتصفها » وان' فرض لبا عبداً معيناً فنفقته بينها قبل أرف 
تس » ولو طلقت 


وإن' ل مس م جز الزوج ذلك بل يزي على النصف ( وأسقطه الزوج ) أي 
أسقط زكاته » أي زكاة ذلك النصف أو أسقط ما مضى وهو ما حسبياة عليه 
( ويؤودي على ماضيه ) أي ماضي الزوج أو مافي النصف من الزمان (من يوم 
العقد إن طلقا ) أو فارقبا بوجه ( بلذ مس” ) وكذا إن' ماقت أو مات قبل 
المس” في قول من ة!ل : الموت كالطلاق » وإن زى على النصف من يوم العقد و/ 
ينتظر هل عس” ثم فارقها بلا مس" ل جره » وقبل : يجزه ( وقيل : تزكي المائة 
من أول ) أي من زمان أول وهو وقت العقد ويقطبا ( وان قبل أن تمس ) 
بناء على أننا تستحق الصداق بالعقد فككوت ملكا لها كله من نوم العقد © وإدا 
طلقها قبل الم ردت النصف إليه ورج من ملكبا من حين التطليق » ويدل 
له أنها لو ماتت قمل المس لأخدذه ورثتها كله » ولو مات لآخذته كله ومر أن 
الموت عند الأكثر كالدغول ١‏ فان 'طلقت ) مث على هذا القول الأخير » 
وأردت بقولى مثلآ أن غير الطلاق من وحوه الفرقة مثل' الطلاق وأما على القول 
الأول فلا تستأئف الوقت ( بدونته استائقت ) الوقت إذا شرج الصداق كل 
عنها » وحدث لها نصفه بالفرقة ( لنصفيا ) أداء للسنة الأخرى إذ' دارتة 
السنة وأحزأها حما مفى ما أعطت عنه » ويعطي هو على نصفه بعد ذلك ولا 
يازمه ما ممى» لأنه كان ملكها حتى طلقها» وما طلقا رجع تصفه إلبه ودخل 
ملكه من حين الطلاق ( وإن فرض لما عبد معيتأ ) أو ما يحتاج الى نفقة أو 
كسوة أو غيرها ( فنفقته ) وما يحتاج إلمه ولو دواء” أو أجرة طبيب ( بيئهما 
قبل أن 'تمس ولو طلقت ) وإن' أعطت وحدها “عدات متبرعة أو وحده 
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وترذ عليه ان ممع ما أنفق قبله » وإن أعتقه قبل أن يمس لم يصح عند 
من أوجب علبها زكاة الفرض قبله 5 ٠‏ 1 1 8 5 


'عد" متبرعاً » وإن” أعطى أحدها على أن برد إلمه الآخر نصفه فعلى شرطها 
إن" أقر الآخر بالشرط » أو شهد عليه الشهود »> أو أعطى الحاضر على أن برد 
إلبه من غاب أو من ل يبلغ أو من 'جن' منها إذا جاء أو بلغ أو عقل © وإن" 
قال أحدهما : أعطي على أن ترد إلى فأبى الآخر وأبى أن" ينفق أو سكت أو 
غضب أو مر أو قال : لا وم ينفق > فإن” عله أن برد ما ينوبه » ومن قال : 
إنها تملك الصداق كله من وقت العقد فلتعط وحدها على قول 4 وإن" فارقبا قبل 
الممى' لم برد لما ما ينوب النصف الذي برجم إليه » لآن همذ! الرجوع أمر” 
مستأنف ودغول جديد في ملكه » والواو للحال لا العطف »© فالطلاق قد" 
نحذوف أي ما صرفاء عله ذاهب علىها) معاً » والمال أنبا طلقت بعدما صرفا 
وقبل المس" > أو للاستئناف فيقدر هكذا » ولو طلقت لكات ذاهم] عليها »> 
وإنالم أجعل ذلك قدا لا 'ذكر قبل » لأن المراد بما قبله إلزاميا أث ينفقاه معا 
لا إخبار أن" ما أنفقاه ذاهب عليب) ‏ وَإما لى أجعل الواو للعطف لأن” التقدير 
علمه لو م تطلق 6 ولو طلقت وهذا لا يصح © وقد يصح بالمل على الاستقبال 
واستعال المنية يمعلى إلزام اللققة )ا والإخمار بالذهاب عليه » ويعتير فى 
الإخبار وقوع الطلاى » فكأنه قمل : لو كانت لا تطلق ولو كانت تطلق > وه 
تكلف والككلام غير غني عن هذا البحث عند التأمل . 

( وترد عليه إن 'مسسّت ما أنفق ) أو صرف ( قيله ) أي قبل امس" وإن 
أصدقبا تسممة منه فالتفقة بقدر ما لكل واحد فلو أصدقبا رنئعه أنفقا ربعا 
وأنفق وحده ثلاثة أرياع وهكذا » والكلام في إنفاق الربع كالكلام في إنفاق 
النصف » و كذا غير الربع ( وإن أعتقه ) أي العبد ( قبل أن يمس لم يصح 
عند من أوجب عاييا زكاة الفرض) كل ( قيله ) و كذا إن باع نصفه أو وهبه 


بدالاب و4 


ويوقف عند القائ ل بالحساب » فإن" مس لم يعتق وصح إن طلق قبله 
وضمن لها قسمة نصفه وتوقف أحكامه في المدة» وكذا من مسي أمة 
فحملت منه فمات وقف أمرها لوضعبا » فان"' حساً فأحكامها في المدة 
كالحرة وإن هيتأ فأمة ا ع له ع له ااه 


أو آجر به لا يصح عنده لقوله ملت : د لا عتق فيا لا ملك 7 , 
( وبوقف عند القائل بالحساب فان مس لم يعتتق وصح ) الإعتاى (إن طلق 
قبله ) أو فارقها بوحه [ وضين غاقيمة نصفه ) ) وقيل د يصح إن“ أ عتقه قبل 
لمر ويضمن لما تصفه إن" طلتّى قبل * والكل إن“ مس ( وتوقف أحكامه ) 
من القثل والجاد والرجم حتى الاستخدام » فلا يستخدم فى المدة » وقد يقال : 
يستخدم وتوقف خدمته فتكون بلس لها ونصفها فقط إن م يمس يمس ( في المدة ) 
ما بعد الإعتاق وقل المس” فإن' مس “جك على الزن خمسين دلو متزوجسا 
لأنه غير حر” » وعلى القذف أريعن “؛وإت لم كس حال مائة وإن أحصن أرجم 
وف القذف ماني لأنه حر إذ تببّن بالطلاق قبل المس أن فيه سبما لسيّده ه الزوج 
وكذلك الآمة ( وكذا من تسوتى أمة فجملتمنه فبات 'وقف أمرها لوضعها» 
فان ) وضعت ( حيا فاحكامها في الدة ] ) مايين موت السيد ووضعبا ( ك ) 
أحكام ( الحرة ) لآن ولدها يرئها أو يعضها من أبيه» فتخرج حرة لأنها محر عله 6 
وهذا على القول : بأن ولد الآمة المتسراة حر برث » وعلل غيره لبس حرأ فقسلا 
يرث فلا تفرج به حرة » وكذا الخلاف في ولد الآمة المتزوجة ( وإن ) وضعت 
١‏ ميتا ف ) هى ( أمة ) إلا إن ورثبا من أ تهرر مه كولد آلخر » وأفعال المرأة أو 
الزوح في الصدا المين موقوفة قل الإشهاد إلى تام النسكاح بالإشباد فتم أفعانها 
وعد م الام فتتم أفعاله وتأخذه وماتوكد منه إدا م وتره له ما صرف عليه ؛ 





)١(‏ رواء أحمد 


#ناة لد 


والاجل وحجبان: أحرهها أن يصدقا كذا وكذا ديناراً أو درهماً أوثوبأ 


أو طلقت أو مات أحدها 5 5 5 8 : 9 


ل 


ويرد ها اتنفع يه ولا يصح لها ببعه حدق تحدده بعد الام » وترد ما زاد من خارج 
كصبغ » لا ما زاد في نفسه ولو بغلاء السعر » وإن غدّره بنحو طحن أو عمل 
فلبا » وإن شاءت أخذت قممته غير مغدّر أو الكل أو الوزن إن أمكن وإن 
استحق قبل الهام لل تدرك عليه إن تم شدثا » وقبل : تدرك وإن أصدقها رما 
منبا وقف إلى المام فإن ع عتق على ما مر" » ويتبع الصداق ما يتبع الشيء 
المبسع » وقيل : إن تزو”جبا بهذه الأرض © وم يقل وما فيها لم يدخل ما فيا 
ولو اناتا . 


( والاجل وجه مان : أحدهما أن يصدقيا كذا وكذا دينارأً او درهماأ او 
وبا او أمة او شاة او دو ذلك الى ) أجل ( مسمى) أي مذ كور الاسم سواء 
كان معلوما كرهضان وكيوم الجعة أو يجهولاً كقدوم المسافر ونزول المطر 
( فلا تزكيه ) إن كان مما بن كتى »> أو قصدت به النجر ( حتى يحل ) فإذا 
حل" فإن كان ذصاً أو فضة زكمه > وإلا فحتى تقرضه ( ولو ممست او 
'طلقت ) أو فارقها بوجه أو طلقت نفسها حين يجوز لها ( أو مات أحدهما ) 
على الصحيح وهو المذهب» وقال مالك : يحل كل مؤجل إذا مات من هو عليه» 
كا يأتي في المبوع إن شاء الله » وبرده قوله تلت : م المؤمنون على شسروطهم إلا 
شرط) أحل حراما أو شرطأً حرام حلالاً '١'»‏ وقوله تمالى: تؤاوفوا بالمقود»'' 


٠ دراه المخارى يلظ : المسامرن‎ )١( 
5 7 : الماقدة‎ )*( 


خا 


2 


أو تزواج أو تسر ى 3 والثاني : أن بصدقا 33 دينار و جزة ا لمسسسى 
فيحل يموت أحدهم) » وبطلاقها بائنأ » وباتقضاء عدتها رجعي 2 والكرمة 


وآنات الوقاء بالعبود وأحاديث ذلك ولآن النكاح والبيع والاستشحار إخوة ؛ 
والتأخير قسط من الثمن » ولو كان الصداق أو القممة أو الأجرة دوت ما اتفقا 
علمه ل تقبل المرأة » والبائع والمستأجر تأخيره إلى ذلك > وقوله عَلاثر : « أيما 
امرأة نكحت على صداق أو حياء أو عداة قبل عصمة النكاح فبو فها» ١''‏ 
فحعل ما ذكر لما » وما ذ كره الوعد فقد حمل الموعود به لها » فلمكن لها كا 
هو موعود نه إلى أجل إن 'وعد الى أجل إلا أن يشاء من يعطبه ( أو تزو ج 
عليها او تسرتى ) إلا إن كان الأحل المسمى أحد هذه المذكورات فإنه 
مل به “ وقال مالك : بينفسخ بالتعليق الى أحد هذه امد كورات ووه ا 
الجبل إن / بقع مس » وأجازه الشافعي وأبو حشفة وإن فاداها وراجعبا قبل 
الآأجل حل » وقبل : لاح يحل الآأجل ( وااثاني : أن 'يصدقها كآئة دينار 
مؤجلة لا لمسمى) بأن يقول لما إنبا مؤحلة ولا يذكر أحلاً. هذا مرادهم رحمم 
الله فما يظبر من عبار اتهم ؛ ثم رأيت كلام أي العياس إحمد بن جمد بن بكر رضي 
الله عنهم كالصريح في ذلك إذ قال : وأما الآجل من الصداق فلا تدر كه حتى 
يحل أجل » وحلول أجله بينونة تقع بينها موت أو غيره أو بتزويجأو تسر فلا 
تحتاج في هذا إلى الشرط عند عقدة النكاح اه ( فيحل بموت أحدهبا وبطلاقها 
بائتأ ) أى طلاقاً لا رجعة فمه شام ل للفداء وطلاقها نفسها إذا جاز نهاءوالطلاق 
الحم ( وبانقضاء عداتها ) بطلا ( وجعي ) متعلق بمدتها » والباء سببية أو 
حال متها أو بانقضاء » لآن انقضاءها يكون بالطلا ولولاه لم تكن عدة فضلا 
عن ان تنقفى وسواء” طلق الزوج أو الول بأن جعل الطلاق بيده » وإن طلق 
الزوج قبله وقم » وبأنقضائها بعد الفداء وبفواما بإيلاء أو ظبار ( وعحرمة 


. تقدم ذكره‎ )١([ 


4ا1ا سس 


و بنكاح عليها أو َم وبمر اجعة مفتديةٍ منه قبل أن يتزوجها 


وبئكاح عليها ) ولو م تشترط أن لا يتزوئج علا أو لا ينسرى ولو أذنت له > 
ولو تروج مفتدية منه في عدآتها أو صبية وإن نكتح عليب ١‏ بنشوزها وخوفه 
العنت »© ولو احتج عليبا إما أن تطبعه وإما أن يتزوج عليها وأن لا صداق 
عليها » وهذا إن تايت على قول أنها إذا تابت من النشوز رجع لها صداقها > أو 
على قول من يقول : للناشزة حقوقها ما تخرج من بيته » وإلا فالنشوز مبطل” 
لالحقوق حى الصداق ( او بتسر' ) ولو نككح أو تسرى بإذنها ولو أذنت في 
غير معئة أو فار الأخيرة قل مس وقيل فض صداق ( وم راجعة مفتدية 
هنه قبل ) متعلق عفتدية وعراسعة عن لا بدرك مراحمتها الا برضاها تمن طلقت 
نفسها إذا حاز لما ذلك فراجعبا برضاها فإنه تدرك المرأء الأخرى صداقها » 
فإن تلك الرجعة كتزوتج © ومعنى قبل ؟ قبل تزوج التي صداقبا أجل 
( ان يتزوجها ) وقل : لاها » ولا حصل عراجعة مقتدية أو مطلقة بعد 
التزوتج »> ومثل الفداء كل طلاق باثن تصح فيه الرجعه إذا سبق الطلاق تزوج 
الثانية » وكانت الرجعة بعد تزوجها وإن' قلت : ف حمل الأجل غير المسمّى 
على ذلك وحم بالصداق إذا وقم ذلك ؟ قات : لآن النقد غير واقم » والعاجل 
كذلك لذكرها الأجل وكذلك تحديد الأجل غير واقم وحمل على وقت 
مخصوص ترحمح” بلا مرجح وتأخيره لوقت بعد الموت لا حد له فحد الموت ؛ 
وإنما حل بالنكاح أو القسري أو المراجعة جبرأ لقلبها إذ' ينكسر بذلك راش 
أعلم » والكلام في الصور التي يلزم فيها نصف الصداق فقط كالكلام حيث يلزم 
الصداق كل » وف « التاج » أن المؤحل أي أجل غير مسمى الى أجل عند أنى 
عبيدة » وهو التزواج أو موت أحدهما أو احتياجها الى خادم ؟ بينه بقوله : 
حى يتزو”ج علمها أو يتسرى أو تحتاج الى خادم أو يموت أحد مها ؛ ولا حب" 
ها بالتسري عند أبي على وبشير » وقال أبو بكر الموصلى : لا يحل” الصداق 


لد ججا؟ سب 


يتزوأج ولا بتسر' وقيل : إذا دخل بها وم سم > الآحل ما هو قعاجل »© وقيل : 
لا تأخذ من أحلها لشىء » وقيل 325 ذا آنا كنفقة من لزمتها فقت وحمي 
فريضة وخلاص دابن وصدقفة الفطر > على القول بلزومها »> ولثشيراء ادم 
تخدمبا > أو أبوما . وقمل : لخدمتها وحج الفرض» وإن كات لها مال فلتصرفا 
مئه » وشيل : لا نحل إن" تزواج أخرى وفارقها قمل المس” وقبل طلب الأولى. 
وقال ابن محبوب : يحل إن" قبضت الأخرى عاجلبا قبل الطلاق » وقيل : لا 
بحل إن أذنت له في التزواج » وقمل : إن" أُدْنت ق غير معسئة ع وإن طاقبا 
أو قاداها وراجعيا حل" أجلها لا الأخيرة » وقمل : أحلبا لآن الرجعة ؟التتكاح 
وقبل : أجل الآخيرة وقبل ؛ من تروج على امرأته فلا نحل حى تخرج الداخلة؛ 
ثم يتزوج أخرى “ وإنه إن سكنت عن ل طلية حين تزوج لم بحل » وغل : لا 
حل ولو أذنث له فى معمنة إلا إن قالت : تزوئج فلانة ولا أطاليك به وإنما 
حل بالتزوج نصفه إلا إن" مس قبله فكاء » وقمل : إن تزواج حل كلنّه ولو 
م يمس © وقيل : لال بتزوئج الصبية حتى تبلغ وترضى »© وإن تزوج على 
صبية دخل بها امرأة م حل حق تبلغ » ومن قالت كلدا امرأتيه : تزوأجني 
قل > أخذ تأجل من يِسّنت » وإن بثنتا أخذ من أرتخت > وإن تزواج حر 
أمة بأجل غير مسمى ثم تزوتج عليها حرة أو راجع علمها حرة قد فاداها أو 
طلا نا قبل تزوج الأمة فعندي أنه يمل ” واكدذا إن تسررىي . وبدل هذا 
أن المصنف ل يتعراض لخصوص هذه المسألة , دل سكت »© فتدخل ف عموم حاول 
الأحل . وقال المهدذي أبو عبدالل عمد بن م عمرو بن ألي ستة العلامة رحمه الله : : إنه 
لا محل بار : على الأمة لآنة التروج الأول ناقص > لآن الأملة لا تمصن الخر 
بالترق الى ها محصنه لا بقدح في حقه ؛ وهو مني على أن نكاح الحرة غير طلاق 
الآأمة» أما على إنه طلاق لها فبحل +صولالفرقة وفهم ذلك منقول أبي ز كرياء . 


- 


ولايحل؟ مؤجهل على حر لأمة أو على عبد بموت سيد أو بخروج من 
ملكه»ويقيم عبد عل أمة ولو عتقا أو أحدهماء وحل إن اخحتار نفسه إذا 
عتق وكان فرقة بلا طلاق » وإن تزواجها بعد كانت عنده بثلاث وتيطله 


أهة إن اختارت تفسهأ اذا عدقت 4 





و كذلك الآمة إذا تزوحها مثل ذلك الصداق فانه حل إن مات الزوج أو 
ماتت الأمة أو طلدّقبا على ما ذكر نا في طلاق الحرة » أو تزواج علمبا إذا كآن 
عبد أو تسرتى علمها اذا كان حرا» فقمد بقوله : اذا كان عدا » ولمس يتعسّن 
لإمكان أن يككون التقسد انما هو لكون الحر لا يتروج أمتين : بل أمة واحدة 
لوف العنت على المشهور على ما دكرت في محله » ولكونه إن تزواج حرة كان 
طلاقا للأمة بحل“ صداقبا بالطلاق لا بالنكاح » اذ يحتمل بناؤه على هذا القول » 
وقد التسر“ي بالحر لان العبد لا يملك الآمة أو غيرها » ومن قال : يملك أجاز 
له تسر ى ما ملك . 


( ولا بحل مؤجل على حر لأمة أو على ) منّد ( عبد ) لزوجته الامة 
أو الجر ا 0 او سيد العبد ( أى يخروج ) خروج أحدنما 
( هن ماكه ) وا ؛ لون ان عتقت واختارت نفها دطل صداقبا 5 
أن ( ويقم عبد عل على أمة ولو عتما ) هما زاو اححرههما ؛ ول ؛ الأحسل 
| إن اختار نفسه اذا عتق ) وحل النصف فقط وما عامه سواه إن اخثار قبل 
المسى ( وكان ) اختياره نفه ( فرقة بل طلاق ) وهي فخ نكاح ( وإف 
تزوجيا بعد ما كانت عنده ب) تطدقات ( ثلاث ) إن كانت رةه والا فدائشين 
لأن الآمة تبين ها 2 لا للاعتداد بتلك الفرقة ( وتيطلة امة إن اختارت نفمميا 
اذا عتقت ) فيرد اليها ان قيض > وقبل : إن مسبها قعليه الصداق لسيدها» رالا 
قتصقه , وقال أبو العياس احمد بن جمد بن بكر : لسيدها الصداق مس الزوج 


لا مايا1 (حد الشل - 


ولا بصم تأجيل” في معين » وتستحقه كالأصل من حون العقد ؛ وكذاني 
البيعء ومنعه من وطئها إن أصدقبا عاحلا وأحلا حتى يعطببا العاجل؛ 
وإن' لم يسا حتى حل الأجل جاز منعها حتى يؤديهها 


او لل عس ( ولا يصح تأجيل في ) صداق ( ممين ) حضر أو غاب ١‏ وتستحقه 
كالأصل) الحاضر او الغائب واز الجبل في الصداق (من ححين العقد) لآن تعسينه 
مانم من قبول الدذمة ومن دخوله فمبا ( وكذا في البيع ) بأن باع له كذا .هذه 
الدتائير الحاضرة او الغائية المشخصة على ان تدخل ملكك الى وقت كذا او قال 
عندي : بطلان البسع لخلل في الببع وتناقضه > ومن أصدق ول يذكر عبجلة ولا 
أجل شبو عاجل” عندي إن ل تكن عادة؛وإن كانت عمل با وإت كانت عا دلا 
وآجلا فعاجل > وقيل : عاجل مطلقا » وقيل : إن مس وقيل: حل يموت وما 
ذكر معه قبل وان بدّنت على أنه عاجل »> وبين على أنه آجل أخذ بسنتبا » 
وتقدم المينة على دلالة الحال ( وتمنعه من وطئها ) والاستمتاع بها ولو فى غسير 
الفرج أو بالبد ولو أمة او طفلة الا إن أياح سبد الامة »> وان قالت : عاجل 
وقال : آجل ولا دينة فقول الزوج »> وقسل : قول المرأة » وان اتفقا على الأجل 
واخختلفا في حلوله قالخلف» وان قال احدهها: بقي كذا و كذا من الأجل فمدع 
3 2 «الديوران ٍ أن أسدقها عاحداة و أجاد ( سواء” كان الاحل معمماً خصوصا] 
أو غير مخصوص أو كان غير معال) ف حل على نخو اموت والدزروج والتسرى 
والطلاى ( حتى يعطيها العاجل » وإن لم بمسها حتى حمل الأجل جاز منهها ) 
له ( حتى يؤديمما ) لأآن الأجل صار تحلوله كالعاجل > فاو ل يمسها حتى تزواج 
علميا أو تسر ى او راجم على حد هامر قليا منعه حى لردى الآحل © اذا 
أجل الى مدة مخصوصة او شيء مخصوص معين او غير ممين ول يمس حتى حل 


- اريزا ؟ نه 


م 5 2 ك عو 

وإن أجل فمسبا فخرجت محرمته حل بذلك .وإن أجل لها ثم تزوح 
عليها أخرى فخرجت رمت » أو تسرى أمة فإذا شراؤها منفسخ لم يحل 
بنكاح فاسد أو سر كذلك 

الأجل» فإن له منعه حتى يؤديه» وإن مسها قهرأ او في نوم او طفلة او مجنونة او 
امة ل تملمه بعد » وقيل : تمنعه وللولي ملع طفلة او بجنونة وللسيد منم أمة, 
حتى يؤذي »2 ولامرأة وولى الطفلة والمجنونة وسيد الأمة منع الزوج الطفل 
والجنون والعيد حتى يؤدي الولي والسيد ( وإن أجل ) بوقت كمام او شهر او 
أطلق الأجل حبث محم عليه يه عتد الفرقة او النكاح او التسري ( فمسسها 
فخرجت عرمته ) او حرمة منه بوجه ما( حل بذلك ) وانكشف الفيب انها 
قد استحقته حين المس ولا يازم الاننظار به الى تام الأجل لآن العقد غير صحبح 
فالأجل باطل غير متعقد 4 لآنه أسند على غير صحمح والصداق هذا انما استحقته 
بالمس لا بالعقد ( وان أجل لها ) أجلاً مطلقا وهو الذي يفممر بوقوع الفرقة او 
النكاح او التسر'ي ( حم تزواج عليها أخرى فخرجت ) هذه الاخرى 
( سحمرمته ) أو مخرمة عنه ( أو تسسرى أمة فاذا شرأفوها منفسخ ) أو هي حرة 
او تحرمة عنه ( لم يحل بنكاح فاسد او تمسر" كذلك ) اي فاسد حتى يتزوج أو 
باآسرى صحيحاً او يفترقا . 


11/4 سد 


باب 


إن أصدق لا مكيلاً أو موزوناً فلبا أن تستمسك به عند الحا ثم , 
فمحبره إن أقر” أو بيشت بأداء الجفس كيل أو وزن 


( باب ) 


إن |سدق نا مكياذ أى موزونا فلها أن تتمسك به) إذا حل أو كأن عاجة 
عند الاك فم فيجبره إن أقر” ) با قالت ( أو بينت ) عله ( بأداء الجنس ) 
متلق بجي ( يكيل أو واد ) متلق بأداء ويككيل أو بزن هو أى وكمله » 
ولبس لبها أن تكيل أو تن إلا إن أحاز لها ورضت © وحبر ولي الطفل 
والجتون وخليفته) وسيّد العيد وذلك بكيل أو وزن بإب زو حدما قمه إن م 
يعدنا مكبالاً أو ميزاناً 6 وإن كانت قنه مكائيل أو موازين ول تعسنا فالا وسط 
وقمل : من كل نصفا إن كان اثنان » وئلثا إن" كآن ثلاثة وهكذا . 
وقيل صداق المثل وإن تزدواجها حيث” لا عبار فيه قيعبار السوق إن 
كن “ وإلا فمالأقرب» وإن امد عبار ' بلدها وتزو جا فى السفر قلت: أو حيث 
لا عبار قبه وإث" ل يتحد قبعبار بلده “ وقمل المثل : وقمل : إن طلقت فيعبار 
موضعم طلقت به “و جاز ببذا أو يعار فلانوإت' تلف فلبا ما حسىومر جما نبول 


١مل‎ 


لا بقيمة كحيوان أو ساعة وبدراهم في تسمية من دينار في بيع أو صداق 
وقد اعتيد عقدم أربعة دنانير لأمة ولناقة. » والمعز خمسة بدينار والضأن 


.+ 


أر بعة 5 5 0 3 - ٠.‏ 2 3 


الى الملل » وإت' ل يعمنا الطعام من الستة : وقيل : من الملر والشمير » وقيل : 
2 أحدهماء وإن تزو”حما با بعد كرعان وبدضص أديرم بالعدد» وقمل: القممة 
و(لا) يحيره في مكل أو هوزون ( بقيمة 5 ) ما تجيره بها في ( حيوان أو 
سلعة ) وقل : تحدره بعددهماأ وبالصقة إن وصفا ومسا مسح قبالمسح كذراع 
وشير (ي ) يخبر من عله الى ( بدراهم في تسمية ) متعلق :حذوف نعت 
لدراهم أي ثابتة فى تسسسة أو بقدر نعمت خاص أي معتبرة في تسسة © ويضعف 
تعليقه بأداء محذوف تعلق فسه الماء أي بأداء دراهم فى تسمسة ( هن ديار ) 
كنصفه وئلثه » ومجوز أن ينفرقا عن الجلس قبل أن تؤخذ الدراهم » والتسسسة 
مصدر بعنى أسم مفعول أي في جزء مسمّى من ديثار » فهو يجاز مرسل بعلاقة 
الاشتقاق أو التملق أو باف على المصدرية » فمقدر' منلعوت” أي تسمية جزء من 
دينار ( في بيع أو صداق ) ونحوها متعلق بمحبر المقدر الذي علقت قيه الباء 
الأخيرة» وإن كانت لتسمية الدينار سكة أخذ بها لا بالدراهم » و كذ لك الدتائير 
والدراهم المضر وبة يؤخذ بها » ويعتبر فيها مرضم التزوج > وقمل : إن" طلدقبا 
نموضم الطلاق ٠‏ ولا يبعد أن يكون الكلام فيها كالككلام في المكمال والميزان 
(١‏ وقد اعتيد عندم ) في الغلاء ( أربعة دنانير لأمة و ) أربعة ( لناقة والمعز' ) 
ميتدأ ( خمسة” ) بدل اشيال أو ميتدأ ثان » وعلى كل فالرابط محذوف أي 
خمة” منه ( بدينار ) خس' أو المعز ٠عطوف‏ على أربعة وخمسة” يبدل اشْمّال » 
وبدينار متعلق باعتيد فبو من العطف على معمولي' عامل أو خسة بديتار مبتدأً 
وخبر » والجلة حال من الممطوف » واليقرة نصف الناقة و'تقوام الثباب ونحوها 
بأو سطيأ وقمل : بأدناها وقمل : بأعلاها (والضأن أريعة ) منه بدثثار حم 


ع إلمطا ‏ 


إن' ل يكن عرف أو يتفقا عند العقد على قيمة قلت أو كثرت , 
وإن' أصدقبا مرجوعا لقيمة فلا تؤدي عليه . 0. ٠.0‏ . 


يذلك ( إن ل يكن 'عرف” ) أي طريق معروف مصطلح عليه فبو ببعنىمقعول» 
كأكل يضم الهمزة بمعنى مأكول ( أو يتفتها عند العقد ) أو بعده ( على قيمة 
قلت أو كثرت ) واعتبر مومى بن أبى حاير عادة بل اأارأة © فم لاهراة 
تزوتجت بفار سين بتكل فارءي أربعين نخلة» وعاب علمه بعض الأشاتم وقالوا: 
ما ها إلا قيمة رجئين من الفرس » وجاز على وصيف أبيض عند الحتفية 
وعلدنا » وقدمته عند ألى حندفة أربعون ديثاراً » وأهل عمان يحملون مكارت 
الفارسي والأبيض سنديا » والح النظر' إلى القيمة وإن' أبى أن' يؤدي سه 
الجا م “ وإن لم ستطم أجل له بقداره وزعم بعض” أنه إن كآأن ست مائة 
أجل له ستة أشهير » وإن كان أقل فأربعة إلى ثلاثة » والصحيم أنه يعاشرها 
ويمونها » ولا تحد الذهاب الى بلدها أو موضم إلا برضاه » لككن تحبر على أداء 
ما عسل أو حل » وادعى بعضئهم أنه لا ند أن' يعاشرها إن أبت' حى 
يؤدي > وبعض” أن" القرل قوله أنه أوفاها العاجل » والصحمم أن القول” قوها 
أنه لم يوفيه > وإذا قبضت صداقيا ولو بإجيار الحام قعلت فيه ما شاءت على 
الصحمح عندي > وقيل : لا تخرحه من ملكيا إلا لواحب ما دامت في حيال 
الزوج لآنه رمما برجع إلى الزو'ج ممعنى ولا تجد ما تدفع إلبه ( وإن أصدقها ) 
صداقاً ( مرجوعا ) من رجم المنعدي وإلافهو من الحذف والإيصال والأصل 
مرجوعاً به ( لقيمة ) عيّنها أو م يعتّنها ( فلا تؤدي عليه ) الركاة لامها لا 
تسحقه بنفسه 2 ولا محك عليه لا به بل بالقسمة لآنه يجهول > ولا تستحتى القسمة 
لأنه لم مجعل لها عدداً معلوما من الذهب والفضة مستقلاً صداقا بل جعل صداقبا 
ما يحتاج لتقويم » وعبّن فبه قيمة أو لم يعين » فتحصل أنه لم يصدقها معبناً يكم 
لها به » ولم يصدقها دنانير أو دراهم بجردة بل أشياء يقوام بها فإذا م لها 


- 


ولا يسقطه حتى يقوام بثلاثة عدول عند حم بأي بهم الزوج , وكذا 
كل من لزّمه الحق ع . 


بالقسية استحقتها » وإن أعطاها ما أصدقها أو قمته فقيضت لزمتبا الزكة 
بالقبض لا بمقد الصداق ( ولا يسقطه ) لأته ليس ذهياً وفضة يجر”دين قبحطه) 
ولا شيدا معيئاً غير ها حكوماً عليه ها به ( حتى يقوام بثلاثة عدول ) عدول 
أمانة ومعرفة ولو لم يكونوا في الولاية (عئد حك يأني بهم الزوج ) وإذا قواموه 
وحل الآجل أو كان عاجلا زكته واو لم تقبضه > لرجوعو! بالتقويم للذهب 
والفضة » وقل : دكفى عدالان ويكفيان إجماعاً إن كان عدالا ولاية 5 إنها 
عدلا مال » وإن اتفقا على عدل أو على أسحد أو على تقويم أحدههما جاز » 
وصورة ذلك أن يصدقا كذا و كذا شاء من ماله أو من غنمه أو كذا وكذا خخلة 
أو نحو ذلك وأما إن أصدقها معمنا أو قضاها معمنا فتزكمه من حين تأخذ بلا 
تقوم عدول » و كذا تركيه من مين تأخذ العدد في قول من يقول : مبره الحام 
على العدد لا القيمة وإن اختلفا في المدول فلستفقا وأجرتهم عليه ( وكذا كل من 
لزمه الحق ) الحتاج إلى تقوم يأتي بالعدول وعلمه أجرتهم لآنه هو الذي 'سغلت 
ذمته بالحق الذي علمه فلسجتهد با يخلصها من الإتيان بالعدول للتقوي > ولأنه 
يجب عليه إيصال الى إلى صاحبه فإن كان لا يصيب تيزه إلا يعدول وجب 
عليه أن يأفي مهم وف كفاية متولدّين ائدين و كفاية من اتفقا عليه ما مر" وإن" م 
يتبين أن عليه حقا إلا بعدول فليأت يهم وحده إن ل يطلب ه من له الحق » 
وعليه أجرتهم وحده؛وإن طليه أتما يهم فإن بانشوتالحق' عليه لزمه أجرتبه » 
وإلا لزمت الطالب ويدر كبا العدول عليه إذا أتنا جميعا بهم وإذا العدول 
قد خرحبى الحاع أو السلطان أو اماعة وأتى بهي عن عليه الحق ل بحد من له 
الحى نقضوى إلا إن ادّعى أنه عراقيم الذي عليه الحق عالى يكن » وإلا وجد 
النقضحتى يتفقا على عدول » وكذا إن اتدهعهم بالخيانة أو بالر كورت 


- ١م‎ 


وليجتبدوا وليتفقوا على صالح وإت قال : قوموه علي لأوؤديه لحب 
قوموه ولو غايت » لا لبحطه فراراً من الركاة ف_لا يفعلوا ولا يحط ؛ 
وكذا في التباعات ولا يأتي بهم تمن“ له الحق إلا إن' حضر تمن عليه أو 


رصي © 


لل مهمه 


وليجتيدوا ) أي العدول ( وليتفقوا على ) أمر ( صالح ) ومن قصر منه) 
أو خات لزمه الغمات عند الل قبل : وفى الحم أيضا ( وإن قال : قوموه علي 
لأؤديه ها قواموه ولو غايت ) لانه دعام الى الإنصاف من نفسه والتصرف في 
اله 17 دي ١‏ ليحطه فرارأ من اازكاة فلا يفعلوا أو لا بحط ) ولو 
لو! ولو قنضته؛ لأتالفارة من الزكاة يؤد با فالتقوم حمتئذ إعانة علىمعصيه ؛ 
ى الفرار مناأزكة و الإعانة علمها لا تحل” قال الله تبارك وقعالى: © وتعاونوا 
لبر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان # )١'‏ ( وكذا في التباعات ) 
وإن قال : قواموه ول قل لأؤديه ولا لاحطه جاز لهم » وإن قال : لأؤدب 
ولأحطته فلا ؛ ,لآن أداء الح ولو كان طاعة” واحمة لكن الفرار من الزكاة 
معصدة ‏ 'أممرمة 4 ولا قرب الى الله مما فه معصصة لان ذلك إد احة ها ولآن 
ا معصية خبط الطاعة قلا بعتد” يلك الطاعة » فكأما غير موحودة »؛ ولائبا 
مقرونة بمعصة > والله إما يتقبّل الدين الخالص ؛ بل لو قواموه ليفر 5 قال لهم 
يمز تقوعهم © لأنه على معصية فلا ثبت بل يقد فيهم > وكذا إن قالوا له : 
نقوامه للك لكلا ترى فسكت أو قال : نعم أو تبرهم فقوامره كذلك» وإت قصد 
الآأداء والفرار لزمته زكاته © وقسل لا ( ولاياتي بهم من له الحق إلا إن حصضر 
من عليه ) الحى ( أو رضي ) وإلا ا يعقد متقويهم آنه ور لنفسه نقما “ ولآنه 





* + اللاتدج‎ )١ 


-1م؛ سل 


وإن' قضى ا سلعة في مرجوع لقيمة أو أصلاً بدونها فسد القضاء في 
الحم وكذا في التبعات: ورخص فيا عند الله ؛ وإن أبرأ ذو حق من 
ْْ هه 414 صح وإن لم يقوام 3 وقمل 2 ا حتى قوم 


يدخلهم في التصرف في مال غيره تخلاف منعليه اللمق فإنه أنثيت على نفسه حقاً» 
ويدخلبم في التصرف فى مأل نفسه ( وإن قضى لا سلعة في مرجوع لقيمة أو 
أصلاً ) أو غيره ( بدوتها ) أي بدون القبعة ( فسد القضاء في الحم > وكذا في 

التبعات ) وحه قسادء أنه لي له ذلك انتم فضلة عن أن صرف يقار فل 
أو هبة أو نحو ذلك » بل يمك به بقيمته بل لو كان له أيضا لكان تصرفاً فى 
يجبول بقضاء وأو سم أو هبة أو نحو ذلك » وهو لا موز ؛ وتصرقا فما ليس في 
انه » وليى له فيه حت يام؛ بدايل أله ل نع يل قبل التقويم قلم يصح 
قضاوه بها وتصرةه فمبا قيل النقوم ؛ لا تحوز الهمة أنضاً والوصمة © ولى قلدا 
يحوازهما في المجبول لأنها جازة مول صح من ملك الواهب والموصي وكان 
في ضمانه ولس كذلك هنا ( ورخص فيا عند الله ) ورختص بعضبم في الحم 
أيضاً إن رضبت وهي بالغة عافلة » ولم يفيثها وإن استس كت امرأة” بزوحها 
أن لا يتصرف فى ماله ولا يقضي منه ما عليه حتى بعطبها صداقها » أو برقفه لها 
م تحد ذلك » وقبل : تحد إن خافت التلف © والصحمح أت له أن يفعل في ماله 
ما شاء » وأقول : إذا لم ببق منه إلا مثل صداقها فلا يتصرف فيه» ولا سا إن 
تزوأجها على شيءٍ معين» بل قبل : لا يتصرف فيه حينئذ ( وإن أبرأ ذو حق من 
لزمه مئه ) متعلق بأبرأ ( صح وإن لم يقوام ) بناءَ على جواز هية الجهول وما 
بالذمة مثل : أن حرحه وجمله في حل" قبل أن يلم ما لجرحه من الارش أو 
له الحام بأمة أو ناقة أو جمل فجعله في حل قبل أن تقو”, الناقة أو امل 
أو الآمة ونمو ذلك ( وقيل : لا ) يصح الإبراء ( حتى يقوام ) فمبريه م نالقممة 


د هثل؛ م 


وإن' أصدقها معنا ومستقر بذمة فلا يشهد بذلك ؛ ولا يجمعا في دعوة 


ع 


على المشبور “ فله الرجوع فيه إن أبرأه قبل التقوم والمعرفة » لأنه إذا أبرأه 
قبل النقوم فؤما إباحة للحذاية وهي معصبة > وإما إباحة لقها وليس بثايتة 
له قبل التقوم» بدليل أنه لا تلزمه زكاته قبل التقوم » والصحمم عندي الأول» 
لأنه الإبراء من اللازم من باب الصدقة وتحوها » ولا يشترط فيها العلم وعدم لزوم 
الزكاة حتى دقوم ترخميص” من الشسرع ( و أن أصدقها معينأ ) كبذا العند أو هذه 
التخلة ( ومستفرأ بلمة ) ذهة غيرها أو ذمتها كثة دينار و كمسر دم أو 
أصدقبا كذا وكذا من نوق أو خدم وكذا وكذا من ضأن أو معز أو سْيئاً من 
ذلك عم دنائير أو درام ( فلا يشهد ) بالمناء للمقعول والحزم على النبي ( بذلك 
ولا يجمعا في دعوة) واحدة» تنازع فمه يشهد ويحجمعا استعالاً للدعوة بمعنى عام 
يتمل أداء الشهادة أو متعلق يمحمعا فنقدر لدشبد محذوف أي فلا يشبد بشهادة 
واحدة ( عتد الحاكم ) بل يشهد كل واحد على حدة ويدعي فيه كذلك فيقولون 
أصدق لما كذاء ولنا كلام آخر نحيء به بعد أوها كلام لخر نحيء به بعد “قاذ 
2-3 قالا : أصدى ها أمضاً مائة ديئار مثلاً في ذمة فلان وهم تقدم ما طاؤوا 
وذلك تعلم كمف تؤدى الشهادة وكيف يتمسك مزله الحق على وحه أفضل ولو 
جمعا لجاز ويجمع بين الخدم والنوق وبين الضأن والمهز وبين الدنائير والدرام “وإما 
كان لا تجمع ما بذمة ومعين في ذلك لاختلافي) ولا سما ان كان ما بذمة غير 
ذهب وقضة قانه لا حمم مع المعين لأنه لا يحم ما في الذمة منئذ بل بقسمته 
فالحم بينب] كعقدة اشتملت على ما يحور وطلى مالا يحور. وعندي أذما بذمة 
من ذهب أو فضة لا كراهة في جممه مع المعين لأنه حك به كالمعين وليس مما يمك 
فمه يقممته » مخلاف ها اذا كان ما فى الذمة خدما أو حمواناً أو نحو ذا كأو متاعا 
أو أصولاً بلا تعسين فانه يمك في ذلك بالقبمة ( وإن أصدقها موينأ حاشرأ لزمه 


1خ سس 


الإتبان به إليه إن' طلب ويشبد به هناك » وإن' غاب وعرفه الشبود 
فبالبتان , وإلآ فبالمفة » وكذا في بسع ٠‏ وإن تزوجبا ب. كاثة دينار 
لأجل لا معنين : 


الاتيان به اليه ) أي الى الاك لتقم الشبادة والحك على معين مشخص حاضر 
تقوية لذلك ( إن طلب ) الاتيانبالبناء للمفعول أي طليته المرأة أو الولي أو تاثبه 
أو الزوج أو الحا . وإن لم يطلب الخصم حضوره قلا يازم حضوره ويصح الحم 
ولو غائياً وإذا طلب احدما حضوره فلسحضر سواء من له الح أو من عامه 
واعا دكلف باحضاره الخصم الدى كأن بنده وكذا سائر ما ينازع علمه من سار 
المعاملات والاحارات ونحوها » وان كثر احضر منه قلدل 2 وقبل : لا بد من 
إحضاره ولو رضي الخصمان بعدم حضوره كا يأتي في بحله ( ويشهد ) بالبناء 
لمفعول ( به هناك ) أي عند الحام ( وإن غاب وعرفه الشهود ة ) لليشهدوا 
علمه ( بالبقات ) أي بالقطم > شهدنا أن فلات بن فلان الفلانى أصدى ازوجته 
فلانة بنت فلان القلانية كذ! و كذا وقد عرفناه بعنه (وإلا) بعرفوه (قبالصفة) 
أصدق لا عيدّه الطويل أو القصير أو الكبير أو الصقير أو الأبسض أو تخلته 
التى في مكان كذا بين كذا و كذا » ونحو ذلك وينبغي إلحا 5 أن ترسل أمتاءه 
إلى الأصل إن أصدقبها إباه ( وكذا فيبيع ) وتحوه (وإن تروجها بككانة ديتار) 
لأجل مسمّى بتزو'ج أو قسر أو قدوم ادني من السقر أو يجيء السيل أو المطر 
أو نحو ذلك أو لأجل مسمّى معروف لا تحبل”' غابته وأمداه كرمضان وشوال 
أو ( لأجل لا معيكن ) ولا مسمى إما أن تحمل لا اسم معنى غير كا قال قوم” 
فى : حجنت بلا زاد » وإما أن تحمل عاطفة على حذوف أي لأحل غير معين لا 
معّن > وذالك أن يقول مثلآ : أصدقتك مائة دينار مؤحة أو لأحل أو غير 
نقد » وغير عاجلة » ونمو ذلك مما ليس فيه قسسة أح ل > قمراده بالتيين 


م تزوكج أخرى عليباء أو تسئى لا بعلم شبودها فاستمسكت به 
فلا يشبدون لماء حتى يعاموا بحلول الصداق عليه فإن' أفر لهم 
تزواج أو النسر ي أو أخب رهم 4 أمينان شبدوا لبا به » وقالوا : لبا عليه 
مأئة دينار بالمهر 


التسمية له مجبولاً كان أو معاوما ( ثم تزواج ) مثلاً ( أخرى عليها او تسوى ) 
بصورة باء وإن 'وجد خط المؤلف بألف فيناء على إجازة غير واد كتابة 
الألف المنقلمة عن ياء على غير صورة باء » أو قارقها أو حل الأجل' المسمى أو 
الممين ( لا بعام شهودها ) بتزوجه أخرى أو تسرتيه مثلا أو تموهما ما بحل به 
( فاستمسكت به) على أن بؤدي لما صداقبا لذلك (فلا يشهدون لها حتى يعاموا 
حلول الصداق عليه ) لأنما تحر لنفسها نفعاً هو حلول الصداق قلا دشيدوا به 
ولا بموجبه الذي هو وجوبالآداء بقولما أو بقول من' لا يحزي في الشبادة» وإن 
شبدوا بأت” عليه ها صداقاً مؤحلاً حاز » وإن مم يعاموا فأتت مهم الى الزوج لمقر 
فيشبدوا أو جاءت بالزوج إلمبو لقر” هم أو التقوا فلهم أن بتحمنوا الشبادء 
ولو لم يحل" الأجل > ويتحملوها كا هي > وإذا عاموا بالحاول فشبدوا عند الحا 5 » 
قالوا : علمه لها كذا وكذا » وهو دين أي” هو فى ذمته © لآن ما قبا دسمى دين 
ولو حل وإن لم يقولوا هو ديّن جاز » ولا بد أن يقولو! بالمهر أو إلصداق أو 
بالنكاس أو نحو ذلك “ وإن / نشواوا > فقيل : حك با قالوا من الديّن »> وقمل : 
لاحم به إذا لم بدمنوا متعلدّق ذلك الدين واقتصر المصنف والشسخ أبو ز كرياء 
على د كر المهر والدين والحاول كا قال : ( فإن أقر" هم بالتزواج أو التسوي أو 
أخيره به ) أي براحد منها ( أهيئان ) أو قال الزوج أو الأممنان : إنه قد 
حل أو كانوا شهوداً على التزوج أو التسري أو كانواهم المزو جين (شهدوا لها به) 
أي' بالصداى ( وقالوا : ها عليه مائة دينار ) مثلا ( بالمهر ) أي يسيب المر 


ا لر 1 د 


ديناً عليه وقد حل » ولا ينصب حا" خصومة يبنا حتى تداّعي » ولا 
يحم حتى يعلم حلوله » وكذا إن طلقبا وقد علم بإقراره أو أميتين أو 
بحام ثبت عنده وإذا مات أو مانت وعاموا ظاهر » وإلا فلا يشبدوا 
حتى يعاموا اميت منه| » وكذا الحم في الششهادات مااع ااه 


أي الإصداق فبو مصدر لا بمعنى الشيء المصدق » وإلا لزم كون الشيء سبياً 
لنفسه وهو محال إلا أن يقال : أراد الصداق الواجب على الأزواج في الملة فافبم 
( دينأ عليه > وقد حل" ) ولا يضتى علمهم د كر سبب حلوله كالتزواج > وإن 
شهدوا بالصداق وعوجب حلوله كتزوج وتسر بلاذكر الحلول جاز » لأرف 
ذكر” موجبه ذكر” له » وإن شهد بالصداق وبأنه مؤجل جاز » فإذا ادّعت 
الحاول أو سأهم عنه الحام شهدوا به . 


( ولا ينصب حام خصومة” بينها ) أي الزوجين ( حتى تداعي ) حاوله 
( ولا يحم ) بأدائه ( حتى يعام يحاوله ) بإقرار أو بينة » وأما ببقين كان عنده 
فجائز على قولمن” أجاز الى م أن" يحم بعامه (وكذا إن طلقها وقد عام) التطليق 
بالبناء للفمول ( بإقرارء أو بأمينين أو بماك ثبت ) التطليق ( عنده ) يأرل 
أعل الحام شهود' الصداق أن" تطليقه ثابت عندي > فحنئل حك ويشتبدون 
بالصداتى وحلوله إن" علموا حلوله بالإقرار أو الآميتين » وإن علموه بالا م 
يحتاجوا الى ذكره إلا إن كان حا» آخر يؤدون البه ما ثبت عند الأول !لذي م 
ترح ( وإذا مات أو ماتت ) أو ماتا ( وعاموا ) الموت فالآمر ( ظاهر ) أنهم 
يشبدون بالصداق وبالحلول ( وإلا ) يعادوا ( فلا يشهدوا حتى يعوا الميت 
متها ) أو بعاموهها منتين جسعا ( وكذا الحم في الشيادات ف. ) لا يشهدوا بدن 
لؤدى حتى يحل ويعاموا حلوله » لآم تحمّلوها على أدائها عند الأجل فلا 
دؤدوها قله . 


ا ا 


فلا شبد لوارث ذي الحق حتى بعلم موت 4 » وكذا الحا إن عرف 
رجلا لا بنصب في قسمة ماله ولا فيا عليه أو له حتى بعلم موته 5 وإن” 
تصادقا عند حا على نكاح ومس وادّعت عليه عقرأ 





( فلا أيشود ) مق بالبناء المفعول ( لوارث ذي الحق حتى 'يعام موته ) 
وإذا عم موته شهد لوارثه به » ولو لم حل أجله » لبعاموا 5 ماله وك ثلثه ؛و كيف 
تكون القسمة » ونحو ذلك . وليعاموا بالمال الذي اذتقل البه ما هو و5 هو ولو 
بلا اعتبار قسمة وئلث ( وكذا الحام إن عرف رجلا ) بعينه ( لا ينصب ) 
خصومة” ولا لكا ( فيقسمة ماله » ولا قبا عليه أوله حتى يعام موته ) وإن / 
يعرفه أو كان يسمع به حاز له النصب إن تصادق الخصار. على موته » وأصل 
ذلك عندي آنات حرمة الأموال وأحاديثها » فكا لا يدخل أحد فببها بالأخذ 
أو الأكل أو الانتفاع إلا بإذن أصحابيها » فكذاك لا يحل” الدخول فى شابا 
بالقسمة بين الغرماء أو الأوصماء أو الورئة وتحو ذلك ولو باللسان فقط حتى 
يثدت ذلك» وحلول ما أجل » فمن قال: ما تقول فمس مات وترك كذا وكذا 
غرعاً أو ورثة أو وص.ة أو نحو ذلك م يكون لفلان و5 يككون للكذا و كيف 
يكون له ؟ فأحمه. وإن عسّن الممث فلا تحمه عما سأل إلا أن' تقول أول الجمواب 
أو آخره ما نصه : إن صحّ موته أو إن ثبت موته أو إن ثبت الديْن وما ذكر 
من الوصايا ونمو ذلك »> هككذا عندي . لأنك إذا قلت : إن لمنته فلانة مثلا 
كذا فقد آثدت" ا بلفظك ذلك النصب في ماله » وجعلته ملكا لها وأنحمت ذا 
التصرف فمه بعد ميزه » ول يدت عندك موته » ولم تشرطه وهكذا غير 
الإرث من المحاصة ( وإن' تصادقا ) أي الزوجان أي" نسب كل“ مها الصدىق 
للآخر تصريكا أو التزاماً ( عتد حام على نكاح ومس" ) ول يبيّنا صداقف] 
( واداعت عليه عققرأ ) بأن يكون أصدقها ما يسّى عقرا وهو مامر فى 


مداه ةا 


أجيره بأدائه لبا »وإن اعت تكاداً بلا صداق وطليت عقراً وادعمى 


إصداق أقلّ منه » أو ادعته وأنتكر 


بكر وَتُدبٍ أو بأن يكون ل 'يصدق لا أو أصدق ما لا بيصم أو مالا يكفي 
عند من حمل لأقل حد | فمازمه امقر ( أجبره يأدائه لها ) لآن”" الحام محم به 
فما يقال » والصحبح أن لما صداى المثل ف ذلك > قلحك به الحام » وإن فا 
ما أصدقى لما فقط » ولو قل وزعم بعض" : إنه إذا تزواجبا يقليل كان الما 
كمثلبا » وبعض” : أقل الصداق »© وبعض” حرمت إن مسّت وإن عامت بعد 
مس“ بفرض الولى لما قليلاً ورضيت النكاح دون الصداى »2 قا لها إلا ما فرض 
وقيل : ككمثايا مطلقا » وقيل : إن بكرأ وإلا فيا فرض > وقيل : لها تمثلبا إن 
لم تبلغ وإلا ففرض الول وإن بلفث يسيمة فلم ترض إلا بصداقها تأما فليا ما 
فرض وقيل : كثلبا» وإن' زواج صبي وليثه بأقل من نسائا فكبالغ» وقبل : لا 
وإن زواج صبية كذلك فقيل : ليست كبالغة في تزويج صبي » ولا كصبية في 
تزويج بالغ » وقيل : كل؛ ذلك سواء في الاختلاف »2 والختار الدي يفق به 
عندى أن للبالغة والصبية صداق” المثل إن كان ما زو"جبا به الصبي” أقل منه ؛ 
وإن زواج الولي نفسه بها بأقل فلبا كأوسط نسائًا إن 4 يعامها حق مس . 
والفرى بين صداى تسائا وصداق مثلبا أن" الأول صداق أمها وعنّتها وتحوهماء 
والثانى : صداق مثلبا في امال والصفات © وإن أغلت فاسترضاها يأقل بالرقنا 
قلبا كامل © وإن اداعت مسا وأنكر ولابسان ها حاف “ ول بازمه ما 7دعه 
من عقر أو صداى ( وإت' اداعت نكاحا بلا صداق ) أو بصداإى ترجع به الى 
العأقر فبي منككرة ( وطلبت 'عقرأ ) أو ل تطلب عق رأ غير أنها قالت : كارف 
النكام بلا إصداق ( وادعى ) بالواو لا بأو ( إصداق أقل عنه ) أي من العقر 
فبو المد عي أو أدعته ) أي نكاحاً يصداق هي المدعة (وأنكر ) واداعى 


١81١ 


فإن' صحّت بينة المدعي عمل بها وإلاً حلف المتتكير وأدى العقرء 


نكاحسا بلا صداق ( فإن' صحّت بينة المدأعي ) هو الزوج في الصورة الأولى 
والمرأة فيالثائمة ( 'عمل با ) لكن” الصحيح أن ممم بالمثل إذ! لم يكن الإصداق 
أو كان مما لا يثدت لا بالعقر خلافاً لما امثير ( وإلا حاف المنكر ) زوحصا أو 
زوجة بالتخفيف »2 واليناء للفاعل أو بالتشديد والبثاء للمفعول » والمنكر في 
الأولى المرأة » وفي الثانية الزوج » وإن بينت على عدم الإصداق يطل بيبانا ؛ 
لآنها شبادة نفي * والذي عن دي ثبوت شهادة النفي إذا كان حصر بالوقت م 
يشبدون إنا حضر] العقد وم يذ كرا فيه الصداق »> وأما قبل العقد أو بعده فلا 
عبرة له » وإن سيد مم ذلك شبود بأنه أصدقها عند العقد ثمتت شبادئهيم) 
وبطلت شهادة النفي ( وأدى ) الزوج ( العقر ) وقيل : المثل وصحح © قال 
في « الديوات » : من أدعى الفريضة عنب) فبو المدعي »© وإن ماتت فاختلف مع 
ورثتبا فى الفريضة فالقول قوله . وإن قالت : ما فرضت لى فلى كثلى فقال : 
بل كذا وكذا أخذت الأقل اه وحاصل ذلك أن من ادعى منها الصداق قملية 
السان لأنه أمر” حادث لا يثيت إلا بان » ومن أنكره قعله الممين سواء كان 
مدعمه الزوج وكات أقل من العقر أو أكثر أو سواء أو الزوحة © وكان أكثر أو 
أقل أو سواءء وَإِنما اقتصر على الإرث فيحانب مدعيه لأنه الغالبفي الدعاوى» 
وإما ثبنت البمين على منكر الصداق إذا ساوى العقر » والبينة' على مدعي العقر 
المساوي له لسكون الحم بعين » وللزومها في باب الدعاوي “ والح تخداسث : 
« البينة على المدعي والبمين على من أنكر » 2١١‏ ولآن الصداق غير العقر ولو 
تساويا في العدد إذا تساويا وإنما لزم مدعي الأكثر على نفسه أن يبسن ولزم 
الآخر أن يحلف إن أنكر ولا بيان» لآنه لا يلزم الإنسان أن يقبل مال تحب له 


, رواه الخاري والترعدي وانفاحهة‎ )١( 


جهو 


عناؤه إن أنكر . وإن ادّعت صداقاً معلوماً بلا صحة فطلبت عقراً لم 
بنصت طا بعد أدعاء معلوم » وإن ادعت مسأ ببغي من رجل . 


إلا في ضرورة ( وكذا ) في ما تققدم ( هدع تسمية أجرة ) على عمل ( يلف 
صاحبه إن) لم تكزله بينة أو لم تصح بينته »و لهعليه عناؤه) وقوله (إنأنكر) 
قمد لقوله: حلف» وما ترثب عليه واقتصر علىقوله: لم تصم بينته» لأنه إذا أزمته 
مين مع وجود بينة م تصح فأولىأن تازمه إذا لم تكن بينة أصلا » أو لآن قوله : 
م تصح » بعنى لم تثبت »© وعدم ثبوت البينة يصدق بعدهها أصلاآً » وبعدم كونها 
جائزة » والوجه الأول أولى لآنه يازم على الثاني استعال البينة بمعنىالبينة بالفعل 
ومعنى الميئة بالإمكان ( وإن ادّعت صداقا معلوما بالا صحة فطلبت 'عقرأ ) 
أو صداق مثل ( لم 'ينصت ها ) بالبناء للفاعل أي الام أو للمفعول ( يعد 
ادّعاء ) صداق ( معلوم ) فلا يحم عليه » ولا يحلتفه . ومعتى عدم الإنصات 
لها : أته لا يكلفها السبنة على العقر » ولا تحلّفه , لكن إن بسنت على الصداق 
بعد ذلك أو على العقر حك لما به عندي » وإن ببنت 'حكى لما » أما إذا ل يبين 
فلا يحك لما بالصداق لعدم المينة > ولا بالمقر لادعاء الصداق قبل ؛ ولا ببان 
عليه . قاو يبئت عليه بعد اذعاء الصداي .حم لها به عندي © وإدالم تبين على 
أحدحما فلبا عند الله أحدهها وذلك في الدعوى الصريحة المحضة . أما إن ادّعت 
الصداق وأتكر ولا ببان ثم قالت : إن كان الأمر كا تقول فأعطني الصداق أو 
نحو هذه العبارة » فإئه ينصب الخصومة وتحلفه » فيعطي العقر . وإن أدعى 
هو الصداق ول يدين ثم اداعى العثقر أو عكس هو أو عكست هي فالكلام في 
ذلك كله سواء » مثل ها ذكرته ( وإن اداعت مسأ ببغي ) أي زنى (من رجل 


د8١‏ - ( ج4؟- العمل د م؟) 


تصب الحاكم خصومة بينهها » وغرتمه العقر إن لزمه » وقيل : لا 
ينصبها في ذلك ؛ بل يخرس منه حق التعدي 5 ولا يغرامه ذلك 
ولو لآمة , وقيل : يحم في الكتان عقرها 1 


( نصب الحام خصومة بينها ) فمحلفه إن أنكر ولا بيانة لها ( وغر”مه ) مع 
الحد ( العقر ) لما بتشديد الراء الأولى أي جعله غارمسا للعقر أي ألزمه إناه 
( إن لزمه ) بأن صح بعمه بها بأربعة شبوه ؛ أو إقرار مم غبوب الحشفة » 
وقمل : ولو م تغب . وفي ازومه بنظره الفرج ومسه بيده وف الدير خلاف © 
ويازم بإزالة البكرة ولو بإصبع »© وقيل : لا بإصبع * وقيل : يغرمه الحا غم في 
ذلك كله صداق المثل » وسواء” في ذلك كان عاقلا أو مجنونا أو طفلاً » لكن 
على عاقلتها . 

وزعم بعض العاماء أنه يغرم ود ولو م تبين عليه © وم تقر إن كانت 
بكرا ورأيت أمارة وليس بشيء ( وقيل : ) قولاً شاذاً لا محسن (لا ينصبيا 
في ذلك > بل يخرج منه حق التعدي ) وهو التعزير » وقيل : النكال إن أو" 
أو كات السان ( ولا يغرمه ذلك ) ولو فى الظبور > وذلك قول لا يؤخذ به أو 
يحمل على حال الككتان ( ولو لأمة » وقيل : يحم في الكتان عقرها ) لآنها مال 
لاعقر الحرة لأنه سه الحد فبذا في الكتان > وأما في الظبور والقول محواز ما 
قدر علسه عن الخدود فى الكتار: فبحك أيضاً يعقر الحرة » وإِذا ل 
تبين المرأة على من ادّعت عليه الدغي ول دقر" “جلدت انين جلدة » والآمة نصف” 
الحرة » ولفظ محم بالبناء للفاعل أو للمفعول ؟ وَإِما عدةاه لتضمنه معثى الإيمحاب 
أو الإلزام » والصحيم الأول ولو في مبتة » وإن ادعى أحدهما الفرض قداع 
كذا قمل . والحق عندى أنه لا 'بعتد بفرض الزنى > ولعل مراد قائل ذلك في 
زوحمة باطلة . قال : والقول قول الرجل قي الجنس والقلة والكثرة والمكارة 
والشبية » وإن ماتت فعله العقر أو المثل » وعلى عاقلته الدية . ولا ديةة ولا 


1944 


وهل لمفصوبة أمسكك لزنا ولمطلقة غير عالمة أقيم عليبا على الغاصب 
والمطلق يحل مس عفر أو وأحود فقطل 3 خادف 


عقر ولا مثل إن طاوعت . وإن أمسكبا آخر فعلى كل هلها » وإن غرمه 
الممسك رجع به على الزاني » وكذا من أدخل رجلا ببته وأدغل عليه امرأة 
لا تعلم به قأكرهها أو دل" عليبا من أكرهبا » وإن صارت ثيباً بمجاهدته لزمه 
صداق المثل أو العقر » وقبل : نقصان مهر الثيب ؛ و كذا في الحلال » ومن أقر 
بإكراه ثم أتكر قمليه حد” لا صداق » وقبل : لا حد” إن أتكر قبل الشروع 
في الحد ( وهل لمغصوبة أمسكت لزنى ولمطلقة غير عالمة ) بالتطليق ( أة 
عليها ) بلا مراجعة أو بعد عدةة أو ثلاث تطلمقات» ون أقام علمها بعد حرمة 
مع عامه دونها ( على الغاصب ) متملق با تعلى به اللام وهو الاستقرار الخير 
به عن الممتدأ بعد أو الراقم على الفاعلية هو أو ظرقه للاعتاد على الاستفهام أو 
بالظرف وهو اللام وبجرورها لنمابته عن ذلك الامتقرار وكذا الباء بمد 
( والمطلق ) والمقم ممع حرمة ( بكل مس عقر أو مداق مثل غير ما وجب 
لها بالحلال ( أي واحد ) مع ما وجب لا الحلال ( فقط ) أو بكل مكان 
صداق »> أو إن حسها في موضع يزنى ببا قصداق” واحد مع الذي تزوحها نه 6 
وإن كانت تيرب فيردها فبكل مس” صداق ( خلاف ) و إن عامت بنفس الشيء 
الذي وقعت به الحرمة أو الطلاق أو الفرقة » ولو تعم بأن ذلك بيقع بنفس ذلك 
الشيء لم تعذر في الجبل فبا يدرك ,العم » وقد قارفت فلا يكون لما إلا صداق 
الحلال » وإن قلت : ما الصحمح من القولين اللذين ذ كر المصنف؟ قلت: الصحمح 
أنه يازمه بتكل مس لأنه لا فرق بين المس الأول وما بعده » لآت كل مس حرام 
وظم وغصب » فلبا يكل واحد حق” 4 ول تر ما هدره» فاو تعداد ضرب أحد 
لآخر لكان له لكل ضربة حى على حدة إن ببنت »> وبالمجموع إن | تنميز كل 
واحدة » ولا قاس ذلك على لزوم الكفارة لواحدة على المشبور على المءصمة 


 و4ظوجادل‎ 


ولا يم لطاوعة غير طفلة أو يجنونة ولو أمة بأمر سيدهاأ بزئى . 


المتعددة من حفس واحد مالم تخرج» ولا على الثوبة من ذنوب كثيرة يكلام واحد 
أو اعتقاد واحد » ولا على الحد الواحد إذا لم مخرج حت تمدد ما به لزم » لآن 
ذلك كله عحى لله تعالى وذلك حدى لامخلوق »> وإن كانت ثارة ترضى وتارة يقبرها 
ازمه واحد على قول > وبكل ما أكرهها على الصحمح» وإذا كانت تنازعه و تحمذ 
نفسها ويغلمها » فذلك غصب وعدم رضى منها » ولو ضعت فرض القتال إن 
كان 'بريها أنه يقتلبا إن جاذدت نفسها فتركت لذلك لثلا قوت فذلك غصب 
أيضا » ولو كان الواجب عليبا أن توت ولا بزني . 


( ولا شيء لمطاوعة ) بكسر الواو ( غير طفلة أو جدواة ولو ) كانت 
المطاوعة ( أمة ) إن زنى ببا ( بأمر سيدها ) ها ( يزنى) وأما الطفلة والهنونة 
والآمة بغير أمر سبدها فلزم العقر يهن ولو رضين > وقبل : لا يازم العقر بالآمة 
المالغة الثسب إن رضدت ولا بالحرة المالغة اليب إن رضبت © وقد مر بان 
العقر . قال بعض ؛ نصف عثشسر دية المرأة اثنتا عشره ربالة ونصف 4 وإن كانت 
بكرأ فعشر ديتبا خمس وعشسرون رالة » قلت : يل نصف عشر دية الثدب 
أربعون ربالة»فبكذا على الطفل والسكر انوت والطفل كالطفلة»وله عقر الثدب » 
وقبل: اثنأ عشر دينار أ إن غابت الحشفة» وقيل: واو لم تفب إن وقع الدخول؛ 
والصحيح الأول » وقبل : لا فيء له > ذ كره التلاتي وهو هقلتصى قول هن لم 
بازمه به شيئاً في دبر المرأة والطفل . 


-944ؤة- 


بأب 


إن تزوج وأصدق فحلف بطلاقها أن يفعل كذا قبل الم ثم 


مس قيله حرمت ) 


باب 


( إن تزواج ) امرأة ( وأصدق ) لما ( فحلف بطلاقها ) على ( أن يفعل ) 
هو أو هي أو غيرها ( كذا قبل المس ) سواء قد مسا قبل الحلف أم ل يمسا 
(ثم مسرقبله) أي قم ل الفعل (حرمت) وإنما حك عليه بالتحرم مع أنه إنما حلف 
بالطلاق فقط » لأن الحثث بالطلاق وقم بالماع الحاوف علمه » و كأنه في حلفه 
على الفعل قمل المس حرام امس على نفسه »> ومازم” لنفسه تحرم المس قبل الفعل » 
ومن ألزم لنفسه شيئا الزمناه إياه » فكات مسه قبل الفعل شبيها بالزنى فحرمت 
به » وأيضاً إخراجه ذكره بعد الجاع عمل في فرج من شرحت بالطلاق > فكان 
زئى عند بعض »> أو كزنى عند بعض آخر > و كذا ما بعد ولوج الحشفة زنى 
عند بعض »> و كزنى عند بعض ؛ و كذا المكث بعد ولوحبا ولو بلا زبادة إبلاج» 
وقد مرت المحة فى تحريم الزانية على من زنى بها » وما ذ كره من التحرنم جار 
علي القول بأنه يكفر بالآأول وعلى القول بأنه لا تكفر إلا المس الثافي وذلك أن 


14 ل 


ولزمه به الصداق » وعليبا مئعه حتى يفعل » وإن عاود سأ وجب 
هلها آخر إن لم تع بالتحريم أو غلبت ٠.0.0.0‏ . 


هذا الوطء لا موز فحرمت به عند أبي عبيدة ولو ل يكفر > إذ مذهبه أن كل 
فرج "وطيء تحرام أي بوجه لا بحوز » فلا يحل أبداً » ولو لم يكفر وعلى قول 
غيره إن قلنا كفر بالأول حرامت لأنه عده زنى وإن قلنالمى يكفر يهلم تحرم 
الأول » وقد وقع الطلاق فمخطبها في الخطاب لأنه لم يمدها مسا آخر إن قلت 
لا مانع من أن براجعبا فى هذا القول ثم يفعل ثم يمس > فالجواب أن هذا المس 
لا نجوز » وقد وقم به الطلاى قبل مس حائز » فلا عدة ولا رجعة ويتزوجها 
بلاعدة وغيره بعدة ( ولزمه به ) أي بالمس (الصداق وعليها منعه حتى يفعل) 
لأنه علق المس بالفعل والطلاق بالمى قبل الفعل ففكأن المس قبل الفعل شدبيها 
الزنى »فازمها منعه » وأيضاً مأ بعد ولوج الحشقة منمككث أو تردد أو زيادة إبلاج 
زنى عند بعض وسدبه به عند آآخرين » و كذا الإخراج فازمها المنم منه » وقد 
مرت الحجة في تحر المزني بها على من زنى بها > ألا ترى أنه لو دخل إنسان. 
زرع آخر ولا تخرح إلا يإفساد ازمه مان ما أفسد شروجاً أو دغولا يلا إذن» 
وإن خرج شآ ! لكن هل بأثم بإفساده إذا خرج تاثياً أو بإفساده داخلاً فقط 
وشارجا غير تانب ؟ قولان ؛ الصحمح الثاني » و كذا ما أشبه ذلك ( وإن عاود 
مسأ وجب به لها ) صداق ( آخر ) مثل الأول بناء” على أنه إذا ثبت صداق 
حلال فإذا قعل بها موجب صداق لال من الأحوال وحب لما مث » وقبل : لا 
بمتير بل لا العقر يعد صداق العقد » وقيل: صداى المثل » ويحتمل ذلك كلامه » 
لأنه يموز إطلاق لفظ الصداق على العقر » وعلى ما يعطي مثلها فهو صداق آخخر 
والصحبح صداق المثل ( إن م تعلم بالتحري أو 'غلبت ) وإن مس مسا ثالثا أو 
رايم أو أكثر » فلكل مس صداق أو عقر أو مثل إن ل تعم أو غلبت» وقبل: 


هه 


وهل يكفر بالأول أو حى يعاود ؟ قولان 1 , 


وأحد مم ما أصدق لما إن عامت حلفه وحبلت وقوع الحرهة بمسها قبل القعل 
م تعذر في الجبل فما يدرك بالعلم » شفارقتها بالجبل تضييع منبها فلا صداق هما 
إلا الأول . نعم إت مسبا سكرى أو نائة أو غائباً عقلبا مرض فلبها به أيضا 
صداق أو عقر أو بم تعم بالحلف شمعنى قوله إن لم تعم بالتحريم : إن ل تعلم بموجب 
التحريم وهو حلفه ( وهل يكفر ب ) المس الذي بعد غبوب الحشفة من المس 
( الأول ) أطلى الأول على مال يقطع له بثان وهو جائز » فلو قال الرجل : 
إذا ولدت أول غلام قأنت طالق فولدت غلاماً طلقت ولول تك بعده آخر . 
وقبل : لا يجوز إطلاقه إلا إذا قطم بثان_ فلا تطلى إلا إن ولدت آخر » وإنما 
حملت كلام المصنف على القول الأول > لأنه لى يقل هل يكفر بالأول أو بالثاني بل 
قال : بالأول أو سحتى يعاود »> والغاية قد توحد وقد لا توجد »2 ونحوز حمله على 
الثاني على أن يكون كلامه فى من صدر منه المّان فكأنه قال : هل كفر حين 
مس المس الأول أو ل يكفر حتى اعاد 6 قال ؟ ( أو حتى يعاود ) يأن ينزع 
ذكره كله من الفرج ثم برده حتى تغبب الحشفة أو ينزعه حتى تكون الحشفة غير 
غائبة ثم يغببها » وهذا القول هو الصحمح ؛ لآن المس الاول ل يسمقه تحريم > بل 
وقم التحرم به ؛ وترده ما مر أن الإخراج والمكث وزيادة الإيلاج زنى أو 
كزنى ( قولان ) والحاصل : آنا تحرام بغبوبة الحشفة قولاً واحدأ ويكفر 
بالزيادة علمها فى ماع واحد على قول > وبالمعاودة على قول آخر » وإرت 
قلت : كمف قال يكفر بالمس الأول وإنما كقر حالته الثانية » قلت : إذا كفر 
بالحالة الثانية من المس الأول وهى ما بعد غوب الحشفة صدق عليه أنه كفر 
بالمى الأول » لآن الخالة الثانية هي منه فتحصل أنه لو غابت الحشفة ول يمكث 
بل نزع من -حينه وم بزد إدخالاً م سكقر قولاً واح دا إلا إن تعمد التلزذ في 
الإخراج كفر يتعمده التلذذ في الإخراج وإن ل يتعمده فقد مر" أنه غير زني + 
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و إن نزوجها وأصدقت له معلوماً ر جع عليه ولزمه لما ء؛ ونصفه 
إن طلقبا قبل المى » وإن قالت له : نخذ هذا الال فتزوجني فأخذه 
وتزوجبا بصداق آخر ثم طلقبا لزمه رده إن م يتزوجها إلا بأخذه 


لكن شبيه به فلا يكفر بيه » بل إن تاب اختلف في إِممّه به . و كيفية الحلف 
بالطلاق أن يقول مثلاً : هي طالى إن فعلت كذا أو إن م تفعل أو يقول ما 
نصه : لأفعلن” كذا أو هي طالق» انتبى كلامه في قوله طالى . سواء ذكر مثل 
والل وتلل أم لا . وسمي جرد تمليق الطلاق حلفا لمظم موقع الطلاتى مع تأكد 

( وإن ترو“جبها وأصدقت له معلوماأ) كألف دينار فقبل أو سكت ( رجع 
عليه ولزمه نها نصفه إن طلقها قبل المس ) وقبل : يرجعات في ذلك إلى صداق 
المثل وهو الصحممم عندي » وقبل : إلى العقر > وإممالم يحك,وا بتحرعها إن مسبا 
وبالتجديد إن لم يمسها مم أن إصداقبا إياه دون أن يصدقبا هو نكاح على أن لا 
صداق على الزوج » لشببة ذكر الصداق أو للمناء على أنه لا تحرم المرأة با مس على 
شرط أن لا صداق لها » بل بازم المثل أو العقر ( وإن قالت له + خذ هذا المال 
فتزو جنى فأخذه وترزوجها بصداق آخر ) غير ذلك المال أو كان ذلك المال أو 
بعضه لأنه قد ملكه وإنما تموز إصداقه أو إصداق بعضه إذا نوىتزوجبا وم ينو 
خدعبا بالطلاق ( تم طلقبا ) أو فارقبا بوجه ما( لزمه رده إنم يتزوجها إلا 
بأخذه ) دوت ننة حرزها > والظاهر أنه 'برد عند الل لا في الحم إذ لا دليل 
الحا على ما في ذيته » أما إن تزوجها بنبة حرزها مم رغمته في المال فلا برداه 
إن طلقبا» وإن عملت هي موجب فراق كزنى عل به أو زنى بمحرمه أو تطليق 
نفسها إن خيّرها أو جعله ببدها معلقاً إلى معلوم أو تحنيثها إياه في حلفه بطلاق 
على شيء ل برده لها » والظاهر أنه إن لاعنها رده لأنه القائل” ما يوجب بينها 


عدذا ها ة# دا 


ولزمه أيضأ صداقبها أو نصفه » وإن قال : تزوجني به فلا بازمه 
غيره إن طلقها » 


اللعان (وئزمه أيضا صداقها) امس ( أو نسفه ) لعدم المس» وإن طلقها ولسّها 
أو طلقت تفسها إذ جعل الطلاق بيد أحدهما لم يازمه الرد إلا إن تسيب في 
الطلاق » وإن تزوجها بما أخذ منها وطلقها لزمه هو فقط » فإن بلغها وإلا 
فليعطها إياه . وفي الديوان : إن أعطت لرجل أجرة ليتزوجها جاز فإن طلقبها 
ردها » وقبل : لا إن مسها » وقبل : ولول عسها ويرد إذا تسبب في المفارقة لا 
إن ماتت أو فعلت مفرقاً أو قملت الفداء » وإن تزوج بلا شبود أو فاسداً أو 
خرجت محرمة أو افترقا قبلالإشهاد ره ولو ماتت» وإن أعطاه غيرها علىالتزوج 
فلا برد إن افترقا » وقبل برد وإن أعطته على أن بزوجبا عبده رده إن طلقها 
على عده لا إن أعتقه » واختار نفسه أو طلقها مشتريه ( و ) كذا (إن قالت:) 
خذ هذا المال و ( تزوجني به فلا يلزمه غيره إن طلقها ) أو فارقبا » لكن إن 
طلقبا أو فارقبا قبل المس رد لما النصف فقط »© لأنه دخل ملكه بالهية » وقد 
وفى لحا بالتزو'ج إلا ان شرطت الإمساك فإنه برده كله » ولو طلى أو فارق 
قبل المس . وظاهر المحشي أنه برده كله ولو يككن مس > ووحبه المتبادر منها 
أئما تريد المس والإمساك وأيضا قالت : تزوجني يه » وإذا فارقبا قبل المس فقد 
تزوجبا بنصفه فقط » وما ذكرته أولى لوقوع التزوثج والإصداق بالكل ؛ فقد 
تريد شوع أا تزوجبا وأنه بكذا وصع له الإصداق به لأنه أخذه وتملكه 
فكان ملكأ له» وإلا لى يصح » وإن قالت: تزو جني وعلى” لك كذا فتزوجها على 
ذلك لزمها مطلقا » وقبل : إن تزوجبا بصداف »> وقبل : إن بقي فا مثل ما 
تزوجبا به مما يحوز به التزوج » وقمل : لا مطلقأ وهو ضعيف واخمتاروا الثاني. 
وإن قالت : اخطبني إلى أهلل فيا وضعوا عليك فوق كذا فليس عليك » صح 
ذلك على الصحمح > وقيل : لما الحكل ونافقت بالخلف » وإن قالت : تزوجني 


م هت بسم 


وإن قالك : خذه كي تزوجني أو تطلقتي أو على أن لا تطلقني أو 
لا تتزوج عل أو لا تنسرى أو على أن نبيع سريتك أو تعزل 
عنها فله أخذه » وهو هبة له معلقة » فإن نقض ما شرطت عليه 
رمه الرد والصداق »؛ 


بكذا وأترحه لك » ففعل فياتت ول تترك فلاوارث أن لا يترك ( وإن قالت 
خذه كى وجني ) بفتح الناء على حذف تاء أي تتزوجني أنت لنفسك أو 
بضمبها أي يزوجبا لغيره ( أو تطلقني أو على أن لا تطلقني أو لا تتزوج 
علي ) أو على أن تتزوج على" أو تفسرى ( أو ) على أن ( لا تتسرى أو 
على أن تبيع سويتك أو تعزل عنها ) أي تترك فراشب! > ويطلق المزل 
أيضا على إفراغ النطفة فى غير الفرج بعد الماع في الفرج > ويحتمل أن بريد هذا 
على 'بمد ( فله أخذء ) لأن ذلك فمله جائز له» وملك له لا حرام عليه ولافرض 
عليه » فجاز له أخذ الاجرة علبه( وهو هبة له معلقة ) إلى فمل ما شرطت علمه 
( فان نقض ما شرطت عليه ) بأن م يتزوجبا وقد شرطت أن يتزوجها وبأن ْم 
يطلقها وقد شرطتعليهأن يطلقها وبالعكسأو بأنتزوجأو تسر ى أو : سمأو 5 
بعزل وقد شرطت خلاف ذلك أو باعبا ثم ردها(لزمه الود )أما الره ففي الكل 
وأما الصداق ففي غير الأولى لآنه لم يتزوجبا فلا صداق ها فضلاً عن أن برده . 
(والصداق)والظاهر أنه إنشرطت التزوج فتزوجبا ثم طلقها لزمهالرد أيضا لان 
قد عم أن مرادها أن يمسكبها ويتبين تر كه ما شرطت عليه بفواتالوقتإن وقتا 
ويقوات الإمكان وإلا فبقمامه منالجلسر غير فاعللما مكنفمله وإذ! نقضمت هي وقد 
تزوحجها أو أجازت له خلاف ما شرطت ل يازمه الره إدا فمل وذلك كله جائز 


ب ه# لس 


وحرام عليها أن تسأل طلاق ضرتها . وإن وهبت له مالا على ذلك 
فله أخذه ء وإن قالت لأخرى : خذي هذا المال على أن لا تتزوجي 
زواجي فلبا أخذه , وإن وهيته إياه على أن لا يطأها فبل هو قذام 
أولا ؟ قولآن 2 . اء اء. ‏ ا  .‏ .م . 


لها أيضا إلا بسع السرية أو عزهها فلا يجوز لها طلبه ولا الإعطاء عليه لآنه قطع 
بين السيد والآمة في الببع وبيته وبين ما تحبه منه في العزل » وإن أحبت فراقه 
حاز لامر أة أن تعطمه علىذلك أو تطليه منه وإلا تطلمقه إباها فاته لا يحوز لامرأة 
أن تطلب أن يطلقها زوجها لأنه يجب علها أن تحب ما يحب » الاماكطارت. 
ضرورياً إلا إنأضرها زوجبا أو أراد سفراً يطو لأو نحو ذلكفإنها أن تطلب 
مئه الطلاق يرضاه وطيب خاطره يمال أو دونه ( وححرم عليها أن تسأل طلاق 
ضرتها ) ولو مشركة على ماهر . 


( وإن وهبت له مالأ على ذلك فله أخذه ) لآن الطلاق خلال له » وحرم 
علها هي أن تعطبه على ذلك» والورع التحرج عنهلانذلكلا يجوز لها »تمساعدته 
لها معاونة على الحرام ( وإن قالت لأخرى: -خذي هذا المال على أن لا تتزو جي 
زوجي فلها أخذه) وكذا إن قالتلسمد الآمة : خذ هذا المال على أن لا تزوجه 
با جاز له أخذه » وإذا عامت أن زوجبا يطالب تلك المرأة م يحز لها إعطاءها 
لتلك المرأة على أن لا يتزوجبا أو للسيد > وإت قالت لولمها : هذ هذا على أن 
تزوجني فلانا أو أطلقت/م يمز له خلافا لبعض ( وإن وهبته ) أي زوجها (إياه) 
أي المال ( على أن لا يطأها ) فقبه ( قبل ) ذلك ( هو فداء أو لا ؟) وهو 
الصحح فإن وطئها رده إذ لم يتلفظ بالفداء أحدهما ولا عتاه ( قولان ) فما إذا 
أطلقت أو قالت : لا بطأها أبدأ » وأما إن عينت وقتا خصوصا فلا يككون 


دالا لا بد 


ولا يحل لزوجة أخذ مال من زوج على وطء إن لم تطاوعه إلا 
به » وإن وهبته له على أن لا يطلقها فتزوج عليها أو تسرئى ل 
بلزمه رده » وإن أصدقبا حلالاً وحراماً ما لا بعابا فلبا الحلال 
وقبمة الحرام . 


فداء ( ولايحل لزوجة أخل مال من زوج على وطء ) أراده دونها ( إن لم 
تطاوعه إلا يه ) إلا وطئاً لا يحب علمبا مثل أن يصدق لا عاج أو آجلاً حل" 
فإن لا متعه كا مر" حت يعطببها » فلها أن تقول : لا أجيز لك الوطء قمل أن 
تعطيني صداقٍ إلا إن أعطيتني كذا و كذا غير صداق > ولا له أخذ مال منبا 
على وطء» والظاهر عندي جوازه إنكان زيادة على حقبا من الوطء (وإن وهبته 
له على أن لا يطلقها فتزوج عليها أو تسوى لم يازمه رداه ) ولو طلقت نفسها 
لاتزوج أو تسرى لاشتراطبا أن قلك أمر نفسها إذا تزوج أو تسرتى إلا إن 
قال: إذا تزوجت عليها أو تسرا بت فبي طالى» فتزوجه وتسريه طلاى فليرداه 
ها » وإن وهبته له على أن لا يتذوج أو لا يتسرى فطلقها رده لها فيل إذا عل 
أو بانت أمارة أنا أرادت أن لا تطلقبا أيضاً » وأيضاً اكتراط ذلك متضم.” 
لاشتراط أن لا يطلقها » وإن وهبت على أن لا يتزوج ولا يتسرى علمها فطاتقها 
ففعل ثم راجعبا لم برد في الك لأنه تزوج أو تسرى وهي غير زوجة له 2 
ويضعفه أن التي في العدة فى حم الزوجة ( وإن أصدقها حلالاً وحراماً) بالذات 
كخازير وممتة أو بعارض كال مغصوب أو مسروق أو أجرة زنى أو أجرة 
حرام أو أجرة فرض أو رشوة أو ربا وكذا فيا يعد ( لا بعامها ) بالحرام سواء 
عم هو أو ل يع » وسواء النقد العاجل والآجل وكذا فها بعد ( قليبا الحلال 
وقيمة الحرام ) يقوآم كأنه حلال وإلا فالحرام لا قسمة له » سواء مسها أو ل 
يمسها» لكن إن مسها أو كان ما نمكم قبهيحك المس قذاك وإلا فلها النصف, ووجه 


4 هلا عل 


وها الحلال فقط إن عامت» وإن معلوماً ومججولا فلبا المعلوم وقبمة الجهول 
بذوي العدل 4 ٠ ٠‏ . : 5 * 5 8 


ذلك أن الصداق لا بد منه وقد ذكره لها فمؤخذد بكمة ما ذكر > لكن مجعل 
بدل الحرام منه الخلال وقيل : ما لما إلا الحلال ويبطل الحرام » وقيل : للها 
صداق اكثل » وقئل: العقر» ووجه القولين أن عقد الصداق منفسم عند من قالا 
يما لآنه مشتمل على ما حوز وما لا نحوز والصحمح ما ذكره المصلف » لأتباأ 
ما قملت التزوج وملكت نفسها لزوجبا إلا بتلكالكمة على أنها من حلال يخلاف 
ما إذا عامت فإن قبولهما مع عامبا قصر لنفسبا على الخلال فقط م قال ( ونئهما 
الحادل فقصل إن عامت ) الحرام هذا مختار « الدبوات » وقمل : لما الحلال وقسممة 
الحرام»وقيل:صداق المثل»“وإت أصدقيا حلالاً وحراما مهام ياسمه كخمر وختزير 
وعامته لككنبا جبلت حرمته فلبا الحلال فقط » ونافقت باقتراقبا فى الحرام حمث 
قبلته صداقا » ومقتضى كلام بعض مشارقتنا أنها تأخذ قبمته حلالاً » والصحبح 
ماذكرت , 


وقمل : إذا أصدقها حلالاً وحراما لا بعامها ف-إن كان مكيلا أو موزوتا 
أخذت مثله بالكيل والوزن » كقفيز شعير حرام ودراهم حرام وإلا فمثله إن 
أمكن » وإلا فالقدية » وإن جهلت التحريم وقد عامت نفس الشيء ا حرم أو 
صفته التي حرم بها ووأصفت لهام تعذر في الجبل » فهي محكوم عليها بحم من 
عات ؛ تأمل إذ لا جبل ولا تجاهل في الاسلام ! ( وإن ) أصدقها ( معلومأ 
ومجبولاً ) مثل قممة ما أفسد من ماله كشحر وحرث وقممة الجرح فنه أو في 
أمته ( فلها المعلوم وقيمة المجهول بذوي العدل ) هذا هو الصحيح > ومختار 
دالديوان»؛ لجواز الجبل فى الصداق لأنه ليسعوضاً محضاً ولا تبرعا محضا» فساغ 
فبه الجبل من حيث أن فيه بعض التبرع ومكارم الأخلاق » وقبل : نما العقر . 


دايج له" دا 


وقبل : ترد لأنسايها » وإن حراماً لا بعامبا فقيمته من حلال , وهل لها 
قيمته منه إإن علمت أو ترد لمثلبا ؟ أو لا العقر ؟ أو لا شيء لا © 


( وقيل : ترد لأنسابها ) قال في « الديران » : وقبل ا المعلوم فقط » ( وإن ) 
أصدقبا يجبولاً فقط فة فقمته يذوى العدل »6 وقمل : ترد لأنساءبأ . وإث أ صدقبا 
( حرامأ لا بعامبا ) مثل أن يصدقها هذه الدراهم أو الدنائير أو هذ! المال من 
عرض أو أصل فإذا هو قممة حرام أو أجرة حرام أو را ( فقيمته من حلال ) 
وقمل : المثل > وفمل العقر » وقبل : كمله أو وزنه إن كان مكملاً أو موزوتا 
وإلا فمثله » وإلا فالقسمة » وعليه اقتصر « الديوان » » ولا قائل اذالم تعم : لا 
شيء لها » كا قبل : في يبع الخرام أو الشسراء بالحرام قتبطل البيعم » ولا يأخد 
صاحب الحرام شيئاً فيحرامهلآن السم والشراء غير واجيين» والصداق واجب. 


( وهل ها قيمته منه ) من الحلال و لما مثل إن أمكن ( إن علمت ) لآن 
النكاح قد انعقد ولا نكاح إلا بصداق 4 وقد ذكره لما » ولما كان حراماً أخذ 
به من الخلال على التقويم ( أو ترد لمثلها ؟ ) وعلمه اقتصر « الديوان » وهو 
الصحيح ( أو لها العفر ؟ ) لآن ما أصدقها حرام > فكأنه ( يصدقها » فحكم 
نها بالعقر 5 حكم التي لم 'تصدق »© فهو لها - مس أو لم يمس - لككن إن لم يس 
ها صداق > فحملوا ذكره لها ما هو حرام كذكر العقر » فكأته أصدق لمعا 
القر ( أو لا ثشيء ها ) ما م يفرض لها » فلتطلبه أن يفرض » ولها أن تمنعه حت 
بغرض > وإن مس أو مات فالحكم حكم من مس أو مات ول يفرض © وقد 
مر" . وليس مراده أنه لا شيء لها أصلا » إذ لا ساح فرج بلا صداق » والفرق 
بينه وبين قول الرد لمثل أنها ترد في هذا القول لامثل ولو م يمس © فإن طلق 
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أو حرمت علمه إن مسها عل ذلك ؟ أقوال . وإن أصدقبا حراً لا بعامبا 
فلبا قدمته لو كان عبداً » وقبل ؛ ديته حرأ . . . . 


أخذت تصف اثل أو مات أشذت الكل أو النصف على الخلف ( أو حرمت 
عليه إن مسها على ذلك ؟ ) لأا كن تزوجت على أن لا صداقى لا لأنه جعل لما 
حراما » والحرام لا يحل لماء ولا قدمة له تأخذهاءولاسيال العقدة على غير جائز» 
ولأنه 'ينبى عن إصداق الحرام » والعقد علبه» ففسد العقد عليه » على أن" النبي 
بدل على فساد المنبي” عنه » وذلك كا أن من تزواج على أن لاصداق مجدد» وإن 
مس حرمت عليه » وقبل : لا تحرم “وها العقر أو المثل» ولو أصدقها مع الحرام 
ما يصح به الإصداق / تحرم ( أقوال . ) وإن تزوج موحد" كتابية بنحو خمر 
أو خنزير فالأقوال » وكذا كتابمان إن أسها » وقسل : إن أساما قبل المس 
فصداى المثل و كذا بعده » وقيل : إن مس قبل الاسلام فالقمة » وإن مسبا 
قبله وأنقد لها ذلك الحرام برىه إن أسلم » ومن تزوجبا يمال ولده ولو بالغا وقد 
استحلها قلبا » ويأخذ من مال أبيه مثله » وإن تزوج مال أبيه واستحلها به 
فرتده أبوه فلا جده إن قبضته » والصحصح أن له أن يأخذه ولو قبضته » وعلى 
كل إن ل يأهذه فل مثله أو قيمته من مال الولد ( وإن أصدقها حرا لا يعلمها ) 
أنه حر سواء عم هو أم لم يعم ( ف ) لها ( قيمته لو كان عبدأ ) وهو الصحيح > 
لأن الزوج أصدق عبداً عل أنه حر أو لم بعلم وهي قبلت النكاح على أن صداقبا 
العسد ( وقيل : ) لما ( ديته ) لو كان ( حبرأ ) دية حر موحد إن كان موحدا 
ودية المشرك إن كان مشر كا » فحذف - لو كان - وجوز أن يكون حرا حال 
من الماء نظراً إلى أت دية الانسان كأنا هو فكأن المضاف أو الضاف المه شيء 
واحمد فلم يضر مجيء الال من المضاف اليه » ولو كان المضاف لا يقتضي مله 
فإن الدية ولو كان في الأصل مصدراً ل ودى بدي كوعد يعد لكنه أريد به 
ما 'بعطى عوضياً عن ا مث »© وإلا كان الضاف جزء المضاف اليه » أو مثل جزئه 
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أو نظراً إلى قول مجيز الحال من المضاف مطلقاً » أو إلى المعنى المصدري كأنه 
قال : وقمل لها أن يديه لها أو الواحب أن يديه لها أي يعطبها ديته » ووجه 
هذا القول أن الحر لا بملكه أحد ولا فممة له تعطى إلا إن قتله أسعد فتلزم الدية» 
فكانت كالقيمة له » كا أن من استبلك عبداً فعليه قيمته » ويرده أن الزوج / 
مصدق ها الدية لا بلسانه ولا بقلمه على ما يتبادر » بل أصدى لحا المبد والزوجة 
م تقبل النكاح على الدية بل قبلته على العبد فقط » وإن أصدقبا تسمية كنصفه 
أو ثلثئه أو تسمسة غير ذلك فقيمة التسسية » وقبل : تسمبة ذلك من الدية 
كنصف الدية وثلثيا و نحو ذلك ( وإن عامت ) أنه حر وقد أصدقها إباه أو 
تسمسة ( ف) فيه ( الأقوال ) المذكورة فى إصداق الحرام وحده © واختار في 
و الديوان » : أن ها مثلبا » قال : ول قممته » وإن تروجبا بعضو مله 
فصداق المثل » وقمل : دية العضو» وإن قال: بهذا الثور فإذا هو شنزير أو جمل 
أو نحو ذلك فصداق امثل » وقمل : تأخذه إذا خرج المشار إلبه حلالاً كاجمل 
اه نصرقا. 

( وإن ) أصدقبا ( مائة نخلة أو زبتونة وغخوهها ) نة شحرة من شجر 
الرهان ومائة عمد ومائة شاءٌ ومائة ناقة ومائة فرس ومائة بيضة ومائة رمانة 
وأطلق أو قال:منمالى (فلها الأوسط) على الصحيح ما لم يكن به عبب»وقبل: 
لها أدنى ما يطلق عليه الامم إن ل يكن به عيب »> ذكرهما أبو العباس أحمد بن 
جمد بن بكر رضي الل عنهم » وقبل : لها الأعلى » وتأخذ في الشياه ونحوها مما 
هو يعم" الذكر والأنثى النصف ذكر أو النصف أنثى» وقيل : ما شاء والنصف 
ضأنا والنصف معزى على القول الأول» واختار في « الديوان »: إذا ل يعن في 
الحموان أن يأخذ ما بدّل الأسئان » وقبل : لا محوز حى يسميها وإن عبن 
الأسنان أو السنين جاز » وجاز مخروف وتحدي ويفصيل وعجل »> وهرمة 
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وإن قال : من نخيلى فالأوسط 


وهزيلة ومعمنة ونحو ذلك » لا بما لا يتصور كخروف ستتين و كبش شبرين > 
وإن قال : بكذا من غنمي أت" لها ما سمى » و كذا إن لى يكن له عْمم » وقيل : 
ماعنده فقط إذا قال من غنمي » وجاز باستششاء مثل بهذه الغنم أو مائة إلا عشر 
أو حاز بذ كور هذه وبإنائبا » وبالسيض والسود »© والمصوقات وبالعواقم 2 
وبذات الدار » وعكس ذلك » وما قسضه من وحش وطير» وقمل : إن تزوجبا 
على غلام شربع حمامي وريع سدس وريم أمر ورسم ملتح وقيل ثلث سداسي 
وثلث أمرد وثلث ملتح » وقيل : إن بوصفاء ١١‏ قومت من كل جذس وضرب 
قوامت من كل جنس وضرب بعض في بعض © ويعطي الوسط > وقمل : الأغلب 
في خدم البد » وإذا أطلق رقا فأسود وتدرك ذلك في بلدم تزوجهافيه »ولا 
نفلا أصدقه لها » وقيل : حيث سكت به إلا إن ل يكن فمه نخل مثلا فحيث 
شاء » وقمل : في أقرب المناو إلمها ويعطبها ورثته من تخيله إن قال: من نخيل » 
إلا إن تراضت معهم أو ل يقل من نيل فمن تخلهم غيرهم » وإن تزوجها بمعمنة 
علمها تمر لم يدرك فلبا » و كذا الشجر ذكر ذلك في « الديوان » » وقبل: تقضى 
صداقبا حيث سكن »> وإن ل يتم من حيث يقفى لا أتم من أقرب إلمه قال في 
« الديوان » : وللنخلة أو الشحرة إذا كانت بماء حوض ثلاثة أذرع من كل سحية 
ويملغ الماء الكعب و إن م يكن لكل واحدة حوضها فلمضموا ثلاثة - وإنقال : 
من تخيلي) أو من زاتمي وتحو ذلك مما فمه تسممة ما أصدق > إلى جنسه المضاف 
لنفسه ( ف) ها ( الأوسط ) من نخله > أو الأعلى أو الآدتى على الخلاف السابق 
فما عند الله » و كذا إن قال : مائة نخلة من زءاتمني > أو مائة زيتونة من نخلى »> 
أو نحو ذلك من تمض أو حملا له على الأخذ من القسمة كأنه قبل مثلاآً : مائة 
نخلة من قدمة زياتبني وقمل : يبطل إصداقه فتأخذ امثل أو العقر » وإنما هما 


. تقدم ذكره‎ )١( 
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لاني الحم ؛ولايحك بذلك بل بالقيمة بعدول » ولا يرد صداق بعيب 
عند الأكثر , ولا ترة فيه بمين مطلقاً ‏ . . : . 


ذلك فما بينبا وبين الله إلا في الحم »و ) أما ني الحكم بذلك ف (اد يحم بذلك) 
الأوسط في هذه المسألة وال قبلبا (بل بالقيمة) قدية الأوسط ( بعدول) وقمل : 
يحكم بذلك وإن عقر رجل"” امرأة فالقول قول من قال : لم يفرض العقر » 
والقول قول الرجل في القلة والكثرة والجنس من الثمن > وفي أنها بكر أو ثيب 
وأو طفلة أو مجنونة أو أمة » وقول ولي الطفل أو ا جنون العاقر في ذلك > وإن 
قال طاوعت وقالت غلتى فالقول قولها » وإن قالت : طاوعت لكنى طفلة أو 
جلونة وقال : بل «الغة عاقلة قالقول قوله وإن قال الروج أو الزوجة : قد 
فرضنا الصداق فالقول قول المنكر > وإن اختلفا في القلة والكثرة أو الجنس أو 
الأجناس فالقول قول الزوج » وإن اختلفا في أن الصداق عاجل أو اجل أو أنه 
قد حل أجل أو فى التيرئة أو القيض أو ما يطل به » فالقول قولها » وورئة 
من مات منها مثله في ذلك كله , 


وإن قال أحدها : الصداى يجبول فالقول قول من قال إنه معلوم » وإن 
قال أحدهها : فرضينا الصداق” المس بعد العقد فمدع وإن اتفقا أنها لم يفرضا حق 
كان الم وقال أحده]: صداق اللمثل» والقول قول الزوج: أتها بكر أو ثديب . 

( ولا برد صداق” يعيب ) لا فبه من مكارم الأخلاق وليس مخض عرض »© 
ولذلك جاز فبه وقى أجله الجبل ( عند الأكثر ) ولا تعوض أرش العبب لآن 
في النكاح نوع مكارم الأخلاق > وقبل: تعواضه > وقيل برد به ( ولا ترد فيه 
مين مطلقا ) وذلك أن ينكر أسحد الزوجين للآخر فيه أو في حكم من أحكامه 
أو صفة أو تعجيله أو تأجمله أو نحو ذلك » فتازم السمين المذكر فقول للمدعي : 
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وقبل اترد ُُ مكيل وموزون » وإن أصدق ل . . , 


إحلف على ما تقول فبو لك (وقيل : ترد في مكيل وموزون) وف «٠‏ الديوان»: 
ترد في نكاح وطلاق وعتق وعفو» وترد تيكل حاضر» وقيل: إلا في تعدية فلا» 
لافى يبول . وقمل : لا ترد في شيء ! ه وائما صح الحلف في الصداق لآأنه مال » 
ولذلك لم تصح في النكاح إذا أنكرته المرأة أو أنكرت المراجعة » لأنه لو صم 
نيت الفرج لا المال » وصح على الزوج لآن عليه النفقة والكسوة والسككنى كذا 
قالوا » وال* عندى ازومه الزوحة أيضاً لأ لا نسلتم أن" البمين في المال فقط 
بل في الحقوقمطلقاً لعموم حددث : «المينة على المدعي والبمين علىمن انكرع*”١)‏ 
ورواية  :‏ لو يعطى النأس بدعواهم لاعى رجال” أموال” قوم ودماءثم ولكن 
الببنة على المدعي واليمين على من انكر » ”"' ولو ظبر منها أن اليمين في المال 
والدم لكن ليست صريحاً » بل حتملة ولئن سلتّمنا فالميراث مترتب على ثبوت 
النكاح » وقمل : يازوم البمين فيه عليها جميعاً » وقيل : لا يمين في النكاح ولا في 
النسب ولا فى المراجعة لا هما ولا علسها ‏ 


( وإن أصدق لما ) ما علك فلبا ما ملك في وقته أو نصفه » وقبل : لا > بل 
يتفقان على شيء للحبل » وإن اختلفا قبل الجواز فسخ وبعده 'ردت للمثل» وإن 
أصدق لما ما بسده وما يسعى إلى موته فلبا ما ببده » وإن ل ترض ردت للمثل. 
قمل : أو مثل صداق من تزوجبا قبل » وقيل : ما لها إلا ما ببده إن تزوجت 
عليه » و كذلك إن تزوجها على ما له في بلده» وقيل : لا يجوز إلا إن عرفته أو 
الولي » وإن تزوأجبا على صلاحها خرجت بلا طلاق إن / يتفقا فيا زعم بعض 
إن لم يمسبا » وإن تزوجبا على ما يتراضيان عليه فله ‏ قبل فسخه ما ل يتفقا» 


)١(‏ تقدم دكره. 


(؟ا روأ» مِسم والنساني وأبن مامه , 
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نصف ماله في الأصل ثم اقتسم| ثم جحد ذلك أو وارثه أجزأها الخبر 
على الصداق والقسمة و كذا يحزي لولد في هبة وقسمة مع والده إن جحد 
ورئته » وفي البيع له أيضأ , ولا تصمم شبادة ولا خبر إن اقتسما بعضاً 


مع جحود الورثة ؛ 


وقبل : يعلق إلى أن بتفقا على فسخه أو ثروته كذلك يقال . والمق عندي : أن 
كل نكاح صح لا بفسيخه شيء من جبة الصداق © إلا إن تزوجها على أنه لا 
صداق لها » وأما إذا “جبل الصداق فصداق المثل » ومن حككم في صداق 
زوحته ما يجوز به الإصداق جاز » وإن مس قبل أن حكم قصداق المثل» وإن 
أصدق ذا ( نصف ماله في الأصل ) جاز ولا نصفه يوم العقد > وإن فعلا ذلك 
( ثم اقنسما ) فما تزعم المرأة ( ثم جحد ) الزوج ( ذلك ) المذكور من الإصداق 
أو الاقتسام أو كلها ( أو وارثه أجزأها الخير على الصدأق والقسية ) المراد 
الخير هنا أن يقول الشبود : إن نحا نصف أصله صداقا وإنها اقتسما » ولو لم 
يقولوا! اشهدنا ولو م يقول حضرنا الإصداق والقسمة» ولو تبن أنبم لم يحضروها 
بأن سمعاه يذكر لما أو لغيرها أنه أصدقبا ذلك» وسمأقى تفسير” آآخر له. وفرىي 
بدنه وبين الشبادة فى محله إن شاء الله . 


( وكذا يجزي لولد في هبة وقسمة مع وألده إن جحد ورثته ) هبته أو 
قسمته هذا على قول من ل يشترط القبض ؛ ولو في هبة الآب وإلا فالجزء من 
مشترك لا يصح قبضه » أو على قول مشترطه مطلقاً أو في هبية الآب فقط © 
فيكون قد تحصل بالقسمة (وفي البيع له أيضأ » ولا تصحٌ شهادة ولا خير) فلا 
قسمة ولا صداق ولا نحو ذلك ( إن اقتمما ) أي الوالد والولد ومثلهها الزوجات 
في الصداق ( بعضأ مع جحود الورثة ) لببة أو الإصداق لنقص الصداق أو 


1# 


وصمم إصداق رجل' نصف ماله في الأصل إلا فدانا معيناً » وإن أشبدت 
على إصداقه إباها نصف ذلك وحك لها به فعند القسمةءقال: إني استفدت 
فدان كذا بعد الإصداق فعليه بينة أو خير الأمناء إ نكن له » وإلا فلا 


الحمة فعلى ماذا يكون الإخمار أو الشبادة » وقد تقير ذلك «القسمة قبل أداء 
الشبادة أو الخبر » وهذا أولى من أت يقال : جحدوا ذلك الاقتسام أو أقروا به 
ونقوا أن يتموه للولد > بل أرادوا الإعادة » لأنه قد يكون هذا الاقتسام عمنياً 
على قَسَسّم الباق بأن يكون سبم أحدهما أفضل على أن يأخذ أنقص في الباق ؛ 
لا للذوم التجحزي في الشهادة والخبر ؛ لأنها على الحبة كاملان و كذ! على قسمة 
البعض إذ نم بقع منها إلا البعض »© وعليها وقع ولا لعدم صحة ذلك لعدم الحوز 
حمث / تتم القسمة في اميم » لأثا نقول : لو كان ذلك فقد حميز البعض وإن 
أجاز الورئة قسمة ذلك البعض جازت © وإن ل يقسم الوك مع والده حت مات 
أحدهما م تصح الهبة عند مشترط القبض »> وإن ل يقسم الزوجان ما قبه الصداق 
صح لآنه لا يشترط قمه القنض » هذا تحرير المقام . 


( وصح إصداق رجل نصف ماله في الأصل ) أو ثلئه أو ربعه أو أكثر أو 
كله ( إلا فدانا معينأ ) أو إلا بعضاً متعددا أو فرداً » ولا يحتاج إلى استثناء 
مسحد أو مقبرة أي كان له ذلك أو لغيره » لآن ذلك الذي أصدقفه دمنة 
لا خصوص » ولو كآن ذلك المصدق خصوصا لا دمئة لوحب اسكثناء القيرة إن 
كانت له أو لآبائه والمسحد كذلك (وإن أشهدت على إصداقه إيلها نصف ذلك) 
مثلا (و جع لها به فعند القسمة قال : إني استفدت فد إنكذا بعد الاصدأق فعليه 
بينة أو خير الأمناء ) أي احضاره ( إن كان لهء وإلا فلا بمين” له عليها ) لقونبا 
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وكذا إن اقنسمت أخت” مع أخيبا وقال: استفدت كذا بعد موت 
والدتا 1 8 ٠‏ 0 3 0 3 2 9 * 


حك الحاك لها بإصداق نصف ماله في الأصل هكذا إجمالاً » و كذا إذا أصدقبا 
أصلء كل فحك لما ثم ادّعى حدوث بعض © ولو ادعى الحدوث قيل 
الحم لكان عليها بين أنه موجود حينة الإصداق وإذا بسن ل برد علبها غلة كا 
أن الأخت إذا خرجت لا تدرك على أخمبا إلا في الأصل » وسواء” في ذلك 
الإصداق الصداق العاجل والآجل والتنقد وببان العاجل والآجل في الممين أن 
يقول مثلاآ : أعطبك نصف أصل صداقا » فبذا عاحل » أو إذا كان وقت 
كذا أعطبك نصفه صداقاً » فبمثل هاتين العبارتين يصح إصداق ا معين عاحلا أو 
آجلا » وقال الشيخ أبو همد خصيب : كل؛ ما تمكن فيه البينة تصح فيه البمين 
عند الإنكار . 


( وكذا إن أقتسبت أخت مع أخيها ) أبن أرادت القسمة أو قسمت بالفعل 
( وقال : استفدت كذا بعد موت والدنا ) محزئه المدنة والخبر وإلا فلا عن 
علمها » وتأخذ سهمها منه لأنها استسكت بالأصل بلا وجود معارض بعارضه 
أو ينقضه »؛ وهذاهو العلة أيضاً حث لايين عله » ويأخشذه وحده إن 
خرجت إلى الزوج بعد موت والدهما لآنها حمنثذ لا تدرك شيثا إلا فما تدين أنه 
من تركة المت في المنتقل قولآً واحدأ » وفى الأصول على قول الشيخ عامر ؛ 
ووجه ذلك أنما للا خرجت إلى الزوج كانت كأنها تبرأت من أن يكون لما ببن 
فلم يثيت لها إلا ما ببنت أنه من أببها » والبينة تككون عليها » وإن ل تكن قلا 
مين عليه وما تبيّن أن إخوتها سعوه قبل خروجها أو افتتحوه قبله كأن يحرثوا 
قبله » ومحصدوا بعده فإنه ها فبه » وإن خرجت قبل موته قلا يختصون بشيء 
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وإن اذعاها بعد خروجبا إلى زوج وادعت قبليتها فقيل : الببان عليه ؛ 
وقبل : عليها » وإن أصدقبا نصف النصف الذي له في الأصل : وله فنه 
ثيك الافدانا ها . ...0 . 0. . 


إلاما بينوا أنبع سعوه بعد موته إذ ل تقم عليها الحجة لآنها خرجت والمال لأبيها 
إذ هو حي 4 ولما مات كان ببدي أخبها كالأمانة فليس ها فعل تعد به متبرعة 
الها ولا فمل تعد به كالمتبرئة منه كو إذ! خرحت بعد موت أبمها وتركت أماها 
في الأصل خلبا في الأصل فقط » ولا تدرك على أخمها غلة شجر أو نخل أو أرض 
أو كراء دار أو نحوها وتعد متبرعة” في الغلة والكراء فقط» وكل ما سعوه بعد 
موته وقبل خروجبا فلبا فيه مأل يقتسموا شيئا » ويأقي ذلك ان شاء الله في 
الأحكام وفي باب الشركة . 


( وإن اداعاها ) أي الاستفادة أي وقوعبا ( بعد خروجها إلى زوج ) بعد 
موت الوالد ( وادّعت قبليتها ) كون الامتفادة قبل الخروج وفى النسخة قبلته 
أي قبلية كذا على حذف مضاف أي قبلة استفادته( فقيل : البيان عليه ) وإن 
م يبين فشركة ( وقيل : عليها ) فإن / تبين فله ولا مين عليها » إنما وقع القلاف 
لصحة كون كل منها! مدعماً > قلذلك سقط الممين في القولين إذ عسلك كل بأصل 
لآن القول بالسبى ادأعاء » والقول” بالتقدم اد”عاء » والذي عندي أن المدعي هو 
القائل بالسيتى لأن الأصل عدم الاستفادة » فبي على أصلبا من العدم حق يتبقن 
حدوثها ويحتمع عله فالأصل تأخرها لا تقدمبا » وإن بيّن أنه استفاده بإرث 
من غير من ورثته معه أو بأحرة أو هبة أو غبر ذلك فبو له مطلقاً . 


( وإن أصدقبا نتصف النصف الذي له في الأصل ) على الإطلاق ( وله فيه ) 
في الأصل (شمريك) يعنى أن له نصفاً شائما فبه (إلا قدانأ خما) أي له ولشربكه 


ان75 سل 


في كذا لم يدخل فيه الصداق ‏ فلبا ربع ما سواه » وإن أصدقبا معروفا؛ 
لزمه أن يقول : الفدان الذي لي في مكان كذا وكذا بكله وكل ما فبه 
من ناس لناس » وكذا في ببع أو هبة ؛ 


( في ) موضع ( كذا لم يدخل فيه الصداق فلها ربع ما سواه )أي ما سوى ذلك 
الفدان » لآنت نصف النصف ربع الكل » وإن قال : إلا فدان كذا خارجاً عن 
الصداق فتكذلك > وقبل : يحط عوض سهم شريكه فيه منالربع الذي أصدقبا 
بناء على أت قوله : إلا فدان كذا استثناء من الربع الذي أصدقها > فتأخذ ربع 
الأصل الذي اشتر كه إلا مقدار سبم شربكه في الفدان المستثنى »> فإنه يرد من 
ذلك الربم للزوج » وببان ذلك أنه لما اراد الاستثناء وقد استثنى في لفظه 
الفدان كله لم يكن لخط سهمه فيه من الربع وجه ظاهمر” مرغوب فيه » لأنه 
معلوم أنه لا بحط ماله من مال غيره » إذ لا يحتاج لذلك لآنه ماله » ولا وجه 
لاستثناء ماله وعال غيره من مال الغير الآخر الذيهو الزوحة > فحمل عب معنى 
الحط له من ربعها عقدار ما تلشريكه فى الغدان المستثنى » والخط بالقيمة يحط 
له منه ما يسوي سبم شريكه في الفدان الآخر » وصاحب القول الآول برى أن 
ذلك استثناء لنصسه عن أن يؤخذ منه نصقه » 5 يؤغد في سائر الأصل وهو 
الصحبح . 

( وإن أصدقها ) أصلاً ( معروفا ) مخصوصا ( لزمه أن يقول : ) اصدقتها 
( الفدان الذي لي في مكان كذا وكذا بكله وكل ما فيه من ناس لناس ) أي من 
أصل بنى فلان إلى أصل بنى فلان أو نحو ذلك ما يحصل به الحد ( وكذا في بيع 
أو هية ) أو وصية أو رهن وإن / بقل : وكل ما قبه م يدخل ما فبه من شجر 
ونبات وبناء »م في « الديوان » » وقيل : يدخل بقوله : يككله ولا تحتاج فيا 
تستثنبه إلا أن تثبته » وقمل تقول : إلا الموضم الفلاني من الناس إلى الناس 


#14 


وإن استمسكك به عند حا مداعية عليه كذا أمة أو ناقة أو نحوهما 
فأقرَ وادعى استيفاء ذلك لم يحزه حبى يذكر تقويم عدول بثمن وفيض » 
وكذا في متعة أو أجير بذي عمل . : 


بكله وكل ما فمه » وإذا كان فى أصل قبر أو مصلتى أو غيرهما كبيت وبثر وقد 
أصدقه على الإطلاق أو أصدق منه على تسمة ل يحتج إلى استثناء » وإن أصدق 
فداناً خاصاً احتاح إلى الامتثناء» و كذا في بيعم وصة ورهن ووصة» وقمل : 
لا يحتاج فيهن ولا في الإصداق» وإن كان البثر أو نحوها في الأصل لآبيه فلتستان 
سواء ؛ كات أبوه حا أو ميتا » كان له أو لغيره » والظاهر أن الجدة كذلك إن 
كان من جبة الأب . 


[ وإن استمسكت به عند حا مدعية عليه كذا أمة" أو ناقفة أو وهما 
فأقر” وادعى استيفاء ذلك لم زه ) ذلك في رد" الجواب » فلا يكون في رد 
الجواب فلا يعجل عليه الحا؟ بالطلب بالبينة » وإن عاجله يذلك فقد أخطأ > 
بل يسكت أو يقول / تردد الجواب > وإن شاء قال له : هذا لا يحزيك » بل 
بمّن لنا كيف استوفت أبأخذ ذلك أم بتقوم عدول أم بمه ؟ فإذا بين كيف 
استوفى فقد أجاب ا قال ( حتى يذكر تقويم عدول بثمن وقيض ) فحينئذ 
يكون قد رد الجواب > فتكلف” البينة » وعلى قول من يحم يذلك الا بالقيمة 
يكون قد رد ولو/ يذكر التقويم والقبض ( وكذا في متعة أو أجير ) بالرفع 
عطفا علىمدعية أى أو استمسك أحير (بذي عمل) فقال صاحب العمل: أوفيته 
فلا يكون قد رد حى يذكر التقوم والقبض إذا استأجره بمايرجم لقيمة ؛ 
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وإن أصدقبا مائة دينار وقال : بل نصفها فالقول قوله مع بمينه إن ل يبين 
ولولم يدخل بهاء وقيل : عه إن انتفى الدخول .2.0 . 


كحيوات بصفته وسن عند مجيز الاستئحار مثل ذلك أو إذ| استأجره #تحبول 
فاحتاج إلى 7 تقوم عماه بعدول ( ( وإن أصدقبا مائة ديتار ) ) فى رحمبا ( وقال: بل 
تصرفها ) أو مثل ذلك مما تدعى فمه أكثر مما أقر" به أو اختلفا فى حنس 
الصداق فقالت : مائة دنار وقال : اثنا عشر هائة دره أو قالت : 
جملا * وقال : عشر شياه أو نحو ذلك ( فالقول قوله مع يميئه إن لم 
يبين ) بالنحتية في النسخة فإن بن فليس القول قوله مع بمينه بل قول البينة مع 
انتفاء الممين » والأصل أن يكوت بالفوقية لأنها المدعبة والمينة على من أنعى 
( ولو ام يدخل ما ) على الصحيح وهو ظاهر اخشار «الديران» (وقيل : عكسه) 
بأن يكون القول قوها مع ينها (إن انتفى الدخول) وهو ضعيف » إذ لا وجه 
في جعلالقول قوطا في شيء تحره نفع لنفسها منغير معونة أن يكون في يدها » 
ولا معونة” ما » والمس*لا كون معونة قويبسة على ذلك لآن كثيرا من الناس 
يازوجون بلا ذ كر صداق » و كثيرا يتزوجون بصداق مجبول > بل هي م تقبضه 
فهاذا تحتج ؟ و وإنل ينتف الدخول مع يبنه » وورثة كل بقامه » والقول قوله فى 
أنها ثيب أو بكر > وقبل القول في الصداق قوله بلا بين » وقيل + قوها بل 
مين » وقبل : قوشا مالم تحاوز أمثالما » وقال أبو حشيفة : قوله قبل الدخول 
وقونًا يعده . وقال الشاقعي : فا المثل بعد الحالفة » وقال مالك : إن طلقا 
قبل الدخول فقوله » وقال الربمع : قول من هي عنده من أب وزوج » وضل : 
يقال طلق وأعط نصف ما تقول أو ادخل وأعط ما قال الأب » ومن تزوج 
امرأة على مائة نخلة ثم أخرى على ما ملك فقبل : هو بينها » وقبل : تتحاصان 


5١م‎ 


تنزل الأولى المائة والثانية بالكل » وقمل : هو لما وصداق الأولى دين عليه > 
والظاهر عندي أن قبمة النخيل للأولى » والزيادة للثاننة إلا إن دخلت على أن 
النخل مثلاً لم يكن قد أصدقه » وإن تزوج على ما ملك ثم أخرى عليه أيضا 
فقبل : لا تدرك الأولى شيثاً » وذلك كله في التجل والعاجل الذي ل تقبضه 
الأول . 


1996 


باب 
تصدم أمارة بلا قبول ؛ وفي الخلافة قولان ل ماه 
1 


( باب ) في الامارة في التزوج والخلدفة 


( تصحد ) وكلة و ( أمارة ) بفتح الهمزة : اسم مصدر أمر لد وفتح المم 
أو يكسرها مصدر أمر بالمد" وفتح الحم أيضا » والفرى أن أمر الأول همزته 
زائدة وألفة بدل من البمزة الأصلمة فوزنه أفعل » والثاني وزنه فاعل بفتح 
العين 6 فبمزته هي الأصلية وألفه زائدة » وذلك مثل أن يقول لك :به كذا 
أو اشترلي كذا أو زوجني أو تزوج لي ونحو ذلك > فتفعل بلا قبول فيصح 
ويمضي الأمر ولا يحد الذي أمرك إبطاله » وإن أمرك فقلت: لا » ثم رجعت إلى 
القبول فقولان © والآمر أن يقول : إفعل كذا فما هو معين مئل : اشتر لي هذا 
أو زوج لي فلانة “ والوكالة أن يقول : تزوج ل أو اشتر بي من نوع كذا » 
والخلافة أن يقممه مقامه في كل سشيء > وقد يستعمل كل* في مقام الآخر » وكيا 
ذكر الأمارة فالركلة مثلها ( بلا قبول » وفي الخلافة قولان » ) الصحيم أنما 
لا تصح إلا به وعليه اقتصر في « الديوان » » والأمارة الآمر في شيء مخصوص » 
ويقرب منها الوكالة بل قد يقال : هما وامد والفرق لفظي» فالآمر والأء.ارة أن 
يقول مثلا : إفمل كذا أو أمرتك أن تفعله والوكالة أن بقول له :او تك أن 
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وجاز تزوّجه بنفسه أو بأمر أو استخلاف » وكذا لولي والسيد . وإن 
أمر متزوجاً عليه ففعل قبل قبوله لؤمه ».. فاه اع الع اع 


تفعله » أو : وكلته إلسك بتخفيف الكاق أن تفمله والخلافة عامة وقد تستعمل في 
مخصوص م قد تستعمل الوكلة في عام » وفي « الديوان » أن بعضاً منم الوكلة في 
النويج إلا بامرأة معينة ولا يثبت النكاح في الحم بالوكالة بالكتابة إلا من امم 
لآخر * ولا يقال لداتحل فمه من زواج أو شاهد أو و كمل بالاطمثنان أنه أخطأ 
إن كانت الكتابة من غير حام لآخر » 0 ) للدجل, ( ترجه بنفسه أو 
عي أو يستخلفان عليه > الب دراه أن تلت وليا أن وجا بنفمه > 
بل إن شاء زواحباأ بنفسه © وإن سام أمر أو و كل واستخلف من بزوحها ؛ 
وَإمَا هماعله الإذن في التزوئح فبأي من ذلك حصل أجزأ » ولا يناي ذلك 
أحاديث « لا نكاح إلا يولي » '"' إذ معناه : إلا بولي يزوج أو يأمر بالتزويج ؛ 
أو بوكل أو يستخلف عليه فإن الأمر بالكلام كالتكزل به » ولو حلفت على أن 
لحنثت » قال الله تعالى : 8 وما كان لبشر أن 'يكامه الله إلا وحياً أو من 
وراء حجاب أو يرسل رسولاً # !"2 فجعل إرسال الرسول يكلام كلاماً . 

( وإن أمر متزو“جا عليه ) أو على عبده امرأة أو على أمته أو وليته رجلا 
( ففعل قبل قبوله لزمه ) فعلئه » سواء قبل بلسانه فقط © ففعل قبل وله 
بقلبه أو ل يقبل بلسانه ولا بقلبه ثم فعل وهو غير قابل » وإن قبل في قلبه دون 
لسائه لسكوته ففعل قبل النطق بالقيول » غفي مأ بدنهم ويين الله جائز > و كذا 

. تقدم دكره‎ )١( 

(؟) الشورى : ١ه‏ . 
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وكذا في خلافة على قول » وجاز أن يعقد عليه في الأمارة ورت بعد 
ردها » ولا يصح في خلافة » ولزمه عقد مأمور ومستخلف بعد نزع لا 
يعلملي نكاح وطلاق وعتق وفي مبابعة » وفيل : لا في طلاق وعتق » 


في الحم وإن استخلفه على التزويج قتزوج له قبل القبول لم يصح على الصحمح » 
( وكذا في خادفة على قول ) وهو قول من" قال : تصح بلا قبول ( وجاز ) 
للرجل ( أن يعقد عليه ) وعلى من" ذكر ( في الأمارة وإن' بعد ردها ) لأن 
ذلك بنزلة الطاعة في الشيء بعد المعصية » فلو أمرك سلطان” مثلاً بفعل شيء 
فعصيته ثم أطعته لصح ذلك © وما كان هجوم عليه » بل يكون أفضل دون 
الترك » ولدس ترك الآمر ووداه مبطلاً له مع بقاء هن بأمر على مقتضى الأمر 
قبوله ( ولزمه عققد' مأمور ومستخلف بعد تزع ) متعلق بعقد ( لا بعلم ) 
منه) بالنزع ( في نكاح ) متعلق بازم أو بعقد ( وطلاق وععتق > وفي مبايعة ) 
في الحم » وقيل : أزم فيه وفها بينه وبين الله» ودلك لعدم علمه بالنزع (وقيل: 
لا ) يازم ( في طلاق وعتق ) والذي عندي : أنه لا يقم شيء من دلك كله » 
لاتكشاف الغسب أنه فمل الطلاق أو العتق أو الممايعة أو النكاح بعد النزع » 
و إما يرقع عنه عدم علم النزع الضمان والإثم » ويبيح التقدم على فعل ما أذن له فيه 
استصحاباً للأصل » مال يعل بانتقاضه » وإن فعل بعد علمه من فما فبه غمان 
ويأثم » ووجه منع لزوم الطلاق والعتق حديث: « لا عتق فيا لا يملك ولا طلاق 
قبل نكام » ١١‏ وهذا الذي طلق أو عثقى م يطلق زوجة له ولا عتتى عبد له » 
ولافمل ذلك بإذن باق من الزوج أو السيد > ولا فمل ذلك فملآً صحيحاً جد 
ولاهزل. 


(١1)دداء‏ أبو داود باختلاف سير فى اللفظ , 
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وإن أمر أو استخلف ول يعين فعقد عليه أربعاً بعقدة قفي لزومبن له 


قولان : . . . 1 


ووجه آآخر أن الطلاق والعتق ليسا عقدا مع الغير» فلم بصم" بعد اتككشاف 
زوال الإذن قبل وقوعها » يخلاف السسم والنكاح فإنها مم الغير » وقد وقعا 5 
يجوز فم تقل بالنقض > وأيضاً : العتق والطلاق إضرار له محض وقد فعلها 
عليه بعد تزع فبطلا » وإنما أعاد في مع''" المبايعة لخروجها أصلاً عن فن النككاح 
والعتق » ولو كان خارجاً أيضاً لكنه كثيراً ما *قرن بالنكاح والطلاق مثل 
قولهم : إن الثلاثة جدهن” وهزهن” جد » وإن قلت: كيف يصح تعليق الطلاق 
والعتى بعقد مع أتها تفريق ؟ قلت : إثيات العقد إثبات الشيء وإإازامه ( وإن 
أمر ) متزوجا ( أو استخلك ) + ( ولم يعيئن ) أشخاصاً ولا عدداً ( فمقد عليه 
أربعأ ) أو ثلاثا أو اثنتين ( بعقدة ففى لزومهن له قولان » ) قيل : لزنه 
كلين” » وهو الصحيح على ظاهر كلام « الديوان » كالأصل » لآن التزوئج يكون 
هذه الحال ها كو ن يما دون الآريع فاما لم يقمد له صح فعله عليه في كل تزوج 
شرعي » وقمل : مخيّر لخالفة الو كملالمادة في التزويج» ولآن الأصل فيالتزويج 
أن كوت بواحدة » وهو الكثير » ولآت” قمه السلامة من قرض المدالة عليه » 
ولآت التزو'ج بواحدة هو أدنى ما بقع عليه امم التزوكج > والأحذ بأوائل 
الأسماء أولى » ولأن التزوكج بأربع أو ثلاث أو ائنتين إلزام لحقوق كثيرة » 
ولآن التزواج بذلك ف عقدة منزله عقدات » والآمر بالشيه لا يقضي لداته 
التكرار » وإن قلت فقد قدام الله عز” وعلا تزوتُج الاثنتين والثلاث والأربع 
على تزو“ج الواحدة في قوله : «[ فانكحوا ما طاب لم # *'' الخ قلت : أجل » 
لكن' قدامبن ف معرض الامتنات وذكر التوسيع على عباده »؛ وأيضاً إنما أباح 


(1) كذا في الأصل . 
(؟) (التساء : » ). 


كد نظ 6 


ولزّمته الأولى إن تهت ؛ وإن أهر بأربع ْو مته مطلقا . 


الل ما فوق الواحدة لمن ل يخف أن لا يعدل» وهذا! الخليفة لا يدري أن مستخلفه 
يطيق العدل وأنه يعدل أو لا » فلزمه التوقف عما فوى الواحدة > لعدم عله 
بوجود ما بسح له ما فوقبا » وقد قبل : إنه شر الوكلاء من تزوج على موكله 
أربعا ( ولزمته الأولى إن رتسّبت ) وإن تزواج اثنين أو ثلاثآ يعقدة فقولان» 
وخر في العقدة الثائءة » ويخمّر فى الماقات »© وتوقفن حتى تحيز أو برد أو نجيز 
بعضا ويره” بعضاء ويدل" لهذا قول أبي زكرراء إنه يخْيّر » وقبل : لا يوقفن فإن 
تزوجن قمل إجازته وإنكاره مضى على هذا دون القول الأول » والصحيح هنا 
الأول؛ لآنه قد أمر بالتزوثج ( وإن أمر بأربع ) أو استخلف (لزمته) الأرسع 
( مطلقا ) أي ولو في عقدة » لآنه إذا أمره بتزوتج ها فوق الواحدة جاز له 
تزو”جهن” في عقدات» وفى عقدة» وفي عقدتين» فكذا هنا لزمنه سواء' تزوجون 
علمه في عقدة » أو كل واحدة في عقدة أو اثنتين في عقدة » واثنتين في عقدة أو 
ثلاث فى عقدة » ثم واحدة في عقدة » أو واحدة في عقدة ثم ثلاث في عقدة ؛ 
وكذا إن أمره بثلاث فتزوج علمه في عقدة » أو كل واحدة في عقدة» أو اثنتين 
فى عقدة وواحدة في أخرى > أو واحدة في عقدة والاثنتين في الأخرى وق 
د الديوان » : إن و كله مخمس مرتبات تزوج له أربماً فأقل » وإن فرق بينين 
في الوكالة تزوج له ما شاء » وإن تزوج الو كيل واحدة ففاتت فلا يتزوج له 
بعد » وإن بان فساد النكاح تزواج له بعد إلا إن تزوج بلا شبود» ولا إن و كل 
فتزوج هو أربعاً بنفسه بعده » ولو متثن أو بسن منه > و كذا إن عمن امرأة 
فتروج أمها أو بنتها أو من لا تجمع معهبا ؛ لخروحه من الوكالة في ذلك »© وإن 
تزوتج اهرأتين أو ثلاثاً أو واحدة فلو كيل أن يتزوج له أخرى > وتازمه ولا 
يتزوج له إلا واحدة إن كانت عنده ثلاث » ولو فارقبن بعد التو كل © وإن 
م يعلم ببن” فله أن يتزوج له أربعا ولا تصح” وكالة في خمس بعقدة » ولا في امرأة 
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مع من لا تجتمع معبا > ولازواج > وفي عداة أو جوسية أو وثنية أو بخحرممة 
علمه » والمرأة كالرجل إذا وكلت من يتزوج لها رجلا » وإن وكله على معيلة إدا 
مت عدا عا أو أسامت أو عل أخت زوحنه أو علىفلانة إدا مات زوحيا واعتدت 
جاز » لا إن و ككل عرد" رحلا أن يتزوج له إذا عتق أو مششرك إذا أسل » ولا 
إن قالتله امرأة: إذا تمتعدقى أو مشركة إذا أسامت أو أمة إذا عتقت أو طفل 
أو يجنون أو مشرك إذا بلغ أو أفاق أو أسم فتزوج في » ولا إن قال : إذا ولد 
فلان طفلة أو اشترى أمة فتزو حبا لى » وإن حد له في الوكلة زماناً أو موضعاً 
لم يصح فعله إن قدام أو آخر » وجاز حدثه بوقت مجرول مثل : إن جاء الحرث 
أو إذا جاء الحصاد أو إذا وصلت مازلك فتروج لى »> أو وكلتك على التزوج إلى 
ذلك » وقمل : لا وإن قصد إلى شيء معين من ماله فتزوج له بلا إدثه فالمعسن 
زالت وكالته » وإن قال : تزوج لى امرأة فطلق امرأته فزو”جها له الو كمل / 
تلزمه » وفى امرأة الو كيل إن طلقبا قولان. وإن قال : امرأة » فتزوج الو كيل 
امرأة وطلقها ترقز حبا له أو تزوحبا الموكل لعمده» ثم طلقها فتزوجها الو كيبل 
له لزمته » لا إن عمّنها فتزوجبا الوكمل لنفسه أو غيره أو الموكل ثم طلقبا 
فتزوجها له» وقمل: تلزمه لآنه عمّنها له» وإن وكله في امرأتين تحل له إحداه] 
ففي جواز الوكالة فيبا قولان » وإن قال : هذه أو هذه فحمعها ُخمّر » وإن 
خطببها إلى ولها لاموكل فزو”جبا له عليه فقيل الو كمل > أو زو جها للموكل فقبل 
الوكمل » أو زو جبا عله فقدل هو عليه » ولو حضر جاز وإن قال له: زوجتها 
لك إلى فلان علق النكاح إلبه ولو قله الو كبل » ذلا يؤخذ بالصداق »> وقبل : 
جاز على الموكل إن قبل الو كبل ولزمه الصداى في الآولين » وإن تزوجبا الول 
للو كيل على الموكل فقبل هو جاز » ولو أنكر الو كيل بعد لا إن أنكر هو وقبل 
الو كمل » ولا إن أنتكر وقبل الموكل بعد» و إن تزوج له فوجده قد ماث ورثته 


دمع (ج 5 اليل - ه١)‏ 


0 نمت ء ولا ذه إلا ب يني وإن معتوة قولان. 
وكذا امرأة إن أمرت أو استخلفتء وبطل إن بجنونة؛ وتلق لبلوغ إن 
طفلة » . 


إن عقد قبل موته » وإن ل 'يعل السابق ورثت أيضا لأن الحاة أقعد» و كذا إن 
وجده ارتدة أو 'جن 4 ولا يدرك على المركل ما صرف علبها » ولا يدرك هر أو 
هي على الو كمل أن حلمها أو يرصلبها» ولا تدرك علمه النفقة والكسوة والصداق» 
وقمل : تدرك الثلاثة وبرجع بها على الموكل ١ه‏ . 


( وإن تروج عليه أمة 'دفعت ) لأنها معيبة ولآن التزوج بها خلاف” الأصل 
وليس كفؤأ إلا إن أجاز التزوج ( و ) لكن ( لا يجيزه إلا بما يأتي ) في قوله : 
قبل جاز لعبد نكاح أمرأتين الخ من عدم الطول وخوف العنت . 


( وإن ) تزوج له (معتوقة) اسم مفعرل عتى في لغة تعديه ( فى ) ي لزوها 
( قولان ) ووحه اللزوم أنها حر”ة » ووجه عدمه أنها معببة بعري العبودية > 
وقد نبي عن تغمير النسب > وإن كانت بيضاء فكذلك عندي © يككون فيا 
القولان » لآن باضها لا يزيل عنبها عب العبودية ( وكذا أمرأة إن أمرت أو 
استخلفت ) أحدأ فتزوج لما معتقاً بفتح الناء فقولان © أو عبداً “دفع . 


( وبطل ) التروج ( إن ) تزوج له (جهونة) وإن قبله جاز بناءً على جواز 
تزويج المجنونة » وإن تزوج له مجنونة فى صحوها فله أيضاً قبوها وردها » 
وكلام المصئف شامل لها » ووجه الره أنها معسية ناقصة لايتم الانتفاع ها م يم 
بالعاقلة » ولآن النكاح برد بالجنون فكيف يعقد علمه بمجنونة ؟ ولو تزوحيا هو 
بنفسه لنفسه وظير با حثون سابق لكان له رداها ( ( وعلق لبلوغ إن ) ) تروج 
له ( طفلة ) وقد قال له : تزوج لي ولم يقل امرأة » وإن قال : امرأة على 
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وتلزم كتابية » وقيل : لا » ويتيرأ حالف" بها وبأمة إن حلت له » و بطفلة 
إن أجازت بعد باوغ عل نكاح أو بيع وإن بفاسدء, وتلزم آمراً تحرمة 
مأمور لابه . . . . . . . 


لبلوغ أيضاً » وقبل : إن قتبلها جاز » وقيل : لزمته من حينه وهو الصحيح ؛ 
وإن م يقبل لآن الزوجة تكون بالغة وطفلة » وقبل : بطل من حمنه لأنها معدبة 
النتقص »6 وبأن لما الإتكار بعد البلوغ ما تقصت الآمة بالسودية » ونجواز 
إنكارها بعد عتى > وإن وكلته يتزوج لها قتزوج طفلا » فككذلك عندي »> وإن 
قالت : رجلا ل يحز الطفل إلا إن قبلت » وإت قالت: وليك تزوج لها غير ابنه 
وعبده » و كذا إن قال : ولشتك » فغير بنته وأمته ( وتازم كتابية ) إن قال 
امرأة ( وقيل : لا ) وإن / بقل امرأة لزمته لاتا حرة ( ويتيرأ حالف با ) 
متعلق بيتبرأ (وبأمة إن حلت له ) لوف عنت وعدم طول ( ويطفلة ) مطلقا 
عندي إذا! أرسل في حلفه » لآن من 'عقد له على طفلة يسمى متزوجا» وجائز له 
جماعبا » وقبل يتبرأ ( إن أجازت بعد بلوغ على نكاح ) متعلق حالف ( أو 
بيع وإن ب ) عقد (فاسد) كنكاح محرمة وببع ربا» ولو عم بذلك أو تحرمته » 
وهراده وإن بفاسد فى قول » وإلا ناقض قوله إن حلت له» لآن مفبومه أنه إن 
لم تحل ل دبر” يمينه » وهو قال : ترأ بفاسد» وعندي : لا بتيرأ إلا بعقد صحيعم 
ولا وحه للأول سوى مراعاة لغة العربي » والجلف على عدم التكاسص والبيع 
بمكس ذلك» وقد تقد م القولان وذ كرها ف الإيضاح. وذلك في الإيات ١‏ (وتازم 
آمرأ محرمة مأمور ) ولوكان هو الذى يزوجبا ( لابنته ) وأمته ؛ عطف عل 
نمت ممذوف أي غير بنته لابنته » إذ لا موز : جاء رجل لا زيد *» ولا جاءت 
الناء لا هند » وأما بنت الان فلازمة كالبنت إن مات أبوها أو تمان » أو كان 
لا يتكلم أو غاب أو كان أخرس لا يتكل ولا يفبم بالإشارة » ولا يكتابة ولا 


0 


إن لم بعين له » وإن رجت محرمة الآمر بعد مس ضمن المأمور صداقبا 


إن علم وغره » وثبت النسب » وتستمسلك بالزوج على الصداق 


مكتب “ وإلا م تازم » وجد الاب كالاب إن كان أبو الأب ممتأً أو مجحلونا أو 
نحو ذلك مما تقدم » وأما بنت البنت فلا تازم وإما لزمت البنت وبنت الابن 
وبنت ان الان على الشرط المذ كور لآن” بنت الرجل كنفسه» ولقوة جر المنفعة 
لنفسه > لأنه بأ كل صداقيا بالقبر أو بالدلالة أكثر نما يفل القير © وريا ماه 
كسما افأ كل كسب ولده © ولآن الاب كالأسد > كما وش على سّىء فوته ) 
وإذا ل تازم الآمر المرأة ؛ ول يقبلها م تحتج إلى طلاق لعدم صحة العقد © و كذا 
فما بق كله ( إن لم يعين له ) وإن عسن ل بلزمه غير ما عبن , 


( وإن خرجت محرمة الآمر ) أو محرمة عنه أو لا تجتمع مع من عنده 
( بعد مس" ضهن المأمور صداقها إن عام ) أنبا كذلك > ولو جبل أن ذلك 
حرام شرعاً ( وغره وثبت النسب > وتستيسك بالزوج على الصداق ) 
وبرجع به على اللمأمور » وإن غرجت كذلك قبل المس فلا صداى ها > ولا 
نصف »> قال أبو العباس أحمد بن محمد بن يككر رضي الله عنيم : النكاح الفاسد 
كل لا صداق فيه ولا متعة إلا إن مس” قلبا ما فرض © وإن ل بغرض قصداق 
لمثل » وإن حدث التحرم قبل المس ففريضتها أو نصفبا قولان ؛ وإن لم يفرض 
ولم عمس قلا صداف ولا متعة ) ومس" الخرام قبرأ أو برضى من لارضى له 
كطفلة عليه صداق المثل » وقيل : ما فرض إن فرض اه ومن قيل له : تزوج 
وعلى الصداق أو تسمية منه فتزواج فعليه ما ألزم نفسه » وقمل : عله فما بينه 
وبين الله فقط > وتستمسك بالزوج والزوج به » وإن ل بفرض فصداق المثل إن 
مس »> وكذلك إن قال ذلك لامرأة » وإن تفاديا بريء » وإن راجم في العدة 
ازمه أيضاً . 
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وإن أمر بتكاح بلا صداق عقد عليه به » ولزمه إن سأوى عقرها أو 
دونه لا فوقه إن ذفع النكاح ٠‏ وإن عبن له صداقاً فعقد عليه بدونه فإن 
كان المعين أقل من عقرها بطل النكاح ؛ ولزم إن ساوآه أو أ كثر منه , 


( وإن أمر بنكاح بلا صداق ) بأن قال : تزوج لي على أن لاا صداق ها 
عقد عليه به ) لآنه أمره بأمر سر عي وهو النكام؛ وأمر غير شر عي وهو أن 
لااصداق > فلمفمل ما هو مُرعي » وأما غير الشرعي فبو رد على من أمره به » 
كاورد فى الحددث : « إن”ما خالف شرعنا فبو رد » 2١‏ وإن عقد على أن 
لا صداق ك أمره فقيل : يصحّ العقد وقبل : لا يصح وأما الصداى أو العقر فلا 
بد منه ( ( ولزهه ) ما أصدق وقد قال له : تزوج على على أن لا صداق > أو 
ال له : تروسس حل” ولا تذدكره ( إن ساوى عقرها أو دونه ) أما إذاكان دوت 
فلأنه قد جر" المه نفعها » لآنه لو تزوج عليه على أن لا صداق فا للزمه العقر > 
وقد كان ما أصدى الأمور أقل » وأما إذا ساواه فلآنه نفس“ ما يازمه لو تزوج 
على أن لا صداىق فكأنه م خالف أمره ( لا فوقه إن دفع التكاح ) لآنه أضره » 
وإن ل يدفعه ازمه ولو كان فوق العقر » وقمل : إن تزواج به اخسر الموكل وإن 
م يعم حق مس ثبت النكاح ولزم ها قفون العقر المأمور . 


زوإن عيين له صداقا) لا امرأة ( فعاقد عليه يدونه ) أي بلا صداق بأت مم 
كذ كرة أو بأن تزوج على أنه لا صداق ها ( فان كان المعين أقل من عقرها بطل 
النكاح) إلا إن أحازه لانه شالف»4ولآنه تزوج |4 و شيمم آ»لكن هذا لا بطردء 


إن نتروج شريقة يقليل (ولزم ) ) النكاح ( إن ساواه أي ) كان لمن ( أكثر 
هئه ) وظاهر كلامه أتها تأخذ ما عمّن ولو بذ كره لكل » ولو كان أل 
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وإن عين صداقاً وامرأة ْم إن ساوى أو أقل وير بالا كثرء وإيك 
مس قبل عل لزمه ومن اللأمور الزائد » وقيل : مطلقا ؛ وإن فر مضه لا 
بتعمين فجابى معبا بأكثر ما يتزوسم به أمثالها لزم » وضمن الزائد لافي 
الح عند الا كثر 


من العقر > والذي يتبين لى أن له الرجوع إلى صداق المثل أو العقر» ويحم الحا م 
بالعقر يا مر* لأنه لم يعقد له على ما عينه . 

( وإن عيئن صداقاأ وامرأة لزم ) النكام ( إن ساوى ) ما عقد بسه المعسن 
( أو ) كان ( أقل ) من المعيّن ( وير بالأكثر ) بين أن يجي النكاح بالا كثر 
أو ياطله ( وإن مس" قبل عم ) بالأكثر ( لزمه ) أي لزمه النكاح ( وضمن 
المأمور الزائد ) على المعّن (وقيل :) يازم النكاح مطلقا » لككن يضمن المأمور 
الزائد ( مطلقاً ) مس الزوج أو / يمس » ولا تطالب به الزوج فإنه إن فارق 
قمل المس” قلبا نصف ها عقد المأمور مع ضيانه ما ينوبه» فلو أمره بثلاثينقتروج 
له بأربعين وفارق قبل المسن أعطى خمسة عشر والمأمور خمسة © فإن أعطى 
عشرين رد له المأمور خمسة ( وإن قوضه ) في الصداق بأن قال : تزوج علي ' 
بصداق ول يعينه أو سكت عن ذكر الصداق أصلاً ( لا بتعيين ) الصداق سواء 
عبن المرأة أو لم يعبلها ( قحابى معها ) أي اتفق معبا ثقعا لما » قإرء المحاباة 
كا في القاموس- النصر والاختصاصوالمل (بأكثر مما يتزوج به أمثالها نزم) + 
النكاح مم الصداق غير الزائد الذي حابى به المأمور (وضمن) اللأمور (الزائد) 
عند الل ( لا في الحم > عند الأكثر ) تنازع فبه لزم ومن » ومقابل هذا القول 
قول بعض : إن النكام غير لازم فلا خمان على المأمور» وهذا القول فهاإذا كانت 
الزادة فاحشة لآ يتغاين فيبا» وقول من قال بازوم النكاح ولزوم همان الزائد في 
الح أيضا > و كذلك المرأة إن نقص لها وهذا القول موجود > ولكن ل يذ كره 
أبو زكرباء » ونحوز تعلمى عند ب ( لزم ) ولا تنازع فسكون مقابله القول بعدم 


لسو 


لزوم النكاح إدا تفاحشت الريادة . وإن قلت : هذا القول فيه تفصيل » ولا 
إشاره للتفصيل في القول المنسوب للأكثر قلت : قد تقرر أن الحك إذا كان فنه 
تفصيل لا يعترض به » والححة على لزوم الفمان النبي عن تضسيم المال والنبي 

الإسراف والنبي عن أ كل الال بالباطل » الشامل لإتلافه مطلقاً عن صاحيه 
بالمعنى > والنبي عن الغش ووجوب النصبحة للسامين مطلقا » ولكل من وكل 
أحدأ في شيء » لآنه في ذلك قد ائشمن » وإن زيادة المال عليه ظلٍ له وذلك 
كله يحب الانفصال منه إلى صاحيه وإت لم يتعمد الحاباة لزمه الفمان أيضاً > 
ولا بعذر باخبل بعد المفارقة » فإنه لا حب معرقة الأسعار والرشد في الببع 
والشراء حت بريد الإنسان البيع والشراء» فبلزمه معرفة ذلك اثلا بقم فيتضييع 
المأل المنبي عنه» وفما ذكر والبيع والشراء في تلك المسائل كلبا كالنكاح» و إفناء 
المسسم تمس المرأة ويعتبر في القدمة وقت الإفناء »> وترد ألغلهٌ وتدرك العتاء » 
وقبل : لا بردها فلا يدرك الغلة » فإن م يستغل فالخراج بالفمان » وإذا ل يعم 
الآمر بالزيادة حتى أكل ما اشترى له الأمور أو أفناه لزمه الشراء » ويعطي 
قسمته ها تكون يوم أكله أو أفناه قلت عما اشترى أو زادت أو ساوت » وعلى 
الملأمور ها زاد عنقيمته يرم أكله أو أفناه الآمر > فلو اشترى بعشرين وقد أمره 
بعشرة > وكان يرم إتلافه يسوى عشرين أعطاها ولا شيء على المأمور في الحم » 
وإن كات سوى عشرة أعطاها وأعطى المأمور العشرة الأخرى» وإن كان سوى 
ستة أعطاها ولزم المأمور الأردعة عشي . 

ووجه ذلك أن الآمر قد أتلف مال يككن ملكا له فضمنه بقسمته بوم أتلفه 
والمأعور تسببفي نقص المسم عما أمر به وقد عقد عقداً فلزمه ما زاد عن قممته 
وم أتلف . بيات تسيبه أنه لم يشقره عا أمر إذ لو اشتراه بما لم يكن هناك فسخ 
للببع ولااره لقممة المبع ؛ وإن تزوج له الى يل وشرط عايه الوني عند اعفد 
أن" أمرها ببدها إن تزوج علبها أو تسر”ى خمّر الموكل وقيل : لزمه وإن أمر 


ل 


وإن أمره بمعينة وهي بكر فتوانى حتى تزوجت ثم افترقا لزمه إن 
تزوجباله وكانت خاطاء ‏ . 0. 0. .ا . 


أن يتروج علبه بفريضة فخالف في ذلك» فال موكلا خباركو كذا المرأة » وإذقال: 
وكلني أن أتروجك له بعشر بن > وأنا أفعل بثلائن بطلت الزيادة » وقمل : تيليا » 
وقبل : لآ يثبت النكاح إلا إن رضمه الموكل » وإن قال المو كل : أمرتك بككذا 
وقال الو كمل: بأكثر أو اللاف فالقول قول الموكل» والمرأة مدعمة إذا خالفت 
و كلها في ذلك وي الشروط. وورثتبا ورثة المو كل منزلتها » وإن قال الموكل: 
أمرتك أن تتروج ليوأنا طفل أو يجنون أو مشرك أو عبد أو كانت عندي أربع 
عَْبل قول الو كل إن كذبه . قاله في « الديرات » . 


( وإن أمره بمعينة وهي بكر فتوأنى حتى تزوجت ثم افترقا ) بوجه ما 
( لزمه ) أي التزوج (إن تزوجيها له وكانت جحانها) بكرا لم تذهب بكارتهاء وم 
ْس” وإن 'مستت ل يلزمه النكاح > لتغير حاها بالمسً ولو م تزل بكارتها » لأنها 
حينئذ محكوم لا حم الثيب » حق إنها لا يكتفى بعد ذلك بسكوتها في رضى 
النكاح » بل تعرب كالعجوز عن نفسها لزوال حيائها أو بعضه عمس الزوج لما » 
ولو/ تزل بكارتها » ومن قال: هي بكر غير ممكوم كم اليب ألزمه الماح 
إدا تزوجبا عليه بعد قراف الأول > ولو مسها لعدم زوال عذارتها » فلو أمره 
يبكر غير معينة فتزوج عليه من مسّت ول تزل عذارتها» فقيل : لزمه النكاح ‏ 
وقبل : لا > و كذا إن أمره بيب غير معينة » فبل هذه ثيب أم لا ؟ القولان , 
وإن أمره بامرأة معينة هي بكر في نفس الأمر وقال : سواء كانت يكرا أم م 
تكن أو قال مأ متضمن هذا فتروحت ففورقت فعقدها له لرمته مطلقاً » وإن 
وكله في أمة وقتّلا تحل فتزوجبا له وقت حلت خير» لآن وكالته الأولى لست 
بشيء» وإن في وقت تحل وتزوجبا له وقت لا تحل لم يصح» وإن وكله في معينة 


إرزورض 5 


وأزهه إن عَّن ثيبأً ولو مست عند الأول » وإن أمره بأرسع وغاب 
فتدوج بنفسه أربعاً » ثم عقد له المأمور على أربع بعده بطل فعله # ولا 
شيء عليه ولا على الآمر » وإن سبق عقد المأمور بها ثم عقد ننفسه أربعاً 


فحرمت أو ارتدت أو الموكل ثم أساما زالت وكالته » وقمل: لا إن أساهما» و كذا 
إن ارتد الو كيل ثم أسلم أو “جن هو أو الوكيل ثم أفاق وإن عتّن من لا تحل شم 
حلت زالت »> وإن قال : فلانة المعمئة أو الطفلة أو المجتونة أو السبودية أو الآمة 
فوجدها قد برئت أو بلغت أو أفاقت أو أسامت أو عتقت تزوجبا له » وقبل 
لا ( ولزمه إن عين ثيب ولو ست عدد الأول ) لآن مسلبا لا يغيرها » وإسنا 
وكله اثنان على معيئة جاز أن يتزوجب ا لأحدهما » ويقبل قوله » وإن نسيه 
طلقاها وأعطباها نصف الصداق وإن ل يفرض المتعة » وإن وكله أرن. يتزوج 
محضر فلان فتزوج بلا معضره أو بعد موته أو حضرته ناما خيّر » وإن 'جن أو 
كان طفلا أو أبكر أو أصم لزمه إن حشر . 

( وإن أمره بأربع ) أو ما دونها ( وغاب ) المأمور أو الآمر ( فتزوج 
بنفسه أربعأ م عقد له المأمور على أربع ) أو ما دونهم( بعده بطل فعله ) أي 
فمل المأمور ( ولا شيء عليه ) من صداق أو متعة ( ولا على الآمر ) وكذا 
إن و كنل على ما دون أريع فتزوج بنفسه عدداً ثم عقد له المأمور على ما يزيد 
على الأربع بما تزوج الآمر إن عقد له بعقدة وأما إن عقد له في عقدتين مثلا فإنه 
تتم له الأرسع ويبطل ما زاه عليبا » أو ما اجتمع في عقدة مما يزيد عليها » وإن 
وقع المس في شيء مما ذكره أو ذكرته لزم الصداق وثبت النسب م قال المصنف 
بعد » وإن مسّبن ثدت النسب وهن” صداقبن” > فإنه عائد إلى قوله : وإن و كله 
بأريع الخ وقوله وإن سمى الخ . 

| وإن سبق عقد المأمور بها ) متعلق بعقد ( ثم عقد بنفسه أربعأ ) أو ما 


بلا علم بفعله ثبت العقد الأول » وإن ل يعلم حتى مسبن ثبت النسبء ولهن 
صداقبن: ولا يلزمه عزلمن عقد عليه المأمور» وإن تزوج عليه لا بأمره 
فأتكر بعد عله لزم الفضولي نصف الصداق » وقيل : كله إنكانت 
لاقل اه ل ل ل م ام ا 


دونبن ( بلا عام بفعله ) و كذا إن عل ول ينو يتزوجبا طلاق ما تزوج عليه 
مأموره ( ثبت العقد الأول ) و كذا إن عقد المأمور علىعده دون الأربم وعقد 
الآمر على عدد بزيد على الأربع بما تزواج المأمور ان تزوج الآمر بعقدة وارتف 
تزو“ج بعقدتين مثلاً فإنه تتم له أريع ويبطل ما زاد في عقد الآهر أو ما اجتمع 
في عقدة مما بزيد علبها ( وإن ل يعم حتى مسهن ) أو بعضبن ( ثبت النسب 
ونهن صداقين ) بالمس ولا صداق أن / يمس ( ولا يلزمه عزل من علد ) من 
( عليه المأمور ) حتى تعتد من مستهن > لآن تزواجه إياهن باطل »© وقد فرضوا 
علمه الصداق وذلك لتعلقها به كلها مخلاف من حلت © فكأنه طلقبا قبل المس 
فكان لما النصف . 


( وإن تزوج عليه لا بأمره ) حاضراً أو غائيا قريما له أو بعيدا ( قأنكر 
بعد عامه لزم الفضولي ) بمم الفاء والضاد وهو المنتغل الا بعششه ؛ و كأنه 
نسب إلى المع شذوذاً » يمداه الشرع فضوليا ولو طمع في الإجازة إذ لآ وكالة 
ولا أمر ولا استخلاف ولا ولاية عامة 5 أن لامولى تزويج امته أو عبده بلا إذن 
منهم ولا رضى» وكا إنه موز للآب مثلآ تزويج طفلته ( نصف الصداق ) مطلقا 
( وقيل : ) نصفه إن كانت محل للمتزواج عله و ( كله إن كانت لا تمل له ) 
وقمل : لا شيء عليه مطلق وهو الصحبح عندي لعدم صحة العقد لأن العقد على 
الانسان بلا أمر منه غير منعقد > فلا يترتب عليه حم إن ل يجزه بعد ذلك > 


5 03 


إلا إن أخبر أهلبا قبل النكاح أنه فضولي » فإن شاء من عقد علمه أجاز 


وأن شاء رد 5 5 85 * 


ولعل وجه القول بلزوم الصداق أو نصفه أن المرأة والولى والشهوده ظنوا أنه 
مأمور وقد وقم العقد في نقسه على الحد الشرعي »> فلم يلزم الصداق ولا نصفه 
الرجل لعدم إذنه وعدم قبوله بعد » فعوقب به الفضولى إد فعل فعلاً يلزم يه 
الصداق لو وقم القبول أو نصفه ويلزم عله ذلك به فعله لنفسه » -حق إن عدم 
قبول الرجل إذ عل كالطلاق > فلزم الفضولي ذلك كأنه عقد عقداً صحيحاً جاء 
بعده طلاق وقمل : ازمه الصداق كله مطلقاً » وإن مات المتزوتج عله أو ماتت 
فالأقوال » ولا توارث بينها إن رضي المي بعد موت صاحبه ( إلا إن أخير 
أهلها ) قمصلبا من أهلبا الذين هم من يلمبا من القرابة أو الولي > أما إذا لم يصلبا 
فلا يؤثر ذلك فكأنه م يخيرم ( قبل النكاح أنه فضولي ) وأرت الذي أتزوج 
عليه يأمرني ( فان شاء من عقد عليه أجاز وإن شاء رد ) ولا شيء على 
الفضولى حسنئذ باتفاق » والمتبادر أن قوله : فإن شاء الثم من كلام الفضوني > 
والأولى أن حمل على أنه من المصنف > وإلا فإنه يلزم أن عليه شيئا إذا لم يقل 
الفضولى ذلك » وليس كذلك » فإنه لا شيء عليه إذا قال : إنه فضولى ولو م 
بقل فإن شاء الخ » وإن استسكت بالفضولى في الصداق والنفقة والككسوة / 
تدرك عله شيئا » وقمل : تدر كبن عليه وأقول: تدرك عليه النفقة والكسوة 
فقط عند من بقول ف نكاح الفضول يتوقف حق برضي المتزوج عليه أو برد » 
لا من حمث التزوج بل من حيث أنه عطلبا » ولا شيء عله عند من يقول : لا 
توقف فمه » بل تتزوج من حمنها لو شاءت كذا ظبر لي » وإن اتفق وأعطى 
الصداقفرضي المتزوتج النكاح أدرك عليه ذلك»وقيل: لاءولآً عسبا الفضوبيحتي 
تحدد العقد لنفسه > وقيل إن كان ابنأ لمتزواج علبه حرمت عليه » وإن تزوج 
على طفل أو بجنون بلا إذن أب أو ولي فرضي بعد باوغ أو إفاقة جاز» وقيل: 


لااج*ة 7 ده 


وإن تزوج أدبعاً بعد التي تزوجبا عليه أو أختها ثم طلقون أو متن ثم علم 
لني عقد عليه به الفضولي فأجازها فلا يهم علييا حتى يجدد علييا » وإن 
أمرت امرأة ولي أن يزوجبا لمعلوم بمعلوم فزوجبا . 


تحدد وإن على عبد بلا إدن أو مشرك أو تجو سية أو وثنمه أو امرأة على من" 
كانت عنده أربم > أو من لا تجتمع معبا فرضوا بعد عق أو اسلام أو مفارقة 
وأنقضاء عدة حمث تلزم جددوأ » وإن تزواج عله فوجده يجلونا علق قبل إلى 
إفاقته » ومن قال لرجل : تروّجت علمك امرأة فرضي © أو لامرأة تروجت 
عليك رجلا فرضيت لزم النكاح > وقيل لا حتتى يسمبه! . 


( وإن تزوج أربعا بعد الذي تزوجبا عليه ) الفضوي ( أى أختها ) أو من 
لا تجتمع معبا ( ثم طلقهن ) قبلالمس أو بعده ( أى سنن ) أو فارقبن بوجه ما 
أراد ما يشمل تطليق البعض أو موت البءض ( ثم عام بالتي عقد عليه بها الفضولي 
فأجازها فاذ يم عليها ) لفساد العقد الأول وعدم جوازه شرعاً » لنقض الزوج 
إباه بالاربع أو بمحرهتها فبو كالربا لا يحوز إتمامه » بل تحب اعتقاد بطلائه لأنه 
لما وقم وقع بحرماً ( حتى يجدد ) العقد ( عليها ) بعد الموث مطلقاً » وبعد 
العدة فى نحو الطلاق والنسمة الإبقاعبة في طلتقبن والوقوعمة في مكن نسمة إلى 
الجموع لا اجيم قتصداق متطلق بعضبن أو موت بعضبن 5 تصدى بالكلية 
على طريق قولك : إن جاء الزيدون فأ كرموم تريد إن وقع المي هنهم سواء 
حاؤٌوا كليم أو بعضهم 6 ولكن التحديد بعد الموت ظاهر وأمأ بعد الطلاق فإما 
أن يكون تام المدة أو أن يكون الطلاق أو لا تصح رجعته . 


( وإن أمرت امرأة وليأ أنيزوجيا لمعلوم ) ( ب ) صداق( معلوم فزو جبا 


وس 


أقل خيرت في إجازة ورد ؛ وإن ل تعلم حتى مست زم النكاح وضمن 
الولي النقص » ولا يلزمبا إن عبنت له صداقاً وخالف فيه , لا رجلاً إن 
دفعت » وجاز عل أمر عقد عبد وإن لغيره » وعصى باستخدامه بلا 


إذن ر يك +« ٠.‏ +« + 


بأقل خيرت في إجازة ورد ) لأنه نقصها عما أمرته به ( وإن ل تعام ) بأنه 
زواجها بأقل ( حتى مْسّت لزم النكاح وضمن الول النقص ) مصدر بمعنى 
امم فاعل نقص اللازم » أو بمعنى امم مفعول نقص المتعدى ولا بد من تأويل 
أي ذا النقص بعنى ما نقص أو الناقص أو المنقوص ( ولا يلزمها ) نكاح ( إن 
عيّنت له صداقاً وخالف فيه ) ولو بأ كثر ( لا رجلا ) عطف على صداق ( إن 
دفعت ) دلمل جوابه قوله ولا يلزمها » بقمد كونه دلمل -جواب الشرط بعده 
كأنه قال : وإن عيّنت له صداقاً وخالف فيه » لا رجلا م يلزمها إن دفعت ولو 
أسقط قوله إن دفمت لكان أولى لأنه يعلم من قوله : لا يلزمب! وإن م تعم 
بامحالفة حتى منْسّت لزم » وضمن النقص > وإن قالت : قبلت النكاح » ولما 
عامت قلة الصداق أنكرت لازم النكاح والصداق > وقبل : للها صداق المثل » 
وقبل : لزم النقص الول" والصحيح الأول إذا ل تعبّن صداقاً . 


( وجاز على آمر عقدا' عبد ) أمره ( وإن لغيره ) إن كان بالغ » لآأنه 
تجري عله الاحكام ودكلف » ألا ترى أنه أزمته الصلاة والصوم »© وهو من جنس 
من يعقد النكاح وهم الرجال الاحرار ولا فرق بيئة وبدتهم © إلا أنه مال ماوك > 
وما كان منع استعماله من حمث أنه مال مماوك يصح ما عمل » ويلزم الممان > ألا 
ترى أنه لو تزوج بلا إذن من سمده وأجاز له قبل المس لجاز > فهذا كبذا إلا أن 
فبه تباعة 5 قال ( وعصى باستخدامه يلا إذن ريه ) ويعطي لربيه أجرة 


ا 02 


وكذا أمر بنكاح بعلوم لا معينة فعقد عليه بأ كثر أو بأقل ل يلرمه ببها ؛ 
وإن ل يعلم حتى مس لزمه » وضمن الأمور الزائد » ولا نصح إمارة 
طقل .20 . 


استخدامه » وقبل : لا عقد لعيد إلا بإذن سيده » وعليه « الديوان » . وقيل: 
لا مطلقا وعليه فإنما بزواج بنته ولي دوته » وقيل : سنده » وقيل : عصية 
أمبا » وقمل : السلطات أو الماعة أو القاضي أو الام “ وإن زوحبا أبوها/م 
يقدم على التفريق إن مسّت (وكذا ) أشار إلى قوله ولا يلزمها الخ ( آمر يبنكاح 
معلوم ) لامرأة غير معرنة ( لا معينة فعقد عليه باكثر أو بأقللم يلزمه ) 
النكاح ( بها ) ولا ما عبن » لآنه لم يعقد عليه إلا إن شاء أن يرضى النككاح بها 
أو بما تراضوا عليه ( وإنم يعم ) بالأكثر ( حتى مس“ لزمه وضمن المأمور 
الزائد ) لا الناقص . 

( ولا تصح أمارة طفل ) لأنه لا تصح تزوأجه لنفسه فكيف يصح تزوحه 
لغيره » ولآنه غير' مكلف فلا يشل الخنطاب فى قوله تعالى  :‏ وأنكحوا 
لامي متكمج' "١‏ فاذ أمرته أن يتزوج عليها رجلاً أو أمره رجل” أن يتزواج 
عله امرأة أو صدية ففعل / بحر سواء” كانت وليته أم لا » وقبل ؛ يزوج 
ولينه لأنه يقوى بكونه ولعا 4 وقد قال عاتم : ولا تنكام الا يولي » ١ك‏ 
وأما غيرها بأن لا يكون اولي" أو غاب أو امتنع بلا حى” فأمرته فلا ؛ 
وهذه صورة كلام المصنف © ولزم من استخدمه أجرته ولو رضي بلا أجرة > 
والصحمح أن إمارته لآ تصح » لآن الصحيح أنه لا يزوج ولبته حتى يبلم » 
لأنه م يشمله خطاب #١‏ وانكحوا الامامى © فلا يزوج على أحد » ولأئنهلو 


(5) النور : اه 
(؟) تقدم ذكره . 


- 


كأمرأة و إن على نفسها » من وليها على نكاح أو طلاق ؛ 


زوج له ولمه اوقف إلى بلوغه و كذا لو زواجوا له بلا ولى له » وقبل لا بوقف 
إذا أجاز ولبه بل يمضي من حمته فإن شاء أبطله إذا بلغ ( 5 ) ما لا تصح إمارة 
( امرأة وإن ) كانت إمارتها ( على نفسها من وليها على نكاح أو طلاق ) 
لأنه لا نصيب للمرأة في تكاح أو طلاق لثقوله تعالى : © واتكحوا الآيامى # 
فحمل إنكاح الأيامى إلبنا » وقال مَقائ : «لا تكاح إلا بوني » ول يقل إلا بوني 
أو ولمة » وقال يِه : « أها امرأة زوجت نفسها من غير وليها فبي زانية ١!»‏ 
فإذا كانت لا تزوج نفسبا لا يصحٌ أن تزوج غيرها > وقال الله تعالى : ل ولا 
تعضلوهن أن ينكحن أزواجبن # "١‏ فجعل عضلهم هن عن اتاذ الأزواج 
مؤثراً إذ لولا تأثيره لزوسجن أنفسهن فيلغى عضلهم > لكن الآية تحتمل المعارضة 
في المراحعة » وتحتمل النبي » ولو كان لا يؤثر منعيم ومعارضتهم “؛ولم بيذكر 
لله سبحانه الطلاق إلا منسوبا للرجال» و كذا في السنة» فلم يكن إلا بيد الرجل 
إلا إنخمّر زوجته بلا تعليق أو بتعليق لشيء » فإن التطليق يصب منها وأصله 
التخمير الذي خير رسول الله عار نساءاه > وقوله : على تككاح » متعلق بقوله 
إمارة » ولا يتصور لامرأة أن تأذن” ها الولي” "في الطلاق » بل الزوج بأذن لما 
في أن تطاق نفسها » وهي تأمر الولى أن يطلق عن عبدها > أي لا يصح” لأحد 
أن يأمر طفلاً أو امرأة أن يتزوج له أو تتزوج له أو لنفسها وإن أمرها ولها 
أن تتزوج بنفسبا» وإن عقد! أعمد و كذلك الطلاق > وقال في « الديران »: من 
و ككل طقلا أو مجنوناً أو عبداً بلا إذن ربه أن يتزوج أو وكلت طفلة أو مجنوتة 
أو أمةمنيزوجبها أو امرأة أو مشر كا أنيزوج أو يتزوجله م يجز» وإن زواجت 
امرأة من أخرى ومس" فرق بيلها » ولو جعلت وصمة فى تزوتحبا > وفال ابن 
حبوب: لا أقوى على حله إن عقدته هي اه بل توكل من بزوجها ومن يزوج بنتهاء 
)١(‏ تقدم ذكره . 

(؟) البقرة : ؟ 
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واستحسن أن لا يعقد مشر ك على مسلم » وتستخلف مجوزآ لما لوليها 
أواماعة 5.0.2.2 . 


ولو جمل لا أبوها أن تزوج نفسها » قال ابن حوب : من جمل تزويج ولمثه 
إلا أو إلى أمها و يقل لها أن توكل فزوجت نفسبا أو أمبا بعدلئن ومست 
فاحتار أن لها توكل » ولو لم بأمرها به وإلا لم نفرقها » واختلف في تزويج و كيل 
الو كيل > والآحوط التحديد إن ل يقع مس > وإن وكلت من يزواجها فتزوجها 
لنفسه > أو وكل من يزوج ولبته فتزوحها لنفسه ققولان > وإن م ترض بتزوج 
الو كيل بها لم يصح النكاح » ولا يجوز للوكيل أن يوكل » وقبسل : جوز ولا 
حوز لمن وكله الولي أو استخلفه أن بزوجها إلا مرة» وقبل : بزوجبا واحداً بعد 
واحد» ما ل يمت الول الموكل > وإن أمره فلا يزوجها إلا مرة» وقبل: أمر' الول 
كت و كمله» وقمل: إن كان أبآ (واستتحسن أن لا يعقد مششرك ) ولو كتابياً ولمّنه 
ولو كتابية» فكيف لو أسامت وأرادث نكاح مسل؟وسواء” كان المسرك ولما أو 
وكله المسل على عقد النكاح له على غير ولية المشرك ( على مسلم ) أي موحد 
وأحيز ولو غير أب »4 وإن زوج ذمي” موحدة” ومست ففي التفريق قولان . 

وجه كراهة عقد المشرك على مسمٍ أن النككاح أمر قوي فيه نوع قربة قلا بلي 
المشرك ذلك » 5 لا بلي ذبح الضحية أو نحوها على ما مر" في باها» و لقوله مَك : 
لايل المشر كوت شيئاً من أمورنا » ”2 وقوله عَييج : ولا تستعملوا المشر كان + 
أي لا تجعلوم ولاة على شيه > والإنكاح ولائة وأمارة مثل الولاية » والإمارة 
على بلدة أو عسكر > وإنما سمى إعطاء المشرك وليته عقداً لأنه تازم ذلك المسلم 
بقبوله إنأها إذا زوجها المشرك 4 ولعله أراد بالعقد على المسلم و كثّل المشرك أن 
يتزوج لمن غيره وعيتنها أو م يعينما ( وتستخاف ) الرأة الي أو الشركة 


الكتابية أو توكل أو تأمر ( محوزأ لها لوليها ) أو الإمام أو القافي أو الحام 
أو اح ف ل ا مساك ل ف 
)١(‏ تقدم دكره , 


ا »4 


إن لم يكن ولي سوأه وأو قصاأ ورد أمتبا ُ وصمم نكاح عبدها 


بنفسه إن أجازنه , . : . , 


من ذلك أن بزوجبا الإمام ومن ذكر يعده بنفسه لمن أرادت ( أت لم يكن ولي 
سواه ولو قصيأ ) أي بعبدا بأن كان البعيد زو”جبا به أي زوجها ولبها لنفسه 
جاز عند يعض > والصحيح المنع » وعلبه اقتصر فى « الديران » » ووجبه أنه 
كالمشتري» والإنسان الواحد لا كوت بائعا مشتريآ ولقوله تعالى : © وأنتكحوا 
الأثامى منكم » ١١‏ أي زوجوها لفيرم » ول يقل : اتكحوهن بأتفسم بوصل 
الهمزة أي : زوجومن بأنفسكم ولقوله يي : ١‏ لا تكاح إلا بول » أي ايم 
نتكاح بين رجل وامرأة إلآ بولى ثالث لها » و كذا مثل هذا الحديث وسائر 
العقود فإتها بين اثنين ولآنه لو كان بزوجبا لنفسه لأدى إلى أن يطلبها التزوج 
( ويؤوج ) وليها ( أمتها ) وعبدها ولقبطها » وكل من تعلق له من عبيد وإماء 
( وصح نكاح عبدها بنفسه إن أجازته ) ولو بعد الم » وقمل : إن أجازته 
قبله وهو الصحبح ؛ روي «١‏ أعا عمد تزوج بلا إدن مولاه فبو زان »ه ''' وروىئ 
ابن عمر : فهو باطل © وقيل : لا تجيزله بل تأمر من يميز» وإن وكلت المرأة 
أو استخلفت أو أهرت رحلا بو كل أو يستخلف أو يأمر من بزو"جبا فقولان : 
وقبل : لا ينقض إن زوحت نفسها أو بنتها أو أمتها أو من هي خلمفتبا أو 


وصضة ها ., 


. الغرر : جم‎ )١( 
, (؟) تقدم ذكره‎ 
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إن قرن آمر مأمورين في أمارة م لم ااء 





( باب ) 


إنوكلتر حلن ثبت العقد الأول>وجاز أنيزوجبا أحدهها بالآخر وإن/ يعم 
الأول طلقاها » و أعطى كل ربع الصداق > ويعطي الماس” صداقا كاملا وغيره 
ربعه» وإن ل يعم فصداق وربع بينها» وإث لم يفرضا فالمتعة» وإن مسأ فصداقي 
المشل>وإت مس واحد قصداق المثل» وعلىغيره نصف المتعة “وإن ل يعم قصداى 
ونصفبا بينجا“وإت فرض واحد فربعه» وعلىالآخر نصفبا وإن ل يعم فذلكبيتها» 
وإن مسمّاها فعل الفارض فرضه والآخر صداق ااثل » وإن ل يعم فذلك بينها» 
ولزم من فرض ومس فرضه والآآخر نصفها » ومن مم بفرض ومس صداق المثل © 
والفارض ربع فرضه » وإت إ يعم الماس فالقارض خسة أمان فرضمه »© والآخر 
نصف صداق المثل وريعبا » وإن ل يعم الفارض أيضاً فمينها ذلك ( إن قرن 
آمر مامورن في أمارة ) ومعنى قرنها أنه أمر كل" واحد وأنه لم بخص واحداًء 
وإلا فإنه جعل كل" واحد و كيلا على حدة ولو ف مقام واد أو كلام واحد 


# 4ت 


1 1 5 
فتزوس عليه كل عل حدة أو باجتاع جاز »ولو كان كل بولية الآخر 


( فتزوج عليه كل على _حدة ) مصدر؛وحد ميحد كوعد بعد ( أو ) قزوجا عليه 
امرأتين مثلا أو واحدة ( باجتاع ) على المرأتين أو الواحده ( جاز > ولو كان 
كل" ) قد تزوج له ( مولية الآخر )غير بلته وأمته ( لابنته ) وأمته كذا قالواء 
والصحيح ؛ جواز تزوتج كل” واحد له ببنت الآخر أو أمته » 5 ذكر فى 
« الديوان » جواز” المنت © وإنما يمنم أن بزوتج له أسدها بينته أو أمته لا بنت 
غيره أو أمته » نعم : لو جمعها ل مز ذلك بل هر في ذلك كلام © سكم ثلاثة 
فصاعدا حنكم اثنين » وإن زواجا له أربعاً جاز » وإت تزواج واحد اتثنتين 
والآخر ثلاثا ثبت السابق » وإن لم بعلم قارقبن وأعطى هن" ربع فرضهن > 
وما ربع فرضها > وإن م تماما منين” أعطى الكل ريع الفرايض ومن مسث 
وعامت فلها الفرض كاملا » وإن لم يكن فامثل أو العقر » و إن تزو"جا أ كثر من 
أربع جاز من الآخر ما تم أربع إن في عقدات > وإن ل بيعل طلق الكل" 
وقسّمن نصف فريضة الأربع » وإن مس" بعضاً فلبا فرضبا > ولغيرها ما ينوبها 
من النصف وإن ل “تعم قسمن صداقاً وأربعة أخماس النصف » وإن فرضا لبعض 
فقط فإن ل عسها فلها أربمة أخماس فرضها » ومن مس فكامل إن كان > والا 
فالمثل » وإن ل 'تعم المفروض لا ولا الممسوسة فقد عامت أن من لم يفرض لها وَمْ 
قس ا متعة فى الخلة » ولاهنا أربعة أخاسبا فلسحمعن ما من من الصداق 
والمتعة وبقسمنه أخماسا © وإن فرض ذو الثلاث فقط ومس اثنتين ول 'تعم 
المغروض لهن” ولا الممسوسة قسمُن أربعة أخماس صداق المثل وستة أحناس أريعة 
اخماس المتعة » وستة أخماس ما فرض وتسعة أخماس أربعة أخخاس نصفه > وإن 
فرض لبعض وم 'تعلم ولا همسيس قسمن أربعة أخماس تصف ما فرض © وأربعة 


0 


وإن جمع| فحت يجتمعا أو يتزوج عليه أحدهما ويرضى الآخر أو بتفسه ؛ 
وإن فرق ثلالة فعقد عليه أحده واحلة؛ء والآخر اثنتين » والثاللث 


ثلانا ؛ ول بعلم متقدم أجبر على طلاق غير الواحدة وصمّ نكاحها ؛ 





أخماس المنعة (وإن جمعهيا) بأن جعلها كرجل واحد بكلام واحد>أو ف مقامين 
أو كلامين أو مقام واحد ( 3 ) لا يحوز نكاح ( حتى يحتمها ) عله ( أو يتزوج 
عليه أحدهما ويرشى الآخر>أو ) برضىالزوج (بنفسه) وقيل: لازي تزواج 
أحدهها ورضي الآآخر» وعلى كل فإن تزو ج واحد ول رض الآخخر ودخلالزوج 
ظانا أنه اجتمعا م يفرق بينها وحم ثلاثة فصاعداً حم الائنن» وق «الدبوات»: 
إن و ككل رجلين في عقدة فتزوج أحدهما بإذت الائخر لزمه وإن ل يأذن خسسر 
الموكل ولو حوتز الآخر » وقمل : إن أجاز لزم » وقبل : جاز تزويج أحدهها 
دون الآخر إلا إن قال : لا تتزوسا لي إلا مع » وإن غاب أحدها أو 'جن أو 
مات أو ارتد قلا يتزوج له الباق » وإن جمع بالغا مع طفل أو يجنون أو رحلا 
وامرأة: أو موحد أو مشر كا فكذا » وقيل : جازت الوكالة لمن تصح له » 
وكذا إنوكلتهم امرأة» وإن وقع نزاع في شأنالتفريق في الوكالة واجمع فالأصل 
أنه و كتل كلا على حدة » فبحكم بالتفريق إن لم يكن ببان . 


( وإن فرق ثلاثة فعقد عليه أحدهم وأحدة والآخر اثنتين والثالث ثادثأ 
وم 'يعلم متقدم أجير على طلاق غير الواحدة ) بالزجر وإن / ينته فبالحبس » 
وإن ! ينته فبالشرب حتقى يطلدق ( وصح نكاحها ) أي الواحدة فقط » لأنه 
إن تقدام عقد الاثنتين فعقد الواحدة كانت ثالثئة أو تقدام عقد الثلاثة فعقد 
الواحدة كانت رابعة وتزوج ثلاث أو أريم جائز» وإن تقدم عقد الاثنتين فعقد 


الثلاث أبطلت الثلاث قطعا للزيادة على الأربم» و كذا في العكس تبطل الاثنتان 
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ولكل ربع صداقبا إن فرض » وإلا فلكل نصف متعة إن كانت 
الثنتان بعقدة والثلاث فى أخرى » وإن انفرد كل فرد بعقد كأولة طلق 
الجيسع ) ولكل ماذكر ؛ وإن مات قبل أن يطلق ول يفرض ول تعلم 
سابقة قسم ميرائهن" ينبن" سواء » وإن مات غير مطلق وكان عقد 
الثلاث ممرة والثنتين . 


فتكون الواحدة ثالثة وفى المتكس رابعة ( ولكل / من الخس > وأما الواحدة 
فنكاحبا ولا حكم المس وعدمه ( ريع صداقها إن فرض ) ول يمس لأن كلا 
إما متقدمة فالنصف »> أو متأشرة فلا في» » فأخذت نصف النصف » وإرتكه 
مس" فلكل ما أصدق لما » وإت ‏ بفرض ومس فالعقر” أو المثل” . 

(وإلا ) فرض ولا مس ( فلكل نصف متعة ) لأن العقد إما صحبح فمتعة 
واحدة أو فاسد فلا شيء فأخذت النصف ( إن كانت الثنتأن ) لغة عَم ( بعقدة 
والثلاث في أخرى ) إلا الواحدة فلبا نصف الصداق © وإن ل تمس إذا طلقبا 
وإن 2 يفرض لما ول يمس قمتعة كاملة لما > وات تع طلق الست وقسمن 
مالبن » والأولى إسقاط قوله إن كانت الثتتان الخ لإغناء ما قمله عنه . 

( وإن انفرد كل“ فرد ) منبن ( بعقد كأولة ) أي كالسابقة في كلامنا 
المذ كورة فيه أنها واحدة عقد علمبها على حدة ( طلق الجميع » ولكل ما ذكر ) 
ربع' الصداق إن أصدق ونصف المتمة إن م يصدق ( وإن مات قيل أن يطلق . 
و يفرض ول “تعلم سابقة قمم ميراثهن ) وهو ربع' ماله إن ل يترك ولدا أو 
ولد ان » وثثمنه إن تركه » وإن وجد ف نسخة لاعصنف قسمت بالتاء فلتأويل 
الميراث بالفريضة © وبالفتح خطابا لمن يصلح على العموم البدلي ( بيتين سواء ) 
على ستة لأنمن”" ستة ( وإن مات غير مطلق » وكان عقد الثلاث بمرة و الثنتين 
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أخرى قم إرثين على أربعة وعشرين سبماً » فالثلاث تسعة لصحة 
نكاسم واحدة فتفرض معبن فلبن ثلاثة أ رباعه : وهي ثمانية عشر ؛ 
وتستحق هي الربع وهو ستة » ولااثي ٠‏ للثنتين » وإن فرضت معبهما 
استحقتا ثلثين وهما ستة عشر » ولا ثيء للثلاث» فنستحق هي الثلث 
فانية » ولكل حال" إرث وحال منع » فتأخذ كل طائفة نصف ما 
ببدها » وللواحدة إن فرضت مع الثلاث 


بأخرى قمم إرثهن على أربعة وعشرين سهمأ ) كسآلة الخنثى الواحد » ففي 
حالة تكون الوارثات أريعا وفىي حالة تكون الوارثات ثلاثاً وهما متبايثتان » 
يشرب إحداهما في الاخرى باثنتي عشر وتضرب فيبا الخالتان بأربع وعشرين 
فتضرب لكل واحدة من الثلاث فى الثائية فكون فن ثانية ولكل واحدة 

من الأربع في السئةيككن لكل" واحدة ستة وتعطي كل و واحدة نصف ما سدهاء 
وذلك بعد أن تقسم الأربعة والعشرين علىثلاث فتخرج ثانية وعلى أربعة فتخرج 

ستة ( فللثلاث تسعة ) لكل واحدة ثلاثة ( لصحة نكاح واحدة ) قطعأ وهي 
المنفردة بعقدة (فتفرض) عدأى فرض بنفسه سحت كان له مفعول ثاب عن القاعل 
لتضيّنه معنى تثبت ( معهن" » فلهن” ) من ذلك المدد الذي هو أربعة وعشرون 
( ثلاثة أرباعه» وهي انية عشير ) مسطح ضرب ثلاثة في الستّة الي هي الربع 
( وتستحق هي ) أي الواحدة ( الربع وهو ستة ولا شيء للشفتين ) أزيدتها 
ا على الأرسع( ( وإن فرضت معهما استتحقتا ثلثين وهما ستة عير ) مسطح ضرب 
اثنين في الثانية الى هي تلث ( ولا شيء للثلاث ) لأنهن في عقدة وقد زادت 
اثنتان على الأربع ففسدن جميعا ( فتستحق هي ) ) أي الواحدة ( الثلث ثمانية ) 
ندل أو يمان أو مفعول لمهذوف أو خشير لحهذوف ( ولكل حال" إرثك و حال 

منع » قتأخذ كل طائفة نصف ما بيدها » وللواحسة إن فرضت مع الثلاث 
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ربع ء وهو ستة » ومع الثنتين ثلث وهو ثمانية؛ فنصفهم| سبعة ؛ والصداق 
بتكل موت كدخول » فللواحدة جميعه » وللثلاث والثنتين نصف مسا 
فرض طن بالحالين 


ربع وهو ستة» ومع الكنتين ثلث وهو ثمائية) وجموعها أربعة عشر ( قتصفهيا 
سبعة ) و للثنتين في حال الإرث ستة عشر قلبا نصفبا وهو ثانية والثلاثغانية عشر 
فلهن نصفها تسعة» ولمن صدقاتهن كاملات (و) إن قلت ل يأخذنبن كاملات وم 
يكن مس" ؟ قلت إذ ( الصداق يتكل موت 5 ) ما شكل ب( دخول ) وهذا 
ترجمح لقول إن الموت كالدخول وقد قال بعضبم : نصف الصداق يلزم بالعقد ' 
ونصف بالموت أو الدخول > وهو ما يظهر » وجرى الشيخم عامر في باب الرمن 
على أنبا : تستحقه بالعقد » فسان ل تمس ردت النصف وذكر في باب الزكاة أن" 
بعضاً قال : تستحقه بالعقد » وبعضا تستحقه بالمسى» فإن لم بقع فرض لما النصف 
( فللواحدة جميعه ) ) أي جميع صداقها ( ( و للثلاث و الثنتين نصف ما فرض هن 
بالحالين ) حال الإرث وحال المنم » لأنبن” حالة لا صداق لمن لعدم صحة العقد 
وعدم جوازه »؛ وحجال الإرث هن صداقاتهن كاملات فقسم هن وإن تزوج 
الموكل ست في عقدات صحت الأريم الأوائل »2 وإن لم نعم من" سبق طلقين 
جميعا » وإ لم 'يعلم صداق كل وقد تفاضلن فيه قسمن الكل أسداساً » وإن لم 
مس بعضاً فلبا ثلث صداقبا » وإن إ تعلم قسمن ثلثه وصدقات من مس أسداساً 
وإن ل بعلم من فرض لها قسمن الفرض وصدقات المثل إن مس » و إن فرض لبعض 
ومس بعضا فلامفروض لها ثلث صداقبا إن كانت الممسوسة » ولغيرها المثل إن 
منّسّت » وإلا فثلئي متعة لكل من لم تمس ولم يفرض طاء وإن / “تعم المفروض 
ها ولا الممسوسة قسمن ما هن من الصداق والمتعة » وإن لم يفرص ومس بعضأ 
وم تعلم فسمن مأ تجيء به كل من ل تس" وهو ثلثا المئعة لكل _> وصداق المثل » 
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وإن ل يطلق ومات ولم تعلم الأربع الأوائل قسمن الإرث أسداساً » وإت تزو”ي 
الوكلاء كذلك قالجواب مل ها ذكر » إن تزواج كل" و انحد اثننين فى عقدة : 
قاله في « الديوات » » قلت : الواضح أنه إذا تزوج الموكلان ستة أو أقل أو أكثر 
في عقدات فإنًا يديت من عقدات كل واحد ما عقد عليه أولاً » مثل أن بعقد 
عليه كل” واحد اهمرأة فتثيت ار أتان لا ما عقدا علمه بعد » لأن لل و كيل التزوج 
مرة واحمدة على الأصح . 
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حاز عقك التكاح . . . . . . ٠‏ 


( ياب ) 


( جاز عققد النكاح ) من ولي أو نائبه مع زوج أو نائبه»ولا يجوز - قيل - 
ولى امرأة أن يوكل غير ثقة» فإن فعل جداد ولا يفرق بينها إن دخل» ولا يقبل 
عن" مداعي وكالة إلا يصحة ولو كان إبن محبوب © وقبل : يقيل فبا بيننا وبين 
لله إن اطمأنت النفس اله » وجاز للشبود أن يشبدوا على هذ! القول » وإن 
ادغت أن ولبها وكلها في تزويج نفسبا م يقبل عنها ول مجز ولو بينت © وقيل : 
حوز وتلصد”ق إن كانت ثقة » وقبل : مطلقاً ومن ادعى أنه ولي فوكل أو 
زوج جاز مال يركب" » وقيل : إن أقرت > وقيل إن كانت بنتا أو أختا » 
وقمل : إن كانت بنتا » وقمل : لا مطلقاً إلا بالصحة» وجاز للشبود أن يشبدوا 
ولولم يعاموه ولي حتى يعاموا كذبه > وقيل : لا » وجاز تؤويج الول الطفل 
وتوكيله إن عقل العدد القلبل من الكثير » واو لم يعرف أن بقول إلا بتلقين » 
وقبل : يجوز ذلك إن كان سداسيا » وعن الريسع وابن محبوب يحوز ابن ست 
إن عقل وعرف كيف يزوج » وقيل : نحواز من عرف الغين من الريح > وأونس 
رشده » وكان الزوج كفؤاً ؛ ونسب للآأكثر » وقيل : من يلغ ستة أشبار إرت 
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بكل بقعم ووقت إن ل بشغل عن فرض خيف فوت ه. وبوجوب 
إعلان بهه ٠.‏ . 


كان سداسما وأحسن النكاح والشهادة والشرط وقمل : من عرف هينه من ثماله 
أو السهاء من الأرض أو الزائد من الناقص » ولا حد فى كين وأشبار > وقيل : 
لايجوز إلا بالغ وإذا زوتجبا طفل دون الحد ومست ل يفرقا» وإن زوج مراهق 
أمه وله إخوة بِلمَم حاز إن كان الزوج كفؤاً » وجاز ممن يصرع إذا أفاق . 


وجاز العقد ( بكل ) أي في كل ( بقعة ) ودلدب قف السحد مم إكثار 
الشيود والتوثى فنه ( و) يكل ( يقت ) وا امسا بلا ار إن عرقوا الزوج 
والمزوج عبان كالتبار » وقبل : مطلقاً » ويخيروا بالصداق إخبارأ إن عقد 
لملا بلا نار (إن لم يشغل عن فرض خيف فوته) ومر كلام ف صلاة اجمعة زمان 
الإمام أنه لا يعقد إذ! دخل وقت الظبر زمان الإمام » وإن عقد صح » وقيل : 
بطل. وعصوا على كل حال إن كانوا من تحب عليهم المعة» وجاز عقده في وقت 
الفرض الموسع كأول صلاة الظبر وما بعد أوله > والأحسن تأخيره لأن الصلاة 
تفوت ولا فوت العقد > ولآن الصلاة فرض” محض وقربة محضة © والنكاح ليس 
قربة محضة ولا فرضاً » إلا إن خف الزنا ؛ بل او خاف ولم يتزوج ولم بعص فلا 
إثم عليه » وإن اشتغلوا بالعقد قي وقت فرض حتى فات انعقد » و كفروا وقيل: 
لا ينعقد ( وبوجوب إعلان به ) أي إجبار به لحديث : « فرق ما بين السفاح 
والنكاح الإعلان»'١2‏ ولا حديث عن الإسرار وأصلالنبي للتحريم وأيضا وحوب 
الإعلات ممكن مع صحة العقد > وقد اختلفوا في النبي هسل يدل على الفساد ؟ 
ويمكن أن بريد بوجوب الإعلان التأكيد تجرد نفي السو بدوت أن يعتير هئالك 


, دياه أنو دارد‎ )١( 
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غيره » وأما قول الشيخ : ويحوز عقده سرأً وعلاتبة فمعناه أنه يجوز عقده بلا 
إشبار بناء على أن نكاح السر المنبي عنه هو ما استكم فيه الشاهدان » وأما ها 
وفع بلا استككتام فلا بأس به » ولولم يشهر » وهو قول لبعضهم 5 أت 0 أو 
أراد الشخ بالحواز صحة العقد ولو وجب الإعلان وم يعلن به وقيل : ينبى عن 
استكتامه وعن إبقاعه سراً بدون استكتامه » وإن استكمم ولو مدة صغيرة 
فبو المنبي عنه مثل أن يقال للشبود : لا تخيروا الموم أحدا وأخيروا غدا أو 
لا تخبروا في هذه الساعة وأخيروا بعدها » ولا يفسد يككتمه خلاقاً لمالك وبعض 
أصحاينا » قال أبو يعقوب يوسف بن لفون رحمه الله : تهبى رسول الله مدي عن 
يسمح حتين الدف أو برى دخان » وعنه « فرى ما بين التككاح والسفاح ضرب 
الدف » وعنه « أعلنوا النكاح واجعاوه في المساجد واشهروه ولو بالدف » ١7‏ 
ويكره كيانه ولو وقع في ملا » وجل قول أصحابنا جوازه مع كراهية وحماوا 
ذلك على الكراهية » فبفبم من قوله جل" أصحابنا أي حمبورم أن القليل منبم 
يقولون بفساد نتكاح السر والتفريق بينهها وهو كذلك »> وكان أبو بكر لا يميز 
كلام : وقد روي أن أبا بكر الصديى كان لا يجيز نكاح السر »> وروي عن حمر 
أنه "رفع إلمه نكام أشبد علمه رجل واحد فقال : هذا تكاح السر ولا أجيزهء 
وروي عنه أنه قال : لو تقدمت قمه أرجمت > وروي عنه عن عبد الله بن عتبة 
أنه قال : شير نككاح نككاح السر » وروي عن ان شباب أنه إن مسها في تكاح 
السر فرق دينها واعتدت > وعوقب الشاهدان» وذكر بعض وحوه الشافسة أن 


. روأه الترمذي ران مامه وأجمد والنسائي وضعقه السيبقي‎ )١( 
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بعض الصحابة والتابعين أجاز نكاح السر مكتوما » وعندي أن الني ملك أبان 
النككام بالإعلان ولا يجوز إلا به 1١ه.‏ 

واختلفوا مل هو نككاح سر إذا لم يشهر أو لا يكون نككاح سر إلا إن 
استكتم قولان » وإن استكتموه خوقا من ظالم فالظاهر أنه لا يحرم > ولا يقرق 
بينهاء وإفا يضرب الدف“ عند أصحاينا لإشهار النككاح ضرية أو ضربتينلا غير» 
وفيرواية «أعلتوا! النككاح واضرنوا علمه بالدفوف» قالأبو اللمث: إنما هذا كتاية 
عن إظبار النكاح ول برد ضرب الدف بعيئنه » قال : والخلاف إنما هو في ضرب 
الدف الذي يضرب به قي الزمان المتقدم »وأما ضرب دف الصنحات والجلاجلات 
فيكره بالاتفاق » وزعم الشخ عمرو التلاق في أواخر «نزهة الأديب» أن ضرب 
الطبل لشهرة النكاح لا يجوز في زماتنا هذا لاستقباحه فنه ©> وكذلك ضرب 
الدف لتلك الشهرة لا يحوز أيضا لذلك الإستقباح » وإن جازا لما بشرط عدم 
الغناء على الدف قدياً لعدم استقباحها فيه» ولكل زمان ومكان حك اه. وأقول: 
لبس كذلك ؛ لأن ضرب الدف لإشهار النكاح ورد به الحديث على الإطلاق» لا 
بتقسد زمان» فلا يجوز لاحد الحكم بعدم جوازه في زهان لعلة تقبسحه» فلو كان كلما 
قبحت سننّة يعرف أهل زمان وحب تركبا أو جاز وإن كانتواجبة/ تبق سلّة؛ 
نعم لو قال : يعدل في هذا الزمان عن إشباره بالدف إلى إشباره بغيره التقبيح 
لكان مكنا من حمث أنه جعله في الحديث الآخير غاية إذ قال : ولو بالدف ؛ 
وفي الحديثين قبله مثالاً لا قبدا » ولو كان بصورة القيد مع أنه يمكن البحث بأن 
ضربه بنية وروده قيها إحماء لما خير من تركه » مراعاة لجانب الاستقباح » 
لكن أكثر الروايات الآمر به بدون لو » ويحوز نشار الجوز أو يكره أو حرم 
أقوال. وأجاز التلالهضرب الطبل للحربتمدما وتخويفا للأعداء والأمر كذلك» 
وجوز الفرح وتزوجولو باجتاع وغناء عدح المسامين» وما جوز » ا فعلت حواري 
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وتحذر فيه وي بسع وشراء وسفر ونحوها من أربعاء أخر الشمبر بعلم ؛ 
وصح لصائم ومحرم ؛ 


بني النجار عند قدومه عَلك المدينة » وكا فمل في عرس عمحضره عَيِم في المدينة 
وم ينكر » بل أنككرت زوجة من أزواجه وقال : دعبم وذلك مالم يكن فيه 
منكر كحضور الرحال والنساء » ومتعه بعض مم رقص . 


( ويجذر فيه ) أي في عقد النكاح ( وفي بيع وشراء وسفر وتحوها ) 
كححامة ( من أربعاء ) بتثلمث الاء الموحدة ( آخر الشير بعلم ) لا بعادة أو 
تحريب» إذ روي عن رسول الله ييه « آخر أربعاء في الشهر تحس” مستمر 1١7»‏ 
وأواله بعض” بأنه نحس مستمر على الكفار - 


( وصحٌ ) بلا كراهة ( لصائم وعطرم ) بحج أو عمرة أو بها » وقيل : لا 
جوز نرم نكاح أعني العقد» ذ كر القولين في الإيضاح في باب الحج» وإن و كل 
المحرم من يعقد له من ليس محرماً جاز أيضاً » وقبل : لا و كذا القولان إن كان 
الولي محرماً » أو المرأة محرمة > أو الشبود محرمين » وفي الحديث عن ابن عباس 
أن رسولالل مله تروج مممونة بنت الحارث الغلالية خالة انعباس وهو محرم» 
فهذا دلبل الجواز بلا كراهة . روى الربسع عن ضام عن جابر عن « ابن عباس 
ان رسول الله مينر تزوج خالته ميمونة بنت الحرث وهو ترم » ''! وعن عمان 
اان عفان عنه يلثم : « لا ينكم المحرم ولا ينكح ولا مخطب » *"ا وهذا دلبل 
المنع » وقال ابن المسيب : وهم ان عماس قألت : مسمونه تزوجنى وهو خلال ؛ 


. أورده السيوطي في الجامم الصغير وضعفه الملاري‎ )١( 
, (؟) رواه أحمد‎ 
. (+*)ارواآه هسام وأبو داود والثرمدي والنساثي رابن ماحه ومالك‎ 
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وكره لمعتكف لم لع اله الها أء 





قال ان عبد البر : الرواية أنه تؤوجبا وهو حسلال من طرق شق »> وحديث ابن 
عباس صحيح الإسناد » لكن الوم إلى الواحد أقرب من الوهم إلى اماعة »2 
وحديث عتان صحيح ف ملم ارم » فبو المعتمد »© لأنه يفد قاعدة > وحددث 
ان عباس يقد واقعة تحثمل أن مراده بالإحرام تقلمد الهدي “فإن مذهمه أن 
من قلده يصير محرما > أو أراد بالإإحرام دخول الحرم > أو الشبن الحرام وبه 
قال ان حبان > قال ابن العربي : والصحيح أن نكاح احرم فاسد لصحة حديث 
عمان » وأما قصة ممموئة فتعارضت الأخبار فيبا » وقد ثيت أن حمر وعلياً 
وغيرهما من الصحابة فر“قوا بين حرم نكح وبين امرأته » ولا يكون هذا إلا 
عن ثنت . 
وقمل : إن حديث أبن عباس صحيم > لككن التزوتج حال الأحرام من 
خصائصه َك » ولا محوز لآمته » قال الذووي : وهو أصح الوحيان عند 
أصحابنا » بعتى الشافعسة ولا يتزوج الأقلف ولا نزواج ولا يتم ححه »2 ولا 
قصاص بينه وبين غيره » ولا مدخل مسحداً ولا يصلى بثوبه أو على ساطه © 
و إن تزواج ومس حرمت 4 وإن لم عس وأختكن جدد * وقبل : موز المقام عبى 
الأول » وقمل : تحرم أيضاً بمسه الفرج ونظره » ولو له عذر فى ترك الْنتن > وها 
الصداق > واختلف إن تزروج بدسة واختير الملم »> لأنه محومي ؛ وإن زوج 
ولمته جدد لها » وإن دخل بها لم يفرق عند بعض» ولا تحل؛ له أمها أوهنتا 1١١‏ 
ولاهي لأبه إن ختن . 
(وكره ) التذوج ( لمعتكف ) وكذا للولي والشهود ومن محضره أو ناب 
الول » لآنه إذا كثره لأحد شيم كره لمن تعيلة قنه » فلو و كلل امكف من 
دمقد له لكان مكروها له > ولمن بل دلك لآن ذلك كله مستند إلى مكروه 6 





() كذا في الآصل ولعل صوابها : بنتها , 
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وإن صح بشروطه » كولي وشبود وصداق وقبول زوج ورضى امرأة 


وهو اشتغاله بتو كيل من يعقد > وإن و ككل من يعقد له قبل الاعتكاف فعقد له 
حال اعتكافه لم 'يكره » والكلام في المرأة الممتكفة والول المعتكف والشبود 
المعتكفين ونخوم مثل الكلام على الزوج الممتكف ( وإن صم ) الواو للحال لا 
العطف ( بشروطه »كولي ) أدخل بالكاف أن لا تككون ذات زوج أو في العدة 
أو لا تحل داناًء أو لآن تحته محر متبا( وشهود وصداق ) بل هو شرط 5ال على 
الصحمح ( وقبول زوج ورصى امرأة ) ولا 'بشترط رضا الآمة وغير البالغة 
والمجنونة والهرمة الى لا تعقل “ على القول حواز تزويحها » و كذا لمر موامجنون 
والعبد وبيان الرضى أن تحضر العقد وترضى بحضرة الشهود أو شهوه أخرى أو 
تقر" بالرضى للزوج ويد خل عليها » ولو م دعمرقبا من قبل إن أخبره من صداقه 
ولو خادما أنها زواجته أو دخل إليها في بيت وكانت مع نساء فقمن وتر كنبا 
كمه “ فرأى عليبا هيئة عروس وسكن قلبه فله أن يتقد يتقدم إلمبا »ولو يألا ؛ 
وقد جر لعرف بذالك ؛ قاله فى الديوات » . وكذا للمرأة إذا ل تعرفه أيضا 
كا قال ان وصاف » وإن سأل بعضها! بعضاً فحسن » وذكر في « الديران » أن 
الأمين إذا قال لها : زوتجك فى ولمك لا كته من نفسها » وقمل : تمكنه قلت : 
الى الأول إلا بشبادة » وإنها إن مكتته بقوله وبان كذبه أصدقها إن مس » 
وفى النسب قولان » وذكر بعض” أنبا تمكنه إن صدقه وليها أو شبد اثنان » أو 
شبر وأنه يصدق ولببها إِذا قال : هذه التى زوجت لك : وإن قال : هذه فلاتة 
بنت فلات بالامم الذي زوحبا له به فلا » حتى يقول التي زوجتبا لك © وقيل : 
ولول دة كت في الاسم والنسب في تلك القببلة » و كذا المرأة » 
وللطفلة القعود مع زوجبا بعد البلوغ إن ل 'ترربئه' » ولو لم تسمع بتكاحه» 
وقبل : لا ولو صدقته حتى سين > وإن عامت به فى الطقولة وعقلت بعد الملوغ 
حاز » وكذا الطقل وامنوت والمجنونة » وإن قال أمينان : هذه امرأتك فمسها 





سس ماج عد 


وإن قال ولببا ارجل : زوّجتك فلانة أو وهبتبا لك أو بعتبا على وجه 
النتكاح ‏ جاز » وقد ورد : ثلالة جذهن جد وهزطن جد , التكاح , 
والطلاق والعتاق   .‏ . .د اء اء ا. ‏ .ا ٠.‏ 


فلا يشتفل مما إن رحعا » و كذا المرأة ولا يعقد عليها بشبادة رجلين أحدهما 
زوجها إن الآخر ولمبا > وقيل : جائز وندب إكثار الذكر عند العقد » وفي 
د الدوان » : عن رسول الل مث : «١‏ ليس شيء أحبة إلى الله من النكاح > ولا 
أبغض إلمه من الطلاق » ١”‏ » وإن السنة أن يكبر الناس ثلاث إذا تم" العقد . 


( وان قال وليبا لرجل : زوجتك فلدنة > أو وهبتبا لك > أو بعتبا على 
وجه النكاح ) تنازعه وهبتها وبعتبا» فبو مراعى في كل بأن يقول الولي: وهيانبا 
لك أو بعتها لك وم يقل على وجه النكاح أو بعتبا لك على وجه النككاح (جاز) 
وإن قال : وهمتها لك أو بعتبا لك وم بقل على وحه النكاح م جز ؛ والفرج 
لا يوهب . 


وزعم بعض” أنه يجوز بلفظ الهبة » وهذا على نبة التويج » وعليه جرى في 
د الديوان ه ولدس فلانة في كلام المصنف كناية عن امعبا فقط مطلقا »“ مل عن 
القدر الذى تيز به» سواء” كان اسمبا فقط أو أكثر ( وقد ورد ) عن رسول الله 
ِو ( ثلاثة جدثهن ) بكسر الم وهو ضد اللعب ( جد ) أخبر به عن الجد 
لأنه تضمن معنى محكوم. به » أو معلى باق على الجدية فبذلك أفاد الاخبار 
به ( وهزلهن) بإسكان الزاي وهو اللمب ( جد" ) والإضافتان إضافة مظروف 
للظرف أي المد والهزل فمبن جد (النكاح والطلاق والمتاق) '"' بكسر العين > 


فإ درآأه أبنو دأود , 


) 
(؟) تقدم ذكره . 


5ن 


0 


قمن لعب شيء منبا جاز عليه إن تمت شرو طه ؛ و صحح بصيعة »2 أخطيت 
وأملكت وبأنتكحت وزوجت » وهما أفصم 


ورواه ان عدي من وجه ضعيف الطلاق والعتاق والنكام » وهي روانة ألى 
الدرداء » وروى الخارث بن أبى أسامة من حديث عبادة بن الصامت : و لا يجوز 
اللعب فى ثلاث: الطلاق والنكاح والعتاق فمن قاطن فقد وجين » وسنده ضعيف 
وروى أبو هريرة وثلاث حداهن جد :وهز هن جد التكاح والطلاق والرجعةء'١'‏ 
ودخل الظبار ف الطلاق و كذا الإيلاء » بل في رواية الظهار والنتكام والطلاق 
والعتاق ( فمن لعب بشىء منها جاز عليه إن تمت شروطه ) بأن كان عبدأً له ؛ 
أو كانت زوجة له * أو كان ولياً لما » فإنه لا إعتاق ولا تطليق ولا إنكام فيا 
لا لك » والإضافة فى شروطه الحنس »> فتصّدق الشروط بالشرط الواحد 
فصاعداً » فإن الإعتاق والتطليق شرطبا كوت المعتق مالكاً للعيد » و كورةل. 
المطلق مالك لامطلقة بالتزوج » فذكل واحد شرط واحد » فإن كان أحدهما 
طفلا أو يجنوتاً أو رقنا جرى عليه حك ولبه » لعب هو أو المزوج» و كذا بالغة 
عاقلة وم تعلم بالفضول مضى عليها لقبولبا » والإنكاح يازم المنككح بشرط كون 
المراة قبات ولمة له أو موكلة له مثل» ويتم برضاها ورضى الزوج » وبالشروط »؛ 
وهذه شروط صحة ونفاذ 4 ومن قال : أدَك كيده بنى ؟ فقال واحصد : 
أنكحنسها . قال : نعم أتكحتتكبا» وندم فبي امرأته إن حضر اثتان» وقيل: 
كل تكاح ل يحضره أربعة المنكم والزوج والولي والشبود قبو باطل . 

( وصح يصيغة ) المراد بها هنا المادة ( أخطبة )لك أي : أجزت خطبتك 
وأمضيتباءفسرط هذا أن تتقدم خطبة الزوج (وأملكة)ك أي : جعلتك مالك 
لها ( ويأنكحة ) لك أي: جعلتك ناكحا لما أي زوحاء وأعاد الباء مزيته مع ما 
بعده » ( وزوآجت) لك أي : جعلتك زوجا ( وهما أفصح ) والأآخير أَسْد 


, رمآه أبو دارد والثرمذي رابن ماحةه‎ )١( 


اباق# د ( جه - الثيل -لا؟ ) 


وبكل لفظ ساغ بعرف : . ' / . . 


فصاحة »و دخل يتفسير الصمغة بالمادة مخطتب ومملك؛وملكت وما كبتشديدهاء 
ومنككح وهزواج ونحوادلك ( وبكل لفظ ساغ يعرف ) أي جار فى استمال 
أهله » شنّه استعاله مقبولا فيه بسلس الماء و في الحلتى مث بدون اغتصاص » 
قال ابو العباس إحمد بن حمد بن بكر رضي لك عنهم : تصح عقدة النكاح بلغة 
المنكم كائنة ما كانت4ق جميع ما حرت علبدالعادة في كلامهم » نما يكون عندهم 
معناه التزويج > وكذا قبول الزوج مالم يقارفوا محرماً في الكلام » والممنى 

لأزوج أن يأمر من يقبل ولو حضر »> ومن تزواج على رجل بغير أمره أو تزواج 
امرأة بغير آمرها وأمر وليبا * فبل يعلق" إلى رضى الوي والمرأة والزوج أو لا 
تعلمى؟ قولان أد. و في« الديران» تجرز : أعطنت ؛ وحواز,- ت 4لا أنيحت ؛ وأحللت» 
وبعت > وأقرضت» وعوضت »وأبدات » وترجع حملت ومنحت إلى العرف اه. 
وقيل و التزويج دبوهبت» أنها تحرم إن مستت » وثبت النسب ولما صداق» وإذا 
كان لفظ المزواج غير تام وقد قصد التزويج بإذن الولى وععضر الشبوده جاز 
ولو فصر »> واجاز أعطيتك عصمة نككاح فلانة » وحوز زوحت أو أنكحت أو 
نحوحما قلاتة لفلان أو بفلان أو من فلان » قمل : ذلك أولى من زوانجت فلاناً 
لفلانة » وقيل : يمدآ باسم الرجل ويقول : زواجت قلاناً بفلاثة » وإن قال : 
فلانة” بفلان ودخل ل يفرقا » والصحيح ما ذكرت من جواز ذلك كل » ولا 
دلبل في قوله تعمالى : # وزوحناهم حور عين © ''' على وجوب تقدم ام 
الزوج أو استحبابه » لآن الآية في تزويج الله عباده بالخور > وثم والجور مماليك 
لله ؛ الزوج والمرأة مخلاف مسثلتنا » فإنها ليسح فى تزويج الإنسان أمته بعبده . 


(0) ( الدغان : 4ه ) , 


اارت37 ع 


ويحبر الزوج على قبوله أو دفعه إن أبى : وقبل : لا 


( ويجبر الزوج على قبوله أو دفعه إن أبى ) أن يتكلم با عنده » وهو 
الممحمح عندي » لأنا منوعة من النكاح مال يقبلها أو بردها » فيككون معطلا 
لها » وتعطملبا ظل» وهو نفس علة نبي_الله عز وجل الآولياء أن يعضلوا النساء» 
ونفس علة النبي عن ترك المرأة كالمملقة »> والقيام' بالعدل واجب > فبحب على 
الناس خصوصة الإمام والقاضي والماعة أن يحبروه على القبول » أو الدفع 
الزحر » وإن ل يمنثل فبالحيس وإلا فبالضرب وليس جيرا على نكاح أو فرقة > 
بل زجراً عن الظم وقبراً على أن يفمل ما شاء منها » وقد علمت أن" تزويحبا 
واجب و أن الولية يمير عليه فقكيف يترك معطلبا » مع أن تعطيها يعدم ألره 
والقبول أعظم » لأنبها لا تتزوج مالم بردها فإن قبلها فبي زوجه ( وقيل : لا ) 
لأنه لا بيم ولا تكاح ولا ”فرقة إلاعن رضى © ويرد بأن ذلك ليس جيرا على 
نكا ولا على 'فرقة > م مر إيضاحه في القول الأول » وإن مات /ٍ ترثه ولا 
صداق لها » وإت ماتت وقبل ورثها » وإن 'حن فلا تتزوج حق أيفيق فينكر 
أو دقل » وارتداده إنككار » وإت استمسككت به على النفقة والكنى و نحو 
ذلك ل يجير » وإن ارتدات فقبل فليس بشيء حى تسم فقبل © وإرة راها 
تزفى وقبل فى حالحا فسد قبوله » وإن رأته يزني فقبل جاز > وإن طلقها فقد 
قبل » وقيل : لا وإن قزوج أربعا أو من' لا تجتمع معها فإنكار © وقيل : إن 
قام الزوج قبل أن يقبل فلا تكاح > ذكره في « الديوات » . وعليه فلا حاجة 
إلى .حدره إلا إن طالت مدة مكثه عن المعتاد » وإن طلب الزوج الولى فزوجه 
ورضيت » فلا يجد إتكاراًء وقبل : يحده حق يقبل بعد التزويج ؛ وهو مذهب 
أإن رحمه الله » وكان الماضون كوت بوقوع العقد إذا طلية أسحد > ولو ل يذكر 
القمول إذا عقد له صاحب الشيء مثل أن يقول له : زوأجني فلانة ولبتلك وم 
يذكر الصداق » فزو جه إناه ول يذكره > أو ذكره ول يتكره > أو ذكره 


 ؟هو‎ 


ولزمه ولو شرط رضى والديه عند قبوله » 


الطالب وعقد له المطلوب عليه» أو قال : هب لى كذا أو بعه لى أو اكثره لي 
أو استأجرني عليه بكذا أو نحو ذلك » وق.ل : لا يصح حتى يقبل بعد ما يتكلم 
صأاحب الشيء م ويقوله بعد" تقع الشهادة وتنضح 6 5 قال أيان > وكاتر | 
يكتفون بكلام الطالب أولآً عن إعادته بعد رضى المطلوبي » حق كان أنان 
فألزم الاعادة » فإن أنكر بعد رضى المطلوب وقد طليه أولآ م يحد إنكار أ 
على القول الأول » ووجده على الثانى » وإن طلب بكذا أو ل يذكر كذا فرضي 
المطلوب بأكثر مما طلب أو با مخالفه لم بلزمه على القولين » ولككن يصح النكاح 
إن وق هذا فمه فمازم صداق المثل > أو العقر ولو إ يمس" لككن إن ل يمس لزمه 
نصف صداق المثل » أو نصف العقر » وإن لم يقبل لعبده أو طفله أو ينونه 
حت عتّى أو بلغ أو أفاق قبلوا هم أو ردّوا » وقبل : إن عتق جداد © ولا 
دصح قبول من اتتقل البه العبد أو بعضه > وقبل : يصح» ومن زواج وليته لطفل 
أو يجنون بلا إذن وليه علق لبلوغ أو إفاقة » وقبل : إن أجاز الول صم “ 
وقبل : لا موز نكاحه ولا يملق > أو لعبد بلا إذن سيده علق اليه » أو شرك 
أسم قل تام العقد » أو لموحد ارتد قبل لم حجر > وإت أعطي ولبها الزوج مالآ 
على القبول أخذه » قاله في « الديوان » . 


(ولزمه» ولو شرط رضى والديه عند قبوله) وبالأولى أن يازمه إناشترط 
رضى غيرهما »> وإ قدم الشرط لم يازمه حتى يرضى المعلق اليه » وقيل ؛ لا 
وازمه ولو أخر الشرط ؛ وعليه « الديوان » . وقيل : إن علقه ولو يرضى أجنبي 
علق المه ويفرقات إن هس قبل رضاه »> وإن زوااجبا أجني على رضى ولبها 
فرجم الزوج قبل عد الول فلا رجوع له » وتم النكتاح إن أنمه الولى» والتحقيق 
عندي أنه إن قال : رضيت” إن رضي قلان > أو إن كان كذا > أو رضيت على 
شرط رضى فلان » أو رضيت يشرط أن برضى قلان أو نحو ذلك من أدوات 


داه "” د 


ونحب تعبايل المنتكوحة باسمبا ولو واحدة 





التعليق والاتصال ل يلزم » ؛ وأما إت قال : رضيت وأشاور قلات فإنه لازم > 
وإذا حدث له الشرط في قلبه بمد لتك بالقبول لم يحز اشتراطه ‏ ولو نطتى به 
متصلاً » وكان بأداة تعلق واتصال فلزم فما ببنه وبين الله » وإن فصل أو كان 
على كمفمة لا يلزم بها » وكات ذلك فى قلبه من أمل قبل التكلم القنول زمه 
فما بينه وبين الله » وإن علق الى من لا مدن منه الرضى دمت وهلمة وجماد 
جا فى حينه ) و كذا فى الولي والمرأة » وإن قال : قملت إن فعلت كذا أو 
فعلت كذا » أو كان كذا م يجز » وقيل : حاز وبطل الشرط » و كذا فيها وإن 
على ارضى طفل أو يجنون علق لملوغ أو إفاقة > وإن قال : إن ساء الل أو إن 
أصمت المعونة أو نحو ذلك قدم أو أخغر فقولان » وجاز قلت © ورضيت 
وتؤوجت 4 لا نعم وبلى وأجل »لا إث أقبلت ؟ أو أرضت ؟ لانبن لسن قبولا 
س الأول والثالث تصديق فى الأشمار ونحوها كالإدشاء الذي بتكل به الولى » 
والثاني الأفصم فيه استعاله إيحابيا للسلب لا تصديقا مثلآ » ولا يجزيء تربك 
الر أأس 


١‏ ويحب تعيين المنكوحة بادمها ولو واحدة ) ) فلو قال : زوجتلك بنتي أو 
أمتى وعنده بنت واحدة أو أمة واحدة لم يجز » وقبل :جائز فيا بينهم وبين 
الله » ولا نشبد به »> قلت : هو جائز قى الحكم أيضاً عندي إن عرقت بذلك 
فدشيد به » وهو ظاهر قول ف « الديوان » ؛ قال قبه : و وجاز زوجت لك فلان 
بنت قلات الفلاتى > وقيل : لاحتى يقول فلاتة بنت فلان ابن فلان الفلاني > وإن 
م يسم قبيلنها أو سمتاها لا أبلهاء أو قال أخت فلان أو بنته أو نحومما أو نسبها 
لى قبيلة أما م ع .ا إلا إت عرفت ببا . وإن قال : ينت فلان ابن فلان الخراز 
أو الصباغ أو المكي أو الشريف أو نحو ذلك ما معرف به جاز > وإت قال : 
بن فلانة ولدس عنده مسماة يامعبا حاز » لا إن قال: نت أو الصغيرة ة أو الكيرة 


-- 
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ومن زرّج فلا من بناته أرجل فات وي الثشبود امعها أجبر بطلاقين ؛ 


وطن نصف الصداق إن فرض وإلا فتعة » ويحدد إن شاء لواحدة إرف 


أو الوسطى أو السوداء أو النيضاء أو العوراء أو العساء أو نحو ذلك » وجلوز 
إن عرفت يِذلك * وإن قال : بنتى وما له إلا بنت ابنه فقولان ؛ وإن رحبا 
يغير أسمها فرتقا ولو 'مست» وقيل : يجوز عند الله إذا أرادها والشهود والزوب» 
وإن حا ته دات الاسم قلبا نصف الصداق في الحم » ولزمه تطلقيا » ولا 
بطأها بذلك العقد وزو'حته » هى الى أرادها » وجاز بلقى المرأة والرجل إن 
عثْرفا » ومن كان له اسم عند أهله وآآخر يدعى به قبجيب جاز به » وجاز أيضاً 
الأول إن كانت نحيب به» ولو "عرفت بالآخر» ومن تزوجا أختين مسماثين يأسم » 
فادعىكل منها الكبيرة مثلاآً ولا ببان فليطلقاهما وحددا» وإن تزوج واحد فقط 
فتقال بعد الدخول : لست هذه أصدقبا وطلقها . 


( ومن زوج فلانة من بناته لرجل ثمات ونسي الشهود ) أو كان الآب نحا 
ونسي هو والشبود ( اسمها أجير ) الرجل ( ؛طلاقهن > ونن نصف الصداق إن 
فرض ) ول عمس وإن مس فكله ( وإلا ) فرض ولا مس ( فمتعة ) يينون 
(ويجدد إن شاء لواحدة إن لم ممس) واحدة وإن مس واحدة ل تحدد لها لاحتّال 
أن تككون غير المعقود علمبا» فمكوت قد زنى با فلا تحل له » ولا لغيرها لاحجّال 
أن يكون هذا الغير هو المعقود علمها فتحرم بمس أختبا وهي في عصمته © ومن 
قال : لا تحرم الزوجة بمس محارهبا غير أببها وأمها والجد والجدة فصاعدا ل يمنع 
أن يحده يمن ل يمس 4 وإث مسن جميعاً حر من عليه جميعا » ولو كان الأب حيا 
فعين للشهود وقبل الزوج لجاز » وغير الآب مثله في ذلك كله » وإن مات الزوج 
في عدة الطلاق أو غير مطلق وقاات كل » أنا هي » قسمن الصداق والإرث 
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وإن تراضيا على كالة دينار مبرأ وعلٍ الشبودء فغلط الولي فعقد على خمسين 
أو أكثر من مائة فقبل النكاح ؛ فعاموا بغلطه لزم » ولامرأة ما تراضيا 
عليه أول لا بشبادة : ويشبدون بما عقدوا إن يعاموا أواستحسن 


وحلفت كل ما عات أن المعقود عليبا غيرها . 


( وإن تراضيا ) أي الزوج والمرأة ( على كاثة ديثار مهراً ) حال من ماثة 
ولو كانت مضافاً إلمها بناء علىجوازه من المضاف إلمه مطلقا أو لآن الكاف يمعنى 
مثل » وهثل بعنى مائل الذي هو امم فاعل © واسم الفاعل يقتضي العمل أو 
حال من الكاف بناء على جواز لحال من النكرة بلا مسوغ » ول تككن الإضاقه 
مسوغة لان إضافة مثل ونحوه لا تخصص ولا تعرف » ومن قال بتخصصها قبل 
النكرة و تعريفها قبلالمعرفة فالمسوغ هنا موجود على قوله ( وعم الشهود فقلصل 
الولي فعقد على خمسين ) أو غيرها مما هو أقل من مائة ( أو ) على ( أكثر من 
مائة فقبل النكاح فعاموا بفلطه لزم ) النكاح ( ولامرأة ) عند الله ( ما تراضيا 
عليه أول ) بذم اللام قطعا عن الإضافة لفظاً ونئة معناها » أو بفتحبا على نبة 
لفظ الإضافة لا على قطعه عن الإضافة لفظاً ومعنى » لآنه لدس منوناً » ولو كان 
كدذلك لنوآن » لآن لفظة أول هذه لا نم الصرف لأئها معنى سأبقة إلا بشبادة) 
عند العقد » ولو سهدوا بما تراضيا عليه قبل زو يشهدون بما عتقدوا إن لم يعامو!) 
ها تراضبا عليه أولاً » وإن عاموا م يشهدوا به لعدم العقد عليه > ولا با عقدوا 
عليه لعامهم ما تراضيا به » ومر كلام في ذلك > ولككن إن أقرت المرأة بأقل 
ما وقع عليه العقد أو أقر" الزوج بأكثر مما وقم عليه أخذ بإقرارهما » وإن لم 
يكن ذلك الإقرار أخذته عند الحام أن تحمل لها صداقاًء وإن مسها قبل الجعل 
أخذ بالعقر أو تحمل لما صداقالمثل» وها عند الله ما تراضا به أولاً (واستحسن 
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تجديده إن وفع الغلط واستحسن الشبود أن سمو| زوجاً وامرأةبأسائبا 
وآبائها » وأن يعاموا أنه لا ولي قبل العاقد إن ل يكن أي ؛ ومن يزوج 


تجديده إن وقع الغلط ) وم يمس و إن ل حدد فلا بأس وإن مس مفى» وم يكن 
وجه للتحديد » ولكن ليس لما إلا ما تراضبا عليه » ويجوز للوكيل أن بزوج 
المرأة بأقل مما أمره الولى إن رضيت أنه لا حتى له في الصداق © وإن وكله على 
أقل من مثلبا فزوج نفسه فككتزويج الولى قي الصداق والخلاف » وقبل : إن 
و كله على صداق ألف كره له أن بزواجها بأقل » ولو رضيت © وثيت النككاح 
إلآ”ان شسرط ألا بزوتجبا إلا بككذا » وقمل : إن خالف أمره بطل مطاقاً . 


( واستحسن لاشهود أن يسموا زوجأً وامرأة بأممائهها و ) أسماء (آبائهما) 
ا جع يناء على أنه لا بد من ذكر جديها » وقيل : يكفي ذكر أبويها > قالمع 
معنى التثنة وعطف آناء على أسماء على تقدير مض اف 5 رأيت © أو على مير 
الختقض بلا إعادة الخافض بناء على جوازه ( وإن يعاموا أنه لا ولى قبل العاقد 
إن م يكن أبأ ) وإن اقتصروا على اسمسها أو ل بعادوا ذلك جاز إن حصلت لهم 
المعرفة ول تكن ريبة» و كذا إت ل مذ كروا أسمبها ولا شيئاً ول يسألوا عن اسماء 
آبائا» ولاهل كان ولي قبلهذا الولييجاز؟ إن كان في مل» وقيل: مطلقا ولكن 
إذا كات المكم احتيج إلى صحة ( و ) استحسن (لمن يزوج طفلة أو مجئوئة أو 
غائية ) أو عساء ( أن يعين ذلك ) المذكور من الطفولمة والجنوت والفئية » لآن 
ذلك عيب ونقصان »© ولم يحب التعيين لصحة الزوج بها مم أنها كذلك منفعة 
ثأمة ويسافر المها إن غابت إدا شاء والسفر سبل على الرجل ( ولزم النكاح ) 
أي صح ( بدونه ) أي بدون التعدين » لككن إن رد الزوج المحنونة جاز » وإن 
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ويجب في كطفل وغائب وأعمى؛ وإن أخبر الفضولي المعقود عليه بالنكاح 
لا بالصداق فقيل لؤمه ولو أنكره بعد عامه بكئية الصداق 


سدل وكتم) أو أخ_ير بالتلوع أو العآل أو الحضور فخرج كلاف ذلك ُ ك0 إلا 


برضى الزوج . 


( ويجب ) التعبين ( في كطفل ) وجنون ( وغائب وأعمى ) إنما وجب لأنما 
لا تتم لها المنفعة بهم » والسفر الى الغائب صعب عليها » وإن فم يعين وقد قبلت 
النكاح لزم النكام فما بينهم وبين الله > وأما في الحم فبعض” وقق » وبعض” 
أمضاه > وبعض” أفسد ما تزوج الجنون والمجنونة وإن مس المجنون عاقلة أو 
العاقل يحنونة حرمت أبدأ إلا إن كانالحنوت بعد العقد» وعلى الإجازة فاشتراط 
الرضى فى التزويج مخصوص بالعقلاء » وقمل : إذا مخرج مجنونا أخذ أولباؤه أن 
دطلقوا عليه » وإت باع الخليفة مأل صىي أو جنون أو غائب أو أعمى وم يخير 
بأنه مال من 'ذكر » لزم المشتري فما بينهم وبين الله » والوقف في الحك» وقيل : 
يلزم في الحم » وقيل : لا بلذم في الحم لأنهم قد محتحون على أنفسبم بعد الملوغ 
والإفاقة والحضور > ويحتج الأعمى بأنه ل بر ونحو ذلك و كذا الشراء ( وإن 
أخير اافضول المعقود عليها بالنكاح لا بالصداق ) صدقبا ف فضوله ولم نخيره 
به ( فقبمل ) به ( لزمه ) هو والصداق ( ولو أنكره بعد عامه بككية الصداق ) 
لأن قبول النككاح قبول” للصداى > والأصل فى النكاح أن يكون بصداق معلوم 
فقبوله قبول للصداق > ولا سها أن الصداق يجوز قيه الجبل في جانب الزوج ؛ 
وف جائب المرأة » وقمل : لما صداق المثل > والكئية القدر والعدد وهي : ما 
يقال قي جواب م “ وهي نسبة إلى م فككافه مفتوحة والمم مكسورة مخففة أو 
مشددة » لآن الموضوع على حرفين كم وعن ومن ول ينسب المه بالتشديد 
والتخفيف إن كان الثانى حرفا صحيحا » وإن قبل النكاح على شرط متصل 


ساجةج - 


وكذا مزوح ولبته بمعلوم فأخيرت بالنكاح فرضيته لزهبا » ولو دفعته بعد 
عل بقلته » وجاز زوجت هذه بهذا , مشيراً لحاضرين وإن لا بأسمائي 





مثل أن بقول : قبلت النكاح إن كان الصداق مثل كذا أو عدد كذا أو يم 
بأخذ مثلبا أو نمو ذلك فل شرطه فإن م يكن 15 شرط ل يازمه النكاح > وإن 
شاء أحازه وهكذا فى المسائل الآتية يا قال : ( وكذا مزواج وليته ) أو آمرته 
أو موكلته أو مستخلفته أو بفضول ( ب ) صدان ( معلوم فأخيرت بالنكاح 
فرضيته لزمها ) والصداق ( ولو دفمته بعد عام بقلته ) وقبل : صداق المثل 
( وجاز زوتجت” هذه بهذا ) أو هذا ,بذه على ما مر" ( مشيرأ ) حال من هاء 
حذوفة أي » وجاز قوله: زوجت الخ وحذف القولوناب عنه المقول (لحاضر ين 
وإن لا ) تككن الاشارة ( بأسمائهما ) قال أبو العياس أحمد بن عمد بن بكر رضي 
الله عنبم : لا تصح شهادة الشبود على النككاح إلا باستّاع مفبوم » والمعرفة للزوج 
والمرأة يحضورهما أو بمعرفة أسمائه]ا وأمماء آبائها وقبائلها اه. وجاز زوجت 
لك بدن هذه المرأًة» ولا موز زو”حت لك اسعبا » وإن قال : هذه الأمة وهي 
حرة أو هذا الرحل وهو امرأة أو هذه الطفلة وهي بالغة وعم عارفون جاز »2 
وقمل : لا وكذا إن قصد إلى شخص امرأة فسماها بغيرها أو سمى الزوج تخلافه 
وإن قال : نصف هذه المرأة أو لنصف هذا الرجل / يحز ' ولا محوز : زوجت 

لك رأسبا أو مدها أو وجببا أو نحو ذلك » وكذا فى الرحل ؛ أو هذه أو هذه 
أو من شت منها أو من أحبك أو أحبها أبوك أو غيرهو إن قال : إلى وقت كذا 
علق البه وجاز إن قبل وإت 'جبل الأجل جاز في الحين » و كذا إن قال : إلى 
خبار ثلاثة أيام » أو في مكة أو البصرة وهو في غيرسما و وإن قال : زوحتبا لك 
أمس أو وهي طفلة أو قبل أن لق بي أو الدنا أو قبل كونك أو قبل أن 
تولد أو في طفوليتك أو في بطن أهك أو نحو ذلك لم بحر » وإت قال : زوجتها 
لك غدا] أو إذا جاء غد أو بعده / يمر » ذكر ذلك في ه الديوات » . ولاش 
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وينسب وول الأب لأمه إن عرفت » وإلا أحضر وأشير اليه يأسمه ولو 
امرأة ومن زوج وليته لرجلين بعقدة فقبلا فرضيته| أو أحدهما فد 


سكوت” بان الخطبة وقوله زو"حت” الغ مطلقا » ولا بين قوله زوحت فلاناً وما 
بعده إن كان لتنفس أو لمات الاسم والا أعاد ( ويّتسب مجبول الأب ) لقبطأً 
أو غيره أو مجلوياً من العسد البيض والسود وواد أمه ( لأمه إن عرفت » وإلا 
أحضر وأشير اليه باسمه ولو امرأة ) قال في : الددوان » : وتنسب مشترة إلى 
أبوها وقبائله) فإن نسيها إلى أحدهما وقبيلته فقط جاز » و كذا المولاة بين 
متعدد » ولا تذسب عغختلطة بين رحلن المهها معا ولا إلى أحدهما فقط » ولكن 
٠‏ بقول : المختلطة بين فلان وفلان » ولا تنككح منبوذة حت تحضر أو تعرف بعلى؛ 
وكذاكل” من لا يعرف نسبها اه . وكان ابن بركة اذا زوج امرأة لا 'يعرف نسببا 
ولا ولمها يقول : زواجت فلان ابن فلان بفلانة_ بنت فلان فينعم » ثم يقول 
للزوج : أقبلت ؟ فإذا أنعم قال: أشبد عليك من حضر أن علمك هذا الصداق» 
ويشهد على من لا يعرف نسيه إذا حضر بما أوجب على نفسه » لا انه فلان ابن 
فلان يا سمى نفسه أو سماه غيره إلا بعادلة او بتواطيء الأخبار » وإن أحضر 
من له اب وأشير النه بلا ذكر لأببه ولا له أو بذكره دون أيبه جاز » وكذا 
المرأة » وإن ذسب هو أو هي إلى الآم ولما أب 4 أو نسب إلى الجد جاز فيا 
بيلبم وبين الله لا في الحم ( ( وهن زواج وليه ) او امرأته أو موكلته أو 
مستخلفته أو غرئهن ( لرجلين ) أو أكثر (بعقدة فقبلا ) أو قبلوا ( فرضيتهما 
أو أحدهما ) أو رضيتبم أو بعضبم ( فسد ) تزويحه » لاتحاد العقدة وتفارقه| 
بلا طلاق منها » وإن 'زوتحت في غير واحدة فقبلت واحداً ممن انفرد بعقدة . 
حاز » وقمل : ها أن تقمل من شاءت ولو فى عقدة واحدة > وذلك على الخلاف 
ف العقدة إذا اشتملت على جائز وغير جائز» فقيل : تمطل > وقيل : مصح منها 
ما يحوز » والاثنان وما فوقبا مما لا يجوز » والواحد مما يحوز > وإث زوج المرأة 
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وكذا من زوج عله رجلان أو واحصل مان نسوة أربعاً بعد أربع 


فرضيهن لزمنه الأوائل ؛ 


ولبان أو أكثر» كل” لجل واحد بعد واحد فرضيت بالكل فقيل : هي للأول» 
لأنه لما كان للأول نصيب فى قموها لم يصح قبوها لما بعده » والظاهر أنه يبطل 
قبولها » لأن قوها الكل عقدة اشتملت على ما لا يجوز » فلتجدد القبول لمن 
شاءت وإن زو احها ولمها لواحد ثم لآخر وهككدنا فرضيت بالكل قبي للأول ء 
والظاهرما ذ كرتو إنزو"حها لرجلين أوا كثربعقدةواحدة فرضيتب./ جز رضاها 
يهوولا بأحدم لبطلان العقد» فلاتموز نكاح أ حدم إلا بتجديد العقد عليه وحده. 


(وكذا) التشسه عائد إلىقوله بعد فسدن»وحاصل ذلك: أنه سمه هذه المسألة 
ف اعتبار طرف تفضيلها. (من تزواج عليه ) أربعة رجال أو ثلاثة أو (رجلان 
أو واحد ثماني نسوة أربمأ بعد أربع ) كل بواحدة أو ثلاثة » وإحمد باثنتن 
والآخرانو احدة وإحدة؛أو والحد اثنثانو الآخر باثنتينأو واحد بمثلاث والائخر 
نو أححدة » أو واحد مين" عرة أو اتنئن اثنتن أو ثلاث مرة» وواحدة بأخرى © 
أو واحدة بعد واحدة » ثم فعلوا كذلك حتى تمت ماني نسوة » أو يدون ذلك 
الترتيب وبدون تلك الكفية » كأنترئج علمه أربعا ثم أربعاً أو ثلاثا ثمرواحدة 
ثمأربعا ونحو ذلك“ أو يتزواج واحد” أربعا بمرة أو مرتينأو أكثرثم الآخر كذلك 
أو واحد واحدة وآخر واحد:ة وهكذا ( فرضيين لزمنه ) الأربع (الأوائل) 
لأنه أمر كلا فلزمه فعل السابق »وان ل يأمر هما فله قبولالأربع الأواخر»والذي 
عندي : أنه لا يصح قبوله ولا تلزمه الأربم الآوائل بل إن شاء جدد القبول 
للأربع الأوائل أو الأواخر أو لمن شاء منبن مما دون الأربع » وإن شاء قبل 
بعضا من الأوائل وبعضاً من الأواخر © لأنه ل بقبلهن على حدة » بل جمم معهن 


0ك 


: 


وفسدن بعقدة إن رضيين أو أربعاً أو أقل ؛ ويحدد لمن شاء مالم يمس , 
ومن عقد عل غائب بلا أمر فانت وقبل قدومه حلفه وارثها وقمل : لا 


قمولاً حرام بلفظ واحد ( وفسدن ) كلبن ( بعقدة ) واحدة للثاننة حال من 
النون أو متعاق بقسدن ( إن رضيون أو ) رضي ( أربعأ ) منبن ( أو أقل ) 
كا يفسدن يأكثر ( ويجدد لمن شاء مألم يمس ) وإت مس بعضأ جدد أن 


( ومن عقد ) امرأة” ( على غانب بلا أمر نماتت وقبل ) الغائب ( بعد 
قدومه ) أو قبل قدومه » بسبادة على القبول والعطف على خملة الصلة فحتاج فنه 
إلى رابط وهو تحذوف »© أي ماتت بعد عقده وقمل بعد قدومه وعقده > أي 
عقد من عقد ( حلفه وارثها ) هذه جلة الخبر والرابط محذوف أي حلتفه 
وارثها على قمول عقده لا ارغمة فى الإرث » ولا برث إن نكل عن البمين أو أقر 
بأنه قبل رغية في الإرث ؟ا في « الديران » ( وقيل : لا ) حلفه وبرثها بلا مين 
إلا إن صرح بأنه قبلها ليرئها > فلا يرتها وني القول الأول اليمين على ما في 
القلب » وهو خلاف المشبور عندنا » وقمل : برئها ولا عين عليه > ولا عمنعه من 
إرثها تصريحه بأنه قبلا ليرئها » وبه قال أبو أيوب التمنككرتي > رواه عنه أو 
الربسع سليان بن أبي هارون رحمها الله » فلو صرح أن قبلته لإرثها ل ممنع من 
إرثها» والذي عندي أنه لا برثها » صراح أو ل يصر"ح لفواتها بالموت قبل قبوله» 
كا لو وهب إنسانولده شيئأ فاحتضر قبل قبولولده وقبلقبضه م يصح لدقبضه 
وقبوله » فلو كان تدارك القبول ثابتاً لصم قبوله ؛ فظبر أن فعل العاقد واو صح 
في ذاته لكن لا تصح إجازته بعد موتها » ولأنه لو فات المبيع الخير فيه قبل 
قبول من له الخبار لفات على البائع » ولأنه لا يجتمع الولي والمرأة والشهود ورفى 


4م 


وكذا عاقد على غائية لحاضر وهات » وإن مات غائب عقد عليه ولى بعلم 
منه قبول أو دفع ل ترثه » ولا هين لها على وارثه بأنه لم برض ؛ ويرث 
غائبة عد عليها كذلك إن مانت » وإن عقد على غائبين وماتا حكذلك 


لم يتوارثا : 


ومات ) وقشلت ولو دعد هوته تحلف ما قلت رغية فى الإرث > وقمل : لا يمين 
علمها وترث »2 وقمل : ترث ولو قالت : قيلت لإرئه , 


( وإن هات غائب عقد عليه ول يعام منه قبول أو دفع 1 ترثه ولا مين هها 
على وارثه بأنه لم برض ) ولا بأنه لى يعم رضى الغائب ولتكام » ولاصداى فا 
ولا متعة ( ويرث غائية عقد عليبا كذلك ) أي م يعلم منها قبول ولا دقع ( إن 
ماتت ) والفرق بين هذه المسألة والتى قملبا أن المرأة بيعقد علبها ولمها و كأنه 
قائم مقامها » فكان فعله صحبح] عا م تنقضه مخلاف الرجل فإنه يعقد بنفسه أو 
يوكل » وقبل : إن زو”جبا أبوها بكرا ورثها » ولو ماتت قبل الرضى ؛ وقبل: 
ولو ثثياً وأماغير الأب فلا برثها الزوج بتزويحبا إن ماتت قبل الرضى » 
والصحيح عندي أنه لا يرثها ولوكانت بكراً» وزوجبا أبوها ؛ لعموم واستأمروا 
النساه في أبضاعين » ١١‏ وم يخص الأب . 


( وإن عققد على غائبين وماتا كذلك ل يتوارثا ) وقمل : من زوج بننه غائية 
بغائب» ففقد ومات الزوج قبل أن تعل حلفت أنها لو عات أرضته فلها الصداق 
والإرث » ومن تزوج على غائب وقال : أرسلني أو أمرني فإت زوجوه على ذلك 
)١(‏ تقدم ذكره. 


ءا ا 


وإن أنتكر الغائب عند قدومه ل يازمه نكاح ولاصداق » ولزمه الولد إن 
أنت به قبل قدومه إن عقد عليه وليه ؛ 


وجعلوا الصداق على الزوج ثم أنكر ولا ببان علمه أجبر على طلاقبا » ولا يازمه 
ولا الرسول شيء » وإن م يقل لزمه النصف »© وحجبر المنكر على طلاقبا خوف 
أن يكون قد أهره وتحلف . 


ومن تزوج غائمة من ولببا لا يعامها لزم الطلاى ١‏ إن طلقبا > ولزم 
الصداق متزوجا) على غائب أو صى أو يتم » واختار بعض أن يتزوج اليتم 
لنفسه إن كان في حد من نحوز أن نيزوج ولبته » وإن هات المرسل قبل المقدة 
/ بازمه »> ومن تزوج على رجل بلا إذن ولا رمالة ثم بد! له وها الفسخ قبل أن 
يعم جاز » قبل : إن ماتت قبل أن يعلم ثم رضي ورثها إن حلف » ولا ترئه 
إن مات قبل أن يعلم » قيل : إمت لم يرسله فرضيت ومات قبل أن يقبل 
فلا صداق ولا إرث > وإن ماتت راضية فعلم فرضي ورثها إن حلف > وإن قبل 
الرجل غائياً قبل موته » ثم هات غائباً وماتت غائبة ول يعم منبا رضى ولا 
إنكار ورتها على ما مر” في قوله : ويرث غائبة عقد عليها الخ. .وإن قبلتوهي 
غائية ومات بعد قبوا وهو غائب ثم ماتت ل ترئه » وإن قبلا جميعا ومات 
غائدين ورث من حمسي منها من مات ( وإن أنكر الغائب عند قدومه لم يلزمه 
نكاءم ولا صداق ) بل دازم نصف الصداى ذلك الدي زواجهبا له بلا إذن منه عند 
بعض » وقبل : الصداق كله إن كانت لا تحل لذلك الزوج > والذي عندي أنه 
لا صداق ولا نصف ( ولزمه ) أي الغائب ( الولد إن أتت به قبل قدومه إن 
عقد عليه وليه ) في الحك » ولا تازمه نفقته ولا لباسه ولاكل ما يازم الأب 
لولده » ولا عدالته فها بينه وبين الله إن ل يمس > ولا إرث بدنها فما بينها وبين 


(؟) كذافى الأصل وق الخاشية وجدت كلمة : الصداى ولملبا هى الصواي: مصححة . 
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وقبل : لا إن لم يكن أباه, 6 ن كان غسبير وليه تمن بريد إضراره 
الاي 0 
فإن أتنت ومعبا ولد يمكن أن يولد بعد نكاحها ومن الزوج أيضأ لزمه في 
الحم . وكذا إن تزوج 


الله » ولا تأخذ عنه ماله بالحاحة 2 و كذ! الوك لا يازمه له ما يازم الولد لآينه » 
ولزم ذلك كله في الحم » وكذاما أسْه ذلك من المسائل ( وقيل : لا إن ثم 
يكن أباء ) وقمل : لا مطلقا وهو الصحيح ؛ إذ لآ فراش بلا قمول ولا إذن في 
البالغ العاقل ( 5 ) لا يازمه ( إن كان غير وليه من بريد إضرارء واستريبت ) 
عطف على كان أو حال ( اتفاقأ ) راجم إلى عدم اللزوم » وإن كان غير وليه 
ول يتبين أنه أراه إضراره أو تسترب المرأة لزمه الولد في الحم » وإنما ينتفي 
اللزوم إذا اجتمع | إرادة غير أولي الضرر واسترابة المرأة » إنما أردت إضراره 
وإن ثبين أذوليه أراد إضراره ف يازمه الولد ذلك أتدإن: أريد الإضرار خرج 
من باب التكاح الششرعي » وإتن كان الغائب صبيا لم يلزمه الولد ولا النكاح » وي 
الصداق الأقوال المذكورة آنفاً » وقبل : يلزمه النام والصداق بناء على أن 
عقد الأب على طفل لازم كمقده على طفلته © لا الولد . 


( وإن أنكرت غائية عند قدومها ) أو أتكرت في غيبتبا بشبود ( بطل 
ولا صداق لها) ولا متعة ولا نصف على الزوج ولا علىالزوج لعدم رضاها بالنكاج 
(قان أت ومعبا ولد يمكن أن بولد بعد تكاحها) بأن تلده لهام ستة أشهر بعد 
نكاحها أي العقد ( ى ) يمكن أن يكون ( من الزوج أيضأ ) بأن يكون ,الغا 
يمكن اتصاله بها (لزمه في الحم ) وقمل : لا » وإن كان طفلا لم يلزمه » واختلف 
فى المحسوب والمستأصل والخصي » وحمث لمكن الاتصال ( وكذا إن تزوج 


ل ل 


غائي” حاضرة فولدت بعد ستة أشبر أزمه فنه أيضاً » ولا تضيق عليه 
العدالة شه و باك أو لاده 4 والختار عندنا أزوم الولد من وشت الدخول 
لا العقد . 


غانب” حاضرة فولدت بعد ستة أشبر لزمه فيه أيضأ ) وقبل: لا (و) علىاللزوم 
( لا تضيق عليه العدالة بيئه وبين أولاده > وافختار عندنا لزوم الولد من وقت 
الدخول) وهو مذهب المبور (لا الفقد) خلاقاً لابن عاد رحمه الله وأي حشفة 
بريات لحوقه بالزوج تعبدأ بلا وطء وألحق الدخول قمامها من مجلس العقد مع 
إمكان الدخول » و كذا خلوه بها > لا إن خلا بها فى نهار رمضات أو محرماً أو 
معتكفاً > فإن القول قوله أنه لم يدخل بها » وإن ل تصح الخاوة لم يلزمه الولد إلا 
إن أقر” ولا بين عليه » وإن صحت ول يجامعبا وأقَرث يعدم الماع لزمه» 
وقبل : لا ولزمه بالماع » ولو ل ينزل » وإن أدخلت نطفته ولو في خرقة أو 
دخلت بالسلان لزمه » ولو وصلت أول داخل الفرج إن ادّعت وصوفا إلى 
أد'خَل” وقيل : لا يلزمه إن ل بعلم صحة الدخول ولا يقر به ولا ينككره»و لتقل 
إنه شببة ولا بأس إن أورثه ماله » وإن كانت بكرا فأدخلتبا أو دخلت ففي 
لزومه قولات . 


با (ج ه-النيل -ه١‏ ) 


فصل 


إن جرم رجل امرأة أو جرحته ثم تزوجا فمات امجروح فبل يرنه 
الجارح أو لا ؟ قولان ١‏ وإن عقد على طفلين أو مجنو نين أو مختلفين بهما 





فصل 


(إن جرح رجل امرأة أو جرحته ثم تزوجا ) بعضها ببعض ( فمات 
المجروح فل برثه الجارح ) لآنه جرحه قبل أن يككون وارثا فلا ينهم بإستمجال 
الإرث (أو لا؟) لعموم ظاهر حديث «لا يرث القاتل»'١'‏ قتمله ولتسببه في القثل 
( قولان ) والظاهر عندي الأول : وإن ظبر أن أحدهما قصد أن يحرح الآخر 
فنتزوجه فمموت بالجرح فيرثه فإنه لا يرئه » و كذا إن بانت أمارة ذلك » وإن 
جرح كل مشا الآخر فتزوحا فمات أحدها فالقولان : وإن ماتا جميعاً فالقولان 
إن عل السابق“وإن ل يعم أو اتحدا موت فمن أثدت الميراث في المسائل:المذ كورة 
جعلىا قي هذهكالغرقى» ومن ل يئدت جعلبها كالأجانب» ول يجعل الآرث بينها. 


(وإن عقد على طفلين أو مجنونين أو مختلفين بهما) أي بالطفولية والجنون 





(؟) يباه التر مذي وابن ماحه والدارمي . 


7984 ل 


أولماؤهما لم يتوارثا وإن الفا بلوغاً وطفولبة أو جنوناً وعقلاً ورث 
البالخ أو العاقل إن مات ولا ببطل إرثأ جنئون حادث بعد نكا ؛ ومن 
تزوج امرأتين ففرض لكل فيس واحدة بتعبين ثم طلق واحدة لا به 


عليقول من أجاز العقد علىمن ل يبلغ وعلى الجنوت وأجاز الدخولبه (أوليانوهما) 
فاعل عقد ( لم يتوارثا ) وغلب الذكر على الآنثى في التعبير إِذ المراه طفل 
وطفلة ومجنون ومجنونة ومختلف ومختلفة ول يرثها وم ترثه إلا إن بلغا أو صحوا 
فأجازا توارة » وإن بلغ أحدهما أو أفا بعد ذلك فأجاز فالخلاف المذ كور في 
قوله ( وإن تفالفا ) أي الزوج والزوجة ( بلوغأ وطفولية أو جئوتا وعققلا ) 
أو طفولمة وجنونا (ورث) بالمناء للمفعول (اليالغ أو العاقل إن مات)ولوأتكر 
الطفل بعد يلوغ > وانجنون بعد صحو لدخول الميراث ملكها قبل ذلك» وقيل : 
إن أذكرا بعد ذلك رد" مبراثيا» وقل: لا يتوارثان » وقبل : برث البالغ غير 
البالغ يا برث غير البالغ المالغ » والعاقل غير العاقل ؟ يرث غير العاقل العاقل» 
وإذا الختلف المي والوارث في الملوغ» وقد فات المت بالدفن أو غيرهكالغرق » 
فالأصل الطفولية وإن كانت بينة عمل با » وإن اختلف فى الجنون والعقل 
فالأصل المقل كذلك » وإت كانت بينتان فبينة العقل والطفولية أولى . 


( ولا يبطل إرثأ جدون حادث بعد نكاح » ومن تزوج امرآتين ففرض 
لكل فمس واحدة بتعيين مم طلق واحدة لا به ) أي لا بتسين > إما يأن يطلق 
وامدة بلا تعنين > وإما أن يعينها فمنساها أو ينسى الشبود معه > أو بموتوا أو 
كانوا حال لا تحوز شبادتهم ونسي هو أو عمّن فاختلطت بغيرها ( طفلة ) غير 
بائنة أو طلقتين غير باثنتين منفول مطلق لكنه إن 'شدد طلق فاسم مصدر أو 


سس خالا سد 


ثم مات في عدة من مست فلب صداقها و نأل بله أرباع الإرث : لاحتال 
كونها المطلقة فلبا نصفه وغيرها فكله, فقس لها و لاني لم تمس ر بسع الورث 
ولها ثلاثة أرباع الصداق لأنها عل تقدير تستحقه تامأ » وعلى آنخر النصف 





خففه فمصدر ( ثم مات في عدة من مست ) بأن يتبين أنه م يعض من حين تلفظ 
الطلاق مقدار العدة أو تمبنت علببها كثلاثة قروء إن كانت تحنض و كثلاثة 
أشبر إن كانت لا تحض ( فلها صداقها وثلاثة أرباع الارث ) أي ثلاثة أرباع 
وف الرأةدن ثن أو ريع ( لاحتال كو نما المطلقة فلها ) 0 
لآن لها شريكة (و) كوتبا ( غيرها ) أى غير المطلقة ( ( كله فقسم 
)جرم 0 الصف > ليا سف ذلك لجسو ثلة راع 6 وإقا سي 

المال أرباعا لذكر نصف الإرث يتضمن ربعين » فإذا تحصل اعتبار الربعين “متينا 
كل الإرث الآخر أرباعاً» فبو أربعة أرباع إلى الربعين بستة ( وللتي لم تمس ربع 
الارث لأنها على تقدير ؛ لا ثديء ها ) وهو تقدير كونبا المطلقة قبل الدخول 
لا إرث لها » ولاعدة » ولو طلقبا فى مرضه فإبا لا ترث ولا تعقد » وقيل : 
إن مات قبل أن تمكث مقدار العدة لو لزمتها ورثته وأخذت نصف الصداق » 
وقمل : : إت كانت مكرأ ورثته وأخذت تمأ واعتدت للوفاة » وقمل : للطلاق» 
واختاره بعض » وإن تزوحت أو مات بعد مقدار العدة ل ترئه » ( وعلى ) 
تقدير ( آخر : لها النصف ) وهو تقدير كونبا غير المطلقة لان لها شرمكة ( فلها 
نصفه ) أي نصف النصف ( وهو الربع ) ) لأنا على تقدير كوا المطلقة لا شي, 

ها » وعلى تقدير كوتها غير المطلقة لما نصف الإرث > ققسم لما النصف فصار لها 
اربع ( وها ثلاثة أرباع الصداق لأنما على تقدير تستحقه تامأ ) وهو كوا 
غير المطلقة والموت كالدغول (وعلى آخر) تستحق (النصف) وهو تقدير كونما 


اباس ل 


فالمطلقة ثلاثة أرباع الصداق وربع الإرث 2٠.‏ . 


المطلقة » ويموع التام والنصف ستة أرباع فقسم لها ( ونصف المجموع ما ذكر ) 
وهو ثلاثة أرباع ومن قال : الموت كالطلاق أعطاها النصف مطلقا » وإن كانت 
في المسألة أكثر من امرأتين» سواء كانت الممسوسة أو المطلقة واحدة أو ما فوق 
الواحدة فتكذلك لكلمن مس صداقها » ويعتبر حال من شك في طلاقها على أتما 
المطلقة » وعلى أتها غير المطلقة » فمقسم لما ما اجتمع لمأ من الإرث ومن ل تمس 
فكذلك لها نصف ما يتحصل لما من الإرث والصداق »> وإذا م يفرض لما أو 
فرض لواحدة فقط فمن مس اعتبر لها في العقر أو في صداق المثل مأ تقدم من 
الأحوال » فيقسم و كذا في الإرث » ومن ل يمس اعتبر حال إرثها وحال عدم 
الإرث فبقسم لها » وأما إن تعبنت المطلقة فلا إرث لا إلا إن مات في عدتها » 
وإن مات بعد عدة من مس اعتبر أحوالها » وقسم لما » و كذا إذا كان الطلاى 
بائناً ول تعين المطلقة » وحاصل ذلك كله وها أشببه من الصور انه يعتبر أحوال 
المرأة قنقسم لما » وهكذا تصاريف الصور وحصول الضبط في قوله ( وإن 
عرفت المطلقة وجئيلت الممسوسة فلامطلقة ثلاثة أرباع الصداق ) لانها تستحق 
كاملا لو كانت الممسوسةوالنصف لو كانت غيرها فقسم لما (وربع الارث ) لآنبا 
لو كانت الممسومة لأخذت نصف الإرث ققط» لأن ها شريكة ولو كانت غيرها 
م ترث »2 فقسم لها النصف فكان لها ريع »2 ومن قال : ألموت كالطلاق أعطاها 
النصف من الصداق وهكذا فى مثل ذلك ( ولغيرها صداقها ) على أت الموت 
كالدخول ( وثلاثة أرباع الارث) لأن لها الإرث كاملا على تقدير أنها الممسوسة 
ولا شيء لللطلقة لاما على هذا التقدير مات عنها مطلقاً غير ماس ؛ ولما نصفه 
على تقدير أنها غير الممسومة تستحقه لآأنه مات عنها غير مطلق لما » فقسم لها 
المراث نصفه وذلك ثلاثة أرباع » مثاله : الأربعة ونصفبا فذلك ستة ونصف 


لا7# ل 


وإن مجبلتا ورثتاه سواءً » وها صداقان إلا ربعا » وإن رجم حدما 
باعتراف بزنى ورثه صاحيه لا إن بِيّن عليه » ومن طلق واحدة لا بعينها 


ص أربع 





الستة ثلاثة والثلائة هي ثلاثة أرراع » من الأربعة ( وإن جبلتا ورثتاه سواء 
ولحما صداقان إلا ربعأ ) وذلك أنهبا تجمعان ثلاثة أرباع الصداق > المتأهلة لها 
الاطلقة على الوجه السابى 1نفاً والصداق المتأهاة له غير المطلقة » وتقسمان ذلك 
سواء » لكل واحدة ثلاثة أرباع 5 تجمعان ربع الارث وثلاثة أرباعه فترثانه 
سواء و كذا إن كثر'ن” وسنبلين” يستوين في الإرث » لما صداقان إلا ربعا » 
ومن م 'يجبل هنبن” عومل كا تقدم من اعتبار الاحوال » ومن 'جبلت أو مجبلن 
بعد ذلك استون فيا يبقى طن » يقسمن ما يجمعن من الصداق ( وإن رجم 
أحدهها ) أي أحد الزوجين الرجل والمرأة مطلقاً (باعتراف بزنى ) أو بشهادة 
م يكن أحد الشاهدين بها أحدها أو كان أحدهما ول 'نقض بها ول يفت بها ولا 
بصحتيا ولم يزكها ولم يحك يها وتقت أريعة شيود بدونه ( ورثه صاحبه لا إن 
بيئّن عليه ) صاحمه بأربعة شبود فرجم . بقي نحث>© كيف برهأ وقد حرمت 
علمه بإقرارها بالزنى ؟ ولعله لم يصدقبا أو لم تصدقه أو وجه ذلك أن الاقرار 
تفومت الإرث فلفى فبه تصديقه| من جانب الإرث» ولو عمل به في الرجم وفي 
التاج : برث المرجومة زوجبها » وقال أبو الولند : لا برثها ولا صداق للما» 
وتأخد الصداى من ماله إن رجم ولاتركثه ولا تأشذ به ؛ وقبل : لا برث 
المرحوهة زوجبا > وله ما ساى إلمبها إن قدر عليه » وإلا وعلى ظيره هنه سيء 
فله ما على ظبره اه وإنما قال المصنف إلا إن بين عليه » أي بين عليه صاحبه > 
لأنه حمتكذ ماع في رجه فلا يرئه » ولو لم يفعل إلا جمع الشبود > وظاهره أن 
الآخر برثه إذا اعقرف ولو صدقه» وهو قول من قال : لا حرم عليه ولو صدهنه 
أو عاونته يزني أو شبد الشهود ( ومن طلق واحدة لا بعينها من أربع ) أو 
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م :زوج أخرى. ثم طلق كذلك ثم تووج أخرى أيضأ فماتء وم تعرف 
مطلقة منون ‏ فسم إرثهن ع ىأر بعة وستين» فالأخيرة الربع ستةعشر و بقيت 
لمانية وأر بعون ن فلتاليتها ربعبا وبقي ستة وثلادون على أر بعة لكل نسعةء 
وبيانه : إن كان ثمنأ ضرب مخرجه في الأربعة المكسوم عليه فلصاحبة 
الربع ثمانية والباقي . 


بعينها وجنبات (ثم تزواج أخرى ) بأن يكون الطلاق انأ فم بلزمه انتظار 
العدة أو غير بان »؛ وقد انتظر قدر العدة بأن تلد كل م منبن أو تحسض كل منبن 
ثلاثا » أو تمضي عليين ثلاثة أشبر إن لم يحضن »> أو كن بائسامر » أو اختلفت 
عد تهن “؛ ومضى علمبن ما يكون لبن عدة ( حم طلق ) واحدة ١‏ كذلك ) لا 
بعبنها ( ثم تزوج أخرى أيضأ فمات > ونم تعرف مطلقة منهن قسم إرثين ) 
وهو أن ماله أو ربعه ( على أربعة وستين ف ) لمزوجته ( الأخيرة الربع ) 
الأربعة والستين (ستة عشر وبقيت ثمانية وأر بعون فلتاليتها ربعها) أي ربع 
الئانبة والأربعين وهو اثلا عشر ( وبقي ستة وثلاثون على أربعة ) أي على 
أشخاص أربعة أو أندّث العده على للغة الضسفة بوث أهلبا عدد المنث مطلقا» 
وبعض يونئه إذا حذف المعدوم ( لكل تسعة وبيانه ) أي بيان إرثين أنه ( إن 
كان ثمتأ) بن تركولدا أو ولد ابن (ضيرب مفر جه) وهو كنانئة لأنخرج الككسر 
عبارة عن عدد يصح منه ذلك الككسر » وأقل عدد يصح منه الثمن ثانبة ( في 
الأربعة اللفسوم عليها ) فيخرج اثنان وثلاثون » وإنما احتيج إلى الضرب في 
العدد المقسوم علمه» لمتوصل إلى القسمة على غيره بعد ذلك بالضرب» (فلصاحبة 
الربع ثمانية ) وهي ريم الاثنين والثلاثين (و) الباق هو أربعة وعشروت بقسم 
على أربعة عددية لأجل التى تأشذ ربم الباق وربعه ستة و ( الباقي ) بعد 


- 


لا ينقسم على أربعة لأجل التي تأخذ ربع الباقي» وتوافقا بنصف فيضرب 
وفق الأربعة في اثثين وئثلاثين بأربعة وستين وإن كان ربعا فمخرجه في 
الأربعة أيضاً » فلذات الربع أربعة» ولذات ربع الباف ثلاثة ؛ 
فالباقي لا تنقسم على أر بعة وتباين قتضرب الرؤوس في ستة عشر بأر بعة 
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هذه الستة وهو عمانية عشر ( لا ينقسم على أربعة ) عددية تنبت ( ( لأجل ألتي 
تأخدذ ربع الباتي ) لآنة ينككسر ولأنها يقسم لأحلبا على أربعة ما قل هذا 
الساق ولا حظهً لما في هذا الباق » و لا يقسم أيضاً على أربعة النسوة الناقية 
لانكساره علمبها ( (و ) لكن الباتي الدي هو مُانية عشر وعدد الأآربم ( توافقا 
بنصف ) لأن للثانبة عشر نصفاً هو تسعة وللأربعة نصفاً هو اثنان ( فيضرب 
وفق الأربعة ) الملكسر علببها وهو الاثنان (في اثنين وثلاثين) يتحصل الضارب 
( بأربعة وستين ) أي على أربعة وستين ( وإن كان ) ) إدثهن ( ربعأ ) بأن م 
يترك ولداً ولا ولد ابن ( ف )لمبضرب ( مغرجه ) أي مخرج اربع ود أرب 
( في الأربعة ) المقسوم عليها ( أيضأ ) بستة عشر ( ( فلذات الربع أربعة ) وهي 
ربع الستة عشر تبقى اثنا عشر ( ولذات ربع الباق ثلاثة ) وهي ربع الاثني 
عشر ( فالباقي ) ) بعد هذه الثلاثة ( لا تنقسم على أربعة وتبايد ) ) ما أي تغابرها 
إذ لم تناسيها بتسمية » لأن تسمية التسعة العلي! تسع و ولا تسم للأربعة وتسمية 
الآربعة المليا ربع ولا "ربع للتسعة وتسمية التسعة التي هي دون ذلك نصف ولا 
تصف للتسعة ( قتلضرب ) بالبناء للمفعول ويحوز بالبناء الفاعل (الرؤوس) أي 
عددهأ وهىي أربعة ( في ستة عشر بأربعة وستين ) وضابط ذلك ؛ أن برثئنه 
كلبن » و كذا لو كن أكثر مما ذكره بأن يزيد تطليقاً وبزيد تزوآحا بلا تعدين 


لاءم؟- 


للمطلقة » ويكون العدد الذي ينقسم علبين هو ما يتحصل من الضرب يأرن 
يضرب مخرج الربع في الثانية في مسألة اللمن» وممرج الريع في الأريعة في مسألة 
الربع » أما الربع فإمًا يذكر حتى تحصل له مخرجه لأنا نعطي للأخيرة الرسم من 
جمبع المال في مسألة الريع والثمن » ومرادي تجميع المال جمبع ما لمن من من 
أو رسع في مال المت » فتضرب ذلك احرج في الأربعة حين كان لمن ربع ماله» 
في الثمن حين كات لمن" من ماله » نما تحصل بالضرب أعطي منه سهم الآخرة 
وهو ريعه » ثم ربع الباق لتاليتها ثم ربع الساقي لتالية هذه وهكذا» وإذا تعذر 
ريم الباق طلءت المماينة أو الموافقة » وعملت بمقتضاها فتضرب ما يتحصل لك 
فما تحصل لك الضربي الأول » ومن طلق واحدة من أريسم لا بعينها » وتوفي 
فلبن ثلاثة أرباع الإرث > وقبل : الإرث كله ويحلفن » وذلك في الطلاق البائن 
حبث تمت العدة » وإلا فالإرث كل إجماعا » وقمل : وإن تزواج بثلاث في عقدة 
وبائتتين في أخرى وطلق واحدة لا بعينبا ثم مات ولم يدخل ,با ول تعلم أي 
المدتين سبقت اعتد'ت الس للوفاة 4 وورثن سواء وللثلاث صداق ورسم 
سوا » والثنتين ثلاثة أرباع والله أعلم . 


١خ‏ ؟ سه 


باب 


إن شرط متزوج عليها عند العقد أن تنفقه و: ه وتسمكنه أو 
لا بفعل لما ذلك » أو شرطت عليه أن لا ملك طلاقها أو لا يجامعبا أو 
نحو ذلك 2" . . . : . . . ' . 


( باب ) 
في الثعرط 


( إن شرط متزواج عليها عند العقد أن تنفقه وتكسوء وتسكنهأو لا يفعل 
لها ذلك ) المذ كور من الإنفاق والكسوة والإسكان أو لايعدل( أو شرطت عليه 
أن لا يملك طلاقها ) فيكون لا يصح طلاقه حتى تحيزه ( أو لا يجامعها ) مطلقاً 
أو إلافى لمل أو نهار » أو امترط أن تك أو أن لا تلد أو أنها بكر أو ثبب أو 
غنمة أو فقيرة أو من قسلة كذا أو معروفة النسب © أو أن لاترثه أو أن مزل 
عند الماع أو أن لا صداق لها أو اشترطت متى شاءت فارقته » أو متى ادعت 
الطلاق 'صداقت »> أو أن كل امرأة تزوتج علمها فطلاقها ببدها » أو إذا تزوجها 
فبي طالق “أو ذا تسرى فبي حرة أو أن" رأيبا مقدم” في الماع أو خروج منزله 
أو غير ذلك مما له علا مثل أن لا تنصف ( أو نحو ذلك ) مثل أن قلك طلاقه 


أمىؤ ب 


بطل ؛ وأزم النكاح ؛ وعليه نفقتها و كسوتها وسكناها وطلاقها ببده ؛ 
وله وطوها مى شاء 


أو إذا شاءت افتدت وتحو ذلك ما لا يازم » أو لا يرثبا وقوها لا يملك طلاقبا 
غير قوا إنبا تلك طلاقه (بطل) الشرط عند الله ؛ وفى الك فبازمه أن يعطبها 
ما لم يعطبا من حقوقها > ويرد المها ما صرقت عليه لذلك الشرط » أما إن وقع 
الشرط علبها ثم تاب فأبطلته والتزمته باختيارها فلا يأس عليه أن يقبله » وإن 
حامته على ما صرفت عليه لذلك الشرط حم لها ( ولزم النكاح وعليه نفقتهاأ 
وكسوتيا وسكتاها ) والعدالة مع شرطه أن لا يكن عليه » وقبل ؛ هما على 
شرطها فيبن > فلا يكن علمه » والصحمح ما ذ كره (وطلاقها بيده) مع شرطها 
أن لا علكه » وزعم بعض أنه إنشرط ولمها ان يكون طلاقبا بده أو يديا أو 
وكملها أو رب” الآمة أن يكون طلاقيا بده لا ببد رب العبد ثبت الشرط و إنما 
يصح الشرط على المشبور؛ لآن النفقة والقيام قرضها الله سبحانه وتعالى فا عليه» 
لا علها له » و كذا الطلاق بيد الرجل > ففي نقل ذلك بالكلية مناقضة لكلامه 
تعالى » ومصادرة عن المصلحة الى رآها لنا » ومجيء بأمر لس عليه الشرع؛فهو 
رد فكان ذلك شرطاً أحل حراماً » فل بره عليه حديث « المزمئون على 
شروطيم الا شرطأ أجل حراما أو شرطعً حرم خلال » 2١‏ بخلاف ما إذا 
تفضلت عليه يشيء من حقوقبا فإنه لا مناقضة في ذلك بل تسامح وعفو » 
وأما إذا علق ا الطلاق إلى وقوع شيء فانه إذا وقعالشيء فكأئه 
المطلق » وحذا إذا جعله ببدها معلقاً إلى شيء فوقم الشيء فطلقت 
نفسبا فكأنه هو المطلق لما إذ علقه مو وأجازه منبا ( وله وطؤها متى 
شاء ) مم شرطبها أن لا تجامعها أصلآً» أو في وقت كذا ولو شرط عليه أولياؤها 
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أن لا بدخل علا لصغرها فله أن يدخل إذا رآها أطاقت واو في يرمه » وإن 
كانت لا تقدر على الافتضاض زمه أن يكف ولو ل يشترطو! 4و كذ! المرض وله 
أت يتمتع يها بدون افتضاض إذا كانت لا تطبقه » ولو شرطوا أن لا يقريها وإذا 
شرطوا عليه أن لا يمسها أربعة أشبر فلم يمسها لم يككن إيلاء لأنه لم يحلفول يو كد 
تكد يحري مجحرى الحلف »> بل راعى شرطهم ومصلحتها مثلآ » والحاصل أن 
له مسبا على طاقتها ( إلا في حيض أو نفاس) أو اعتكاف بإذنه أو صوم واجب 
أو نفل إن كان النفل بإذئه أو حمث لا تدرك الطبارة ونحو ذلك » وإن قالت: 
لا أطق الرجل ولا حاحة في به فقال : إِنما أريد أن تحفظي مالي وداري > أو 
قال : لا أطق الجاع فتزوجها بأقل من صداقبا لذلك فوطئبا أّه لها » وقبل : 
إن تروجها على أنها غنبة أو فقيرة أو من قسلة كذا أو معروفة النسب وخرجت 
غير ذلك كان بالخمار في ثبوت النكاح > وإن تزوجها بائة إن كانت بكرا أو 
عريقة 01١‏ أو تلى أو إن دخل بهاء وتخمسين إن كانت ثيباً أو غير عريفة”' أو لا 
تلد » أو إن م يدخل بها جاز وبطل الشرط »> وقيل : ثبب أيضاً » وقمل : هو 
الخمار ى جواز النكاح » وكذا الخلف في كل شرط خرج خلافه » وقبل : إن 
شرطت أن كل امرأة يتزوجبا فطلاقها يمدها لم يازمه » ولو جعله ببدها عند 
عقد الثانة أو بعده» وقبل : ازمه إن جعله ببده إذ لا طلاق قبل نكاح > فكذا 
شرطه قبله » وقيل : إزهه الشرط لو قبله » وإن شرطت إن أتى المهر إلى كذا 
فزوجته © وإلآ فلا فبي امرأته ولول يأت به » وإن شرطت إن م يأت به 
فطالق فل يأت بانت وها النصف » وإن تزوجها بككثير على أن تسككن مع أبيه 
فكرهت ردّها إلى صداق مثلباء وأسكنها منزلاً آخمر» وإن شرطت عند العقد 


() كذا في الأصل . 
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وإن شرطت عليه أن لا يتقلبا من بلدها أو يكون طلاقبا ببدها معلا 
لعاوم كنكاح أو تسر عليها أو غيبة حولين أو نحو ذلك جاز ' وهي على 
شرطها مالم تبره مله » . ' . . . / 


أن لا ينقلبا عن دارها فلبا الرجوع إلبها » ولو تقلها إلا إن أبرته » وإن قال : 
أتر كك فيبا ولك ألف » وإن نقلتك فألفان ثبت » وقيل : فسد النكاح وله 
نقلبا إن شرطت دارها بعد العقد » وإن تزوحبا على أنه إن أخشرحبا فأمرهها 
سسدها لم ينبت . 

( وإن شرطت عليه أن لا ينقلها من بلدها أو يكون طلاقها بيدها معلقا ل ) 
شيء ( معلوم كدكاح أو تسو _عليها أو غيبة ) شهرين أو عام أو ( حولين )أي 
عامين أو أقلأو أكثر أو في بد إسلام أو شرك أو يلدة مخصوصة (أى نحو ذلك) 
كنكاح فلانة أو تسريها » والنكاح أو التسرى من بلك كذا أو قبية كذ! أو 
وقت كذا أو بكر أو ثيب أو عاقلة أو مجنونة وبلوغ موضم كذا أو حو ذلك 
من كل شرط لا يحرم حلالاً ولا حل حراما » مثل : أن تشترط عليه أنه 
إن راجع عنها من يلك رجعتها أو من لا ملك رجعتها طلقت نفسها إن شاءت 
( جاز ) الشرط فلو حجن الزوج بعد العقد وغاب عامين مثلاً » فلبا أن تطلق 
نفسها » لآن ذلك من خطاب الوضع فلا يشترط فمه العمد » بل النسمان والغاط 
وعدم الاخشبار كالعمد » فا نحنون ولو غاب غير مختار محم عليه مك المتار 
للغيبوبة » وقد قال الشيخ عامر في الوضوء : إنمًا براعى العمد والنسيات فيا يازم 
فاعله الاثم » و كذا ما أشمه غمبة حولين من الشروط . 


( وهي على شرطبا مالم تبره مته ) واو فعلت خلافه مثل أن تشترط أن 
لا ينقلبا فينقلها كرها أو برضى أو بأمرها مالم تقل: قد تر كت شرطي. ومثل: 
أن يتزوج أو يتسرى بلا أمر منبا أو بأمر منبا في مخصوصة أو واحدة أو عدد 


0 


أو نوع فلها أن تمنعه على النقلة الأخرى من بلدها إذا ردّها إليه أو من الموضع 
الذي نقلبا إلا إن بردها إلى بلدها » وها أن تطلق نفسها إذا تزوج أو تسر”ى 
تزوجاً أو تسرياً آخر ما ل تقل له : قد أبحمت لك أن تتزوج أو تنسرى © ولم 
تقد مخصوصة ولآ عدداً ولا نوعا » ولا مدة » وإذا أياحت له قي قلسبا فلس 
طلاقها لنفسها إذا فعل بصحمح » وإن / تشترط أن لا ينقلبا » ولو نم يشترط هو 
أن بنقلبا » وإن شرط لا إن تعدى موضع كذا فبي طالق” 2 لزمه الطلاىق إن 
تعداه ولو تركت شرطبها » ويقمل قوله أن الشرط الى وقت كذا إلا إرن سنث 
خلافه وإن اشترى منبها الشرط جاز ولو بولا » لأنه من شرط صداقها وقمل : 
لا يئبت بسءالشرط» وإن جعل الأمر ببد الولى أو يدهاءأو غيرهما جاز ويشترط 
لمنته وأمته وممنونته» وإن استرطت الزوج فبلغت أو عتقت أو أفاقت. فالخمار 
ببده » وقبل: بسدهن »> وإن تزوج اثنتين بعقدة فجمل الشرط لواحدة ول تثمين 
بطل الشرط» وقيل : لآ يصح اشتراط الولى وغيره إلا بأمرها أو يرضاها بعده» 
وإن اشترط الزوج لا أمرها ببد فلانة جاز » وإن جعله بيد بنت فلان ولم تكن 
له إلا ابنة ان فسيد بنت اينه » وإن قال ها وليها : قد اشترطت لك الآمر على 
زوجك وعلقته الى كذا لم تشتغل إلا بأمبنين » وإذا تروج بإذنها فلا خبار لها » 
ولا طلاق»وقمل: لماعو كذ! إن قالت: نزعت لك الأمر أو تركته لك»والمحمح 
لزوم النزع والترك » فلا تحد طلافا . 

و كمفية تطلدقبا أن تقول حضرة عد'لين عا من بأن لما الأمر» وعدلين عالمين 
بأن زوجبا قد تزوج أو تسرى علمها مثلا »؛ وعدلين إفيٍ قد أخذت أمري ؛ 
وطلقت نفسي منزوجي فلان بن فلان» أمسكوا شبادتك » كذا قيل» وعندي 
أنه يكفيها عدلان في أخذ الأمر > وإذا أنكر التزوج مثلاً أو التسري 2 أو 
أتكر حمل الأمر » أو أرادت التزوج كلفت بباناً » وإن عل بذلك كله عدلان 
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فإن تزوج عليبا وطلقت نفسبا فإذا هو فسخ , أو راجع عليبا مطلقة 
برجعي بطل طلاقها » وصح لحا في مفتدية واه الء 


كفا » وإن قالت : طلقت نفسي > ول تقل أخذت أمري أجزأ » وإن قالت : 
أخذت أمري ول تقل طلقت نفسي فقولان » قاله في « الديوان » قال : وإنما 
شت 0 دقيل: ويا (فان تروج عليها 
ا أو زنى مها أو 
ل 000 

لي أو نانبه الشرعي أو بلا شهود أو تسرى علمبا فطلقت نفسها > فإذا الآأمة 
حرمت أو تحرمة عند بوجه ما » أو ل ؛ يصح الببع بوجه ما أو حرة ( أو راجع 
علييا مطلقة ب ) ) طلا ( رجعى ) : 0 سحلت لماق العدةٌ فطلقت 
نفباء ( بطل طلاقها ) ) ولو / تعلم حتى تت عدتها وتروجت فإنها توجع للأول» 
لعدم التزوج والتسري حبث فسدا » والمراجعة والتزوج المعلوكان ليسا تزوجاً 
مسبحاً لطلاقبا» وإذ! تزوج بعد دلك أو تسرى صحيحاً جاز لها أن تطلق نفسها. 


وأما إذا شرطت عليه في عقدة النكاح أنه إذا راجم عليبا طلقت نفسبا فلها 
أن تطلى نقسبا إذارا- جم > فافبم لثلا تلتسى علمك المسائل » وإن تزوجته على 
أنه لا زوجة له وكتم عنها زوجة > خداعا أو نسيانا أو جب3 بأنها في عصيته » 
فليا أن شنعه حق بطلتبا أعني أن . يطلق التي كتم عنها الأخرى ؛ ولا 'يعد* ذلك 
عصماتاً منبا » ولا تسأله أن يطلق التي كتمبا ( وصم لها )طلاقها (في) مراجمة 
( مفتدية” ) أو منتلعة » ومراجعة المطلقة طلاقا بات في العدة » 1 نزو حهن 
بنكاح جديد » وإما صح لها إذا راجع مفتدية أو مختلعة أو مطلقة بائنا » لآن 
هؤلاء المراجعات كالنكاح الحديد لتوقفه على رضى المرأة» ومن المائن الدي قصح 
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وإن ل تطلق عند نكاح أو تسر حتى طلق الأخيرة أو مانت أو وهب 
السرية أو زوّجبا أو مانت أو أعتقها فليس لا أن تطلق فاع اأء 





فيه الرجعة ولا بملكبا الطلاق الذي طلقت نفسها لتعليقه بيدها» معلقا إلى شيم» 
وإذًا علق ببدها لشيء ثم طلقبا ثم وقع الشيء قبل انقضاء العدة فطلقت نفسها 
وطلقها قبل انقضاء عدتبا » فمن قال : تطليقها نفسها بائن لا تصح فيه الرجعة 
أو هو ثلاث أو تصمم برضاها يقول : لا يلحقبا طلاق . ومن قال : طلاى رجعي 
ملكه قال : يلحقها طلاقه » وقال في « الديران » : لا يصح أيضاً طلاقها لنفسها 
إذا راجم من لا يملك هو رجعتها » كالمفتدية والمطلقة بانآ » أو تزوجها في العدة 
بنكاح جديد>وإن ل تشترط علمهالأمر ففاداها أو خالمها أو طلتها طلافاً لاملك 
رحمتبا إلا برضاها وامتنمت من المراجعة إلا أن يحمل لبا الأمر فلها ذلك» وإن 
شرطت ففاداها أو خالعبا أو طلقها بات وراحعبا ول يذ كر الشرط فهو ثابت » 
وقبل:زائل وهو الصتحيح4وإن أراد أذ أمرها فزالعقلبا فإذا أفاقت أخذته» 
وإن أخذته في ارتدادها أو ارتداده » وإن رأته يزنى قأخذت أمرها فقد 
حرمت » فلا تطلق نفسها وإن رآها تزى فأخذت أمرها صحء و كذا إن قذفبا 
فأخذته قبل الارتفاع الى الإمام » أو طلقها واحدة أو اثنتين » وإن معت أنه 
تزوج فلانة فجوزت له » ثم عامت أنها ليست قلانة فلبا أن تأخذه اه يتصرف 


( وإن1 تطلق ) نفسها( عند نكاح أو تسر حتى طلق الأخيرة ) أو فاداها 
أو حرمت أو فاتته بوجه ما ( أو ماتت أو وهب السرية ) أو باعبا أو طلقها 
على قول من أجاز عليها الطلاق ( أى زو"جها ) لغيره ( أو ماتت أو أعتقيا ) 
ولو بتمشله أو طلاقه على القول بأن تطليق السرية عتتى لها (فليس لها أن تعطلق) 
نفسبا بعد ذلك ولو ل تعلم بنكاحه أو تسريه : 
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وإن سافر حسبت من 


قال في م الديوات »: لبا أن تطلق نفسها مالم تنقض عدة المطلقة طلاقاً يلك 
رجعته > وإن تروج أو تسرى بلا عامها فقالت : إن تزوجت أو تسريمت فقد 
أخذت أمري وطلقت نفسي بانت مله عند الله » وإن عامت هريت منه أو 
افتدت» وإذا طلقتالمرأة نفسها حمث جوز لبا قتطلمقة واحدةكلا علك رجعتها 
إلا إن رضيت ا يدل عليه كلام « الديوان » وقمل : واحدة كالثلات > وقمل : 
واحدة ملك رجعتب ١1‏ كا في د التاج » وصرح بالأقوال المذكورة في موضع من 
« الديرات » * والصحمح عندي الأول 4 إذ لا دليل على أن الواحدة ثلاث ولا 
واجه لككونه مالكا ارجعتبا » إذ فائدة اشتراطها تطليى نفسها أن يكون لبا 
حكبا » فاذا كان يلك رجعتها فتطليقها كعدم طلاق» وتطلبى التخبير كتطليق 
جعل الأمر يبدها في الخلاف المذ كور > وإذا طلقت نفسها تم راجعبا أو تزوجبا 
خرجالتطليق من بدهاء وإنطلقت نفسها اثنتين أو ثلاث مضتا أو مضمْنوعصت 
الثلاث > وي الاثنتين قولات > وإن طلقت نفسها ثم طلقبها في العدة لحقها طلاقه 
مطلقا » وقمل : ما داما تي الجلس » وقيل : لا مطلقاً بناء على أنها خارجة عن 
عصمته بطلاقها نفسبا » وإن سبق طلاقفه ل يصحٌ أن تطلق نفسبا » ولو في 
العداة » وكذلك إذا طلقبا غير'ها حمل الآمر قي بدد» وإن “جمل في بده 4 
وطلقبا الزوج وتمت العدة ثم تزوجها الزوج أيضا > وطلقها الغير م بقع » وقبل: 
يقم إن لم يطلقها أولاً ثلاث » وإذا طلقت أو فوديت أو خولعت ثم روجعت »؛ 
ثم فعل ما تطلى نفسها به صح تطليقها » لا إن تزوجبا بعد العدة » وإذا فعل ما 
شرطت عليه أن تطلق نفسها به ول تعل فلا أن تطلق إذا عامت > ولو مسها > 
مالم يمسها بعد العم بلا جبر » وإن مسها جيراً ول يمكنبا أن تسبقه بالتطليق قلها 
أن تطلق نفسها . 

( وان سافر حسبت ) لمدة التي اشترطت إن غابها فلبا الآمر ( من ) 
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جاوزته فرسخمين من مسكته » فإن كأن بعد طلوع الشمس فمن المقيلة 
وقبلبا حسبت من الماضية » و كذا إن طلقها 





وقت ( مجاوزته فرسخين ) عسوبين ( من مسكته ) قال في ٠‏ الديوان » : إن 
شرطت عليه إن غاب سنتين في أرض الإسلام “حسيت من حين خرج من الحوزة» 
وإنما سين ذلك الأمناء ويح عليه بالغسة حتى يتبين لها دخوله » وإن تبين فا 
ول يدشل منزله فلس بغائب بعد » وإن شرطت إن مككث فى السفر سثثين 
قأمرها بمدهأ حسدت من حين استحى | نسم السفر »؛وإت مكث سنتين ف الأآمبال 
وقد حرج من الحوزة فليس لحا أن تأخذ أمرها وإن وطن في غيبته بلدأ آخر 
كان بوطنه قبل فتمت فنهه المدة أخذت أمرها > وقيل : لا » والطفل والجنون 
كالبالغ والعبد كالخر ؛ وتأخذ سسده أن بأقي به أ و يطلى عنه ©» وصح أذ 

الطفلة والمشركة والآمة غلا المحنونة » والواضح عندي أنه إذا قت المدة طلقت 
المرأة نفسيا من زوجها السد > ولا تحتاج أن تحتج على مولاه » و إذا شرطت أنه 
إن غاب مقدار كذ! فلبا أمرها "حمل كلامبا على السفر» وحسبت من حين جاوز 
الفرسخين > ولو كانت تراه بعد مجاوزتها من داخل الأميال أو خارجبا » وإن 
شرطت عليه أن لا يمككث في السفر مقدار كذا وأنه إر: مكث فلبا أمرها 
فسافرت معه أو سافرت إلى حبة أخرى فلها أمرها إذا مكث كذلك > كا إدا 
قعدت ول تسافر معه (فَانِ كان) وقت الحاوزة( ( بعد طاوع الشمس ف ) ) لمتحسب 
( هن ) اللملة ( المقبلة ) وتلع ما قبلها ( و ) إت كان ( قبل ) طلوء ( ها حسبت 
من الاضية ) فتحسب الل “املة رقيل : مسب الب لاضية إن جاوما قبل 
طلوع الفجر » وتبتدىء الحساب من الليلة المقبلة إن جاوز همأ بعده ؛ وقيل : 

حاوزحما قمل الزوال -حسدت الليلة الماضة © أ ات مي ال ا . 
وقمل : تحسب من ذلك الوقت المه مطلقاً » وذكر الشيخ عامر هذه الأقوال 
كلبا فى باب الحيض بإشارة إلى القول الآخير » ( وكذا ) على الخلاف ( إن طلقها 


عه ب 


وهي نمن لا تميض . أو مات أو ققد أو آلى منبا » وكذا في تفاس أو 
حيض وإن شرطت رجوع طلاقها بسدها معلقاً لمعلوم ؛ وفي صحته في 
الجهول خلاف لم يضرَّما توانيها واننظارها إن زادت متى شاءت 
طلقت نفسها وإلا فاتهأ إن لم تفعل عند وقوعه أو تمام 


وهي ممن لا تحيض أو مات أو “فقد أو آلى منها) أو ظاهر سواء كانت من تمض 
أو ممن لا تحيض ( وكذا في ) مجرد وقت ( نفاس أو حيض ) وف نسخة ما 
نصه : و كذا إن مات أو فقد أو طلقبا أو الى منبا » وهي ممن لا تحض» واكذا 
في نفاس أو حيض اه فيككون قوله: وهي ممن لا تحيض حالا من المستتر في طلى 
أو من مفعوله والأوألى تأخيره ووصله به ( وإن شرطت رجوع طلاقها ) أي 
صيرورته ( بيدها معلتقأ لمعلوم ) ) أعساد المسألة لببثى علبها ( وفي صحته ) أي 
صحة رجوعه ببدها ( في المجيول ) الذي لا 'يعرف » لكن يمكن أن 'يعرف أو 
تصعب معرفته أو لا 'يعرف أول وقوعه ويعرف بعد ذلك ( خلاف. ) فقيل : 
هو يندهأ وإن طلقبا هو وقم التطليق » وضل ا يكرة بح ل وم 
الجلة معترضة بين الشرط والجواب الذي هو قوله (ل يضر”ها توانيها ) أ 
ا سا فلا تاف على ذلك الشرط قولما مشى شادت للقت 
) مأ م عسمأ فإذا مسها فاتها الأمر م مر » وإن جاوز الفرسخين والتقت 
0 م ببطل الأمر من بمدها ولو جامعبا بلا عاية ( ( وإلا ) تزد ذلك 
( فاتها ) الطلاق( إن لم تفعل ) ) أي إن لم تطلق نفسها ( عند وقوعه ) أي وقوع 
المعلوم المعلق اليه كنتكاح ( أو تمام ) ) المدة كالحولين فى السفر» ولو أوقع تز وجا 
أو غدية آخرن مثلاً » وقل : إدا لم تطلى امدة طلقت لانقضاء مثلبا » مثل 
أن تشترط أن لا بغبب عامين فإذا غايها وم تطلق طلقت إذا غاب عامين 
آخرين ولول برجم لبلده » وإن لم تطلق لامها أيضاً طلقت لآخرين » وهكذا 
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وإن أصدقها عل أن يتكون في عاجل مأئة وفي آجل مائتين فلها الأ كثر 
عاجلدً » وإن أصدقها ديناراً إلا حيّة أو وحبة جاز التكام , وها مأ سمى 


لامك حا . 


بلا غاية»و كذا في شرط عام أو أقل أو أ كثر »ويل : إذا أعاد التزواج علمها أو 
رجع من سفر ثم سافى وغاب المدة طلقت © لا إن ل بجع وقيل : لا نشوا ولا 
يضر"ها التواق إدا جعل, في يدها حقاً لها » وعلى كل حال إذا م تعلم بذلك فلها 
الطلاق إذا عامت بعد» وإذا طلقت نفسها قبل أن تتم المدة لم يصح> وها أنتطلى 
إذا تمت وإذا تمت ودخل الأممال قبل أن بطلق م يصم أن تطلق حتى يسافر 
وتتم هدة أخرى وال أعلم ( وإن أصدقها على أن يكون ) ) الصداق ( في عاجل 
مائة وفي آجل مانتين ) ) أو نحو ذلك ( فلها الأكثر عاجلاً ) وقبل: الأقل آجلٌ» 
وقبل : الأكثر آتحلاً » وقمل: صداق الثل إن دخل قبل أن يتفقا» وهو أعدل. 
وإن فارقبا قمل المس فنصفهما] ( و ) تقد تقدم أنه ( إن أصدقيا دينارأ إلا حبة أو ) 
ديناراً ( وحبية ) أو نحو ذلك زجاز التكاح» ولها ما سمى لا يح حاق) وقبل : 
به» وجه الأول ؛ أن الحمة غير معلومة عادة» فلا يحم بما زيدت فيه أو استثنيت 
مئه للحبل > ووحه الثاني أن الحبة في بعض الاصطلاحات سدس من الدرم »5 
فى القاموس . فإذا عل أنها لم يقصدا هذا المقدار ل يحك بها وما معها والل أعلم . 
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إن أسم مشرك وتحته ثمان وأسامن معه , فإن رتب عقدهن أقام على 
الأربع الأوائلوإلاء 


باب 
في نكاح المشر كين إذا أساموا 

( إن أسام مشرك وتحته ثمان ) أو أقل أو أكثر ( وأسامن النسااريأة: فان رتب 
عقدهن ) بأن تزوج كل واحدة بعقدة ( أقام على الأربع الأوائل ) بلا تجديد 
نكاح » ولا تحديد نية الإقامة ؛ لأنه تزوج كا يجوز شرعاً » فلو تزروجبن بلا 
شوود أو بلا ولي أو بلا رضى ثم رضين أقام علبين بنية ترخيص الإسلام له في 
عدم التحديد » ويعتقد أن ذلك لا جوز ولا حدن الامتناع ؛ وكذا إن تزوج 
اثنتين في عقدة أو ثلاث في عقدة وواحدة في عقدة ثم توج أريعا أخرى أي 
تزوج » فإنه يق على الأربع الأوائل » وقيل : له أن يقم على الأواخر أو على 
من شاء من الآوائل والأواخر معا » لأن غاية ما في ذلك أنه لم يعاقب بنكاح ما 
فوق الأريع ولا تجاعين ولا يعقد الشرك 1 ول عنعوه بشيء من ذلك » وعلى 
القول الأول إذا أقام على الأربع الأوائل » أها دوتهن قله أن برجع يتجديد إل 
الأواخر إذا قارى الاوائل أو يعضوم (وإلا) أن تزوحبن فق عقدة ؛ او وأسحدة 
في عقدة وأربعاً في أخرى 4 وثلاثاً في اخرى » ونحو ذلك من العقدات الت 


سد 


جِدّد لمن شاء » وجوّز المقام له عليه بلا تجديد » فإن نكم أربعاً بعقدة 
ثم أربعاً بأخرى أقام على الأوائل » فإن أسل هو والأواخر أقام عليبن؛ 
ولا يرجع للأوائل إن أسامن بعد , 


لا يمرن » كخمس فى عقدة وثلاث في أخرى » او أكثر من عقدتين كذلك » 
كثلات في عقدة واثاتين فياخرى والماقي في أخرى او لم تكل ثمان لكن لم يجز 
العقد كخمس ف عقدة وواحدة في اخرى أو ثلات فى عقدة وثلاث فى أخرى 
( جداد لمن شاء ) وإت امتتعن / يبرن كا يدل عليه التجديد © فإن التجديد 
نكاح جديد ولا يتعقد النكاح يحبر » وهكذا كما ذكر التحديد » ولا سها إن 
قال : ويحدد إن شاء أو يأتي قول فيكلام المصلف في صورة انه تجبر ( وجواز 
اللقام له عليه ) أي على عقده وعلمه مألك والشافعي لكن يقتصر على الأرسع 
| بلا تجديد )ولو تزوحها بلا شبود او طلقبا ثلانا إن كان ذلك في ديانتيم > 
وحتكى بعض الإجماع على إقامة الذميّن إن أساا في وقت أو سبقته » وقيل : 
تحوز له من طلقبها ثلاث ولول نحز له في ديانتهم » وبحوز عود الباء ف عليه الى 
من شاء باعتبار اللفظ وهو أولى » لانه يكون قوله حمنئذ بلا تحديد تأسيسا 
تأكيداً في المعنى لقوله » والمصنف أرحم قول أبي زكرياء » ومنهم من يقول : 
لاابآس عليه ان يقم على اي الأربع شاء منهن إلى مسألة المقد على الث بعقدة 
واحدة » وبحوز إرجاعه عليه وعلى المسألة الى قبلبا جميعاً » وهي مسألة العقد 
على أربم بدقدة وعلى أربم بعقدة ( فان نكح أر بع بعقدة ثم أربعا يأخرى أقام 
على الأوائل» فان أسام هو والأواخر أقام عليبن ولا برجع الأوائل إن أسلمن 
بعد) وقبل: له الرجوع إلسبن إنكان لا أسم مم الآوائل لم دمقد في قلبه الإقامة 
عليين ولثم يمس الأواخر » والكلام على أقل من مان او اكثر مثله عليها » وقد 
مر" ما بعلم منه تفاصيل هذا الموضع» فلو تزوج ثلاثا ثم اثنتين ثم واحدة وأسهوا 
أمسلك الثلاث والواحدة و كذا إن قدمبا ثم الثلاث او قدمبن ثم إاها . وإن 


84م - 


وإن خلف زوجة بشرك ثم أسامت استأتقا وتجبر إن امتنعت » وجوز 


أشكل من سبق أمسكها » وقيل : إن له ان يتزوج من شاء على اي صورة او 
عدد كانت »> لآن غايته ان يككوت حال الشرك زانيا بالخامسة فصاعداً . ونكاح 
المشرك بمن زنى بها خل إذا أساماء ومنيم من حرم عليه هن مسها بنكاح لا يحل 
في دينه او يزني » وإن أَسلم ومس" زوحته قبل المتن حرمت عليه © ولا بدوز 
له تأخير الختان إلا إن خاف » فإنه يؤخره إلى وقت يأمن فنه على الإطلاق » 
وعن بعض انه يعذر في اللبالي والسمائم ''؟ » وإت وطثبا في أيام العذر لم تحرم» 
وها تقدم كله إنا هو إذا أسم الزوج وزوجاته في وقت واحد »> أو اتفقوا على 
الإسلام فسبق أحدهم الآخر > ولذلك لم يكن الإسلام قاطماً للعصمة واما إن 
خلف احدها في الشرك ففي جمبع مسائله يختلف » قيل : لا يجوز المقام بلا 
تحديد وقبل : يجوز كا قال : ( وإن خلف ) بإسلامه ( زوجة ) او زوجتين 
فصاعداً ( بشرك ) أي فيه غير كتاببة او كتاببة حاربة» (ثم أسليت) وأذعنت 
الكتابية الحاربة ( استأئفا) عقد التكاح » بناء على ان الإسلام يقطم العصمة بين 
الزوجين من حمنه إذا كانا او احدهما مشر كا ( وتجير ) على الإستئناف ( إن 
امتنعت ) والواضح أن لا تحبر (وجوز مقامهها ) على العقد الأول ولو لم يكن 
بشهود أو طلقبا قبل الاسلام ثلاث » إن جاز ذلك في ددانتيا م في « الديوان » . 
( مالم تنقض عداتما ) كمدة المساة أو يجاممى) قبل إسلامها أو يفعل ما يحرم 
التزواج بها كنظر باطن الفرج » أو تتروج أو ينرزوج اختبا » أو من لا تحتمع 


, كذا في الأصل‎ )١( 


ا 


وقيل : مالم تتزوج أو يتزوج أختها أو أريعاً » وجاز تجديده لها بعد 
خروج من عصمه و عدة إن تزوجت » أو عد عدة حت أو أرببع أن 


طلقن ؛ وإن أسلٍ على أختين وأسامتا لم يصم مقامه, ولا تجديده مطلقاً ؛ 


وفارقه جده لها بعد عدة » إلا ان نت بثلاث او مانت او حر مت وجده فل 
المدة م تحرم ( وقيل : ) له الإقامة ( مالم تتزوج أو يتزوج أخنها أو أربما ) 
وهو مار « الديران » قى ظاهر المبارة » او مال جامعها قبل إسلامها او يفعل 
ما حرم التزواج بها من مس او نظر او تجو ذلك . 


( وجاز تجديده لها بعد خروج من عصعة ) اي ملك © شمّه تملك المرأة 
برباط القربة ونحوها الماتع لبا عن اتصابي مأ فببها » ولذلك عبّر عن املك 
بالعصمة التي هي الملم والحفظ . ( وعدة إن تزوجت أو بعد ع دة أخت أو 
أربع إن طلقن ) او حرهمن أو موتهن او بعض” من الأريع او 0 
وعن مالك : إن أسلم فعرض علمها الإسلام فأست فلا يقمان على الأول © وأ 
إن أسلمت هي ثم هو وأدر كبا في العدة > فيو أسسق با ؛ ركذا قال الشاقص واب 
حنسفة » وسوى الشافعي بين إسلامه اول وإسلاميا اول فقال : إذا وقع إسلام 
المتأخر فى العدة ثدت النكاح » وإلا جددا . قبل : إن غاب كتابى عن كتابية 
فأسفت ولا تعل انه اسل ' ول يسم قلها ان تنزوج بعد عدة » وإن عامته أسم بعد 
عدتها ل ترد البه لآن عليه إعلامها بإسلامه ؛ وان أسلم وتزوج اختا شم عل أ 
أسامت قبل تم نكاحه بها ان كنا غير كتابيين ومن أسلم عن مشركة انتظر قدر 
عدّتها وتزوج اخختبا » وفي صداقبا خلاف . وإن أسامت ثم زواجها ادر كها ولو 
انقضت عدجا إن لم تتزوج ول يتزواج بعدها اربع او اختبا ( وإن أسم على 
اختين لم يصح مقامه ) علسها ولا على والحدة بالعقد الآول ( ولا تجديده 
مطلقاً ) ولو لم يمس واحدة تفلمظاً عليه » إذ جمع بين اختين » والمم بينها 


نوم 


ورخص أواحدة إن لم يمسبا ولم يتحد عقدهما ؛ ورخص مقامه أيضأ عل 


الأول إن تعدد وساغ بملتهم جمعهما » وإن أسلٍ . 


رام بنص” لم يتناوله تأويل عتى ولا مبطل » مخلاف مسألة الثاني إذ أجازوا 
له القيام على أربع ا مر 4 لأن المبطلين الروافض قد تأولوا - قبحبم الله - 
فأجازوا لغير النى مَلِنو تسعاً » كا جاز له تسم > وخلافهم ولو كان باطلاً لكن 
اجتمم مع اعتقاد المشر كين نكاح الثاني فكان له تأثير ( و رخص ) التجديد 
( لواحدة إن لم يمسها ) اي إن لم يوقم الم قيمتئع إن مسها أو مس واحدة 
(ولم يتتحد عقدهما) نظرأ إلى اعتقادهم خل المع » ور خنّص ولو مسها واتمد »> 
قال ابو عمد الله مد بن عمرو بن ابي ستة : لأنها عمنزلة من كانت في العصمة » إلآ 
أنه يحدد لبا النكاح » ويدل” لكرنها منزلة من في المصمة انه لو ترك اريعاً في 
الشرك لم ينزوتج حى تتم عدتهن أو عدة بعضبن > وإن ترك ثلاث أو اثنتين او 
واحدة لم يتزوج حرمتبن حق تتم العدة » والذي عندي أنا لا تحبر كا ينص 
عليه التحديد > فإن التجديد نكام” جديد لا يصح” الا برضى وولي وسُبود » فهو 
كسائر الأتكحة فى إنه لا يصح إلآ برضى > وهكذ! كاما ذكر التحديد . 


( ورخص مقامه أيضأ على الأولى ) بلا تحديد ( إن تعدد ) العقد ( وساغ 
تملتهم جمعها ) » ور خص ولو لم مسَْمْ علنهم > لكن بحداه ولو مسمها . وقال 
مالك والشافعي : يختار من شاء منها| فيقم بلا تجحديد » وقال ابن الماجشون : 
بحداد من شاء » وإن ارقد عن اربع وتزوج زالت عصمتبءء وإن تزوج أريما 
في الردة وتاب »4 وتزو ج أربعاً وطلقين وقّت عدتهن > ثم أسامت أربعة الشرك 
فبن” له بالأول فا قبل > وإن أسامن وعنده بعض المسامات او ف العدة فله اريم 
مهن الأولى فالأوى “ وقبل : تار »و إن أسامن والأواخر في العدة زالت عصمة 
الأوائل » ومن عدده أربع فارتدت واحدة أو أكثر تزوج ف عدتها ( وإن أسم 


لاف ب ل 


عل امرأة ومحرمتها وأسامتا معه قلا يقي وإن عل واحدةع ولا تحدد 
لهاء ولو انتفى المس واتحد العقد » وإن تزوج محرمته فهات أو مانت 
ثم أسل أو أسلمت م يلزم وارثا منهم| رد إن قسم قبل إسلامه 


على امرأة وعمرمتيا وأسلمتا معه فلا يقم وإن على واحدة > ولا يجدد لها ولو 
المس ؟ وي « الديوان » : إن تزواج امرأة في عدة او ذات بعل تم اساما قارقباء 
او أما وبنتا في عقدة ومسه| حرمتا » وإن لم يمس" جداد البنت »© وإن مس” 
واحدة أمسكبا » وقيل : حرهمًا 1 وقمل : إن أما حرمتا وإن بنتاً جلاد 
321 4 وإن في عقدتين أمسك الأولى ولو مسُّما إن لم يمس الآأخيرة > وإلا أو 
مسبا حرهتا اش , 


( وإن توج عحرمته ) أو بحرمة عنه ( فيات ) فورثته (أو ماتت) فورثها 
( تم أسام ) بعد موتها ( أو أسامت ) بعد موته ( لم يازم وارثأ ) وهو الي 
( ممشهيا رد ) لما ورث من جبة الزوجية © كا هو مساق الكلام و كذا من حبة 
أخرى ( إن قسم ) المال ( قبل إسلامه ) لحديث : « الإسلام جب لما قبله ١»‏ 
عكس ما إذا أسم مشرك قبل قسم مال قريبه المسلم » فإنه يرث » وقبل : إلا 
الزوجين فلا برث أحدحما الآخر إلا إن كان حال الموت مساناً » ونس 
لاصحاينا : وإن قسم بعض المال فأخذ الحي* إرثه فله » ولا يأسشذد في الباق ؛ 
وإت تزواج من حلت له ومات أحدهما فقسم المبراث قسمة تخالف قسمة الشسرع» 
ثم أسل الحي' لم ينقص ما أذ ول بزد له » وإن قسم بعض كذلك فكذلك »2 


(5)دياء أحمد بلفظ يحب ما قله . 


دية؟ - 


وإن ترك بشرك مجوسية أو وثنية أو كتابية محارية ل يصح له تكاح 
أختها في الاسلام , حى تعتد المشركة إن مسّها قبل إسلامه » وكذا إن 
ترك به أربعاً فحى تنقضي عدتهن أو بعضبن » فم انقضت عدة واحدة 
أو مانت تزوج واحدة إن شاء وهكذا » وإن تزوج قبل انقضائبالم 
يفرق بينهما ء ول تحرم . وكذا إن طلق مسلم زوجته ثلاما أو 


ويقسم ما بقي بعد إسلامه على الحق ( وإن ترك بشرك مجحوسية أو وثفية أو 
كتابية حار بة لم يصح” له نكاح أخختها ) أو من لا تجتمع معبا ( في الاسلام حتى 
تعتد المشركة إن مسيا قبل إسلامه ) سواء كانت الى يتزوج فى الاسلام موحندة 
أو كتابية » وإن ل عسّها تزوتج أشتتها أو من لا تجتمع معها من دين أسل > بناء 
على أن" الاسلام قاطم” للعصمة » ولمالم سبالم تازم عدة” » وإن ارتدت زوجة 
المسلم قبل مسّها فله تزواج من لا تجتمع معها » أو أربع بدونها » وإن كان قد 
مسّها فحتى تنقضي من غير أن أيفر"فق بينه وبين من تزواج قبل انقضائها ( وكذا 
إن ترك به أربعأ فحتى تنقضي عدتهن أو ) عداة” ( بعضين ) لآنهن لو أسامن 
لكئن زوجات له بلا عقد » وقبل : بعقد ثان و كأنهن فى عصمته ( فمتى 
انقضت عدة واحدة أو ماتت تزوج واحدة إن شاء » وهكذا ) كام ا ماتت 
واحدة” أو تمت عدتها تزوج أخرى » حتى تتم “له أريم” إن شاء » ومن ل يمس" 
تزواج عواضها من حمنه > إذ لا عدة علبها » وإن ائقضت عدة اثنتين تزوج 
اثنتين » أو ثلاثاً تزواج ثلاث » أو أربعاً تزواج أريعا » وإن ترك فبه ما دون 
أربع تزوج ما يتم له أربعا كذلك» والموت كانقضاء العدة » وعا ذكره قبل هذا 
حوطة” وخروج من الخلاف بدلبل قوله: ( وإن تزوج قبل ) موتها و (انققضاء) 
عدات يا لم 'يفرق بينها ول تحرم > وكذا إن طلق مسم زوجته ثلاث » أو 


- 


فاداها أو طلقبا ائنآً أو حرمت عليه لا يتوج أختها ؛ أو أربعاً حتى 
تنقضي عدة الأولى أو تموت » وكذا إن طلق أربعاً ثلاثا لا يتذوج حتى 
تنقضي عدتهن أو من » ولا يفرق بينه وبين من نزوج » ولا يحرم إن 
تعجل به قبل الانقضاء , 





فادأها أو طلقا بائئأ » أى حر”مت عليه ) جاع الدير عمد أو جماع الفم على ما 
أي » أ ماع الميض والنفاس أو فى أسندم مدع ل ارين يا 
جاعها في العدة قبل الرجعة » أو بغير ذلك من وجوه التحري كلها ( لا يتزوج 
أختها ) أو من لا تجتمع معبا ( | أو أربعأ حتى تنقضي عدة الأولى أو تموت » 
وكذا إن طلق أربعأ ثلاثأ ) أو حر'مئن أو طلقهن طلاقا لا تصح" فيه المراجعة > 
أو 'فتلته' بوجه ( لا يتزوج حتى تنقضي عدتهن ) أو عدة بعضهن (أو يمشن) 
أو يمت بعضبئن ( ولا يفرق بينه وبين من تزوج ولا يحرم ) من تزوج فيذلك 

كل (إن تمسجل) ) راجع إلى فوله: : لا يغرق» وكوله لا تحرام ( به قبل الا نقضاء) 

أ الت » لحك برا منه قل الببحث لأن الأصل في الطلاق أن يتكون رجميا » 
كذ! قل “ ففن برأ منه لم بظامه فازمه صوأن عرضه ودينه » كن حل له الافطار 

في الحضر بوحه © فإنه يفطر سراً لئلا بسح البراءة من نفسه » فأما صون عرضه 
وددنه فحق » وآها التقدم إلى براءته فبو ضعيف »> لآنه يحب التوقف عن البراءة 
مادا م الأمر عتما نجه لال > ولو صدر الأمرامن هوقوف قنبه > وإن صدر 
من متدرى” منه فبراءته السابقة باقنة » وأما البراءة منه يذلك الأمر الصادر فلا 
مادا م حدملا وإدا ماتت المرأة حاز لزوحها أن يتزوتج عن حينه أختها أو من لا 
تجتمع معها > أو أربعا بدوتها 6 أو يتم أربماً إن كان عنده غيرها بدوتها » ولا 
ذكره ذلك ولا 'يزجر عنه » ويدل لذلك قوله ؛ حتى تنقضي علداة الآولى أو 
فوت > وأما تزوثج ذلك قبل انقضاء عدة الأولى من طلاق الثلاث ث» أو م _الطلاق 


5 


وإن تزوج أخت مطلقة رجعاً قبل انقضاء حرمت بالعقد » وبالوطه إن 


أريعا أتحاد عقد : وإن رئب حرمت الأخيرة فقط , 


السائن » أو من الجمرعة او من الفداء فيزجر عنه ويكره > لككن إن وقم لم تحرم 
عليه “ وم يفرق بينه وبينها 5 قال المصتف والشيخ . 


( وإن تزوج أخت مطلقة رجعيأ ) يملك رجعته أو من لا تجتمع معبا 
( قبل انقضاء ) أو موت ( حرمتا بالعقد ) وأو ! يمسمُها أو ل يمس إحداهما » 
وقبل : لا تحرم الأولى إلا إن مس الثانة » وإن مسها حرمت الأولى ولو 1 
مسها » وقمل : لا تحرء الأول بس الثاتبة مس" الأولى أو ل بمسها © بناء على أن 
مس" المرأة يزنى لا حرام إلا بتتها وها دونها » وأمها وما فوقها > وتحرم الثانية 
قطعا بالمس لأنه زنى »2 والآختان والحارم في ذلك سواء » وقيل : تحرم يمس 
الأخت والأم والبنت وها فوق أو تحت فقط © وإذا لم تحرم بأن لم بقع مس فل 
تزوتحبا إذا فارق الأولى » وقّت العدة أو ماتت » ووحه تحرعها بالعقد أرن. 
العقد على من لا تجامع الأولى كالتطليق للأولى » وأما الثائية فتحريها بالعقد 
علمها يوجه حرام ؛ إذ جمعّها مع من لا تجامع وبأنه استعجل الثانية قبل فراق 
الأولى * وقبل وقت الجواز فعوقب نحرمانها » وإن خطب نحرمتها ل تحرما إِذ 


م يعتقد . 


(و) تحرم الأربع لا المرأة السابقه » لآن التي تناقضبا هي محرمتها لو تزوجا 
علها لا الأربع » فإنه لو تزوج علبها ثلاثاً فقط لجاز» فالحرمة تناقضبا فحرمت 
يها معبا » وأما الأربع فلا يناقضها بالذات بل بالعدد ( بالوطه ) لمن أو 
لمعضين” ( إن ) تزواج ( أربعا باتحاد عتقد ) وقيل: لا تحرم إلا من مس ( وإن 
رتسب حر'مت الأخيرة فقط ) وإذا مسها لآنها الخامسة » وإن علىت الأريع 


سد ليث ساد 


وإن أسل كتابي معاهد وترك زوجة بشرك كذلك , فبل يقيم عليها أو 
لاولا بحدد ؟ قولان . 


أو بعضبن مسبا » فعلى الخلاف في تحرم المرأة إذا عامت من زوجبا زنى . 


( وإن أسم كتابي معاهد وترك زوجة بشرك كذلك ) أي كتايية معاهدة 
( فهل يقيم عليها ) لجواز تزواج مسم كتاببة ( أو لا ) يقم ( ولا ) مل بك أنه 
تحوز الككتابية لمسم أو لا تنوهم ذلك »2 أو لا يقم ولا يقم فقرت التو كمد اللفظى 
بالواو على القلة » فإن جوازها لما كان خلاف الأصل » ورخصة من الله سبحانه 
وتعالى 'قبدت بأن يكون العقد علبها فى الإسلام تقوية » فلا يقم على عقد الشرك 
بعد تباينها بالإسلام والشرك > لكنه ( ينجدد ) إن شاء ( قولان ) . ظاهر 
« الديوان » اختبار الثاني » إذ قال : إن أسم الزوج و تسل المرأة فلا يعقدان 
على نكاحها؛ أي دل يحددان إن شاءا.وقمل: يقعدان إذا كانت معاهدة وقدتسن 
لك أن الوقف على الأولى لا الثانة وقوله : يحدد اثبات مستأنف»>وإما ررحت 
كلام المصنف ذلك التخريج لظبور وجه هذا التخريج © ولأآنه المنسادر من كلام 
د الديران » » وإلا فكلامه كالنص في قول ألي نصر من أنه بقم عليها يلا تجديد» 
وفي قول أبى يحمى الدرنى من أنه لا يقم » ولا تجدد اللذن ذكرهما أبو زكرياء 
صاحب الأصل »6 وإن كان الزوج غير كتابى أو كتابياً غير معاهد » أو كان 
كتاساً معاهدأ والزوجة كتابية غير معاهدة ثم عامدت بعد إسلامه جاز القمام 
بلا تحديد أيضا عند بعض 4 ونْ يجز عند بعض > بل حصدد كالخلاف في سائر 
امسر كين إذا أساهوا أو أسامت أزواجهم » وإن تزواج أسير” مس نصرانية حارية 
ثم هرب ل تحل له » ولو أسامت أو عاهدت لأن ذلك زنى > وإث جاء بها وأراد 
الرجوع ل تمنم لآنها دخلت بأمانة ويحم على ولدها بالاسلام » وإن تزوج كتابي 
بجوسية أو مجوسي محرمته فككره ذلك أهل الكتابى أو محرمة الجوسي ورقعوا 


لاد 


وإن أسلما وقد أصدقها كخمر أو خنزير تبرأ مته إن قبضته وإلا فقيمته 


بعدو طم : و كره لمسلمة قيمة يحرم ؛ 


البنا فرقنا ببنها » ولا نحول بين مشرك ومشركة من غير ملنه إلا إن م ترض > 
وتحبر على كفؤها من ملتباء وإن وطىء مشرك زوجته في حيض أو دبر جازت 
له بعد إسلامه! » وعن بعض : إن أسلم كتابي حربي عن أربع توج في حينه > 
وتكره أخت زوحته فإن أسالن بعد تزوجه حرامن أو قبله فبو أحق بهن © 
وإن تزوج فأسامت واحدة ملبن فلا سيمل الها لانقطاع عصمة الحرسسات إدا 
تزوج > وإن كن" ثلاثاً فأقل فتزوج وأحدة فهو أحق بن إن أسلمن > وإن كن 
ثلاثاً فتزوج اثنتين فسدت الثلاث »© وإن أسلم فتزوجت في العدة ثم أسامت بطل 
نكاحبا عند بعض و سر فببا أو في تركها بلا طلاق» وقمل : لا يتر كبا بدونه» 
وكذا ان أسامت فتزوجت فمبا ثم أسل» وإن لم يطلق على قول حتى مات أحدها 
توارثا » وإن غاب زواج بهودية وراء البحر ثم أسادت فلبا أن تنزوج ولا تننظر 
إسلامه » ومن أسلم قبل : عن أربع حربيات انقطعت عصمتبن إن لم يسامن > 
وإن كان ذمما فبن” نساؤه »> وفي الأول قبل : لاعدة عليه منبن » وقبل : لا 
بتزوج غيرهن أو أخت إحداهن إلا بعدها » و كذا ان أسامت دونه فقد زالت 
عصمتها > وفى العدة خلاف” »2 وإن أسل ول بردها ثم أرادها فلا يلحقها إن تال 
أولاً : لا أريدها . 


(وإن أسلما) أي الزوجان المشسركان مطلقاً (وقد أصدقها كخمر أو ختزير) 
ماهو برام ( تبرأ هنه أو قبضته ) في حال شر كها ( والا ف ) لبا ( قيمته 
بعدوفم ) أي بمدول المشر كين أي بتقويم عدوهم ( وكره لمسلبة قيمة حرم ) 
مثدت لما حق » لأنها ولول تأخذه بعينه ولا ببع» وأخذت ممنه لكن لا أخدت 
من الخلال ما اعتير فبه أن يكوت مساويا لثمن الحرام » وقد استحقت ذلك 


١ 3100‏ ب 


ولزمه صداق من ترك شرك وتدر كه عليه إن أسلمت دونته ولا 


الذي تأخذ من الخلال يسبب عقد الحرام لها كان مالآ متسيبا عن حرام فكره » 
فالأ حسن هدهع الي أحدكت إسلاما ولسامة أصملة أصدقت حراماً أن لا تخد 
قممته في قول من بردهما للقدمة » وقال أبو عببدة رحمه الله : مكان كل خنزير 
شاة ويدل الخفر خل » وقيل : لا شيء لها لآن نكاحها مضى على حرم لجوازه 
في دينه] » ولما أساما حال الاسلام بينه وبيئه) » وقيل : صداق المثل > وقبل : 
العقر » واختار فى « الديوان » أن انها صداق مثلبا » و كذلك إن تزوج مس 
كتابية بنحو خمر ( ولزمه ) أي من أسمْ من الشرك ( صداق من ترك بشرك > 
وتدركه عليه إن أسليت دونه ) ولو لم يمسبا في الصورتين » ولو كنا وثنمان تنزبلاً 
لإسلام من أسل منه| منزلة الفراق بالموت > فلازم الصداتقى تاما »> ولو / يمس > 
وقمل : لا صداق لها لأا فواتت نفسبا منه فأبطلت صداقبا » كالناشزة والقاتلة 
نفسها والفاعلة لما تحرم به * ولآنه مال التزمه على نكاح أو عقد وقع في شرك » 
فكأنه تمن خمر أو خنزير لا يأخذه من أسلٍ » ولا يعطيه من أسلم > و كذا يقول 
من يحرم المرأة على زوجبا إذا مسّها في نكاح الشرك» ثم أساما فإنه مسها برضاها 
فلا شيء ها إن اسم أحدههما كء إذ صثّر الإسلام ذلك كزنى > وإن ل يمسبا/ 
نصفه إن ل عمس > وقيل : لا صداقى لها إن لل مس » وكانت مرئدة أو يجوسمة 
أو ونسة زولا تدرك حامل على مقرك إن أسليت نفقة) مقعول تدرك »وو حبه 
أنها فوآتت نفسها عنه بإسلامها » وليس 5 قبل : إن وجهه أنها جرت جنينها 
إلى الإسلام » وقطعت بينها وبين زوجها الإرث »© لأن نفقة الحامل لتمطيلها 
امل ومنعها من التزوج » لا للحنين الذي في بطنها . وهو قول من قال: إسلام 


سغلء 5 


واستظبر إدرا كبا حامل” مشركة على زوج أسل » ويحر من أسلٍ منبما 
صغار أو لاده للإسلام ع 


الأم اسلام” اولدها ( واستظهر ادراكها ) مصدر مضاف للشمول ( حامل” ) 
فاعل بالرفع لامصدر (مشركة على زواج أسلم) استظبر ذلك أبو ز كرياء صاحب 
الأصل » ووحجبه أتهالما أسامت كان إسلامها كترك حقبا وتبرأ منه » وإِنا هي 
التي فواتت نفسها منه فل تدرك عله نفقة »> ا لا تدر كبا كل“ من فوتت نفسها 
منه ؛ كالناشزة والمسافرة بلا إذن منه ؛ مخلاف الزوج فاته لمن الحق له فضلا 
عن أن يككون إسلامه تركاً له » بل ذلك حق” عليه » ولا هي مفوتة لنفسها بل 
هو المفوات لتنقسه عتبا » ولو كان الحق معه فى إسلامه » وقال ابو عبد الله عمد 
ان عمرو بن أبى متة : إن وجه الامتظبار حلب ولده على ما هو المشبور من أن 
الولد يتبع الآب في الإسلام وأحكام الشرك > والآم قي الحرية والعبودية وقبه 
نظر > لأن نفقة الحامل لتعطملبا بالمل ومنعها من التزوج لا للولد » وقبل ؛ لا 
تدر كبا وهو قول شخه أبي الرببم سليان بن ابي هرون > والظاهر عندي أنبا 
تدرك عليه النفقة لآن عطلبا بالممل > ولعموم 8 قانفقوا علبين حق يضعن 
حخلبن # ٠١‏ ولأنها في حك الزوجة له حتى تخرج من المدة بدليل : أنه لا يتوج 
من لا تجتمع معدولا أريعا بدوتها قبلالعدة (ويحر من أسلم منهها صغار أولاده) 
وهم من ل يبلغ ( للاسلام ) ولو كان الذي أسلم منها هو الآم » وكانت أمة أو 
حريبة » وقال في ١‏ الديوان » : إن كان من أسلمَ منها غير حر لم مجر الولد 
للإسلام » والصحيح ما ذكره المصنف فيا قيل زيادة للاسلام وهزية له » وقال 
مالك : لا يكون إسلام الأم إسلاما لولدها » وبه قال بعض أصحابنا إلا ركف 
كان ابن أمه 6 وأما الحد فقال فى «والديوان» : إسلامه لا بحر آولاد بنئه الأطفال 


. 5 : الطلاق‎ )١( 
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لك ف أن يسا جددا :ولا لت بتكا لد 1 


اير 


بقع مس ) 
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وقيل : يحرم إن مات أبوم اه. وبالأول قال أهل العراى» و كذا قالو! في إسلام 
الدج أم الآم » وقمل فى إسلامها أنه يم رهم ويتبع الو لد أمه فى الخرية والعبودية 
لا أاه > ( وإن أملم من قدته أمة ) التزويج ( وأسلمت جداده بشرط الآتي ) 
وهو خوف العنت وعدم القدرة على التسري ؛ وعدم الطول إلى الخرة إن رضي 
مالكبا المسم لضعف ذلك العقد من وجبين : سدم أنه في الشرك > والثاني : 
أنه في العبودية »> وقمل : بحل لما عدم التحديد فبقها على الأول * كا يبدل عليه 
عموم إبقاء المشر كين على أتكحتهم » » وتحوز له القاء أو التحديد على القولين ؛ 
إن كان فى حال الشرك غير حاصل على الشرط إن كان لم يسم إلا وقد حصل 
عليه » وأما إن كان مالكبا مشركا فإنها إذا أسامت شرحت حرة وأو كارت 
كتاباً » ولا سعاية عليها » وقبل : مي أمة يجبر على بيعها أو بييما الام أو 
نحوه كالقاضي > وكذا العسد » وإن سعت ووطدت وأسلٍ مو لاها ل ترد اليه » 
وقمل : ترد , قال بعضهم : من صلَى من عبد المشر كين فهو حر > ومن لم يصل 
دعى الببا © وإن صلى قبل مولاه فحر لا عككسه ؛ وإن تزواج مسل بلا إدن 
سده أمة” بهودية أجبر مولاها على بيع أولادها فيمن بريد من المسامين ( ومن 
أسلمت معه زو جته ) أي احتمعا في الإسلام 4 وهذا مراده المسة سواء أساما 
فق وقت أو سبى أمدههما الآخر ( قبل أن بمسها ) أو يفعل ما هو كالعكس »2 
كنظره اين وم مسن أن دوب اصداك أ الأ أن بجأ 
بحرتم أمبها أو بنتها ( جدادا ) إن رضيا 


( و ) لو كتابمين إد ( لا يعد بدكاح المشركين إن لم يقع مس" ) هصذا 


"و" 


وإن نرك زوجة لم يسمأ شرك فله أن يدوج أختها إن شاء » أو أر بعاً 
أو خارجة بتحريم كام بيومبا بلا عدة : ولزوجبا نكا أختها أو أربعاً 


لتك ؛ 


أصوط »> وقبل : 'يعتد به فقيان عله » وذ كروا أنه : إن أسم مشرك تحته 
مشركة لى يمسها قلا يتزوج أمبا » وإن أسامت مشركة تحت مشرك ل يسها فلا 
تنزوج أبأه أو ابنه » فدل هذ! من قائه أن عقد الشرك معتد به ولو لم يقع مس" ؛ 
لأنها تسمى زوجتهبالعقد ولو لم يمس وهو الظاهر ألا ترى أنه يحل له مسسها يذلك 
المقد نفسه قمل أن يسلٍ » قلسن إسلامه مفسكاً له ( و ) على الآول ( إن ترك 
زوجة لم يمسبا بشرك فله أن يتزوج أختها ) أو من لا تجتمع مما ( إن شاء 
أو أربعاً بوم إسلامه » وا إن أسلمت وتركته ) بشرك ( كذلك ) أي ل عسها 
( أن تقزوج ) من شاءت يومبا » وعلى الثاني كذلك لكن بواسطة قطع الإسلام 
دينها لتصير الإسلام ما قبل كالعدم» حتى كأنه لم يتزوج الأولى» كا حل ترجه 
من زنى .سا > وإن 'مسّت اعتدتت اعشاراً للعقد » إذ كان بعده مس“ وفصلا 


بين المائين . 9 


( ولمطلقة ) من مسلم ( ل تمس أو خارجة بتحرم ) ل مس ( نكاح بيوهيا 
بلا عدة » ولزوجبا نكاح أختها ) ومن لا تجتمع معبا ( أو أربعأ ) بالنصب » 
عطفا على نمل المضاف الله لأنه مفعول أضف النه المصدر » أو ينون تكاج 
فنصب أختها » فسكون العطف على اللفظ > وهذا بناء على جواز إعمال المصدر 
المنواث © وهو الصحيح لكنه قلمل » ونحوز في الظرف ونحوه قطعاأ إتفاقفا 
( ميته ) وإن وقع المس' فلا ينزوج ما ذكر » ولا تنزوج هي مطلقا حتى تمي 


كن لك 


وكذا إن مانت زوجته وتعتد إن مات مطلقاً . 


العدة ( وكذا إن ماتت زوجته ) يتزوج أربعا أو من لا تجتمم معمبا كأختها 
بحينه (وتعتد إن مات مطلقاً) مس أو لم مس على قول من يمل الموت كالطلاق > 
وعلى قول من جعله كالدخول لعموم قوله تعالى : ذل والدين يدو فوان منكم 
ويذروت أزواجا يَتَربَنْصْن بأننفس بين أربعة أشوثر_واعشترأ # 3١‏ فى 
الممسوسة وغيرها والخرة والأمة والحامل وغيرها » ؟ا قال فبها أبو هريرة وأبو 
سامة » وقال على وابن عباس : تككث أبعد الأسلين» والكلام مذ كور في صحبح 
الربسع رحمه الله ويأقي ذلك إن شاء والل اعم . 


, البقرة : 4”؟‎ )١( 


لم7 ب 


فصل 


من ارتد وترك زوجة بالإسلام ثم رجع اليه أو ارتدت كذلك , 
فبل يقهان على الأول إن م تنقض عدة أو يجددان مطلقاً ؟ 


فصل 


( من ارتد ) إلى الشرك ( وترك زوجة بالاسلام ثم رجع اليه ) بأن أقر 
امل الثلاث وبإشات ما أشرك بنفيه © ونفي ما أشرك بإثاته » ولا يكون 
راجعا بالإقرار بذلك ؛ لأنه إذا فعل أو قال خصلة شرك فقد خرج من الإسلام 
ولا دخول قه يدوت امل 2 كذا ظهر لى » وأما ما فى حاششة القواعد ؛ عن 
أن" توبته الإقرار ببن تمحمول على ما إذا كان ارتداده بنفبين © أو نفي بعضين» 
وكثيراً ما ترى المشايخ يقولون لمن زل في غيرهن زلة شرك : استأنف الجل (أو 
ارتدت كذلك ) أي تركت زوجا بالإسلام ثم رجعت الى الاسلام ( فيل يقيهان 
على ) العقد ( الأول إن لم تنقض عدة ) تنزيلاً لتلك الردة منزلة المدم » إذ 
أعقبها الرجوع إلى الإسلام ( أو يجددان ) إن ثاءا ( مطلقأ ؟ ) ولو م تنقض © 
ولو أسلم من ساعته فبارتداده خرجت بلا طلاق لعظم أمر الارتداد ؛ فانه 
أعظم من الشرك الذي م مسيقه إسلام . ألاترى أن المرتدة إلى أهل الكتاب 
لايحل” لنا تزوأجبا ولا ذبيحتها ولا يطبر بللا إلا على قول من قال بطبر يلل 


ب ا لسن 5 


ورجم قولان : وإن تزوجت في الردة ثم أسامت جددا اتفاقاً . وحددا 
إن اومدا ثم رجعا ء ورتحص في المقام إن رجعا قبل أن تنقضي 





امغر كين كلهم » وتقتل ولا تقبل عنها الجزية » و كذا الرجل إذا ارتد لا تحل 
ذسحته ولا بطبر بلله كذلك »> ولا تقمل عنه الجزية » واختلفوا ايضاً ؛ هل 
الاسلام من الارتداد تحب ما فى الارتداد ؟ وهل يقصي ما مضى عليه ف الارتداد 
من الفرائض ؟ ( ورجّح ) أخذ ترصحه من ذكر الشيخ يحبى له أولآ غير 
منسوي لأحد » ولا معسّراً فنه بقبل أو يقال بعضهم > فات القاعدة أنه إذا قال 
مصنف مغلا إن كذا و كذا جائز » أو قال غير جائز» ولم ينسبه لأحد ولا حكاه 
بقمل أو بقال بعض” أو نحو ذلك » ثم قال بعد ذلك : وقال بعض” > أو قال 
فلان أو قل أو وهنهم من قال : فان” اخشاره هو ما د كره أولا إِذ جعل من 
نفس كلامه > إلا بدليل > وأما إذا ذكر أقوالاً معيّراً بنحو قبل أو قال بعض 
قلا كوت تصديره بواحد دليلاً على اخثياره »> ورمما فل بعض العاماء فأُخذ 
القرجبح من بجرد التصدير » وهو مظنة الترجيح لا جزم كا مجزم به إد! عبر على 
تلك القاعدة ( قولان ) ثالنها أنه يقمارنى ولو انقضت العدة وهو مختار 
« الديوان » . 


( وأن تزوجت ف الردة ثم أسلمت ) أو تزوج في ردته ثم أسلم أو تزوج 
في ردته أو ردجبا أربعاً أو من لا تجتمم معبا ( جددا اتفاقاً ) إن وقم الم في 
الردة بين من قزوجا فيها » وإلا فبقول من يقول إن" هما المقام بلا تجديد » وهو 
المناسب لقول من حمل عقد الشرك بلا مس كلا عقد ( وجددا إن ارتدا ) قبل 
المس أو بعده ( ثم رجعا » ورخص في المقام إن رجعا قبل أن تنقضي ) العدة 
من يوم مسّها ول يمسها في الردة » ورختّص ولو انقضت إن لم يمس فيها ولم ينزوج 


ءاس 


وحرمت إن مسها بردة » وكذا إن ارتد وتزوس بمشركة ثم أساما أ 
ارتدتء كذلك حددا إن لم بمسبا فسبا 


أربعا » أو من لا تجامعبا ول تتزوج ( وحر'ست إن مسّها بردة ) منها أو بردته 
أو ردتها تنزيلاً لمسه إياها منزلة الزنى » وتنزيلآ له متزلة مسلى جامع مشركة ؛ 
وتنزيلا لما منزلة مسامة جامعها مشرك » لأنبها قد رجعا إلى الإسلام » وقبل: إن 
ارتد” أحدهما ول بعلم ما بلغه قوله فمس على ذلك فلا تحرام > وإت ارقد أحدهما 
حال القعل م حرم > وقمل : محرم إلا إن لم يكن بعد الردة إلا التزع > وإك 
كان الارتداد زلة أقاما إن تاب من ارتد » وقمل : محددات ( وكذا إن ارتد ) 
رجل ( وتزوج بمشركة م أسلما ) هو والمشركة تغليظا على من ارتد » فلم 
بجحعاوه كن أشرك من أول بدون ارتداد » بل جعلوه موحد تزواج مشركة غير 
كتابية لآنه مجع إلى الإسلام ( أو ارتدت ) أي إمرأة (كذلك)2 أى وتزروجت 
بمشرك ثم أسامت هي والمشرك ( جددا إن م يمسما فيها ) وإلا حرمت تغليظا 
على من ارتدوا فترلوا ذلك منزلة زنى موحد عشركة » أو موحدة بمشرك» لآن 
رجوعها للإملام مرجو وقد رجما بعد ولو ارتد إلى أهل الكتاب ولا يحم عليه 
يحم أهل الكتاب » بل يسلم أو يقتل ولا يقبل منه عبد ولا يؤمّن » وكذا إن 
ارتد إلى غير أهل الكتاب لا يقبل عنه عبد بل يسئلم أو يقتل » وثبت السب 
في هذه المسألة والمسائل قبلبا كلبا » ونحوها من كل نكاح وقم بردة » ونظر ما 
بطن كالمس فى تلك المسائل كلبا » و كذ؛ كل ما ينؤال منزثة الماع كمس الفرج 
بالئد على ما مر" » وإت قلت : فإذا قدل بالتحديد فى المسائل المذ كورة ونحوها 
قبل تحبر ؟ قلت : لا تحبر لان التجديد نكاح جديد » ولا نكاح إلا برضى > و 
سها الإرتداد» فإنه أعظم من الشرك الذي لم يسبقه إسلام » وأيضاً لو كانت تحير 
إذا أرادها لكان تحبر إذا أرادته » وهذا هو الأصل » ولقظ التحديد كالنص 
فيه » ولا "حمل الكلام علىغيرء إلا إذا وجد التصريح كا صرح به إذ قال : وإن 


0 


وإن ارتد مع امرأة ثم تنا كحا فيها ثم أساما قبل امس" جددا » ولا تؤكل 
د بيحه ميد وفل مر , وإن ارتد أحدهما أي أحد الزوجين ثم رجع , 
استأنها إن ل ييّاسا فيه , 


خلتف زوجة” بشرك ثم أسامت استأنفا » وتجبر إن امتنعت مم أن مذا الجير 
غير' متفق عله » ويضبط تلك المسائل أن كل مس وقم في الردة بين الرجل 
والمرأة يحرمهها » وإن تزوج المرتد أو المرتدة في الارتداد عنم المقاء على العقد 
الأول السابى على الارتداد إذا أساما » أما المرأة فعلى الاطلاق > وأما الرحل 
ففيا إذا تزوج أربعاً أى من لا تجامع من ترك الإسلام . 


( وإن ارتد ) رجل ( مع امرأة تم تناكتحا ) أي تزوجا ( فيها ثم أسلا قبل 
لس جددا ) وإن م حرمت ولا مداق لحاء ولا بشنت النسب» وقل : ملت 
( ولا توكل ذبيحة مرتد” ) ولا تحل؛ بنته التي ولد في الردة » ولا يحل بلله ولو 
ارتد إلى أهل الككتاب في تلك المسائل » ولا محم عليه مم أمل الككتاب » بل 
يُسلم او يقثل » ولا يقبل منه عبد ولا يؤمّن » و كذا ان ارتد إلى غير أمل 
الكتاب » لا يقبل منه عبد بل يسلم أو يقنل ( وقد مر" ) في آخر قوله : باب 
تصح الذكاة و كشفرة متصلاً بقوله : باب حل صيد البحر من كتاب الدبائح . 


( وإن ارتد أحدهما أي أحد الزوجين ثم رجع > استأنفا ) على الراجح 
وهذا يغني عنه قوله أو يحددات مطلقا ورجح 4 ولعله أعاده لييني عليه قوله : 
( إن ل يتاسا فيه ) وإن تماسا حرمت» لككن هذا أيضا يغني عنه قوله : وحرهت 
إن مسها بردة ولعله أراد بقوله : وحرمت إن مسها بردة > الكلام قيمن ارتد"! 
جميعاً فقط » ول أَجْر على هذا هنالك » بل على العموم إذ ل أطلع على هذا 
الموضم » ثم ظبر أن"مراد المصنف أن لحدهها ارتد قبل ان يقم المس” بينها > 


ل 


ولا تتذوج زوجة مرتد حتى تعتد ثلالة قروء إنكانت من تحيضء و إلا 
فثلاثة أشبر وتعتد حامل بعد الوضع ثلائة قروء » ورخص به فقط ؛ 
وكذا إن خرجت عن مس حامل بتحريم أو إيلاء . 


ثم وجع ول بقع أيضا المس في الردة» وكلام أبي زكرياء نص” في ذلك كله »ولكن 
المصنف لم يذكر أن الارتداه كان قبل المس . 

( ولا تتزوج زوجة مرتد ) إن أمست ( حتى تعتد ثلاثة أقروء ) أي 
أطبار أو صض > والمراد الأول لآنه المذدهب ( إن كانت ممن تحيض > وإلا 
فثلاثة أشهر ) وقد عاست أن عدة الامة أربعون يرما أو حيضتان . 


( وتعتد حامل' بعد الوضع ) إن ارتد زوجبا ( ثلاثة قروه ) إن كانت 
تحيض »> وثلاثة أشبر إن كانت لا تحيض ( ورختص ) أن تعتد ( به) أي 
الوضع ( فقط ) وإن ارتد بعد الوضم اعتدت إجماعا ثلاثة قروء أو أشهر 
( وكذا إن خرجت عن مسلم حامل” بتحرم أو إيلاء ) أراد به مايشمل 
الظبار » قبل : تعتد يعد الوضع ثلاثة » وفمل : تعثد بالوضع » والصحمح عندي 
أن تعتد بالوضم فقط > ثم رأيت المحشي فال مثل ذلك > وإنه المناسب تنص 
كتاب الله سبحانه وتمالى » وإنه لعل من قال : تحتاج إلى عدة أخرى قصد 
التغليظ في الارتداد والتحرم > لككن لا تفليظ للإيلاء » أما نص؛ كتاب الله 
تعالى فقوله : « أجلسهن أن يضمن حملبن 2١١5‏ وهو عام بالقياس إلى المطلقة في 
كل من فارقت زوجبا بلا تطليق » وأما التغليظ فإنما هو لعظم الارتداد » قبو 
مصيبة على من لم يكن الارتداد من جانبه » وعقاب على من كان يجانيه » وهو 


. : الطلاى‎ )١( 


ا 


ومن طلق زوجته رجعياً فاعتدت حيضة أو ضعفها فارتد استأ نقت من 
يوم الردة ثلاثة » وكذا معتدة بالأشهر » وجو ز نكاحبأ إن انقضى بأفي 
عدتبا . 


الزوج فيتفق علبها نعد الوضع ثلاثة قروء أو ثلاثة أسبر » ويحتمل ان تكون 
علة الاعتداد بعد الوضم أن ارتداده شبيه بالموت » والطلاق متردد” بينها» فأازم 
مطلدى الاعتداد بعد الوضع من جانب الشه بالموت عن الحامل »> إد تمتد 
الحامل المتوفى عنبها على قول إن عباس بعد الوضع ما تتم به أربعة أسشهر وعشراً 
يحساب أيام امل يعد الموت إذا وضعت قبل مام الأربعة والعشر وألزم خصوص 
ثلائة أشبر أو قروء من قبل الشمه بالمطلقة » ويحتمل ان تكون علة الاعتداد 
بعد الوضع أن ارتداده في أيام امل ناقض لا يككون وضع المحل عدة » كا أنه 
لو ارتد بعد ماطلى زوحته استأنفت ثلاثه فروءه أو أشبر من وقت الردة ا 
قال . 


( ومن طلق زوجته رجعيأ فاعتدات حيضة ) أو دونها ( أو ضعفها ) أو 
أقل او أكثر لكن ل تكل الثلاث( فارتد؛ استأنفت من بوم الردة ثلاثة» وكذا 
معتدة بالأشهر ) اعتدت للطلاق الرجمي شبراً أو شهبرين او اكثر ول تكل ثلاثة 
فارتد تستأنف من يوم الردة ( وججوان نكاحيا إن اتقضى باق عدجا ) وعلى 
اقول الأول وهو الاستئناف من يوم الردة ؛ لا يتزوج أربعاً بدونها» ولا يتزوج 
من لا جتمع معبا حى تتم العدة الثانية » وذلك تتزيل للارتداد منؤزلة الطلاق » 
والطلاق يلحى الطلاق إذا كات فى عدة الرجعة التى يعلكها » وعلى القول الثاني 
نتروج ذلك > وتتزوج عند كام الأولى اكتفاء مبا > لأنه لم بعقبها طلاق صريح 
ولا كنايته فلو كان غير رجعي أو رجعيا لا يملكه اقتصرت على الأولى » وإن 
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وكذا إن آلى منبا ؛ وُمك مسلم طلق رجعياً أو الى فتكثت أقل من عدة 
ثم حرمت لا تتزوبج بعده حتى نعتدٌ كذلك ) 


ارتدةت هي في الطلاق / تحدد عد”ة ( وكذا إن آلى منها ) أو ظاهر فارتد قبل 
قام أريعة أشبر فإنها تعتدة عدة الطلاق من يرم ارتداده » وقبل : تبقى على 
أربعة الأشهبر فإذا تمت من بوم آلى وظاهر تزواجت» سواء قت قبل تمام مقدار 
عدة الطلاق أو بعدها > أو معبا » وعلى القول الأول إن قدت عد”ة الطلاق من يوم 
ارتد” تزوتجت وتزوج أربعا ومن لا تجتمع معها » ولو ل تتم أربعة أشبر » وإذا 
م تتم عدة الطلاق / يتزوتج ذللك ولم تنزوج > ولو قدت أربعة أَسُبر » ووه 
القول الأول : تنزيل الردة منزلة الطلاق في قول من يأمر أن 'تستأئف العدة 
إذا ردف الزوج طلاقاً على آخر » ووجه الثاني : عدم ذلك التنزيل » وأما 
المرأة فارتدادها لا وجب امتئناقاً . 


( واحم ) اعرأة ( مسلم طلة ) با ( رجعياأ أو آلى ) منبا أو ظاهر 
( فمكثت أقل من عدّة ) وهي ثلاثة فروء أو أشبر ( ثم حرمت ) بلعان أو 
مسر قبل مراجعة أو جمر” قبل التكفير في الظهار أو مس" في الدبر أو الحيض 
أو النفاس في الإيلاء أو جاع تي الفم أو بأن"' رآها تزني بغير أببه أو ابنه أو 
بنحو ذلك من موجبات التحرم ( لا تتزوج ) بالرفع بعد حذف أن المصدرية ‏ 
والمصدر” المقدر خير لاستد! الذي هو قوله 'حك ولك أن" لا تقدر حرف المصدر 
فتكون الملة خبراً لا تحتاج ارابط > لأنه نفس المتدأ في المعنى فإن” الك 
بمعنى اكوم به > والمحككوم به هو خدم التزوأح ( بعده حتى تعتد” كذلك ) 
أي ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر زيادة على ما مكثت قبل » وحنواز نكاحبا إذا 
انقفى باقي عدتها » قال أبو اسحاق : كل معتدة أمنى ثم وجدت معنى آخر 


قبل انقضاء العدة لا تبطل عدتها » إلا إن اعتدات بالشبور ثم حاضت قبل 


ولاج - 


فإن أفسد أبو زوج أو أبنه عنه زوجته بمس اعتد ت ستة قروء ؛ ثلاثة 
له وأخرى لفراق من زوج وأو بعد وضع إن كانت حاملاً وإن أفسدها 
الزوج بوطء بنتبا أو أمبا فثلاثة قروء » أو اشبر فقط » وكره الا كثر 
جاع حليلة بشبوة غيرها وحرهبا به بعض2 . 





تامبا » فإنها ترجم إلى ثلاثة قروء » أو تمتد للطلاق الرجعى ومات تامها قإنها 
ترجع إلى عدة الوفاة ( فان أقسيد أبو زوج ) أو جلاه قصاعداً من أي حبة 
(أو أبئه ) أو ابن ابنه فسافلاً أو ابن ابنته كذلك (عنه زواجته مسى أعتدات 
ستة قروء) أو أشبر إن كانت لا تحصض ( ثلاثة له ) أي لهذا المى. ( و ) ثلاثة 
( أخرى لفراق ) بالتنوون ( من زواج ) بكسر الم أوجبها مسّه السابق عن 
مسر” الزنى ( ولو يعد وضع إن" كانت حاما ) بأن' يمسّبا حاملاً من أبيه أو 
ابنه فإذا وضعت اعتدات ستة > وان يقي مر في بطنها أو أكثر فإذا 
وضعت جميع مافيه اعتدت ستّة > ومن لم يوجب العدة على دات الزوج عس 
الحرام لم يلزمبا إلا عدة واحدة بعد الوضم © وهي عدة الفراق عن الزوج » 
وموجببا هو هسّها السابق الذي مسبا ذلك الزوج » وإما لم يكتف بالوضع في 
ذلك لآن تلك الفرقة م تصدر من الزوج ( وإن أفسدها الزوج ) أي زوأجبا 
( بوطء بنتها أو أمها ) أو اختها بلا عمد ( فثلاثة قروء او أشبر فقط ) بعد 
الوضع إن كانت حاملآ » وإلا فمن حين الزنى » وقيل : لا تحرم يوطئين إلا على 
عمد » وقبل : لا تحرم بوطء أختبا ولو تعمد إن م تعلم © وإن عامت فالخلاف 
فسمن عامت من زوجها زنى ( وككّرء الأكثر جماع حليلة ) أي زوجة » سميت 
لأنها حلت له أو جامع مريته ( بشهوة غيرها ) بأن يستحفر في قلبه زوجته 
الأخرى أو سر"بته أو غيرهما ( وحرمها به بعض ) وهو الذي اشتبر في السنة 
الناس > و كثر فى لغط وقد اختلفوا فيمن جامع امرأة على أنها غير زوحته أو 
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أوطأته نفسها متنكرة متشببة بغيرها» فقيل : لا تحرم » وقمل : تحرم فتحرعها 
إها لنبة الزنى وإما لآنه جامعبا بشهوة غيرها » إذ توهّم أنه يجامع غيرها > 
وكان قمل : رحل” لا حد' لامرأته مودة وله جارية حمملة فإذا أراد جماعها ذكر 
جاريته عنده ؛لاستحلاب الشهوة في قلبه فحرمها عله موسىفأخذ الناس بقوله» 
وأحلها بشير” وهما من اصحابنا المشارقة » وأما إذا ذكر أمر الجاع او ذكر 
الناس الماع عنده او النساء » فاتفصل الماء عن اله في داخله ولم مخرج ؛ ثم 
جامع زوحته فلا ترم . 


بإ 


باب 


_ 
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نسم نتكاح المتعة عند الاكثر بأية الإرث أو بالنهي . 


( ياب ) 
في نكاح المتعة والشغار 


( “نسخ نكاح المتعة عند الأكثر بآية الارث ) أي بالآية الت ذكر قببا 
إرث الزوسين »> إد نككام الملعة لا إرث فيه قال بعض : لا ثبت الإرث يسبب 
النكاح عل أن" نكاح المتعة منسوخ »> لآنه لا إرث فمسه وقيل : بآية الطلاق 
والممراث والعدةة بعد أن كات جائزا لقوله تعالى : ضلٍ فما استمتعتم به منهن # 1٠١‏ 
الآية وسمتي نكاح المتعة لآن المقصود منه مجرد التمتم إلى مدة ( أو بالنهي ) 
قال أبو عبيدة عن حاير هحمن روى له عن على : «نبى رسول الله مير عن متعة 
النساء يوم يبر وعن أكل لحوم المر الأنسية » ''؟ > وخطب أيها الناس افي 
كنت اذنت لك فى الاستمتاع من النساء » ألا وإث” الله قد حر”مه أبداً » ومن 
عنده شيء منهن فلخل" سسلبن » ولا تأخذوا ما آتتتموهن شيئاً » وفى رواية 


)1 النساء : خع؟ . 
(+؟) رواء المخارىي رأمد . 


اس 


وقد فعل بالجاهلية وأول الاسلام » وهو : تزوج بولي وشبود وصداق 


: نبى عن تككاح المتعة يرم الفتح » > وى رواية في غروة تسوك : وق رواية 
فى ححة الوداع » وفى رواية في عمرة القضاه » وفىي رواية عام أوطاس وأثبته 
ان عباس وأصحابه من مككة والممن واحتج بقوله عز وجل : 8# فا استمتعم به 
منهن فلا جناح عليكم "١4‏ كو أجسب أن الآية ليست في ذلك وقال: ليست المتمة 
إلا رحمة رحم الل بها أمة عمد مره (وقد 'فعل بالجاهلية) عمارة عما قبل البعثة 
وبعد وحود الفترة ( وأول الاسلام )يتحليل النى يئر » وقمل : إنما أحله ثلاثة 
أيام في غزوة احتاجوا فيها إلى النساء وسقت عليبم العزوبة » ونهى عنه بعدهن 
وم حله قبلبن » قال ابن عباس : لو ساعدني حمر فبه ما جلد في الزنى إلا قي » 
وقال حمر : لو تقدمهتثت قمه لخادت عليه 6وعن عطاء عن حابر نْ عمد الله : تمتعنا على 
عبد رسول الله يَرلِن وأبي بكر ونصف من خلافة عمر » ثم نهى عمر عنها » قالت 
المالككية : يقسخ ولو مس ويعاقبات ولا يبلغ بها الحد > والولد فيه لاحتق ء ولا 
المى” المسمى» ورجح وقيل : صداق المثل اه. (وهو : تزواج بولي) أو نائبه 
( وشيود وصداق معلوم لأجل مسمّى ) ورضى قال في الديران : جاز الأجل 
ولو طال وإن' تزوتجبا بكذا إلى كذا أو يأكثر إلى أطول جاز على ما اتفقا 
عليه من الأجلين > وإن م يذكر الصداق جاز » وكان حكهها حم من تزواجت 
ددونه في غير الملمة » وإن' تزو”جبا إلى كذا أو إلى كذا أو إلى مجبول كحرث 
أو حصد / يحز » وقبل : جاز وبطل الشرط > وقبل : ثبت فى هذه الآجال . 
وإن اتفقا على معلوم ثم أرادا نقضه قلا مجدانه وإن شاء طلقها وإن اتفقا قبل 
الأجل على نزعه بإشهاد جاز » وثبت النكاح » ويزيدان في الأجر ولا يحل لما 


1 النساء ب مع‎ )١( 


وي ا 


فإذا تم رجت بلا طلاق » وإن اتفقا على زبادة منه في الصداق ومب 
في الأجل فعلا يولي وشهبود » ولا يتوارثان بموت أحدهما قبل الأجل : 


وجوزه من برأه غير ملسو ل أو جبه 


أن متركا الأول ويقعدا بلا أجل » فإن أرادا ذلك زادا فيه وفي الأجر » وإن” 
اتفقا على معلوم قبل العقد ول يذ كراه عنده صحّ النككاح » وإن اثفقا عنده على 
غيره صحٌ ما ذكر! عنده » وإن اتفقا على أجل فالتيس علبها اتفقا على آلغر » 
وعلى نزع الآول > وإن تزوج اهرأتين في عقد إسمداهما إلى معلوم والأخرى بلا 
أجل » وبين لكل صداقبا جاز » وإن جعل لما فريضة والحدة فنصفان > ولو 
كانت إحداهما بكرا أو حرة أو مسامة والأخرى يضدها » وإن تزوآج إحعداهما 
لا بعينها إلى كذا والأخرى إلى كذا ل يجز النككاح » وجازت المعة وإن" لعبد 
وأمة وطفل ويجنون 4 وتازم فببا الحقوق | ه قال الشافعي : إن "ممتي لإحداهما 
صداق أو ها معا وجعلا حداً ثبت مبر المثل ( فاذا تمك ) الأجل ( خرجت بلا 
طلاق ) وبعدة طلاقا أو لا يعد فولان ؛ وجه الثاني أنه لا طلاق » وكان جاير 
لا يقول إن" الفداء طلاق” » واختلفوا في اخشار المرأة تفسها لباوغ أو عقق . 


( وات اتفقا ) قبل قام الأجل ( على زيادة منه في الصداق و ) زيادة 
( منها في الأجل قعاد يولي وشبود ) وإن اتفقا على ذلك بعد انقضاء الآأجل 
احتاجا إلى الولى” والصداق والشبود جاز » لان ذلك نكاس جديد آخر أيضاً 
مستقلولا يعد خروجها بعد الأجل طلاقاً كا ذكر فبجوز اتفاقه! بعده يلا عداة 
( ولا يتوارثان بموت أحدهما قبل الأجل ) باتفاق عن براه منسوشا بآية 
الآرث > وبعض من براه غير منسوخ وعند من براه منسوخا بالنبي (و جوازه) 
أي التوارث ( من يراء غير منسوخ ) أي جمهور من يراه غير منسوخ ( بل 
أوجبه ) قال فى الديوان: ومن مات منبا فى الأجل فالميراث بيتها جار وطلاقه 


ورور 5 


وأحر”م نكا الشغار ؛ 


وظباره وإبلاوه جائز عله دون الأجل » وإن أدرك الآجل قبل أن تنقضي 
عد الظبار والإيلاء بطل الظبار والإيلاء» وكلام والديران: كالنص ف اخشار أنه 
غير هنسوخ إذ جرى علبه وأثبته وشرج عليه > © فا استمتعتم به منين # قبل 
معناه: من بعد الفريضة من بعد الأجل وقالفى آخر كلامه: عن بعض ان" تككاح 
المنعة منسوخ > وعن بعض إنه مكروه وعن بعض إنه ثابت | ه وعلى الجواز أبو 
العساس أحد بن مد بن بكر > وقمل : إن الآية في عمرة الإماء » وإت الرجل 
ينطلق إلى مكية فيستمتع منها بما يتفقان عايه بإذن الولي > فإذا تم” الأجل 
ورغبا فى الزيادة كنا على العقد الأول إن" ل يحضر الولي » ولم يفمل أحد منا 
وأحازه أبو صفرة وقال : لو أجده لفعلت »© وقمل : إذا طلقها واثققى الوقت 
فعلها عدّة المطلقة » وإن" مات في الأجل فعدة المتوفى عنبا » وقيل : لا بقع 
علمبا طلاق ولاظبار ولا إبلاء ولا فداء » والصواب أنها يلحقبا ذلك إذا ينينا 
على جواز نكام المتعة » وقيل : إن التي نسخت ونبي عنبا كانت بلا تزويج “> 
ولبس من نكاح المئعة أن يتزوج امرأة وينوي أن بقم معبا كذا ثم يفارقها 
بالطلاق » لكن لا يعدها أمراً ويخالفه بقلبه ( 'وحرام نكاح الشغار ) يكسر 
المعحمة» والشغار : رفم الكلب رجله لببول في الأصل» وقمل: اماع » وقيل: 
المقد » والمشبور الأول ؛ ووجه التسسسة : خسة ذلك النكاح > كا خس الكلب 
وكا خس رفع رجله وبوله » أو أنه لا صداق فيه يعطى © إنما هو مجرد نكاح 
وقضاء وطر منه » كالكلب يقضي وطره من البول بلا شيء يعطبه » قال بعضص: 
أصل الشغار في اللغة » الرفع »كقوهم : شغر الكلب رجله إذا رفعبا للبول ثم 
استعملوه فما أشيبه فقالوا : شغر الرجل المرأة إذا فمل لها ذلك للجاع ؛ ثم 
استعملوه فى النكام بقير مبر إذ! كان وطئا بوطء » فكان الرجل يقول : 
شاغرني أتكحني ولبتك يلا صداق وأنكحك وليتى يلا صداى 4 وقيل : معي 


ولس (جح5-الشيل ‏ ١؟؟‏ ) 


وهو ؛ أن يزوج الرجل وليته ارجل على أن يزو ج هو له وليه أيضأ ؛ 
وبجعلا صداق هذه بصداق تلك » وإن فعلا وجب لكل صداق مثلبا 
إن مشت » وقبل : حرمتا : ٠‏ 1 1 1 1 


نكاح الشغار لخلوه عن الصداق من قوهم : بلدة شاغرة أي خالية من أهلها ؛ 
واستممل فى هذا النتكام الذي دل كره » والنبي عنه وتحريمه رواهما أبو عبيدة 
عن جابر عن ألي سعيد عنه ام . ورواهها أنس بقئح الهمزة غير ممدودة وفتح 
النون شاد م الني يِل ( وهو أن يزوج الرجل وليته لوجل على أن يزوج هو 
له وليته أيضأ ) ولا مختص بالمنتين والآختين » وذ كثرهن في الحديث قشل" لا 
تقسد باتفاق » والمكلال لا مخصّص » بل تفسيره والتمثيل له من كلام الراوي 
كل” بفرج أخرى » وهو من أعمال الجاهلسة سوام عيثئا صداقيها أم لا » ولا 
يعطي أحدهما للآخر شيئاً » ولو عيّناه بل يقول كل منها مشلا : إن الصداق 
الذى وجب علمك قد تر كنه بدل الصداق الذي وجب على" » وفىي ذلك تعطيل 
للصداف »© ونكاح بدون الصداق »> وأيضا ليس الصداق لما فككيف يباه . 


( وإن فعلا وجب لكل" صداق مثلها إن ممست ) ولا شيء ها إن لم مس من 
صداق أو متعة ( وقيل: حرمشا ) أي وذكر فى الأثر: أنهما حرمتا وليس مقابلاً 
لقول آخر إذ لا قائل حواز المقاء عليه لاتفاقهم أنه لا إرث فيه » والمراد 
اتفاق اصحابنا » ويبعد أن" بريد أئها حلتا » وقبل : حرمتا » ويريه بالحل قولاً 
لغيرن فنفرقان ولا يمتمعان أبدا إن مس وهو الصحيح > قال ابن عبد البر : 
أحمعوا أن" نكاح الشغار لا موز » لكن اختلفوا في صحته ؛ فالجهور على 
البطلان» وعن مالك : يفسخ قبل الدخول لا بعده ؛ وأجازته الحنفية وأوجموا 
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ولا توارث فله اتفاقاً » وثيت النذسب » 8 1 1 - 





مهر المثل » وهو رواية عن ابن حنيل » وحملوا النبي على التنزيه » وإن قبل : 
النبي للتحرم بقي أن" النبي يدل ' على الفساد أو'لا يدل عليه > وعلى التتحريم 
والتفريق بالمس” جروا في «الديوان» ؛ إذ قال : وإن مس' حرمت ( ولا توارث 
فيه فيه ) أي ( اتفاقاً » وثبت النسب ) اه كلام الديوان بتصرف قال العاصي : 


والمعض للبعض هو الشغار وعقده ليس له قرار 


ف أثر المالكمة : نكاح الشغار ؛ أما صريح الشغار فبو أن لا يجعل فيه 
صداق ؛ وهو باطل ولو طال حتى ولدت أولادا . وأما وجه الشغار وهو أن 
مل لكل واحدة صداق » تراد أ تفاوتا » مثل أن يقول : زوجتى ولبنك 
بماثة على أن أزئ جك ولتي يخمسين أو مائة أو ممائة وخخسين » ويفسخ قبل 
الددخول ويشنت بعده بصداق الثل » إلا إن كات صداق امثل أقل ما معى > 
وإن ممما لواحدة فمر كب من الوجبين » وكل” على -حمكبا » وقمل : إت عسناأ 
صداقها فلس بشغار ولو تساويا » وكذا إن عبناه لواحدة فهو لها » وللأخرى 
صداق المثل » وهو نكام لا شغار » وقالوافى « الديران »: : إن سما الصداقين 
وتفاضلا فلس شفاراً وإن' قال : زواجني ولبتك على كذا » وأزو” مك ٠‏ دأيتي 
بلا صداق فشغار » وذكر بعض” المالكية أنه مي نكاح الشغار لخلوه عن 
الصداق» وأنه بحرم بإتفاق لقوله عله ( لا شغار في الاملام ١٠)‏ وإنه إما صريح 
وهو أت يقول : زوأجني وليتك بغير شيء فيفسخ أبداً » وا صداق المثل إن 
مس » وإما و'جه وهو أن يقول : زو حي مائة على أن أزو حك عائة ففسخم 
قل الدخول»وشبت إن مس4 ولا من المسمّى وصداق المثل ما هو أكثر > ولا 





(١)دياآه‏ النسافىي ومسل ران ماحة , 


اك ل 


ولا شغار في الإماء لأن صداقين” لموالممن” . 


شيء إن م َس . وإما مركب وهو أن يقول : زوآسَني بغير شيء على أن 
أزوجك مائة فيفسخ نكاح من لم يسم” > ولو مس وغا به المثل © ومن سمي فا 
قلبا الأكثر إما هو المثل > ويفسخ قبل المس” وقبل : لها المثل 1ه . 

( ولا شغار في الاماء لأن" صداقهن لمواليون ) وقد تقاصصوا فه»ولا يحوز 
ذلك عندي لأنه نكاح بلا صداق © وإنا الجائز أن يعينا صداقاً ويتواهيا » 
لآنة صداق” الآأمة ملك” لسبدها » وكلام المصئف سواء” فبه زواج كل” أمته 
لآخر تحل؛ له وصا 'حران أو كل” لعبد الآخر أو تخالفا ؛ وصورة الأول أن 
تكون مثلا لزيد أمة لا يحل له تسسر“يبا بأن كانت سرية لأببه أو كان أبوه استمتع 
منها ولو بمس أو نظر باطن > أو كانت لابنه ميرية أو استمتم منبا ؛ وكذاما 
فوقه أو تحته » أو كان هو بنفسه جامعها في الحيض أو النفاس على القول بالتتحريم 
ميا > أو فى الدير ونحو ذلك من المحرمات» وتكون لعمرو أمة كذلك ولس ها 
طول إلى الخرة فيزوج كل” منها أمته لآخر فبحوز ذلك ولا يمسي شغاراً » و إِنَا 
قيدت ذلك بأن لاحل" لكل منها أمته لأنه إِذ! حلت له لم يز له نكاح أمسة 
غيره بل يتسرى أهته ويكتفي بها » ومن لم يشترط لتزوتج الآمة عدم الطول 
وخوف العّنّت وقال: إن ذلك ارشاد فقط لم يشترط أن لا تحل لكل منبيا أمة 
نفسه > وإن حرمت أمة كل منها عليه » ول يكن في منها ما يتزوج به حرة م 
يكن شغاراً قطعا » قالوا في « الديوات » : يكون نكاح الشفار ين الأحرار 
والعبيد » وهع الأحرار والعبيد فيا بينم ؛ وظاهر كلاهيم إن زواج واحد منىا 
لخر وليته » والآخر له أمته فلدس شغاراً » وليس كذلك عندي بل هو شغار» 
لأن”فبه تزواج حرة على أن صداقبا صداق غيرها »© وهذا عمن العلة المانعة من 
الصداق » وقطب المنع . ويدل لذلك أنهم يقولون : لا شغار بين الإماء » فإنه 
يفد أنه فى غير ذلك »> وهو ما بين الحرائر » وما بين حرةة وأمة » وعندي أن 
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الشغار أيضا متصور” بين الإماء » ومنوع فمبن لأنه نكاح » وقد قال ليم : 
ولا نكاح الا بصداق » ولم يخص نكاح الاماء من هذا العموم » وأما التعلمل بأن 
صداق الاماء لموالمهن فلا ينبض علة صحمحة »© فإن الحرة أبضاً مالكة لصداقبا» 
ويلزم أن يحوز لها نكاح الشغار إذا رضيت بأن صداقها صداى 7 ك > وهر الا 
لا يقولوتبذلك مع أن الصداق لما أثبت؛ لأنه ملك لها نفسبا» استحقته بفرجبا 
والعقد عليها » وأما الاقتصار فى الحديث على البنت والأخت فكا حملوه مثالا 
لسائر الوليات » يصم” جعاء مثالا لكل مزيتولى الانسان تزويحه من حرة أو امة 
ولا 'يشك*في دلك » فإن ولي تزويج أمنسة محك الشرع لا يجوز نكام الشغار 
أيضاً على بده ولا بدها , 


ج77 مم 


باب 


و بتصح نكاسم عيد أو أمة ولا طلاق ولا مراجعقولا ظبار ولا إيلاء 
أو فداء إلا بإذن سيد ء ولا إرث ولا شبادة وإن بإذن» وجاز به مبايعته 


( باب ) 
في نكاح المماليك 


( ويصح نكاح عبد أو أمة ولا طلاق ) من عبد أو أمة 4 وإن جعل 
ببدها بإذن سسّدها ( ولا مراجعة ولا ظهار ولا إيلاء أى فداء إلا باذن سيد ) 
فلو راجعبا زو'جبا عن فداء لم حز إلا بإذن سيد . وإن فعل عمد أو أمة شيثا 
من ذلك بلا إذن سمد ثم أجاز السيد' جاز» وله أن يزواج ملوكه الذي جعل قبه 
وصيته أو استأجره لا الذي رهنه أو غصب حتى يفكه > وأجيز إن رجع بعد 
أو 'فلكة على العقد الأول » واختلف فى تزويج عقمد أو مشترك عناناً بلا إذن » 
وجاز من المقارض بإذن رب امال » وجاز له بلا إذن مقارض »> وقيل : لا إن 
كان ربح © ولا بزوحجه المشارك فى رنحه »6 وجاز من صاحيه ويزوج جائيه عند 
من قال إنه له » لا لول المقتول ( ولا إرث ولا شهادة وإن ياذن ) راجصع إلى 
الإرث والشبادة» فلو ماتت أمته أو عبده فأجاز لوارثه إرثه لم يكن إرثا » بل 
هبة إن صرح بها. ( وجاز به مبايعته ) الببع له والشراء منه»والاجارة وغيرها 


ات 


ولا بعقد عليه شريك فيه دون آخر » وجاز بسع نصيبه فيه وهبته ؛ 
وضمن شقص شر يكه إن دبره أو كاتبه أو أعتقه / 


كذلك » فإذا أخرجه للتحارة جاز إقراره في فسعته » ويؤخهذد منه » ويسم 
اله » وجاز له التوكمل ف التجارة لا وصايته إلا إن أجازها سبده ولا يداينه 
أحد إلا بإذن » وإن فعل لزم سيده > وقيل : تازمه رقبته ثما دونها ( ولا يعقد 
عليه ) أمراً كنكاح وببع وغيرهما وإن عقد وم يمر الآخر سق مس حرمت 
وثدت النسب »> ( شريك فيه هون آخر » وجحاز بيع نصيبه فيه وهبته ) 
وأعطاء أعني نصيبه في أرش أو صداق » أ في دين وي شيم من كل همسأ 
لزهه أو التزمه كنصف وثلث وأقل » وأكثر لا عضو منه أو أعضاء » فلو باع 
رأسه أو بده أو من سرته إلى رأسه أو نحو ذلك / يجز ( وضمن شقص ) أي 
سيم ( ( شمريكه إن ديّره ) أي إن علق عتقه إلى دير موته » أو غير موته»يضين 
مهم صاحية ق حيئة © وبعد *نقصات التديير على نفسه لا على شريكه » وله 
خدمته كلبا ولا شيء عنباأ لشرمكه بعد > وإن شاء الريك / يطاليه بالسهم 
حت يخرج حراً © فيطلبه أو ورثته لثمن حين خرج حرا لا بالثمن قبل » 
فتككون خدمته بدنبيا» وإن مات العمد قبل أن يمخرجحراً فعلىمديره كذلك سهم 

شريكه > على أنه غير مدير لصحة عقد تدبيره . ( أو كاثيه ) أي اتفق معه على 
إن باع نفسه له بككذا وعلى رسم ذلك > وبيان تجومه إن باع له بنجوم ( أو 
أعتقه ) وها “بره وكاتبه وأعتقده عائدة إلى نصده > و كذا إن ديثره كله أو 
أعتقه أو كاتبه فإنه حر » ويضمن سبم شريكه » قال أبو عبيدة عن جابر عن 

ابن عباس عن رسول الله بيه : « من أعتق شقصاً فى عبد فبو حر جسعه» فإن 
كان له شريك دفع البه قيمة نصيبه » 7 أه . ولا سعاية على العسد وإن كان ذلك 
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وجاز فعل مكاتب وهو حو عندناء و إن لم يؤد » وحم الرقيق لسبده لا 
ولي هووحراء ونكاح رقيق اليم والمجنون لخلمفتي) أو ولببما ( 


في مرض موته فلصيه من الثلث» ونصيب شريكه بن الكل » والودة ل 
السد بنصيب الشريك > وقمل : من أعتق بعضا من عمد كثلث أو أقل أو أكثر 
فله أن يستسمي العبد بسبم شريكه » وإن أحب" الشريك استسعاه » والصحبح 
أنه لا سعاية عليه 4 وقيل : هي عله إن ل يكن للمعتق قممة حصة الشريك © 
ويأثم إن قصد إضرار الشريك» وإنما عليه في المكاتبة قيمة سهم الشريك 2 لا ما 
كاتب عليه » وينظر للشريك في التدبير مع قبمة حصته ما فاته منها بالتدبير ) 
وقال قومنا : إن كان معسراً عتقت حصته ووقفت حصة الشريك إلا أن سعى 
لها غير مشقوق علمه » وقبل : لا سعاية عليه » وقيل : مخيّر وإن كان موسر 
عتى كله » قال أبن بطال :لاستكال اتقاذ المعتى من النار » وقبل: لمقل حريشه 
وتتم شبادته وحدوده . قال اين حجر : ولمل ذلك حكة مشروعمة الاستسعاء 
( وجاز فعل مكاتب ) كسائر الأحرار ( وهو حر عندنا ) لقوله تمالى : 
وآتوهم من مال الله الذي 11م # "٠١‏ وهو الزكاة ولو كان عبدا لم تمل له 
الزكاة ( و إن لم يؤد ) ) ما كوتسب عليه أو ل يذكر له كنا ولااحدايل قال : 
بعت للك نفسك فبو حر” يودي قدمته » وادعى بعض” منا أن" المماتب الدي مم 
يود ما كوتب به حر” ضعيف البيم » وأنه ينبغي أن لا يباع » وقال غيرنا : 
هو عبد حتى يؤدي جميع ما عليه » ولا مكاتبة إلا برضى العبد أو الآمة (وحم 
الرقيق لسيده ) ما دام رقيقا ( لا لوليه » ولو ) كان وليه ( حرأ ) فإذا عق 
فالحمم لوليه الحر ( ونكاح رقيق اليتيم وانجنون لخليفتها ) إن كان فا خليفة 
( أو وليهما ) إن ل يكن لما خلمفة » على قول من أجاز الخلشفة والولي تزويج 


(:) الثرر : ** . 
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والأجود في مماوك امرأة لولمبا » وإن أمرت غيره جاز ء ولا يزوج 
خليفة تيم عبده أو أمته . وجواز عبده فقط »وجوزا فقط فيا يبنبما ؛ 
وقبل : وإن لغيرهما إن رأى , صلاحاً » ويجير السيد 


رقيق اليتم والمجنون كا يأتي ‏ وأشار بذكر ذلك هنا إلى أنه لا حم في نكاحها 
للمتم والمجنون > وقبل : إدا عقل المتم وكان حد" من بزواج ولمته جاز له تزويج 
رقيقه عبد أو أمة ( والأجود في نماوك امرأة ) عبدا أو أمة أن تكل تزويجه 
والتطلمق عنه والفداء والرجعة والخمار ( لوليها ) بأن تأمره بتزويحه ( وإن 
أمرت غيره ) بتزونحه ( جاز ) وإن زواجته ومس وقعت الخرمة > وإن تزوج 
بنفسه أو يولمها أو غيره بلا أمرها ومس فكذلك » وإن أجازت تزويج مروحه 
قبل المسى جاز » وقبل : بجاز واو بعده ولا تأمر عمدها أو أمتبا بالتزوج فإن 
فملت ل بحز > ووحب التفريق > وقمل : جائز » وقبل : إذا كان المس بتزويج 
نفسه أو بتزوحبا أو تزويج غيرها بلا أمرها لم يفرقى > وإن ماتت فأج از 
وارثبا جاز » ومن تزوحت عبد] يلا إذن مالككه فلا صداق لها » وتردكل ما 
وصلبا منه ولو ل تعلم » ولا تدرك ما أتفقت عليه . وقل : تدرك صداقبها في 
رقبته ( ولا يزوج ) في قول بمض ( خليفة يتيم ) أو جنون أو وليه ( عبده 
أو أمته وجنُوز عبده فقط )وإن لامه الخليفة أو الولي ( وجنُوزا ) أي جوز 
له أن بروج أحدها بالآخر ( فقط فيا بينهما ) ويقبل العبد» وإن قبل له الخليفة 
أو الولى جاز ( وقيل : وإن تغيرهما إن رأى صلاحا ) وإن لأمته أو عبده»وقد 
صس” إن عل انجنوت والمتم فيا يصلح لماء وقيل : لا يزوج عبيد الجنون أو إماءه 
إن تحان من الطفولية » والا استخلفت لهم المشيرة » و كذا يحوز له تزواج عميد 
وإماء أطفاله ويجانينه مطلقاً » وقبل : إن تجننوا من الطفولية والا استخلفت 
العشيرة ولا بزوج مالبك ابنه الغائب إلا مخليفة ( و ) قد مر أنه ( يجبر السيد 


ا 


بالضرب إن امتنع حتى يزوج عبيده إن طلبوه عند حا ثم » وصح نكاح 
رقيق بإجازة سيد بعد عقد » وقبل مس" » وثدت النسب ولو مع إذكا 
وهن زواج وليته لعبد ؛ ثم خرج من ملك سيده وإن بعتق قبل قبول 
النكاح ء فقبله المعتق أو المتقول اليه جدده » ورلحص في مقأ بدونه ؛ 
وكذا إن زوجت أمة لرجل ولم يقبل 


بالضرب إن امتئع حتى يزوج عبيده ) لكن ( إن طلبوه عند حام ) وكذا 
المرأة » ويحتمل أن بريد بلفظ السيد ما يشملها » وكذا يحبر بالضرب خليفة 
اليتم والمجنون على تزوبج عبسدهم وإمائبم » ولا يحتاج مالك الرقيى إلى إدنه في 
التزروج » ولا إلى قبوله » وإت أبى الرقدى التزواج أجيره من ملكه إرف شاء 
مطلقاً » وقبل : على جنسه ممن هو غير حر »> وقبل : لا يجبره مطلق ( وصح 
نكاح رقيق ) عبداً كان أو أمة ( باجازه سيد بعد عقد وقيل مس ) وجنوز 
أيضا بعد مس ترخمصا ( وثبت النسب ولو مع إنكاره ) إبطال سيده النكاج 
( ومن زواج وليته ) أو أمته أو غيرما ( لعبداثم خرج من ملك سيده وإن ) 
كان خروجه ( بعتق قبل ) متعلق نخرج ( قبول النكاح ققبله المتق ) بفتح 
الثاء إذا كان الخروج بالمتتى ( أو المنقول اليه ) إذا كان الخروج بإرث أ دنع 
أو همة أو إصداق لامرأة أخرى أو غير ذلك ( جدده ) قبل المس أحدهما 
المعتى الفتح أو الانقول اليه » وظاهر التعبير التجديد أن لاير التحديد إلا 
برضى المنقول اليه > ورضى المرأة وهو كذلك »2 كا يدل عليه شرطه قبول 
المعتق بفتح التاء والمنقول البه إذ قال : فقبله المعتق أو المنقول اليه ( ورخص 
في مقام ) عليه ( بدونه ) أي دون التجديد أي إن رضي المنقول اليه أو المعتق 
بفتح القاء » كي يدل عليه بناء الكلام على قبول المعتق بالفتح أو الثقول اليبس 
( وكذا إن 'زو”جت أمة لرجل ) حر أو لعبد ( ولم يقبل ) ذلك الرجل أو 


ا 


حتى خرجت من سيدها على الخلف . وإن تنا كم عبد وأمة بسيد كل 
بصداق غير العبد فقبل وأجاز له سيده جاز , 





سيد العبد ( حتى خرجت من سيدها على الخلف ) قيل : لا يصح إلا بتجديد» 
و رخص في عدم التحديد 3 وظاهر إطلاق النشسه إِذ قال : و كذا الغم ولفظ 
التحديد المثار المه بالخلف ؛ أنه إن ل ترض المعتقة بالفتح أو من نقلت البه إن م 
تعتق ل يصح النكاح » وقد صح أن لا أن تختار نفسها إذا عتقت يمد النكام » 
فكدف قبل الثبوت ؟ و كذا العبد » وللخليفة أن بزواج مدبرته لمدير » وإرف 
لغيره إن كان التدبير إلى موت سيد » أو بعد أو إلى أجل معلوم» ولا يمس العيد 
حت تفي المدة » وإن مات السيد في المدة استأنفا إن ل يتاسا إلا إن رضما 
بالنكاح حال العقد » وإن تزوج بلا إذنه فباعه فاسد! أو بلا شبود أو استأجر 
به أجيرأ فلم يدخل في العمل ثم أجاز جاز» وإن تزوج بلا إذن فرهنه أو غصب 
منه فأحاز قمل الفك أو الرجوع فقولان ل وإن باع مله نصدباً أو كله أو ري 
عليه بعيب فلا تجوز الإجازة بعد ذلك » بل يجده » وقيل : تجوز بمن ملكه > 
وإن طلى عليه سيدا ه أو أمره بالطلاق أو بالظبار أو غيرهما فلس ذلك إجازة 
لنكاحه ( وإن تناكح عبد وأمة بسيد كل ) بالإضافة يأن يكون سيده] واحداً 
( بصداق غير العبد ) حر غير » وهو نعت” صداق» أي : ل يجعل صداقبا نفس 
المسد الذى زوتجبا به ( فقبل ) العبد » و كذ! قبلت الآمة ( وأجاز له سيده ) 
قوله ( جاز ) تناكحهاء وظاهره أنه لا بد من الصداق في تناكح المبد والأمة» 
وأئه لا بد من قمول العبد وإجازة مالكه قبوله » وإن ملكنه امرأة وكثلت من 
يحيز قبوله أو يقبل له » وهو كذلك عند يعض . وقيل : إن زوج أمته يعبده 
أو تزوج عمداه بأمة غيره أو حر بأمة بلا صداق جساز »2 وانه لا يحتاج الى 
قبول العبد أو الآمة » و قال في « الديوات » : من أراد أن بزوج عيده بأمته 
أحضر الشبود وقال : زوحت عبدي فلاناً بأمتي فلانة بمعلوم إن ل يحضيرا» وإلا 


7 


أو ل يعرف اسميها قصد المهها وقال : عبدي بأمتى ان عامها الشبود » والا م 
بحر » وإن زوأجها بلا فرض أو بلا تسسة جاز أه . وقال أبو مالك : لا يزوج 
عبده بأمته لأنه زوج ماله ماله » والصداق عليه لنفسه > وهذا لا يتصور . 
والجواب أن الصداق تحقيق للنكام الشرعي »> وأنها تفسان لا نفس واحدة ؛ 
فإن بلقا قفالحمّ الشرعي ليا ومحربان عليه » وان لم يبلغ أحد منها أو 'جن أو 
كانا كذلك ؛ فكن زو”حا طفلة أو طفلاً . وأيضا قال بعض : ملك صداقبا إذا 
أعطاها إياه سسدأها وتوقف الفضل > وفي التاج : إن زوج غلامسه أو جاريته 
فأنكرا ل بحداه ولا .خيار لما لقوله تعالى:<ل عمداً مملوكا لا يقدر على شيم ١‏ 
وقبل : ومن أجاز َمل الصداق في رقمة العيد » قبل : وعليه العمل فيجعل 
القمول للعيد > قمل : وإن قمل السمد جاز »> ووجه إصداق السسد أو البسيدة على 
عبده أو عبدها أن الامة لمن ملك العبد فيرجع الصداق ان ملكها ؛ أنه يجوز 
لن ملك العبد أن يعط.ه شبئا فسمتلكه ويتصرف فيه تصرف امالك » حت انه 
قد قمل : ان السد يملك ما وهب له » فإذا أعطى من ملكه الصداق عته فقد 
أخرج ذلك الصداق من ملكه » كفن خلص ديناً عن أحد أو أجرة فإذا ملكت 
الأمة ذلك الصداق على حد الكلام في تملك العيد ما أعطي له دخخل ذل كالصداق 
ملك سدها » من جانب أنه مال أمته » وما بد المملوك يملكه عنه مالكه ؛ 
ولا سم أن الصداق كالأجرة » وذلك هو العلة بنفسها في منع صداق السيد 
عبده لزوجة ذلك العبد » إذ تلكه أو تسّبه من ملكه » قنصير محرماً لما أو 
حرم » والصحمح أنه لآ بد من الصداق »© لأن الفرج به نحل في التزويج » 
نعم : إن فرض ثم تركه السيد جاز » ولا بد من القبول لأتها ولو كانا نملو كين ؟ 
لكنما عاقلان تحري عليها الأحكام » فكيف يحل فا فرج ل يرضيا به » وقد 
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وص نفسه أو بأمره أو باستخلافه » وإن عقد له أمة رجل أو حرة 
لأصدقه إنأها بطل . 2.2 . 


يستدلة المجيز بدون رضى المملوك بأن” طلاق امرأة العيد ببد سنده إذا طلقبا 
سسده 4 أو أمر بطلاقبا فطلقت أو أمرت سيدته”' رجلا يطلى » مضي ولو( 
يحزه السد » فلسكن العقد ماضياً عليه ولو أنكره وردّه » ولا تشكل الآمة على 
ذلك لآن سمدها م ملك طلاقبا » من حيث أن الطلاق بمد الزوج أو نائبه > 
فمحوز عقده علا على هذا القول » ولو رداته » لأنها لو كانت عمداً لمضى علمبا 
تطلقه لزوحته ولو رده »> ويحتمل أن المصنف ذكر القبول وإجازته » لأنه 
فرض المسألة في عبد وأمة أرجل واحد »2 فلو زوجه أمتّه بده فقبل عن كل 
وحده لكان في صورة عدم التزويج ؛ لكن مر" آنفاً عن « الديران » حواز 
ذلك » والصحمح أنه لا بد من القبول فلبحمل كلام المصلف عليه » حتقى إنه اذا 
أناب غيره عنه في تزويج عمده أو أمته أو أمته بعبده فلمكن العبد قابلآ وجز 
له ذلك الغير قبوله ( وصح ) تزويح السيد عبده بأمته» وأحدهها بعبد غيره أو 
أمته أو حر" أو حرة > والتزويج شامل لقيول السند وأمره أحداً أت يقبل له 
( بنفسه أو بأمره أو ) توكيل أو ( باستخلاقه ) او يزوج أحدها بنفسه 
والآخر بغيره » وكذا يزوج أمة ابنه الطفل أو ابنته وعمده) ولو فما ببنها » أو 


م 0-0 
عند تقسبيه أو أهكة , 


وإن زواج مملوك ولده المالغ لم يجز » وإت كان المس م يفرق بدنها ( وإنتب 
عقد له ) عمد أو ( أمة رجل أو حرة فأصدقه إياها ) أى جعله صداقاً لما 
( بطل ) النكاح » فإن مس الخحرة فرق بدنها وثدت النسب » لأنها ملكت نصقه 
بالمقد » وملوك المرأة لا يحل لها كم لا يحل لها ذو حرم متها » والا جدد » وأما 
إصداقدلآمة غيره وقد زوكجه يبا فلأتسدما ملك نصفه بالعقد سسها» فكأنها 


وإن أمره أو أمته بنتكاح ازمه ما أصدق » وإن أمره بدينار 
فتزوج بأكثر ازمه الدينار » والزائد في رقبته يؤديه السيد يوم يخرجه 
من ملكهء . 1 , . . . 


المالكة ولاصداق لا لعل الحرة أو سيد الآمة بذلك > وأما تزويحه بأمته 
وإصداقه إياها فبطلانبا لآن ذلك كتزويج على غير صداتى » وعلى أنه لا صداق 
لها ولأنها كالمالكة له أو مالكة على القول بأن الرقيق يكون مالكا » وقيل 
يحواز النككاح في هاتين الصورتين . ( وإن أمره أو أمتته ينكاح لزمه ما أصدق ) 
بالثاء للمقعول ليشمل الآمة والعبد » فلا يحد السبد أت بقول لعبده : لا أقبل » 
لأنك تزوحت بكثير » ولا للآمة إنك تزوجت بقليل > والضمير المستتر عائد 
الى ها » أي لزمه ما جمل العبد صداقا لزومته بأن يؤُديه » وما جملت الآمة 
صداقاً لنفسبا بأن يأخذه فقط لا يدرك أن بزيد على زوجبا شيئاً > وإت عسن 
غا رج أو عدن له امرأة فخالفا بطل ©» إلا إن أجازه قبل المس وقمل : أو 
بعده » وإن تزوج بعسّن من ماله لم يحز الا إن أجازه» وقيل: إذا أمره بالتكاح 
م يازمه مما أصدق الااما قابل رقبته » وقمل : الصداق في ذمته إن 'وهب 
له شيء أو أوصي له > أو أعتى تخلص منه » وقبل : لا تدرك علبه حت تخرجه 
منملكه 2 وإن تزوج بلا فريضة جاز» وإن مس" لزم السيد صداق المثل » وإن 
أمره فيات أو 'جن أو أخرجه من ملكه فلا يتزوج بأمره الأول » وجاز إن 
غاب أو ارتد, وان أمر عبد طفله أو مجنونه فيلم او أفاق م يتزوج الا بإذنها » 
قاله في « الديوان » : قال : وإن أمره أن يشتري أمة فبتسراها لم بحر إذ لا 
تسرأي إلا ملك > وهو لا يملك . ومن أذت لأعته ان تنروج فلة ننروجبا أحيد 
إلا بإذنه أو من أمره » و كذا العبد ( وإن أمره ) أن يتزوج ( بديثار ) مثا 
(فتزوج بأكثر لزمه الدينار > والزائد فيرقبته > يؤديه السيد بوم بخرجه من 
ملكه ) ولى بعتق أو بوم يموت العمد » وعلى العبد اذا عتق ان يعطيه لسيده لا في 


نيا 


وها جاوز قيمته يننظر به عتقه » وإن أمر بعض الثركاء المشترك أن 
وج بعشرة » وأمره الآخر ولم يسم فتزوج مائة لزم صاحب العشرة 
نصفها » والآخر مخسون » والباق في نصيب الذي لم يسم في العبد ولا 
بلومدما جاوزة ‏ . ا .د دا. ا. ا ا. ا. ا .د له 


الحم » وقيل : يعطيه السيد في حيثه كسائر الجنايات لأن إلزامه أكثر ما أمره 
به جناية علمه » وفى «الدبوان » : كل ما أفسد العبد بالتعدية في الأنفس والآموال 
وها جب عليه من الصدقات بالتعدية فان ذلك 'يدرك على مولاه فى حينه » ولا 
يدرك عليه أكثر من رقيته 1 وقبل : بلزمه كل ها فمل ولو كار1 | كثر من 
رقمته اه , وما ذكره المصنف إعا هو فيا ل يجاوز القئمة ( و ) أما ( ما جاوز 
قيمته ) ف ( ينتظر به عتقه ) إلا على قول من قال : كل ما جنى العبد أزم 
مولاه » ولو كان أكثر من رقبته فإنه يعطبه يوم تخرجه من ملكه أيضاً > وقيل: 
في حمنه ( وإن أمر بعض الشركاء المشترك أن يتزوج بعشرة ) مثلا ( وأمره 
الآخر ولم يسم فتزوج بمائة ) مثلآ ( لزم ) من سمى نصف ما ممى فقط » لآن 
العبد مشترك » ومن لم سم" تصف الصداق والباقي مما ل يجاوز القيمة في نصيبه قي 
المبد » لأن العبد مشترك ليس له كله فضلاً عن أن يعطى الصداق الزائد على ما 
ممى اللخر وحده > وإنما أزمه النصف مم أنه لم سم له لما تقدم من أنه إن أمر 
أمته أو عده بالتزوج ازمه ما أصدق فلزمه النصف من حمث كونه مشتركاً » 
ولولا ذلك للرمه كله » ولذلك لرمه الباق في نصسه فى العبد » ولآنه هو الذي 
غراه بسبب الإطلاق > إذ ل يحد له في الصداق فبلزم في المثال ( صاحب العشرة 
نصفيا والآخر ) الذي م يسم ( خمسون > والباقي ) وهو خسة وأربعون ( في 
نصيب الذي لم يسم في العبد ) حال من نصيب يعطيه اذا خرج من ملكه ولو 
يموت أو عت »> وقبل : فى حيئه؛ ونا ألزموه المسين وحده لأنه فر”ط »> إذ / 
يعسن الصداق ( ولا يلزمه ما جاوز ) قممة ( ه ) خلافا لدعض »> فإنه يعطمه ف 


عم 


وإن عبنا لزم كلا نصف ما عيّن والباقي في رقبته»وما جاوزها فعلى العبد 
إن عتق ؛ وإن عيّن أحدهما عشرة والآخر عشرين فتذوج بأقل من ذلك 





حمله أو إذا أخرجه على الخلاف > وفي ٠‏ الديران » : إن أمراه ول يسما أو 
سما له لزمه| ها تزوج به ولو كثيراً > أو ما سميا » وإن أرسل أحدهما وعمّن 
الآخر فتزوج با عمّن أو بأقل قمينها أو بأكثر لزم المعسّن ما عن > والمرسل 
الباقي » وقبل : ذلك الأكثر بينم] مالم يتم ضعف ما عمّن له » فإذا تم فالزائد 
عليه نصفه على الوسل ونصفه في رقبة العبد» والارسال : الإطلاق وعدم التعيين 
وان عناوم كا صف 0 وأحدكفرد 
كل” إلى نصف ما ممى ( و الباق ) ) الزائد على ما عمنا ( في رقبته ) تؤدياته إذا 
خرج من ملكها ولو موت وذلك تصفان بشي إن اشتركاه أنصافاً » لأن ذلك 
حتاية ولو اشتركاء أثلاثا فكان على صاحب الثلثين ثلثان هن الباقي» وعلى صاحب 
لثلث ثلث الباق» وإن خرج من ملك أحدها أعطى منابه» وإن أعثقه أحدها 
بلا إدت الآخر أو أعتق سيمه نل لا منائه الذي في رقبته ( وما 
جاوزها فعلى العبد ) يؤديه (إن عتق) أو ملك شيئا على القول بأن العبد يملك , 
وإن عين له كل منها عسرة ة فتروئج بها أو بعشرين أو بدون ذلك فبينها» ولا 
دلزمها ما زاد عليها إن تزوج به وهواى ركه © إن عبتن له أحددما نر 
والآخر قفيزاً من بر أو تو ذلك مما تخالفا فنه فتزوج ما عينا له معا لزم مكلا 
نصف ما عين له » والآخر في رقبته » وقيل : يلزم كلا ما عبن له » وإن تزوج 
ما عسّن له أحدها لزمه نصفه والآخر قنها أيضاء وقيل: بدنها على قممة ما عينا 
له » وقبل : هو على معينه .وان اختلفا نقدأ ونسيئة لرمها على ذلاك ( (وإن عين 
أحدهما عشرة والآخر عشرن ) ونمو ذلاك ما أهدها على ضعف الآخر 
( فتزوج بأقل من ذلك ) المذكور فى العددين جميعا بأن كوت أقل من العدد 


لاسي اب 


فتصفان » ومن عقد على عبده أمسة بعلوم ثم أخرجه من ملكه ثم مس" 
فعلى الأول نصف الصداق » وعلى من نقل إليه النصف »ء أو على نفسه إن 
أعتقه » وكذ| صداق أمة إن خرجت من سد قبل مس نصفه له والآخر 
لهاء أو لمن تقلت آلله إن ممست بعد . 


أقل من العدد القليل كالتسعة للمثال (قنصفان) نصف التسعة على و احد والنصف 
الآخر على الآخر هال يبلغ العدد القليل وهو فيالمثال عشرة » فإذا بلغه فكذلك 
نصف العده القلل خمسة على كل واحد» وما زاد عليه قم صاحب العدد الكثير 
حت نتم نصف العدد الكثير »فإذا تم فيا زاد في رقيته وما زاد عليها قعلىالعبد إذا 
عق > وإن كان العسد أثلاثا فعلى ذي الثلث ثلث » وعلى ذي الثلثين ثلثان» وقال 
في « الديوان ؛ : إن عن له ألحدهما عشرة والآخر ضعفبا فيا تزوج به دون 
ثلاثين فينه) أثلاثا أي ثلثان علىمن أصدق عشرين وثلث على م نأصدق عشيرة » 
والمراد أتها ملكا العبد أثلاثاً  )»‏ وهذا مراد « الديوإن  »‏ والزائد عليها قي 
رقبته ( ومن عقد على عبده أمة ) أو حرة (بمعلوم ثم أخرجه من ملكه ثم مس) 
با العبد في ملك الاتغر ( فعلى الأول نصف الصداق ) لأنه لزم في حال كون 
السد في ملككه لأنه بالعقد والعقد وقم وهو في ملكه > ( وعلى من نقل اليه 
النصف ) الآخر لآنه بالمسى ؛ والمس وقم وهو فى ملك هذا الذي اتتقل البه ( أو 
على ) ذلك العبد ( نفسه ) وإنما يكون عليه ( إن أعتقه ) من نقل اليه » 
وقبل : الصداق كله على الأول » بناء على ثبوت الصداق بالعقد وإن ل تمس يطل 
النصف » وقمل : على الثاني4و كذا إن أعتقه أو تداوله أ كثر من اثنين» وأما إن 
مس فى ملك الأول أو أعتقه فعليه الصداق كله لا على الثاني ولا السد الممسّق 
(وكذا صداأق أمة إن خرجت من سيد) بعد عقد و(قبل مس نصفه له والآخر 
فها ) إن أعتقت ( أو لمن نقلت اليه أو 'مست بعد ) وقبل : كل للأول بناء على 


لمر ل (ج 5 اليل - ؟؟ ) 





أن الصداق يثبت كله بالمقد » لكن إن ل تمس بطل منه نصف > وقيل + لتاقي . 

وعلبه ؛ فإن أعتقت عتقت فلبا > وإن تزواج لعمده بلا فرض فمس عند الثاني فصداق 
المثل على الثالى > وإن أعتقه لأول قعل العبد > وإن زواج عبده بأمته بلا فوص 
أو بمجبول وأخرجه من ملكه أو بعضه فسرعند الثاني فله عليه صداق المثل أو 
منابه فمه » وإن أخرجبا أو بعضها قمس" أدرك صاحب الامة ذلك »> وإن 
أخرجها أو نصيما منها قارييا ذلك على الأول » و كذا إت أعتقها أو أحدهما 
وقعدا على الأول وإن ممى وأخرحها أو أحدها من ع ملكه بحد المس” أو أعتقيا 
أو أحدهما فالصداق له » و كذا إن ل يسم فمسبا عند مالكه فلصاحيبا عليه 
نصفه » والآخر للبائم لا يدر كه ولا يدرك عليه » و كذا إن اخرجه من مللكه 
دوا فل على مالكه نصفه »© وقيل : الصداى في رقيته حيث ماصار»؛ 
اعها وأمسكه قبل أن يمس فامشتريها عليه صداقبا » وقيل : نصفه و كذا في 
النصيب »> قاله في ١‏ الديوان » . 


2 0 


فصل 


جاز لعيدٍ تكاحم امرأتين بلا حرمة ما فوقبما » وله المقام عليين إن 
عتق » فإن فادى واحدة لم تصحم مر اجعتبا » 5 


فصل 


( جاز لعبد نكاح امرأتين ) حراتين أو أمتين أو حرة وأمة ويقتصر عليه) 
( بلا حرمة ما فوقب! ) وهو ثلاث أو أربع إن زاد فله أن يتزوج أريما حرائر 
أو إماء أو بعض من الحرائر وبعض من الإماء » وقبل لا محوز أن يتزواج أريعا 
من الحرائر ولا من الإماء » وله أن يزوج حرتين أو أمتين أو حرة وأمة » 
وقمل : له أن يتزوج أربع إماء أو حرتين أو حرة وأمة ؛ وقمل : له أربع 
إماء لا حرة فببن أو حرثان لا أمة قسها ( وله المقام عليهن ) ولو كن أربعا 
( إن عتق ) واو كن إماء لآنه تزوجبن حيث جزن له ( فان فادى ) بعد العتى 
( واحدة لم تصح مراجعتها ) وإن اتفقا استأنفا نكاحا » لأنه لبس يقوى في 
العقد لأن العاقد سيده » ولا في مراجعة الفداء لتوقتفها على رضى المرأة فم تصح 
المراجعة للضعفين » إذ المراجعة ضده كنكام جديد »2 لآنما فى بائن قلا بين ما 
كالتزوج على ضصسف > وإن كان أمسة فللضعفين وضعف ثالث » هو أنها أمة 


الى 2 


وجاز إن كان رجعماً و حو نكاح أمة حدم طول وخوق عدت ؛وبهماأ 


حا ت واحدة 


ملوكة ضسفة الأمر » وإن كانت له قدرة على الحرة فللثلاثة » ورابع هو أنه لا 
نتروج الآمة قادر على حرة »> و كذا إن كانت عنده روحةه أخرى 8 


وف بعض نسخ الأصل : فإن فادى إحداهن فلا براجعبا » وهذا إذا كن” 
إماء اه . وعلى هذه النسخة فإتما لا براحعبا لأنه غني عنبا بن بقى عنده إذا 
حصلت له غنبة ببأ ( وجاز ) أن براجعها » والضمير لامراجعة وذكره لتأويلها 
بالرد أو بالفعل أي جاز فعله ( إن كان ) قد طاقبا طلاقاً ( رجعيأ ولحر نكاح 
أمة بعدم طول ) غنى يتوصل به للحرة مع عدم السرية الى تمل له ( وخوف 
عدت ) وهو الفساد أو الإثم أو المثقة» ولا مخفى ما فى الزنى عن الفساد والإثم » 
ولا ما في الصير عن الماع من المشقة 4 فالمراد مازوم العنت أو سببه وهو الزنى» 
وفسره بعض” بالزنى » فانظر التفسير وهو بتاء مجرورة في السطر لا مككتوبة على 
صورة هاء اذ ليست يتاء التأنيث ولا بوقف عليها مهاء بل هي لام الكلمة > وإن 
كان له مال وم جد حرة أو ل تقبله الحرائر تروج أمة فصاعداً حق يكتفي » 
لآن المدار على دفم العدّت وعدم الطاقة على الحرة ( وبها ) أي بالعدم والخوف 
معأ مع عدم السرية الت تحل له ( جازت واحدة ) وإن لم تكفه واحدة وإ تمنعه 
من العنت تزواج حق مخرج من العنت أو تتم اربعة » وإن قدر على حرة أو 
كانت عنده أو ما فوق الواحدة ول يقدر على أكثر تزوج أمة فصاعد] أيضا » 
حتى يكتفي أو يتم أريم نسوة » وظاهر كلام المصنف والشيخ أن" من خاف 
العنت وقد عدم الطوال له أن يتزوجبا ولو كان يعتق ولده منيبا كأمة أبنه 
وأمه » خلافا مالك إذ لم يشترط ذلك لأنه شببة له في مالما لأنه إن سرق من 
ماما قطع أو زنى بأمة أحدهها "د © فإن كان له طول إلى حرة ولو كتاسسة 


الى وس ا 


وله 


م تحز له الأهة » وقبل : إن طال إلى كتابية فقط جازت له الأمة فبترك 
الكتابية لكفرهاء والصبر أفض لمن تزواج الإماء ما قال الله تعالى وفي الحديث : 
والحرائر صلاح' البيث والإماء هلاكه » © وزعم ان وصاف أن اشتراط عدم 
الطو'ل وخو'ف العنت فيالآية تأديب لا إنحاب وأنه جوز تزوتج الآمة معالقدرة 
عل الحرة » لآن النظر بوحمه وححة العقل تؤيده» ولآنه يجوز للحرة تزوج العبد 
ف وأنكحوا لأيامى 1١4‏ ول يقل أنتكحوهن من ل يستطع الخرة وخاف العنت 
والصحيح خلافه » لآن دليل الخطاب فى من م يستطع منك طولا الخ أقوى 
وأظبر » وف ٠‏ الديران » : لا تزواج الآمة إلالمن عل منه فقئّد المال وخوف 
المنت » و خطب رجل إلى امرأة. أمتبا فشاورت جاير بن زيد فقال لا . فعاد 
فمادت تشاوره فقال لا » فعاد فعادت قةال : لآ » فقال : إن لم تزوحنبها زنيت 
با فعادت فقالت له ما قال فقال : زوحمه فبذا العدت » وظاهره أنه شرط 
العنت فقط كا يفده استثناء أبي ز كرياء إذ قال : إلا ما ذكر الخ وصرح به أبر 
منة » والذي عندي أنه لبس الأمر كا قالا ؛ بل جابر يعم أت الرجل فقير وبقي 
أن يعم أنه حاف العنت فعامها من مراودته مولاتها مرة بعد أخرى ستى قال 
أواقعبا حراماً » ولأ يجوز إلا واحدة ولا يككون العنت مع الواحدة ولا مع 
الحرتة» ومن تزوج بغير خوف العنت وفقلد الما ل حرمت إن مس وثيت القسب» 
وقمل : إن خاف العنت وعنده مال ولم يحد حرة جاز > و كذا إن فقد المال وم 
مخف المنت وهو ضعيف »> وقمل : إن خاف العنت ارغيته فيأعة جازت له واو 
قدر على الحرة » وقمل : إن اضطر إلى نكاح الإماء جازت له ولو أربع؛ 
كالخرائر أو كانت له حرة فاحتاج إلى أمة جازت له اه بتصرف وزيادة ( وله 


(١)النرر؛‏ ؟مع. 


ووس سه 


المقام معبا و إن أيسر » فإن فاداها فلا يراجعبا إن أسر بعدة؛ فإن في 
عدّتها ثم افتقر بها استأنفا نتكاحأ » وإن تزوجبا في غتى ثم افتقر جدّد 
إن ل يمس » ولا تنكم حرة على أمة ‏ 


المقام معها وإن أيسر ) لآأنه تزوجبا حين حلت له »> ولككنه ينيفي أن يطلقها 
ويتزوج الحرة حين استغنى واستطاعبا ( فان فاداها ) أو طلّقبا طلاقاً تصح فده 
الرجعة برضاها ( فلا يراجعها إن أيسر بعده ) أو بعد ذلك الطلاى ولو أيسر 
بعده الحظة فزال يسره لأن السر يبطل ذلك النكاح» إذا خرج منه ذلك النكاح 
بغير طلاق علك رجعته » والماء للفداء وإن كان غنما ففاداها أو طاحّقبا فعسر 
عند تام الفداء أو الطلاق فلا براجعبا ( فان ) أيسر ( في عدتها ) من الفداء أو 
من ذلك الطلاق ( ثم افتتقر ا ) أي قببا ( استأنةا نكاحأ ) وإن طلقبا طلاقاً 
ملك رجعته جاز له مراجعتها » ولو كان غنم أو مخف العنت بعد الطلاق 
( وإن تزوجها في غنى ) أو عدم خوف العنت ( ثم افتقر ) وساف العنت 
( جدد إن 4 يمس ) وإن مس حرمت > لآن ذلك زنى على القول بتحرم المزنية 
على زائيها » وهو الصحيح »6 ولا يتزوج أمة أهل الكتاب ولو عيد . وقيل : 
.من عنده عبد وأمة بوديانجاز أن يزوجه ببا» ولا تزوج أمة بطفل إذ لا عنت” 
عبلمه » وجاز لولى المجنون إن شاف العدّت منه »> وحاز العبد لحرة ولو ل تيف 
لحنت » واستطاعت حرا لكن كثره لها أن تغير نسلبا » وإن تزوجته ثم ملككنه 
أو بعضه حدادت النكاح إن أعتقته وإن مسها بعد أن ملكته أو بعضه حرم 


عليبا . 


زولا تدكح حرة على أمة) ولو رضيت الحرة حق يفارق الآمة وتتم العدة » 
لأنه مادامت فىالمدة وتزوج يصدق عليه أنه تزوج علبها“ألا ترى أنه لا يتزوج 


#47 


وجوز إن رضيت وكانتا بتثليك في الأيام ؛ ومن تزوج حرّة على أمة 
بلا عامبا فليا أن تنكر بعده » وقيل : تكاح الحرة طلاق الأمةء 


من طلق امرأة أربعة بدونها أو محرمتها ما دامت في العدة » وأن لمن أعتق عن 
أربع إماء أو عن بعض إماء وبعض حرائر وكان معسراً وطلى أمة أن” له أن 
براجعبا ها دامت في العدة © مم أن من له حرة أو له أمة لا يزيد أمة إلا إن 
كان طلاقاً باثنا » أو ماتث فله أن يتزوج الحرة ولول تمضعدةة الامة (وجبواز 
إن رضيت ) بأن عامت أن تحته أمة ( وكانتا بتثليث فيالأيام ) لملتان لما و لملة 
للأمة » و كذلك لو كان الزوج عبداً وذلك من كانية أنام » لآن الحرة ها ربع 
من أربعة أيام وهو يوم وامد فإذا كانت الآمة نصفها كان للآمة نصف الربعوهو 
ن فهو يوم من ثمانبة أيام وكذا على حساب من يقول : لامرأة يوم من ستة عشر 
يكون للأمة بوم من اثثين وثلاثين وهكذا على قول الستة عشر لأنه لا وجه 
للروم الزوج يومان للحرة من أربعة أيام » ولزومه للأمة يوم منها فسقى له يوم ؛ 
لأنه إنما تتراحم في الأربعة الحرائر إذ لست واحدة أولى من الأخرى فكل 
واحدة ربع و كذا على قول الستة عشر ( ومن تزوج حرة على أمة بلا عامها ) 
أو قال لها : إنها حرة ( فليا أن تنكر بعده ) أي بعد العلم بالآمة » ولا أرن 
ترضى وها صداق» وقال بعض” : لا خيار ولو لم قعل بالآمة » وعن الربيع: من 
تزوتج حرة على أمة فكت الأمر عنها 'نزعت منه صاغرأ ولا يعاقب اه . وإن ل 
تحز له الأمة حين تزوجها وجب عل المرأة أن تنكر » وكذا إن تزوج عليبا 
الأمة ول يخف عنما » والإنكار في ذلك كله فرقة بلا طلاق > ولا بد من العدة 
علبها إن مست »2 وهي فرقة بائئة . 


( وقيل : نكاح الحرة طلاق الامة ) لآن شرط تزواج الآمة عدم القدرة على 
الحرة » وإذا تزوج الأمة جاز البقاء عليها » ولو أطاق الحرة استصحاباً للأصل؛ 


سس 


ونتكاحبا طلاق الأمة والحرة » وقيل : تكام الحرة طلاق الأمة 
وعكسه ظ وحرمتا معاًء وإن نا كبحأ عبد" وأمة لرجلين بمعلوم 


لكن إذا تزوج الحرة كان تزوجه إباها طلاقا للآمة من حبث أنها لا تجتمع 
الحرة معها » ولا تحل الأمة مع الحرة ( ونكاحها ) أي الأمة ( طلاق الأمة ) 
الأخرى إن كانت عنده أمة حسث جازت له الإماء » أو كان عدا » وإن كان 
تحتها إماء فطلاق هن ( والحرة ) عنده أو لااحرة دون أمة ثم تزوج أمة ولا 
بحر'مئن > وذلك لأنه نما تحل له أمة واحدة إن كان حرأ علىما مر"» فإذا تزوج 
أخرى كان تزوحبا طلاقاً للسابقة » والحرة لا تحتمع مم الآمة > فإذ! تزوج علمها 
أمة كان تزوجه إياها طلاقاً للحرة . كن أسم وتزوج محرمة من ترك في الشسرك 
أو أربعا » يكون ذلك طلاقاً لها » وكمن عقد له على غائبة وتزوج محرمتها أو 
أريعا قبل أن ترضى» و كذا على حاضرة 4و الطلاق في ذلك كلء بائن * لا عللك فمه 
الرحعة إلا إن شاءت (وقيل: نكاح الحرة طلاقالأمة) أي مفارقة لها (و) ثبت 
( عكسه » وحرمتا معأ ) الحرة بالطلاق الذي هو نكام الأمة » والآمة لتزوجها 
على وجه لا حل كذلك يقال » ولعل المراد تحريمها في ذلك الوقت فقط إرى لم 
عس الثائية وأنه إذا أعسر وخاف العنت جازت له تلك الآمة التي طلقها نكاح 
الحرة » وأنه إذا طلق الأمة الى تزوحبا على الحرة حازت له هذه الحرة تحديد» 
لا التحرم للأبد كالعقد على المنت الحرم للآم » بل كسائر تزواج امرأة على 
حرمتها لا يقع به التحريم ما ل يمس الثانبة » وتقدام في أوائل الكتاب أن" من 
تزوج أمة على أمة أو على حرة تجير على طلاق الثانئة »> ويصحة تنكام الأولى > 
وقال ابن محبوب : للحرة امار إذا دخلت عليها أمة ؛ لا إن دخلت عل الآمة 
ولا للآمة إن دخلت علمها حرة . 


( وإن تناكحا عبد وأمة ) مشتركان( لرجلين ) مثلآ ( ب ) صداق (معلوم 


0 


ثم قسماهما فأخحذ أحدهما العبد والآخر الأمة قبل الم ثم وقع , 
فالنصف الأول من الصداق يينبما والثاني لرب الأمة على رب العبد ؛ 


ومعن اشترى رققا 9 2 ٠‏ + و« 3 3 0 


ثم قسماهما فأخن أحدهما العيد والآخر الأمةقبل المس ثم وقع)المس' (فالنصسف 
الأول من الصداق ) الواجب العقد ( بيئب) ) لأن العقد وقم > والعبد والآمة 
علك لما مما » لا بدرك شسنثا مئه أحدهما على الآئخر بل بتقاضمان فه » لأن 
عليها نصفاً»على كل واحد ربع يعطيه للآخر أو يحضر اننصفاً فبقسمانه فيتقاضيان 
فى ذلك لأآنما يحضرانه من أموالهما على أنه من صداق أمتها على عبدهما ويتركان 
الإحضار والقسم » وما إحضاره وقسمه © ولما أن حضر كل منهها ربعاً من ماله 
فيرده فى مقابلة ماله ”على الآخر من قبل الأمة » ولما أن يعطي كل" متها الآخر 
ربعا ( والثاني لرب الأمة على رب العبد ) لأن المس” وقع من العبد بعد ما كان 
ملكا له » فلزمه ارب الآمة نصف الصداق » ومن زوج أمته بفريضة ثم باعبا 
لرجل فماعبا الرحل لآخر ومست عند الأخير فللأول نصف الفريضة» وللآخير 
النصف » ولا شيء أن بعد من ممست عنده 6 ولا لمن بزوتجها مو ولا مسسّت 
عنده» وإن باع نصفها فمست عند مشتريها فله ربعالفريضة وللمائع ثلاثة أرباع » 
وإن ل يفرض مز رحبا فصداقبها كله لمن 'مست عنده إن اشتراها كلبا » وإن م 
بفرض واتفق المشتري مع الزوج على فريضة فلا سيء لبائعبا كلبا » وإن فرض 
مزوجبا بعد العقد مع الزوج فكّن فرض في العقد » ومن بأعبا حال وطء الزوج 
فالصداق أو المثل لهكومن زنى بأمة فتداوها البسم قبل أن ينزع من زتاها غرم 
لكل _صداق مثلبا . 


( ومن اشترى رقيقا ) أي ماو كا سواء” كان عدا أو أمة » ويطلق على 
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ثم عامه متزوجأ ردّه إذ هو عيب على انختار, ولا يحد ردّه بعس إن كان 
فيه قبل الشراء بعد تكاح عنده » وله أرشه ؛ 


الماعيه كا يطلق على الواحد ( ثم عامه متزوجا رده ) وحدد الشراء إن شاء ؛ 
ولزمه وله الأرش أو إما أن يقمله بلا أرش أو برده أقوال فيا ( إذهو ) أي 
التزوأج ( عيب ) مطلقا ( على انختار ) أما تزوج العبد فلان نفقة زوجته 
ومؤنتها على سيده أبداً مالم يطلق عنه » فاذا طلق أنفقها ومانها كذلك حرة أو 
أمة حتى تتم العدة» ولأن العبد يشغله التزوج عن سبده وأشغاله» ويدعوه إلى أن 
سرق من سسده لزوحتهولا يلده معها ونحو ذلك» ولآنه قد يعتتى العبد وأولاده 
إن كانت والد< تهم أمة فيرجع أمرمم على سيده كلفقتهم والعقل علميم » وإن 
كانت حرة رجمرا كذلك إذا عتى الممد » وأما تزوج الأمة فلآنها تشغل بحق 
زواجها ولو لملآ فقط » ولأنه تضعفبا الولادة وقد توت بها > ولأنه لى باعبا حيث 
لا يدر كبا زواجها لبطل صداقبا عند بعض» وسواء في ذلك كليزوحبا لسد أو 
حر » وقبل : تزوتج الأمة عيب لا تزواج العبد لأن لمشتريه أن يطلق عليه ؛ 
وعليه « الإيضاح » وبه حزم المصنف فما بألى » و لعل قوله هنا على امتار رد 
لقول من قال : إن تروش المبد والآمة ليس عسماً فرد عليه بأن” في جموعبا » 
عسب لا في جمعبهما » وذلك أنه في تزوثج الآمة فقط > أو أراد أن القول بأن في 
كل هنيما عب هو الخحتار «النيسة !! لى قول من دقول : لاا عبسب في تزوج العبد 
ولا فى تزوج لأمة زولا يبد رده يعيب ) و ( إن كان فيه قبل الشراء بعد 
نكاح) متعلق بيجد أ وه الرد» ومثل النككاح القسري إذا اشتراها فزوجها لغيره 
أو تسراها مو وسواه في تزويجها مسها أم لم يسها »يا يدل له إطلاق النكاح 
الصادق بمحرد العقد » و5 ندل قوله بعد : ومن اشترى ذا زوحة الخ إدا ثبت : 
الرد ولو مسبا عند المشتري > إذ كان التزواج عند البائع فافيم ( عتده ) متملق 
بنتكاح أو نمته ( وله أرشه ) إن كان قيه قبل الشراء » ولو عم به قبل تزويجه 


5 


وجاز الرد إن طلّق على عبد بائناً أو طلقت أمة من حر كذلك» ومن 
اشترى ذا زوجة لم يمسا عند البائع » ثم مها عنده فإذا به عيب قبل 
الشراء فله الرد إن شاء » ولزمه نصف الصداق : لحك الأمة كذلك , 
ولمشتريها نصفه ؛ إن ردّها بعيب كالغلة ؛ 


على القول بأت” بسع المعسب لأزم » وللمشتري الأرش» ولا أرش له على القول بأنه 
إها أن يقبل بلا أرش وإما أن برد" > والتزويج قبول وعيب على مأ مر" > ومن 
قال 0 تزواج العيد لبس عمماً أو قال: تزوج العيد وتزواج الآمة ليسا عسي فسها 
قال .9 إن للمشتري الرد إد! زو حها أو أنحد فأ يمينا كن قبل الشراء وأو 
وقع المى . 


( وجاز ) له ( الرد ) بالعسب الذي قبل شراثه (إن طلتّق على عبد ) تزوج 
له بعد الشراء طلاقاً ( بانتأ أو طلقت أمة ) اشتراها فزوجبا ( من حر ) شبو 
زوج لها متعلق بطلقت عند يز جر الفاعل بمن إذا لم يكن قفاعلاً في الصناعة 
نحو الشرب عن زيد » والتوفيق من الله » والمانم يقول ؛: الضرب يزيد والتوفيق 
بالل يا ورد به التنزيل > أو متعلى بمحذوف : أي وقم طلاقبا من حر > ومن 
أجاز زيادة من في التمميز فى الإجماب أو أجاز زيادها في الإيجاب في التسيز 
وغيره » وأجاز التمبيز بالفاعل بعد البناء لامفعول أجاز كون من زائدة وحر 
قبيزاً ( كذلك ) أي طلاقاً بائنآ ( ومن اشترى ذا زوجة لم يمسها عند البائع ثم 
مسسُها عنده ) أي عند من اشترى( قاذا به عيب“ قبل الشراء فله الرد إن شام ) 
على ما مر* آنفاً ( ولزمه نصف الصداق ) والنصف على البائع » وقمل : كله 
عليه وقبل : على المترى ا مر ( وحم الأمة كذلك ولمشترما نصفه ) لس 
عنده و ( إن ردّها بعيب ) سبق الشراء ( كالغلة ) في كونهاله وهي خدمتها 


سد #4 سد 


وقبل : برده معها » وإن عتق ذو زوجة وإن حرة سر في في إقامة معبا وفي 
اتختبار نفسه وليس بطلاق » فإن تزوجها بعد فبي عنده على ثلاث | 
كانت حرة » وعل ثنتين إن كانت أمة » وكذا الأمةولو تحت حر 
ومسبا ء وقيل : خيارهما طلاق ؛ 





وأجرها ( وقيل ٠‏ يمد , أي النصف ( معبا ) أي مع الآأمة ولسمد الآمة أن" 
بسعبا أو مخرجبا من ملكه ولو حمث لا يدر كبا زوجها » ولا يبطل بذلك 
صداقيا“و قبل : سطلد حين لا يدر كبا يا في «الدبوات» > وإن استحق الأمة من 
لا ملك ما ولد زوجبا الذي كانت عنده كالأبوين والأجداد والإغوة والأعمام 
والأخوال أعطى لهم الصداق > لا قبمة الولد » وإن استحقها أحدهم مع الأجنب 
أعطى الأحنب مثابه من القممة أيضاً » وللأقرب منابه من الصداق فقط . 


( وإن عتق ذو زوجة وإن ) كانت الزوجة ( حرة اير ) مس أو م 
بس" ( في إقامة معها وفي اختيار نفسه ) ولو كان بعتقه حرا مثلها » لآنه إِما 
زوتحه مالكه ولا يعتبر رضاه فله قسخه بعد العتى » ولا حد له في ذلك مام 
مها » أو يعتقد إبقاء عقد سيده ( وليس ) اخثيار نفسه ( بطلاق » فمان 
تزو'جبا بعد فبي عنده على ) تطليقات ( ثلاث إن كانت حرة ؛ وعلى ثنتين 
إن كانت أمة ) لأنما على نصف الحرة » لكن لا كان الطلاق لا يتجرى عم لما 
اثتتين » وقال غيرنا : على ثلاث كالحرة ( وكذا الأمة ) فى التخمير إن عتقت > 
و كون التخيرغير طلاقفبي بعد له علىثلاث (ولو تحت حر و)او(ممسهاوقيل: 
خيارهما طلاق ) قالخرة على تطلمقتين والأمة على واحدة » و كذا إن" أعتقت 
حرة” زواجبا الصدة وجددا هي على ثنتين أو ثلاث قولان : وللسيد الصداى إن 
اختارت الآمة نفسها » أو زو”جبا ومسبا قبل العتق > أو فرض لها مع الزوج 
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ولاخيار لحرة تحت عبد إن عتق » وقيل : لها » ولالمعتق إن مس" بعد 
عتق » قول مدع عدم عم به إن حضر ء ومن در عبداً وأمة لشهر 


قبل موته أو أقل أو أكثر فلا يعقد علبما إلابرضاهماء ‏ .2 . 


بعد العقد فأعتقها ثم 'مسّت ولما إن لم يفرض حقى عتقت > وإن فرض ومست 
بعد السّق قلبا أو له أو بسنها أقوال ( ولا خيار لحرة تحت عبد إن عتق ) إذ' 
الحرية سر من السودية ( وقيل : ها ) لضمى نفقة العتق مخلاف ما قمله فنفقتها 
واسعة لأنبا على قدر مال السمد » ولآن” لا رغة في سيده ولآن طبيعة السند 
ورأبه وسيرته خير” ف الملة من طبيعة العبد ورأيه وسيرته » قال في الديوان : 
وإن' زوج له حرة ازمته حقوقها كلمن » وينظر في ذلك إلى السيد في عشسّره 
وسيره» وقدل: غير ذلك» ولا يازمه إن زوج له أمة“حق” لها مطلقاً ؛ وقيل: 
تلزمه حقوقها إن حلببها اه ( ولا ) خمار ( 3) إنسان ( معتق ) بفتفح التاء 
عبد أو أمة ( إن" 'مس” ) بالبناء لمفعول ليشمل مس الأمة العبد ومسّه إياها 
كقوله تعالى ل من قبل أن يتاما  ٠”‏ فاذا جامعها فقد مسته فلا خمار لما 
( بعد عتق ) بلا إكراه » ولا ببطل التخبير مالم يكن الإقرار برضى أو 
الوطء » وقبل : إن م يكن اختار النفس بعد المتى فلا خمار بعد» ولا يقبل 
( قول' مداع عدم عام به ) بالعتق ( إن حضر ) أو غاب غيبة "بعلم به قيبا 
عادة ( ومن دير عبدا وأعة ) أو أحدهحما ( لشهر قبل موته أو أقل أو أكثر ) 
أو لمدة كذا قبل أن يموت فلان أو قبل أن قطر بادة بني قلان أو تحو ذلك ما 
لا 'بعل بوقوعه إلا بعد حين ( فلا يعقد عليهما ) قبا بينها أو لغيرهما ( إلا 
برضاهها ) لأنه لا يدرى لعلها فى وقت العقد حر”ان » والخر إنا تعقد عليه 


-- : امحادله‎ )١( 


0 


فإن قعل فمات قبل الأجل فلا خيار لواحد منهماء وإن مات بعد 
انقضائه من يوم العقدءولا يضرهما الممى الذي بسنبما قبل موته بعد وقوح 
الحرية عليبما » وإن أعتقت طفلة ذات زوج فلا خبار لها قبل البلوغ , 
ولا لولمبا إن كان حراً أن يختار ا » أو ستخلف »: 


رضاه » وكلامه هنا أيقيهم جواز العقد على الأمة والعبد » ومضبًه ولو م يكن 
رفى منها » بل أتكراه وردله » وهو قول أثار الله هنا وأشار إلى مقابل, 
وهو القول بأنه لا يصح” إلا برفى منه! بقوله فيا مر” : وإن تناكح عبد" وأمة” 
بسيد كل بصداق غير العبد فقبل الخ . فإن عقد على عبد أو أمة فلم يرضيا 
وكات يدسخل علبها على نبة أنه غير زوج أو تنكنه على نية أنها غير زوجة فذلك 
زنى على القول بأنه لا ننكاح إلا برضاهما» وإن كان ما أكرها رضيا النكاح كرهاً 
ثبت ولم يكن زنى » وكذا الخرة إذ! "زواجت كرها وقيات النكاح من قلببا 
كارهة جاز > وإن م تقبل وكانت على نبة عدم الزوحمة كان زنى ( قان قعل ) 
رضاما (نمات ) مثد ( قيْل ) تام ( الأجل ) الذي هو الشبر أو أقل أهد 
أكثر من بوم العقد ( فلا خيار” لواحد منهما ) لاتتكشاف الغيب أنهها حين العقد 
حران ( وإن مات ) مثلاً ( بعد انقضائه يوم العقد ) فلب لانتكشاف أنبها حين 
العقد رق.قان ( ولا يضرهما ) بإبطال الخمار ( المس” الذي بينهما قبل موته 
بعد وقوع الحرية عليهما ) لآن” إدراك ذلك لبس في طاقة الحلوق > وإن عقد 
بلا رضاها وكانا أو كان أحدهما على عدم الزوجية ومات قبل الأجل افترقا ؛ 
فإن مسبا حرمت أو بعده جاز لما المقام والاخشيار . 


( وإنا أعتقت طفلة' ذات* زوج فلد خيار لها قبل البلوغ ولا لوليها ) 
و ( إن كان ) الولي ( حرأ أن يختار لما أو يستعخلف ) من يختار لما من جبة 


ادس هك 


وكذا طفل” أعتق وله زوجة » واستحسن لمن أعتق أمةلله أن لا 


وجرا ولا ستخدما » وكذا امرأة إن أعتقت عبداً وإن 


المتق الحادث »© ولو بلغت بعد” » ولكن ها إذا بلغت أن تختار نفسها من باب 
اختمار الطفاة العريقة في الحرية نفسها إذا بلغت بلا تراخ. » ولما أن تختار نفسها 
بعد الملوغ لعتتى » ولو تراخى الاختبار مام يدخل عليها » أو تترك حقبأ في 
الاخشار » وكذا الطفل الذي له زوجة وأعتى له الاختبار من جهة البلوغ » 
ومن جبة العتق » كا أشار إلبه في قوله ( وكذا طفل” أعقتق وله زوجة » 
واستحسن لمن أعتق أمة” لله أن لا يتزوأجها ولا يستخدميا ) بأجرة برضاها 
ولا برضى منها بلا أجرة 4 وأما بلا رضى منها فبو حرام لا مستحسن > وإن 
تووتجها أو استخدمها برضى جرد عن نحياء ومداراة فلا بأس » لكن يكره » 
وترك” ذلك أولى ولو كان دنصف لها ء وحاء فى الحديث أن" من اضاعف له 
الأجر من أعتق أمة ثم تزوجبا » قبحمل على من تزوجبا لوجه الله » رقة “اها 
ورغمة منبا » ومافى الأثر : على من تزو”جبا لهواه ( وكذا امرأة إن أعتقت 
عبد ) لل يستحب أن لا تستخدمه ولا تتزو"”حه » ورجل أعتق عبد أو اهرأة 
أعتقت أمة" أن لا يستخدماحما » والتزوج لمن ولي أمره كالولد مثل تزوجها » 
ووجه ذلك كله أن” من أعتق العبد أو الآمة تقربا إلى الل تعالى ثم انتفع به ولو 
بعوض كثير شُبيه” بعض مشابيهة يمن رجم في صدقته » ومن أبطل تقرابه > 
لأن” رغنته فى الاقتفاع به ولو بعوض علود” إلمه ورجوع”ماء فيكون تمن 
أعطى قربا لوحة الله سبحائه وتعالى ورآه يماع . قأعحيه قاشتراه لسملكه » 
ألا تراه أن" فى فعلء مطاوعة نفس في اشتبائبا الرجوع اليه ؟! وذلك قصة حمر 
رضي الل عنه مخلاف ما إذا اشتراه ليتصداق به أيضاً فلا كراهة فيه ( واب 


6 


كان بك دن لازم جاز » وإن أعتقت عبدا عل شرط أن يتزواجبا نم 
امتنع فلا يحبر ولا يرد في الرق » وكذا الأمة لصحة العتق وبطلان 
الشر©طء 0 . ءءء الى الى ال اي له 


كان ) العتق ( بدين لازم ) ككفارة القتل أو الظبار أو السمين أو فعل الكميرة 
أو أعتق على الصغيرة أو علق عتقه لوقوع شيء بلا تقركب مثل أن يقول : عن 
ينكر وقوع شيء ويوؤكد أنه لم بقع لئن كان كذا واقعاً لسكونن” عبدي حرا 
وغير دلك ( جاز ) ذلك بلا كراهة ويجب عليه الإنصاف لما كفيرههماء وقيل: 
لا محل لمن أعتق رقمقا أن يتزوجه أو ينتفع يه إذا قصد به اله » وحل إن 
أعتقه لطول صححته معه مكافأة له به أو لمنزلة كانت عنده أو تحو ذلك , 


( وإن أعتقت عبدأ على شرط أن يتزواجيا تم امتمع ) من تزوجها ( فلا 
يجبر ) على التزواج ( ولا برك في الرق ) أي العبودية ( وكذا الأمة ) إن أعتقها 
رجل على أن يتزو”جبا فأبت ( لصحة العتق وبطلان الشرط ) ووجه بطلانه 
أن" المملوك عقد الشرط على نفسه وهو مملوك » ولا عقد لمماوك في نفسه > وإما 
يحوز ببعه وشراوه بأمر السد وإجازته > لأنه) من باب الاستخدام الذي هو 
حق” على العبد » فاماعقد شرط الزواج على نفسه / يازمه » وصم العتق وحده» 
لأنه يقع ولو هزلاً » ولا يعارض هذا بعبد كاتب نفسه » لأن” المكاتبة يقع المتق 
بتام عقدهاء تخلاف ذلك الشرط فإنه يفعله بعد وقوع العتق > وقال أبو عبد الله: 
لا تعتق وله شرطه 4 لحديث « المؤمنون على شروطبم » "١‏ الخ وهذا شرط 4 
نحل حراماً ول رام حلالاً * وقبل : لا برد" في الرف > بل مجير على التزواج 


8 تقدم دكره‎ )١( 
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ومن خخطب بنتاً من رجل فغرآه بأمته فزوجبا إياه 'خير في إقأمته عليبا 
إن حلت له الأمة » وفي الإنكار بلا صداق يلزمه ولوهمس ») ولا قسمة 
لراك معنا .ال ل ل ل م ال ا 


امضاء لكل من العثق والشرط جميعاً »> ويحتمله كلام أي المؤثر > ومن برى له 
شرطه لا يحرمبا عليه إن مسّها بلا صداق ' وقيل : : إن أعتقبا برأبه على أن 
يتزواج ببا فلا يبت علبها إلا إن شاءت» وإت طليته أن يعتقبا على أن يتزوجبا 
ففعل فذلك مكاتة تحبوله » فإن تزو حتئه على ذلك فلبا صداقبا إن رضت © 
وإلا فعليها له قيمتها » وإن أعتقها على أن يتزوجبا وعلى أن" عتقها هو صداقها 
جاز لما إن رضت بذلك» وإن ل يتفقا عليه وتزواحته ول سم ”ها فلبا تمثلباء 
وعلمبا قممثها ؛ إن تناما عل أنه صداقها ثبت ذلك وكان كالمكاتة . 


( ومن خطب بنتأ ) أو ولية ( من رجل ففتره بأمته ) أو أمة غيره 
( فزو”جبا إياه “خير في إقامته عليها إن حلت له الأمة ) لكن لا بدا من أن 
ينوي إجازة العقد الأول > وإن أقام بلا إجازة له لم تحل” له إن مستبا » ولا 
بد أن تكون الأمة غير عالمة بأنه مغرور بها » واما إن عامت فلا يحل لما إن' 
مستبا قمل أن* بعلم وهو ويحيز لأنها على رمم الزنى إذا عامت أن الزوج لم يعقد 
علبها » وأنه يظنبا حرة » و كذا كل من خطب امرأة و'زوج بغيرها » وقمل : 
يحرم كل منه| على الآخر في ذلك كلء إن كات المس' ( و ) سر ( في الانكار 
بلا صداق يلزمه ولو مس" ) لأنه غراه فبو المضيع لصداق أمته أو عقرها ؛ 
كن رضي يزنى أمته بلا عطبة فلو قبل المس” لازمه » والأحوط عندي أن يحدد 
النكاح في مثل ذلك » لآن نيته حين العقد على غيرها » فإن تعمدت حرمت إن 
"مسّت وءحرم ( ولا قيمة لما ولد معيا ) إذ ل يعم قبل المس' فهو حر يأخسذه 


سس ا (ج5-الشيل عم ) 


ولزمه الصداق في العتكس ء وإن غرت أمة رجلا يظنبا حرة ثم عامبا 
أمة فعليه عقرها إن مسبا » واستظبر أن ما واد معبا عبيد » وإن غره 
بها غيرها . 


الزواج » ولو كانت أمه أمة لآنه مغرور بها » وإن قال حين عقد مشيرأ إلى 
أمته : هذه بنت فقيل : هي حرة وللزوج الحمك المذ كور كله إلا الصداق فلها » 
وقبل : هي أمة لأنه لم يقصد بقوله : بنتى “الإعتاق ولا السخرية به بل الككذب 
( ولزمه الصداق” في العكس ) وهو أن يخطب إلبه أمته أو أمة غيره» ويزو”جه 
بنته أو ولمته أو ولمة غيره » كا حوز إن' ل تعم أنه يظنها الأمة التي طلب وإلا 
فلا صداق لا إلا إن كانت مجنونة أو طفلة . 

( وان غرت أمة” رجلا ) بقوها : إنى حرة فى قول الحشي رحمه الله » ولا 
مانم من أنها أرته أمارة الحرية أو وأت منه أنه ظنبا حرة والحك واحد » 
فنكون صورة التزويج أن يقول رحل : زوحت هذه بهذا أو بك أو فلانة وم 
يذكر ما تعرف به أنها أمة ( يظنها حرة ثم عامها أمة فعليه عقرها إن مسسّها ) 
وقمل : صداق المثل ولو فرض فإن شاء طلتقها » ولا شيء » علبه » لآنها غرته 
وإن شاء أقام وفرض أو مس" وأعطى العقر أو اللشل إن زوكحبا سمّدها أو 
غيره وأجاز سمده ( واستظهر أن ها ولد معها عبيد ) لان" أهبم أمة تزواجبا 
معيئة م يغر"ه أحد بغيرها » وإنا وقع الفرر تحريتها ول يغراه سيدها فيحمل 
عله في حقه » ول يبحث الزوج مع أن" الواجب عليه البحث »> فاما قصر وأخذ 
بالاطمئتان حمل عليه بإلزام العقر مثلاً وتعبيد الولد» وأيضا غروره بالآمة جناية 
منبا على سيّدها فألزم الزوج العقر مثلاً وتعبيد الولد » لآن خطأها في نفسها مع 
غيرها » وإباحتبا نفسها ونحو ذلك كله لا محط ىق السيد فيها » ولو عم قبل 
الم بعبوديتها لكان ما ولد معبا عبيدا قطما ( وإن غراه بها غيرها ) سواء 


له عوج 


فعليه صداقها وقيمة ذلك وهي عبدان على كل واحد » وإن غر قوماً 
عبد بنفسه فزوجوه وليتهم ثم عامته عبداً بعد مس قصداقها في رقبته 
فتأخذه فيه » ولس على سيده أكثر من ذلك , 5 


كال الذي غره هو الذي تولى عقد النككاح بادعائه أنه ولي وإذعاتها له أو يشبادة 
زور أو جبل أنه ولمها » ولم بعلم بطلاقها أو بشهادة من شبد له أنها -مرة فوكلته 
أن بؤو”جبا ققال إنبا حرة أو كان الذي غر“ه الشبود أو غيره فقالوا : إنما 
حرة سواء زورآ أو قمل لهم ذلك فقالوه وم حكوا عن غيرهم ( فعليه ) أي 
على غيرها ( صداقها وقيمة ذلك ) أي ما ولد معبا لربها ( وهي عبدان على كل 
واحد ) مما ولد معبا ويأخذم أبوم بالقبية ولو امتنع السيد وقيل : لا إرت 
امتنع » وإن باعبم لغير أبيهم مضى ببعه ما باع قسل” أو كثر . قال المصنف في 
بعض مختصراته : من تزو”ج امرأة على أنها حرة وولدت منه أولادآ ثم بانت أمة 
فعلله كمثلها إلا الذي تزوجبا عليه وفسد النكاح »> وبأخذ منه ربها صداق أمة 
وقسمة أولادها يوم ولدوا وبأخذم والدهم وير جع هو بها على من غراه بعلل 
قيمتهم > وقبل : يرجع عليه يها لا بالصداق» وإن غرته سيّدها على أنها حرة ١7‏ 
فإذا هي حرة فالنكام جائز والصداى لها»ومن زوج رحلا بتته ثم سافر وأمر 
بتحبيزها فأجازوا علمه جاريته فتوهبا زوجته فوطثها وأولدها » ثم بان الأمر 
فلا تحرم علبه زوجته وعلبه عقر الجارية لرمها » ويرجم به على من غره“وقبل: 
لا برجع لاستمتاعه بها والأولاد يلحقون به » وبعطي قبمتيم يوم ولدوا وبرجع 
بها على من غر"ه ( وإن غر قوما عبد بنفسه ) أنه حر ( فزو"جوه وليتهم ثم 
عامته عيدأ بعد مس" فصداقيا في رقبته فتأخذه فيه ) ولو كره سنّداه وأراد 
أن يعطبها قممته » وقمل : له ذلك وحرمت عليه > لآن ذلك زنى إذ' تزواج 
بلا إدن سسد ( وليس على سيده أكثر من ذلك ) المذ كور من الرقبة إن كان 


(9) كذا فى الأصل ولعل صوايا : أعة . 


سد ناخ “اب 


أمته لابنه أو أخمه أو ل مه إن كان عدا : 


الصداق أ كثر منه * فإذا عتى فعليه الباقي لا على سيده » إلا على قول من قال ' 
كل ما جنى العبد على سيده * يلزم اليد ولو أكثر من رقبته > والعمل بأن علمه 
رقبته فقط إلا إن أ مره هو الْناية ( ( وترد جميع ما أنفق عليها ) من طع ام 
وشراب ولماس وغير ذلك إن ل تجز النكاح أو م جره مولاء » ولككن إذا 
أخذته ملكته » فلا يحل” لها حتى تعتقه أو تسعه أو تخرحه من ملكبا وإِنما تود" 
لأن”ذلك مال' السيد » ولم يصح النكاح وقيل : بحرم ( وقيل : القائم فتقفط 

لا المتلف ) ووجبها أنها لم تعلم بأفه غار” هم » وأنه حايس لها ومستنقع منها » 
ولمولاه أن يفسخ النكاح ولو مس »6 وإن عت عتق قبل أن يعلم جاز » ولا عليه في 
امرأته فها قبل : وإن قال عبد » لحرة : إفى حر” قتزو لحته أختّرت » وصداقبا 
في رقبته كالجناية » وقيل : عله إذا عتتى يوم » وقمل : لا صداق لما لتمكننها 
نفسها منه قبل السؤال عنه “و إن قال لمملوكة : إلي حر لم يصح إلا إن أتمه سدده 
وصداقبا في رقبئه ؛ ول : لا صداق لما » وقيل : صداق الملل » وإن لم يقل 
أنه حر او عبد وزوالجوه فلا صداق لا إن ل يتم سيده » لأنه لل يغراهم » وترية 
له ها قام إن ل يتم » وإن زعم عند العقد إتى حر فعليه الصداق إن عتق . 


ومن أرذن لعبده أن يتزوج فتزوتج ما فوق الواحدة صحّ > وإن أذن له في 
ملو كة فنروج حرة بطل . 


عدا 2 لأ إن كان الأ ب حرا جز له قرول لأمة »ا أن له أن بتزعيا د 
ولده إن كان ققيرأ » إلا على قول من أجاز نكاح الآمة ولو وجد حرة » فإن 


1ه د 


أو لكل من لا يحل له نكاحه من نسبه من يعتق عليه إن ملككه حرر 
عليه ما ولد معبا ء لا إن لخاله أو عمه ) وكره لرجل أن يزوج محرمته 
لعبده ء ولامرأة . 


9 ب الغفي من ابنه فولدت 2 لآنه ملكه أخوه من أييبء 
0 لك من حرام حلب بإلرضاء ل محرت عله جرد ملك 
( من يعتق عليه إن ملكه ) من" للممان لا التنسض »© لآن" من يءتتى عليه بالملك 
أهوا مض لا محل له نككاحه من النسب ( أحرار عليه ما ولد معها ) فاو كان 
الأب حرا لم يحز له نتكاح” أمة ابنه لأنه يمكنه نزعبا إن احتاج © ولا مال له 
فنتسر اهأ » ومن قدر على تسر هلالد تكح الآمة على ما مر” : 

و (لا ) يحرار ( إن ) زوآجها ( لخاله ) ( أو عمه ) ونجوجما من يرم عله 
نكاحه لا تكتاح ما ولد > ومن حل" ا ولد الأمة لسيداها » فإن 
كان من 3 : سي توه فو حر أنه ملكه ذو عوم من »وال رقي 
0 ها وهو أبن ابنها فرُكون 2 ]4 وما وده مد 
أمة ابنه يكون ملكا للابن وشو أخوه فكون حراً » وما ولد من أمه أخته 
يكون ملكا للأخت وهو إن أخبها فبحرثر وهكذا » فبؤلاء كلهم حارم وما 
ولده من أمة خاله يكون ملكا لخاله وهو ان ان أغته فبخرج حرا » وما 
ولده من أمة ابن احثه يكون ملكا لابن أخته وهو ولد خاله » وولد الخال لا 
حرم عليه تزوج ولد خالته» وما ولده من أمة ابن أخيه يكون ملكا لآبن أخيه 
وهو ولد عمه > وولد العم لا جرم عليه تزوج ولد عمه . 

( وكره لرجل أن يزوج حرمته لعبده و ) كره ( لامرأة ) أن تزواج 


ام باج ب 


حرمتها لعبدها » ومن و ررث من أمة هي زوجته نصيبأ أو امرأة . 


( حرمتها لعبدها ) لثلا يككوتن بد ذلك الرجل عصمة” محرمتبا > لآأن” الطلاى 
سد السسد والسيدة » غير أن السيدة تأمر من يطلكّق على عبدها من الرجال 5 
مر” > فإذا طلى السسد أو السدة كانت عداوة بينها وبين المحرمة » وه ذا 
بطرد في الأقارب أحراراً أو عسداً » فالأوجه فى تعلشل تلك الكراهة إبما لما 
كان الطلاق بيد من “ملك العبد كان بصورة من تزواج محرمته والمرأة السمدة 
كأنبا رجل تزواج محرمته > من ذلك أن تكون خليفة على تزويج طفلة غسير 
محرمتبا فلا تزوجبا حرمتها وقبل : ؟ فى « الديوان » إنما يكره أن يزوج 
بنته لعبده إن كانت أمها تحته واشتار أن لا كراهية مطلقاً 4 فإن زواج بنته 
بعبده فإذا مات ورئت من العبد أو كله فمفسخ النكاح » وكذ من ورثت 
زوجبا أو كله »؛ وقمل : لا بزواج عبده ولا تزواج أمتها محر مسهم| “ وله رن 
يتزوتج امرأة » ولعبدها أمبا أو بنتبا ‏ و كذا الأختان » و كذ! إن كان له 
عبدان يزوج لما أختين أو امرأة ونتها وكذا عبده وابنه » وقيل : تكره له 
كل ذلك > ولا يزوج لعبده مزندته ولا التق طلقبا أو فاداها ثلاثاً أو طلقها على 
عبده كذلك » و كذا إن كان عنده عبدان تحت كل أمة له فطلق عليهها اثنتين 
اثنتين فلا يزوج لكل" زوجة صاحيه > وإن باع أحدهما أو وهيه وإن لطقله أو 
من ولي أمره فله أن يزو جبا له » لا إن أخرج من ملكة تسمية منه إلى من ذا كر 
وإن أخرج منه واحدة منها فإنه بزو”جبها لغير زوحبا الآول منها ذسكر ذلك 
في د الدوات » , 


( وهن وارث من أمة هي زوجته نصيبأ أو امرأة ) عطف على مير 
وررث أو على من" > لآنه لا يشترط في العطف على اسم السرط ذكر إن الشرطية 


ار ا 


في عبد كذلك بطل النكاح » وتجب نفقة أمة وكسوتها وسكناها على 
زوجبا إن جلببها » ولا يدرك على زوج من سيد ؛ ولا عليه إلا برضى: 


أصلا » كا يشرط في الإبدال منه على الغالب ورثت تصيباً ( في عبد كذلك ) 
أي هو زوجب! ( بطل النكاح ) ولا سما إذا ورث هو أو هي الكل » و إن 
مسبا بعد إرث بعضيا حرمت لبطلان الزوجمة وعدم صحة التسر“ي » لآنه ل 
ملكا كلها أو بعد إرثها كلها لم تحرم من حيث أنها ملكه » فبي سريته بعد أن' 
كانت زوجه والماء الواحد » فلا عدة لا من حيث الزوجمة لبطلاتها ؛ ولا مجتمع 
تزواج وتسر » ومن ملكت عبدا ' بحل لها تزو جه ما دام عبد وهي مجرهة») 
وتقايله وسواء في النصب الذى ذكر المصنف كان معروقا بالتسمية والكبة 
كنصف الأمة أو بالقسمسة فقط كنصف ها المورث فى أمة مشتركة » '"جيلت 
كلية الشركة بوجه فببحث عن ببانها » أو معروفا باحيّال كنية عن حامل وقد 
زواج عمده لأخته » فإن ولدت امرأته ذكراً ل ترث أختّه في العسد » و إن 
ولدت أنثى عصّيت الآخت نصف العممد وإن ولدتث اثنين أو أكثر عصدت 
ثلثاً في العيد » والطاصل أنه سواء” عرف النصيب أو 'جبل وإذا كان احمّال 
عدم الإرث / يز مس” حت ينين عدم المس وإذا ملكها كلها قله تسرايها . 


( وتجب نفقة أمة وكسوتها وسكناها على زوجها) ولو عبداً على الصحيح » 
وتدرك على مولاء » وذلك ( إن جليها ) وإلا فملى سبدها > ولو أراد السيد 
جلدها ومنع الزوج لا كاخرة ( ول يدرك ) جابها بالبناء لمفعول ( على زوج ) 
أو سيد له (من سيد) لها زولا عليه) أي ولا على سيدها أن' يها للجلب ( إلا 
برشى ) أي لككن يثبت الجلب بالرضى > فإن ل برض الزواج” أن تحلبها من 
ستّدها ؛ أو لم برض السيد' أن لبها الزوج فبي عند السمد ينفقها ويككسوها 
ويسكنها » وعلى سمد العسد صدا قبا إن كات زوتجبا عمداً » وإذا اتفقا على أن 


كك 


وإن كانت ليلا عند زواج لزمه فيه إتفاق وكسوة وسيدها نباراً : 
ويأنيها بأوقات لا يشغلها فيبا عن خدمته » ولا يعزل عن بأ إلا بإذنها 
أو إذن سيدها » وتصلي صلاته لا كحرة » وكره استخداء قائل : أن 
معتق ونكاحه » ورخص إن ل يحم أصل  .‏ . 


يحلبها جلباً عاما أو تخصوصاً بأوقات فلا يحد أحدحما نقض هذا الاتفاق إلا 
برضى الآخر ( وإن كانت ليلا ) فقط ( عند زواج لزمه ) إن كان حرا وسيده 
إن كان عبدأ ( فيه إنفاق وكسوة ) وفراش” ( و ) لزم الإنفاتق والكسوة 
( سيدها هارأ » ويأتيها بأوقات لا يشغليا فيها عسن خدمته ) أي خدمة 
سيدها »> وإن خلا”ها للزوج لملا ونهاراً فعلى زواجبا نفقنبا و كسوتها وفراش 
نومها وسكناها فبها » ولو كانت تخدم للسيد »> وإن حسيا سندها قنه| فِذْلك 
كل علبه » وقبل : لا نفقة للآمة على زو جبا مطلقاً بل سسّدها ( ولا يعزل 
عنها ) أي لا يترك جماعبا أو لا ينزل خارج فرحبا ( إلا باذنها أو إذن سيدها ) 
وإن أذن أحدهما ومنع الآخر فالحجة لحا( وتصلي صلاته ) دون صلاة زوحماء 
ودون صلاة سبد زوجها إن كان عبد ( لا كحرة ) تصلى صلاة زوجها أو سمده 
لا صلاة أبيها » فبي على كل حال تصلى صلاة زوجبا > لآن زوجبا العند يصلبى 
صلاة سيده ( وكثُره ) كراهة تحر ( استخدام ) إنسان ( قائل : أنا معتة* 
ونكاحه ) عبد كان أو أمة لأن" ذلك إقرار منه على نفسه بالعبودية © قلا يتبغى 
أن يقل عنه ادعاء الخروج عنها سواء كان ذكراً أم أنثى » ومن استخدمه أو 
تزو جه لم نقطم علبه باستخدام المر أو بالتزوج بلا إدن سيد من تزوج » ولذلك 
عبر بالكراهية عن التحرم > فبى الكراهية السُديدة . 


( وأرأخص ) ق استخدامه ونكاحه عس دا كان أو أمة ( إن لم يعام أصل 


لك 95 


رقبته » وكالتكام | بيع والشراء والاجارة ؛ ومن تزوح حرة في 
م نا 1 7 قوم م فلا يتدوتجبا بعد أو يتسراهأ , 


إرقيته ) إلا من قوله أنا معتق » ووحه ذلك أن الأصل الحرية وما يفهمه قوله 
إني معتق من كونه متا العبودية على نفسه > ملغى بأن” الأصل الحرية مع كونه 
0 
اعد لنفسه كالتسخ لذلك المفبوم الذي عدم العم بصحته ( وكالنكاح البيع ) 

له ( والشراء ) منه ( والاجارة ) له وسائر والمعاملات ( ومن تزواج حرة في 
ظنه مسبا فاذا هي هي أمة قوم ) م تخير الناس أنما امة وأظبرت هم أن ولمها 
غير حاضر فزو“جبا الجاعة أو الإمام أو القاضي أو مره أو وكلت أحداً 
فزوتحبا أو زوتر أحد” أنه ولمبا وهححذا فيا أشبه ذلك من المسائل مما يأتني أو 
مر” ( فلا يتزوجبا بعد أى يتسراها ) لآن" ذلك المى مسبس حرام فحرمت 
به لقوله مَلِنْمٍ « أعا عمد أو أمة تزواج بغير إذن سبده فبو زات ١»‏ وقمل : 
لا تحرم كا ذكره بعده لأنه لم يمسّها على نبة الرنى » وأما هي فقيل : حرم عليه 
إن عات أنبا أمة » وقمل : إن أجاز سبدها ولو بعد المس جاز > وإن ل تعلم 
أنها أمة وعلدت بعد المس فقيل : حرم عليها وقيل : لا » فإن أجاز ولو يعد 
المس على هذا جاز لكن إن جمم الزوج شرط تزواج الأمة وكذلك حين م 
تحرم » وفرق بينها جاز له التحديد وجاز له أن علكبا فمتسراها > وأما إذا 
م يمسا فلا تحرم عليه ولا يحرم عليها » ولا تازم العدة إدا صح له الرجوع إليها 
ولو بتحديد أو تسر” »© ولا ثافمة » ولذا ثدت الألف وهي فى معنى النبي ونحوز 
كونبا ناهة فوجه ثبوت الألف الاكتفاء فى الجزم ٠‏ يعدم تف _دير الضمة عليبا 


. تقدم ذكره‎ )١( 


- 1 


وثبت نسبه إن ولدت أولاداً ؛ وهم عبيد سيدها » وإن نز وجبا كذلك 
فخرجت أمة له فيبا نصيب » ثبت أيضأ » ومنع من نتكاح أو تسر الحا 
بعدء ورأخص فبها » وإن تزواج أمة بإذن سيدها في ظنه فوطئيا 
فخر حت لغيره فكذلك . 


( وثبت نسبه إن ولدت أولادأ وهم عبييد سيدها ) يعطبه أبوهم قبمتهم ويأخدذم 
على حد ما مر” » وإن غراه أحد فالقئمة على الغار” وقبل : إن ولدت حر من 
الأمة حر '' » وذكره في « اللقط » وصاروا أحراراً وضمن لشسركائه أنصباءهم 
فببم أو يستسعون ( وإن ترُوجها كذلك ) أي حرةة في ظنه ( فخرجت أمة 
فيه نصيب ثبت ) النسب ( أيضأ وأمنع من نكاح ) فسا إذا خرج من 
نصيبه بالبيع أو غيره ( أو تسر" لها ) إذا ملكها كلها ( بعد' » وأرختص ) وفىي 
هذا القرخمص إعانة لها على الزنى لآنه يحرم عليهاء ولا تحرم عليه فذلك ضعيف 
وذلك أن يتزوجها إذا كانت لغيره ويتسر“اها إذا كانت كلبا له ( فيههما ) أي في 
الصورتين صورة خروجبا أمة قوم وصورة خروجبا أمة له فيبا نصيب » وإنا 
رخص لأنه لم يتعمد الزنى > ووه كون ذلك مس” حرام أنه تزوج أمة بلا 
تزويج من مالككها أو تزوج أعة بلا تزويج من شريكه فيبا» ولا يقال : ذللك 
تسر لأنه لا يحل تسري الملتركة » وهكذ! رخص بعض” العاماء فى كل امرأة 
وطئت على غير تعمد الزنى » وإذا وقع التعمد من أحدهما دون الآخر بأن كان 
يظن أحدها الحلال فقيل : حرام كل على الآخر» وقبل : حرم من ل يتعمد على 
من تعمد > وقمل : حرم من تعمد على من يتعمد . 

( وإن تزواج أمة باذن سيدها في ظنه فوطنها فخرجت لشميرء فكذلك 


, كذا في الأصل‎ )١( 


ااإيس - 


تبوثاً » ومنعاً » وترخيصاً » وإن نزوجبا من واحد في ظنه فسبا 
فخرج معه فيبأ شريك فكذلك » وإن تزوجه ا بإذن سيدها ظاهرأ 
فمسبا فخحرجت حرة فقتكذلك » ومن تسرى مشترأة فخرجت مشتركة 
أو حرة أو لغير البائع فكذلك » ومن تزواج أمة ثم ورث فيمأ 
نصيباً ثم مسها بلاعلم بالإرث ثم 


ثبوقأ ) النسب فيأخذم أبوم القيمة والنصب على التميذ ( ومنعأ ) لنكاحها 
أو تسر ا بعد ( وترخيصا ) فى النكام والتسري © وإنما يتسراها إذا ملكبا 
بعد > وأما الداح فمق تزو”حبا حاز »> فإن أجاز سنّدها النذح جاز > ولو 

بعد المن على قول »© وقبل : لا يصح بلا تجديد > ولا تازم علمه العدة » لأرف 
امال له ء وكذا كل* مسألة تحداد فببها النكاح أو يكون التسري فببا لواحد قد 
مسّها قبل ( وإن تزوجبا من ) سنّد ( واحد ) لا شريك له ( في ظنه فمسها 
فخرج معه فيها شريك ) أو شريكات أو شركاء أو من اثنين أو أكثر قخرج 
شريك آخر أو أكثر ( فكذلك ) شوتاً ومنعا وترخيصا ( وإن تزواجبا باذن 
سيدها ظاهراً ) وهو في الباطن غير مالك » لها لأنها حرة ( قمسها فخرجت 
حرة كذلك ) ثبوتاً ومنم] وترخيصاً ( ومن تسرّى مشترأة ) أو موهوبة أو 
مأجوراً با أو مأخوذة فى أرش أو فى قضاء أو تحو ذلك من واحد أو أكثر 
( فخرجت مشتركة ) بين ذلك الواحد وغيره أو بين ما هو أكثر وغيره ( أو 
حرة أو لغير البانع ) والواهب والآجر والمعطي في أرش أو قضاء أو نحو ذلك 
( فكذلك ) شوتاً ومنعاً وترخيصا . 


( ومن تزوج أمة ثم ورث فيها نصيبأ تم مسّها بلا عام ) منه ( بالارث م 


ا 


عل منع من نكاحها وتسريها بعد اتفاقاً . 


عام ) به ( 'منع من نكاحها ) إذا خرجت من ملكه ( وتسراها ) إذا ملكبا 
كلبا ( بعد اتفاقأ ) من المشد”دين » وأجازها المرخصون له إذ لم يتعمد الزنى بها 
ولا يصدق في عدم العم إذا اد"عاه إلا إن كان حث لا بعل في العادة » أو سبد 
الحال أنه ل يعلم » ولو كان حاضراً وأما النسب فثابت قطعاً وال أعلم . 


اس ب 


باب 


( جاز أن يتزوج على كطفل ) هذه الكاف اسم زائد هنا لأن مثل الطفل 
وهو الأبكم وما بعده فيا يأقي مذ كور بعدءأو غير زائد فنكون ذكر* الأبكم وما 
بعده إيضاحاً لمعنى الكاف أو أدشل بالككاف المراهى المشتبه “والمراهقة المشتببة 
والمعتوه بناء على الفرق بينه وين المجنوت > بأنه من ميز ب ين السماء والأرض 
والمحنون من لا عيز مينها » وقمل : المعتوه هو المطبق على عقلء لا جد راحة ولا 
يصحو قى وقت »4 والنحنون خلافه > وعن بعض : من ذهب عقل سنة معئلوه » 
وإن أفاق حمناً ولو قل” ففحنون > ويحوز أن بريد بقوله : كطفل » الكناية عن 
الطفل فقط دون أن بريد غيره معه والكناية أبلخ ببانها » أنه إذا جاز التزوج 
على مثل الطفل لزم أن يوز على الطفل فالعبارة بظاهرها تشمل الطفل وغيره » 
وليس المراد إلا ذلك اللازم » وهو التزوج على الطفل وليه أو خليقة أببه » ولو 
'وجد الوق أو مأموره أو و كمله » ولو حضر الأب فإنه مقدام علىالول » وقيل: 
يقدم عله الولي ( أو عشيرته ) أو الإمام أو الحام أو القاضي أو الماعة بنظر 
الصلاح , 


دوجم - 


وقبل : لا يعقد عليه غير أبيه » وقيل : بمنعه أيضأ كغيره حتى بلغ , 
و استحسن جمع رأي خليفته ووليه على تكاحه إن كانا , والأبحم 
والمجنون كطفلة وبكناء نويجنونة كذلك .ولو حدث الجنون بعد 
البلوغ ٠‏ 


( وقيل : ) لا يزوجه إلا أبوه وإن ل يكن فليزوتجه أحد من ذكر بإذن 
أمه » وإن ل تكن فحق يبلغ وقدل : ( لا يعقد عليه غير أبيه ) ومن يأمر أبوه 
أو يوكله أو يستخلفه فيزوجه » والآب حي وأما الجد أبو الأب » فقمل : هو 
كالاب إذا عدم الأب ب أو نزل منزلة المعدوم» واو حاضراً مثل أن نحن أو شرك 
أو بيع أو غاب حيث لا تناله الحبجة » ادقيل :لا 4 وكل جد مع جد تحله 
كالحد مم الأب ووجه الحصر في الأب أو فنه وفي الجد” أن الأب أقوى فل يحتج 
معد إلى رضى الطفل. ألا ترى أن بعضا يمي تزويمه البنت ولو بلغت و كرهت 
وأنكرت > وأن يتم عليه النصاب بال طفله» ( وقيل : بمنمه أيضأ كغيره حتى 
بلغ ) لأنه لا رضي الطفل > ويه قال جار إلا لني مَل فإنه تروج عائشة خي 
الغة ( واستحسن جمع رأي خليقته ) بعد موت أببه ( ووليه على نكاحه إن 
كانا ) أي الخليفة والولي ( والأبم ) من لا ينطق سواء كان ذلك من أصله أو 
حدث له حدوثا » هذا مراده هنا وذلك إن كان لا يقبم ولا يغيم عنه بإشارة 
ولا بكتابة » والا فبو لا أبزواج إلا برضاه ( والنجنون كطفلة ) حال" من المتداً 
على القول يجوازه أو من المستقر في أيكم ومجنون أو من أل الثانية إن لم تتغلب 
الاسمية علىمجنون» وإلا فلا مير فيه» ولا النافئة موصوله أو من مير الاستقرار 
في قوله كذلك » ب:_اء على جواز تقد الال المعمولة للاستقرار علمه » أو خبر 
لمحذوف أي هما كطفلة > والماة معترضة بين المتداً وخبره الذي هو قوله كذإك 
( وبكاء ) بفتح الباء والمد ( وجمدونة كذلك > ولو حدث الجدون بعد البلوغ 


م - 


وفي حدوث البك بعده تروّد وإن تزوّج على كطفل وليه امرأة فأصدقبا 
من ماله أو من مال كالطفل جاز » فإن أتكر بعد الوطء فليا كل 
الصداق » و إن قيله فعلل الولي » ولو مات 


وفى حدوث البع) بفتم الماء والكاف ( بعده تردد ) بين أن يجمل كبشم سابق 
على الماوغ فيزوج أو لا » فلا بزوج قطعا © وجزم بعضيم مجواز تزوج الأبم ولو 
حدث أبكه يعد البلوغ » وحك الشبخ الخرف "حك المجنون » ومن منع شيئا من 
ذلك حرامبا إن 'مست »> إلا إن كان الزوج والزوجة غير بالغئن » وأجاز 
بعضهم تزويج الأخرس إن كآن يفيم بالإشارة ' وأما من هو أعجم أو عجماء 
فجائز إن كان يفهم بالإعاء أن يزوج أو يكره أو يفسد أو أمره إلى أهله » أو 
1 يزدب إلا وليه أو جوز يمرل سه الردى أو إن كان صلاحا أقوال . 

صحمح التحرم بالمس إن تزوج سكران أو سكرى إن لم يعقل ما يقول حين 
ار » وزعم بعض” أنه إذا وقم المس م يفرق » وعن بعض : يجوز تزويج 
الصغار ولو 'رضّعاء وقمل : بوقف إلى الماوغ» وقمل : يثبت إذا عقلوا» وقيل: 
إذا عرفوا القلل من الكثير والزائد من الناقص » وقبيل : إذا بلغ أتراءهم ؛ 
وقمل : قى الأنثى إذا تحرك تدبا أو بلغ أترابهاء وقمل : إذا صار ثدياها كبعرة 
المعير » وإعا يقل التزويج الطفل أو الطفة لا الأب ونحوه ( وان تزوج على 
كطفل ) أدخل بالكاف الطفلة والأبع وغيرحما من ذكر ( وليه ) أو خليفته أو 
غيرهحما من ذكر ( امرأة فأصدقها من ماله أو من مال كالطفل ) باضافة المال 
للكاف أو ل يصدقها ( جاز ؛ فان أنكر بعد الوطء) وبعد البلوغ أو الصحو أو 
النطق » والوطء المذكور وقم قبل البلوغ » لآنه لا يحد الإتكار بعد الوطء في 
اللوغ ( قلها كل* الصداق ) عل الطفل ( وإن قبله ) وبمد الملوغ ( فعلى الولي 
ولو مات ) الطفل أو اجنون أو الأبكم » لانهم لا يورثون فلا يكون موتهم 


الاسم 


نصفه إن لم يشترط عل ولي المرأة عند العقد أن لا شيء عليه إن أنكر 
بعد بلوغ أو إفاقة وا ااه 


كالمس بل ولا كالطلاق ( نصفه » إن لم يشترط على وبي المرأة عند العقد ان لا 
شيء عليه أن أنكر ) الطفل ( بعد بلوغ ) أو الأبكم بعد انطاق ( أو ) ذلك 
امحنون بعد ( إفاقة) لأن المي لم يصدر منه ما يجب به علبه شيء” 2 لا مس”ولا 
عقد ولا رضى معتبر » وإن ل يفرض وكان المس” فعليه صداق المثل أو العقر > 
وإن ل يمس" حتى بلغ أو أفاق أو أنطق لزم هذا الزوج الماس ذلك هو المول 
به » وقبل : ليس على من زوج هؤلاء صداق ما ل يشترطه عليهم الول » أو 
ضمنوه » وقبل : يازم الأب فقط ولو م يشترط عليه ولم يضمنه » وقبل : لا يازم 
الصداق َس شير البالغ “ وإذا أدرك الصداق على من زوج هؤلاء أدر كه من 
ماهم ولو خل.فة إذا قصد بتزويحبم الصلاح عند جيز تزويحهملا عند المانع » إلا 
إن أعطى على أن لا يأخذ» وقدل : لا بأخذ إلا بعد الإفاقة والبلوغ والإنطلاق ؛ 
وإن وطىء الصبى بالغة ثم يلغ فأتم ثم طلقها فلها النصف »> ولا بازمه بوطئه شيء 
عند بعض » وقمل : الكل لازم له . وفى « الديوان » : إن استمسكت إالغة 
بأبي الطفل على صداقها أدر كته ولو ل يمسها إن كان حالاً » و كذا جميع حقوقبا» 
فان مس فمن ماله وإلا فمن مال الآب > وكذا إن / يككن للان مال > و كذا 
في جنون إن حجن من صغره © فإن بلغ وأفاق وقبلا التكام أدرك عليهما ما 
أعطى إن أعطى على أن يأخذ » وقيل : إن كان لما مال" حال صغر وجنون 
وإلا فلا . وقبل : لا يدر كه علببما مطلقا وإذا بلغ الطفل أو أفاق الجنون أو 
أو انطلق لان الأخرس فطل فذلك منه قبول » لأن الطلاق إنما يحكون بعد 
الرضى بالزوجية © ولا يطلق الإنسان ما ليس زوحة له فبي زوجة مطلقة » 
و كذلك إن على ولىث ا مجنونة أو الصدية أو المكاء الطلاق ببدها لمعلوم » وقبله 
الزوج على نفسه فوقم المعلوم عند بلوغها أو إفاقتها أو انطلاق لسانها » فطلقت 


ا د 


ولايصم طلاق" طفل ومجنون ولا ولي أو خليفة» ولطفلم ومجنوةة. 
إن متا صداق إن أتكرتا بعد بلوغ_ وإفاقة وإنكار الطفولية فرقة لا 
طلاق » وجاز تحجديده » وقبل لا تصمم المراجعة 


نفسها فذلك منبها قمول للعقد » وصح طلاقها 4 وقسل ؛ لا صداق بمس الطفل 
ولزم نصف الصداق بالعقد ( ولا يعسح طلاق طفل ) ولو راهق > وقيل : يصح 
طلاق المراهى » وعلى كل حال تنزع هن بده إدا طلقها ولو / براهى حتق يبلغ 
فها قبل » فيتم أو ينكر > والصحمح أنه لا يلزم نزعبا ولا تحرم مسه إلا إذا مس 
بعد بلوغ وإتكار ( و ) لا طلاق ( بجنون ولا ولي أو خليفة ) وقيل : إن 
تزوج الجنون من قوم لا يعامونه ثم عاموه مجنونا بعد المس فليم أن يأخذوا 
أولماءه أن يطلقوا علمه » وقبل : لا يصح طلاقهم ( ولطفاة وبجنونة ) كيكاء 
( إن 'مستا صداق ) و ( إن أنكرتا بعد بلوغ وإفاقة ) كانطلاق » ولا بيبطل 
صداقبما إنكار” > وإن ل سن وأنكرن بعد ذلك » قلا شيء لمن عند من 
جعل الإنتكار فرقة» لأهن ل يقع فيبن ما يوجب الصداق تامآ وهو المن و نحوه» 
وأما العقد فإنه ولو كان بحب به نصف الصداق لكنهن قد أبطلنه » فم يكن 
هن النصف ‏ ون" النصف عند من جعله طلاقاً (و) !! ( إنكار ) بعد الخروج 
من ( الطفولية ) والجنون واليكم للذكر والأنئى»ومن العبودية كذلك أضيف 
الإنكار إلى الطفولية » لآت الطفولية السابقة سب ف اجازته» أو يقدر مضاف 
أي إنكار تكاح الطفولية ( فرقة لا طلاق » وجاز تجديده ) أي النكام ولا 
تصح المراجعة ( وقيل : طلاق ) طلقت تفسها » أو كان الزوج طفلاً فطلقها بعد 
بلوغه ( لا تصح المراجعة ) بإذنها كالتحديد فإنه جائز كلما جازت المراجعة > 
وقمل : إن وطيء بالغ صبية وأنكرت بمد البلوغ بانت يلا طلاى » وحرمت 
عليه أبداً ونسب للأكثر » والصحيح أنه يجوز التجديد > وقبل : والمراجعة » 


7 اال (ج5 - الثيل - ؛؟ ) 


والإنكار عند أول الباوغ والإفاقة وانطلاق اللسان على الفور » ولا بين 
على منكر في حينه ؛ : . : : : . : 


وقمل : إن زو”جبها الآب فله المراجعة والتحديد إن هسها وإلا أو زو”جيا غيره 
فالتحديد فقط ( والانكار ) إما هو ( عند أول الباوغ ) محسب ظهوره > فإن 
أوله على تحقيقه إنما يعامه الل ( والافاقة وانطلاق اللسان على الفور ) أي عحلة 
واتصال لا بتراخ عن بلوغ أو إفاقة أو انطلاق » ولكن يمتبر للمفيق من جذونه 
مدة يعم فمها بأنهم قد تزوجوا له عادة » فإن مير بعض قييز في جنونه أنه ذو 
زوجة وبقي ميزاً بعض التسيز مقدار ما ينكر ول ينكر فليس له الإنكار بعد» 
إلا إن م يعقل الزيادة على كونه قد زوأحوه » والذكر والانثى في ذلك مواء ؛ 
وقمل : لها أن تنكر حين رأت دمأ ولا محده بعد » وقبل : مالم تطبر بعد 
وتجامم » وإلا جاز لها مق أرادت > وهذا إن مسها وإلا فلبا ذلك مام ترض »؛ 
وكذا سائر علامات الماوغ » وقبل : هي على حك الإنكار ولو بلغت مسا ل( 
ترض أو يطأها » وقمل : ولو لمشت سنة ثم قالت : افى منذ بلغت كارهة لكان 
القول قولحا مع يمنها» وقمل : في الحكم إذا حاضت وم تنكر حق غسلت ثبت 
عليها » وقبل : إن تزواج بالغة وعاشرها بعد بلوغه وخلا بها ثبت عليه» ومس 
الفرج ونظر ياطنه كالوطء » وقبل : لا »> وإذا بلع أو بلغت بلوغا يقطعان أنه 
سابق عن الوقت الذي ظهر هما فيه بكثير كتحرك امال في بطنها » وطول 
النبات مع غلظه وسواده خلاف المعتاد في الحادث فاته! الانكار » وقيل : لا ها 
م مسا فوا قبل ذلك وبعد حدوث ذلك »؛ ولا يعذر أن جبل علامة البلوغ » ولا 
يحبل أن لما الإنكار » و كذا خمار العتق ( ولا بمين” ) أي لا يازمه أن يقول : 
والله إني م أرض التكاح بعد البلوغ مثلاً ( على منكر في حينه ) وهلو حين 
بلوغه أو إفاقته أو انطلاق لسانه أنه م يؤخر عن أول بلوغه أو إفاقته أو انطلاقه 


الا 2 


ولا يقبل في الحم بعد ترا وتنتكر الطفاة في طفوليتها وشببتها وأول 
باوغبا عند حا م أو أمناه إن تعذر ولا تنزع من سل زوج بإنكار 
الطفولية إن أمن عليها »2 . 


( ولا يقبل في الم بعد تراخ ) على الأصح المعمول به » ومر” خلاف آنفاً وأما 
فما ببتها وبين الله فيقمل ولو تراخى مالم ترض »© وإن أنكرت بعد بلوغ وهو 
غائب فلا بتبغي المي لما » لعلبا قد رضيت فإن فعلت وتزوحجت وقد أشبدت 
على الإنكار ل تنم » وللغائب حجته » وسواء” في ذلك كان لما أب أو ما كانت 
نتسعة » وقمل : لا خمار لصبية زواجبا أبوها » وقمل : ولا لصى زواحه أبوه » 
وقبل : ولا لأحدها إن زوتجه ولي” أو وصى ورآه أصلدم > وقمل : لا يجوز 
تزويج صبى وصلية فما بينه| أو بقيرهما وهو باطل © ولو أتموه بعد بلوغ ولا بدا 
من تجديده » وقبل : موقوف للبلوغ ولو من الآب » فإن أجيز جاز وإرن أمر 
الصبية أهلها بالإتكار من زوجبا فإنكارها باطل » وإن تزوجت غيره كانت 
عنده حراماً » كاله المصنف فى بعض مختصراته » ولا يشترط في إنكار الطفل 
أن يكون في الشيبة والبلوغ معا كالطفله » لآن أصل الفرقة إنما هو بيد الزوج > 
ألا ترى أن” أصل الطلاق والظبار والإبلاء ونحوهن في بده » ولذلك ايضاً / 
يمترطوا عليه أن ينظره الأمناء بعد الطلوع والزوال وبين الظير والعصر خلاف 
الطفة » فان ذلك معتبر فمبا 5 قال ( وتنكر الطفلة في طفوليتها وشبهتها ) 
شمهة الطقلة بالملوغ ؛ ووز عود الضمير إلى الطقولية ذإنها قبل ذلك متحققة » 
وبعد مشتببة بالبلوغ ( وأول يلوغبا ) تعم هذه الأحوال بالإنكار تقوية للفرقة 
( عند حاء أو أمناء ) أو أمينين أو أمين وأمينتين أو أممنتين وأمينين وي أهل 
ال جلة قولان . ( إن تعلر ) الحا؟ أو وصولا البه ( ولا تنزع من يد زوج 
بانكار الطفولية إن أمن عليها) أن يضرتها بضشرب أو سحر أوإجاعة أو هيرب 


الست 


الطلوع والزوال » وين ظيرٍ وعصر فإن بان البلوغ نكرت عندهن ع 
ثم عند الحاكم إن تيسر , وإلا فعند الأمئاء ويبلغون له وحزيء الخبر : 


بها أو نحو ذلك » وفي نزعبا من يده بإنكار الشببة قولان © لاختلافهم في كك 
المراهق (وجاز له وطؤها وترد لأمينات) أربع أو ثنتين أو اواحدة ؟ أقوال . 
وهككذا فما تباشره النساء لا الرجال مثل أن تبلغ الصبية فتنكر وتناعى وطئا 
في الصبا فينظر'ن” عذرتها » وجاز ن مس فرجبا » وقبل : تقبل دعواما 
ونسب للأكثر ولا تصدق حال الصا ( إذا تشاءبت فينظرما ) ينظرن ثدسسها 
وإبطبها » وأيا قدامئن في النظر جاز » ويؤخران ذظر عورجا لأنه ضرورة فلا 
يحوز إلا إذا لم يحد نعلامة البلوغ فيغيرهاءوإن أقرت بالاحتلام كفى إقرارهاء 
وكا ينظر'ن الطفلة كذلك ينظرن الطفل إن أنكر على حد سواء ( كل يوم ) 
نظرات أو هرات أو أوقاتاً ( ثلاثأ عند الطلوع ) طلوع الشمس ( و ) عنيد 
حصول أول ( الزوال ) بحسب ما يظبر ( وبين ظهر وعصر ) حين انتصف 
ما بينها > فذلك ثلاث نظرات في كل يوم > فإن نظرنها مرتين عملن بما وجدن في 
الثانية » وكفى ولو فى أي وقت > و كذا المرة لككن الأحوط الثلاث © وكويةء 
في تلك الأوقات لآن أول التبار لا وجه لتأخير النظر فيه إذا طلعت ثمسه ؛ 
وقد قسم النظر على ثلاث في بوم واحد فلتكن النظرة الأول ف أوله بعد الطلوع 
وهو أيضاً وقت مضيء” مرغوب في ضوثه محبوب لا تنقبض عنه النفس © وأمسا 
بعد الزوال فلتحقى نصف النهار مع شدة الضوء » وأما بين الظهر والعصر قلبقاء 
الضوء كاملا » ويشرع بعد العصر في النقص ( قان بان الباوغ أنكرت عندهن ثم 
عند الحاتم إن تيسر > والا قعند الأمناء ويبلغون له ) أي إلى الجا م إنكارهاء 
وإن أنككرت عنده أو عنده لا عندهن” جاز (ويجزىء الخبر) ونفقتها وكسوتها 


لاس ا 


فإن أنتكرت في شببة وبلوغ لافي طفولية جاز » ولايصح في غير 
البلوغ في الحم , 


وسكناها ومؤنتها على الزوج حين ترد لأمبنات وقنزع من يده ؛ هذا مراد 
المصنف . 


وق « الديوان »: لا يشتفل بإنكارها ما / تبلغ » وقيل : إذا قاريت البلوغ 
وأنكرت نزعت منه وجعلت فى يد أمينة » وتنظر الببا أمينات كل مطلع 
تمس » فإن تمادت على الإنكار مضت لسسلبا اه . والتزع عند المقارية أولى 
وأحوط؛ قال : وإن بلغت وأوطأته نفسبا أو أخذت فى غير الإتكار أو قامت 
من مكانها » أو علقته إلى أحد لزمها النتكاح » وإن ادّعت إنكارا قبل البلوغ 
وعنده وقال الزوج : إنما أتكرت الساعة “قبل قوله » وإن ادّعى بلوغبا قبل 
ورضاها وقالت: بلغت الساعة فالقول قوها اه. (فان أنكرت في شبية وبلوغ) 
أو فمه ( لا في طفولية جاز ) لككن إذا انكرت ف البلوغ فقط كان فيها ريب 
غحافة أن تكون قد رضيت فى الشببة والبلوغ أو أخرت عن بلوغ إلا على قول 
من أجاز التأخير مال يكن مس" أو نحو ذلك 5 مر" » ولذلك منع ابو ز كرياء 
إتكار الباوغ وحده إذ قال: و كذلك إن أنتكرت فالطفولية والبلوغ و/ تدكر 
في الشببة لم يز إنكارها » فإن هذا يفيد أن الإتكار في البلوغ وحده لا يتجوز 
لعدم إنكار الشببة » قإنه إذا ل يحز إنكار الطفولمة والملوغ لم يجز إنكار 
البلوع وحده من باب أوالى . 

( ولا يصح في غير البلوغ ) من طفولية وشببة بأن أتكرت فيها معا أما 
لو أتكرت ف الطفولية فقط فلا قائل بأنه يصح إنكارها عند الله ( في الحم ) 
فازوحبا المقام إن أنكرت قبل البلوغ لا عنده > ولا يازمه أن يعتير استصحاب 


0 


وإن عمته بالإنكار : ولمأأن تق معه إن بذهم بعده في طفولية » 
وتحدد إن كأن بشيبة ؛ ولطفل بعد الم نكار كام بنت المدكرة : 


إتكارها لإمكان أن ترضى عند الملوغ مم أنه هو الحالة المعتيرة ( وان عمته ) 
أي حمّت غير البلوغ ( بالانكار ) كن لا بلغت م تنكر > وإن أنككرت في 
الطفولية والبلوغ م يحزء وأجازه العمانبون وأجازوا أيضا إتكارها عند البلوغ 
ولو 2 تتنككر ف الشببة ولا قبلبا » وقمل : إنكار الشيبة ولو وحده كإنكار 
الملوغ ( وها أن تقم معه ) بلا مراجعة ولا تحديد ( إن ندمث معه ) أى بعد 
الإنكار ( ( فى طفولية ) حال من الماء عند مجيز الحال من المضاف اله مطلقاً أو 
متعلق يها عند مجيز التعليق بالضمير اللكنى به مسا يجوز التعليق به | ( وتحده ) 

النكام ( إن كان ) الإنكار ( بشبهة ) أو بلوغ ولو ندمت وأحبت المقام مخافة 
أن تأكواقد يلغت قصمة إتككارها فكون قد أجعبا مع صحة لفرقة »رجتمل 
أن تكون غير بالغة فلا يصح إنكارها » فإذا جداه خرج من الريبة » وإرت 
أقام بلا تحديد ولا رجعة لما أقدم على الفرقة لاحتّال البلوغ وعدمه » مم أن 
الأصل عدمه > وأجيزت المراجعة بناء على أن إنكارها طلاق » والطفل في ذلك 
كالطفلة فإذا قلنا إنه طلاق لزمتبا العدة إن كان المس” » وإذا قلنا إندغير طلاق 
فلا عدة عليبا إلا إن مسسها بعد بلوغ نائمة أو مكرهة أو في شيبة كذلك» وسواء 
في ذلك كان طفلا أو بالغ وإن لم يمسها في طفوليتها ولا بعد فلا عدة عليها ؛ 
وقبل : هو فرقة تازم بها المدة إن مس »> وقمل : لا عدة يطفل > وإري أراد 
الزوج الرجوع الها بنكاح جديد ل تازمها العدة » لآن الماء الأول له» ولا 'تزوج 
الطفلة” لنعدد على أن تختار منهم بعد البلوغ أو تردهم > قان ز'و"جت كذلك فلا 
يقربوها ؛ فإن بلغت وردتهم انفسخ » وإرف رضيتهم فكذلك ؛ وقمل : ثدت 
الاول وإت وطئوها فعلى كل صداق »> وقمل : ثدت من رضيبت ولو غير أول ؛ 
وإن في عقدة فسدوا ( ولطفل بعد الانكار نكاح بنت المنكرة ) البالغة التى 


بس 


لا أمبا ولطفلة أب المنسكر لا ابنه ؛ 


أنكر بفتح الكاف لأنها ليست ربيبتة لأنه ليْس زوجاً على الحقيقة لعدم بلوغه» 
حتى إنه مخمّر بعد البلوغ في تصحمم النكام وإبطاله » وأنه لا ترئه قلا تدخل 
في قوله : 8 وربائيكم # ٠١‏ ولو كافت المدكرة زوجة على الحقيقة في حد ذاتها 
بدلمل أنه يحوز لا الاستمتاع منه ( لا أمها ) لأنها أم”لمن هي زوجة له على 
الحقمقة فى حد ذاتها يا مر" قال الله تعالى حل وأمبات نسائك # '" ألا ترى أنها 
شديدة التأثير في الأم بتحرعها الأم بمحرد المقد » مخلاف الأم فإنها لا تؤثر في 
البنت إلا بام » ومسرء الطفل كلا مس » فل تك ربيبة سه © وإذا بلغ 
وطلق فكذلك > وسواء في ذلك كله مس أو لم يمس" لان مس الطفل لا يعتير > 
وإنما اعتير في لزوم الصداق كله لأنه تصرف منه وعمل في زوحته » فألزم 
فى ماله حق اتخلوق »> 5 إذا أقفسد في ال أو بدن على ما في مله » بخلاف 
التحرم . 


والدلمل على أن الطلاق في مسألة المصنف كالإتكار في جواز تزواج بنت 
الملككرة أنة مسّه في الطفولية كلا مس" > وما ذ كرت من العلل في جواز بنت 
المنتكرة وأن الإنتكار قد عدّه بعضبم طلاقاً كا مر" » ومع هذا أجاز له بنتبا 
فافهم ( ولطفلة أب ) بالنقص أو يحذف الواو في الخط تبعأ لحذفه في النطى 
للساكن كا وردت أمثاله في خط المصحف © ولو خرجت عن قاعدتهم في الخط 
( المنكو ) البالغ الذي أنكرته يفتم الكاف لأنها ليست زوجة له على الحقيقة » 
لعدم بلوغها ؛ حت إنها مخيّرة بعد البلوغ بين أن تحيز النكاح أو تبطل» فليست 
تحلمة ابن » ألا تراه لا برثها ( لا ابئه ) لأنه زوج لحا على الحقبقة في حد ذاته ) 


(5) ع (؟)الساء : كال 


- الاسم ا 


وإن مات طفل أو مجنون عن امرأة ول يمسها فلها الصداق إن فرض لا 
الإرث » وكذا طفلة أو بحنونة إن مانت قبل مس فلوارثها صداقبا ‏ ولا 
يرئها زوجبا : . . : . : , . 1 


بدلمل أنه بحوز له الاستمتاع هنبا وأنها ترئه » وقد قال الله جل وعلا : 
# ولا تنكحوا ما نكم اباو © ٠‏ فلو تزوجبا اينه لكان متزوجاً لما هو 
زروجة ديه » وإن على للها الأمر لمعلوم فوقم عند بلوغبا فطلقت نفسها 
فكلا إنتكار في تزوتج الآب لا الانءوإت كات الزوجان طفلين فلكل” منها بعد 
الإنكار ما ولد الآخر وها ولده . 


( وإن مات طفل أو ممنون ) أو أبكم ( عن امرأة وم بمسها فلها الصداق إن 
فرض ) على أن الموت كالدخول ونصفه على أنه كالطلاق ( لا الارث ) وقمل : 
قترث الطفل . وإن م يفرض ومس فصداق” المثل أو العقر » وإن ثم يفرض ول 
مس فلا شيء لها » وأما الإرث فلا ( وكذا طفلة أو مجدونة ) أو نكاء ( إن 
ماتت قبل مس ) من بالغ عاقل ناطق ( فلوارثها صداقها ) إن فرض على حد 
ما مر ( ولا يرثها زوجها ) وقيل : يرثها » وقيل : لا شيء لصببه مانت قبل 
مس »6 وإن مات البالغ العاقل منبها ورثه الآخر الخخالف له ؛ قال المصنف : إن 
مأتث بالغ" مس غلبا الصداق والإرث إنأقته بعد البلوغ وحلفت لوحمى لرضيته 
زوجاأ > وإن نكلت فالصداق فقط ؛ و كذا إن ل يمس" لكن نكلت فلا صداق 
ولا إرث ؛ ومن مات عن صبية ل يدخل با ثم تروتجت قبل البلوغ فرضيت 
بعده بالآول فالصد!قوالإرث والعدة» ولنصد قلها الأخير إنمسها ولا مراجعة 
له » وقيل : تحرم عنه » وقمل : ترث الأول وصح نكاح الآخير » وتحلف 5 


)١(‏ النساء : > ؟ هم 


01/74 ملب 


وإن مانت زوجة كطفل أو زئاج كطفلة ؛ ثم وقع الإنكار بعد البلوعغ 
أو الإفاقة لم يصم بعد هوت » ولزمت عدة وإرث ؛ ومن" طلق طفلة 


من . وقمل : إن تزوجته قبل العدة للوفاة ورضيت بالأول حين بلغت ورثته؛ 
واعتدةت وحلفت بالرضى وإن رضيتها ورثته وكانت زوجة للأخير إن تزوجته 
بعد العدة » وإن رضيته! فسد أو قبل : يثدت الأخير وترث الأول » وإتف 
تزوتجت قبل عدة الوفاة ولما بلفت رضيت الأول حلفت وورثت واعتدا'ت 
وفارقت الأخير » وإن رضدتها فسدا » وقمل : ثبت الأول وعلى الأخير صداق 
إن مس > قبل : ولا صداق على طفل ولو مس إن مات قبل الباوغ » وإن مس 
قله وهات بعده فخلاف »2 وقمل ؛ لما الصداق عسه مطلقاً . 


( وإن هاتت زوجة كطفلأو زوج كطفله ثم وقع الانكار ) من المي ( بعد 
الباوغ أو الافاقة ) أو الانطلاق ( لم يصح ) إتكار ( بعد موت ولزمت عدة) 
تعتد إن مات زوجبا الطفل (وإرث) قتصيب الزوحمة له“أراد أو كره»داخل 
ملكه فإذا بلغ فإت شاء أبقاه أو تصدق به على الورئة أو غيرهم » فإذا كان له 
قطعاً أجبرت عشيرته أو أبوه أو خليفته على القسمة » ولا جب له أن ينتظروه 
حق لع ؛ وتتدرك فى ماله المذ كور حقوق المال من نفقته على ولى وزكأة وغبر 
ذلك » وقمل : بصح وهو كالصريح فى عمارة من يقول : إذا بلغ أو بافت حلف 
أو حلفت أنه لو كان صاحبه حا لرضسه زواجا . 


( ومن طلق طفلة ) أو مجنونة أو بكاء ' ثلاثأ تم بلغت ) أو أفاقت أو 
نطقت ( فأنكرت ) أي فى العدة إذ لا وجه لإنكارها بعدها ( لزمه الطلاق ) 


ابوس ا 


حتى تنكم غيره ‏ وإن دخل الرضى نفس كطفل في شببة لم يصح 
إنكاره في البلوغ » وإن مات قيها وادعت زوجته أو زوج طفلة إن 
ماتت فيبا بلوغأ قبل الموت فالبيان إن كان وإن بالخبر وإلا فلا إرث ؛ 
ولزم الورثة مين العلم 


وحكه ( حتى تنكح غيره ) مطلقا ولو عبدأ وقيل : العس د لا يحلل المطلقة 
ثلاثاً ( وإن دخل الرضى نفس كملفل في شبية ) وأدخل بالكاف الطفلة ( لم 
يصع إتكاره في البلوغ ) مخافة أن يككون فى حال رضاه بالف] فلا يصح له 
الإنكار يعد الرضى » وهذا مي على أنه لا يصح إتككار بعد البلوغ » إلا إرفت 
سبقه إنكار في شبة ©» ويتحصل من هف أنه إن أنكر في الشسبة جاز له 
الرضى في الباوغ » وإلا فإنه إن رضي في الشبهة وأنكر في البلوغ ففيه ريبة > 
لعله حين رضي طقل وأتكر في الساوغ قصحٌ إنكاره » فكيف يصح له 
الإقامة » وإن أذكر في الشببة ورضي ف البلوغ فلعله يالغ هنين الإنكار فلا 
يصح رضاأه بعد ولكنهم ألغوا ذلك وجعلوا عدم إتكار الشببة أصلاآ كافنا فى 
عدم الإتكار بعدها » ( وإن مات فيا وادعت زوجته ) وهي بالغة ( أو 
زوج طفلة ) بالغ ( إن ماتت فيها باوغأ قبل الموت > فالبيان إن كان > وإن 
بالخير ) من الآمتين أو الأمناء إت مات الطفل ولو رأوه يعد الموت > ومن 
الأمبنات الأربم أو أمينتين أو أمينة »ولو رأينها بعد موتها وإن 'دفنت أو “دفن 
قبل الرؤية مضيا لسبيلها ولم يرثها البالغ » إذ الأصل الطفولية وقيل : يرثها “ 
وإن قال أو قالت لزمتني الفرائض أو في بدني علامة الباوغ عمل بقوله ( وإلا ) 
يكن يبان" ( فلا إرث ) مامل لما إذا هاتآ ول يريا ( ولزم الورثة بمين العام ) 
والله ما عامنا أن متنا فلانا بلغ أو أن ميتتنا فلانة بلغت ولا يناي هذا ما تقرر 
أن الأصل الحرية والطفولمة والعقل والحضور والتوحمد والمماة والخلال والطهر 


الا 


وصداق الطفلة ؛ ولا تقبل يبنة مدّعر باوغاً لميت بطفولية » ولا له يمين ؛ 
وجاز لولي جلب امرأة إن تزوجبا لطفله إن كان يصونا » وقرب بلوغه 
ولو كرهت» ولزمته لها النفقة والسكنى والكسوة إن طلبت» ولزوج. 
جلب' طفلة وإن صغيرة إن أمكن تمتع بها وأغنت عن أمبا ؛ 


وأنه لا بين عل من تسك بواحد من ذلك > لأن المراده أنه لا عين بتات > أمأ 
مين العم فثابتة ( وصداق الطفلة ) إن كان المست هو الرجل ( ولا تقبل بينة 
مداع بلوغأ 1 ) إنسان ( ميت بطفولية ) محضة لا شببة فيها » كذات ست 
سنين ودى ست فإنه لا يبلغان قمل الدخول فى السنة السابعة » وقيل : إرك 
الطفل لا يبلع قبل الدخول في التاسعة وهو الذي يناسيه قوله بعد » ولزمه إن 
دخل بتاسعة وعلى هذا القول : لا شببة في طفل قبل الدغول فى التاسعة » 
وقبل : لا شببة قبل الدخول فى العاشرة ( ولا له يمين ) على الورثة : والله ما 
عامثاه بإلغاً . 


( وجاز لولي جلب إمرأة ) إلى طفلة ( إن تزواجها لطفله إن كان يصونما) 
بحافظ الطفل عليها » ويقوم لها با تحتاج من سوق ونحو ذلك ( وقراب باوغه 
ولو كرهت ولزمته ) أي الولى في ماله أو مال الطفل أو لرمت الطفل عمنى 
أنه وجدت في ماله ( لها النفقة والسكنى والكسوة إن ) “جلبت أو ( طلبت ) 
ذلك أو جلساً وإن طلمت ذلك وامتتئعت هن الحلب لكونه صغيراً لا يمونها 
فعندي أنها تدرك النفقة والسكنى والكسوة» لأنهم تزو”جوها للطفل والتزموا 
زوجمتها وعطلوها » والطفل بهذه الحالة التي لا جلب يازمها فسها فلا يكون 
امتناعها من الجلب مبطلا لحقوقبا ( ولزواج جلب طفلة وإن صغيرة إن أمكن 
تفتع بها ) بالمس ( وأغدت عن أمبا ) أي صارت ذات غنى عنها » أو بمعنى 


- ب اباس سس 


ولا يحد ولببا منعها » وله عليه جلب زوجته وإن رضيعة وعليه حقوقبا ؛ 
وأجرة مر ضعتها وعليه موّنة طفلة ولو غابت , 1 5 8 5 


غنت فريدت الطمزة مسالغة وتأ كيدا ( ولا يجد وليبا منعبا ) وله أن تجامعها 
جماعا تامأ إذا كانت تحتمله كذات تسم »© وإذا كانت لا تحتمل جامعها قدار ها 
تطيق من قوق أو الفخذين » وقبل : لا يحاز على يتيمة حتى تبلغ » وقيل : إذا 
منعته فلا يحبرها » و كره الدخول على يتيمه قبل البلوغ وتزويجبا قبله » وعن 
بعض أنه إن مسّها وماتت بغير مسسّه فليتب من وطثها وم يعم منبا رضي وإن 
أراد أبو الصبية أن يسافر بها لم يجد إلا برضى زوجبا عندي مطلقاً » وقيل : 
إن دغل بها وامتنعت منه فلآبيها السقر بها لعدم ثبوت النكاح » بل قبل : لا 
بسع وطء الصبة لأنبا لا تملك نفسها » وإن سلّم المها البالغ بعض صداقبا ل 
بازمها ما أتلفته وإن أعامها أنه من الصداق فقولان > وإن ل يمسّبا حتى بلغت 
فقال : أرضتني زوجا ؟ فقالت : لا إلا إن أعطيتني كذا فأعطاها ثبت . 


( وله ) أي للولي ( عليه ) أي على الزوج ( جلب' زوجته وإن رضيعة » 
وعليه حقوقها وأجرة مرضعتها ) وهذا كالنص' في جواز العقد على الرضيعة ؛ 
وقبل : يجوز العقد على ذات أريع سنئين فصاعدأ » وقال ان عبد العزيز 
النككاري : لا تازم نفقة طفلة و كسوتها إن كان لا يمكن وطوها والصحبح : ما 
ذكر في المصنف كا سبأتي في أواخر قوله : باب قد عرفت ما مر نفقة النساء الخ 
ف كتاب النفقات ( وغليه مؤنة طفلة ) تزو”جبا ( ولو غابت ) لآن العتقد 
عليها ماض ولا يطلب قبوها » ومن قال : لا يبت حتى تبلغ وترضى وتقبل 
كا مر" قي رضى البكر فلا نفقة عليه حتى يعم قبولها و كيفية لزوم مؤنتها » مع 
أنها غائبة إن يعم أن عليه حقوقبا » ويرحه إلمبا ما تأ كل وتشرب وتلبس في 
الطريق > وما محتاج إلبه من كراء وجميع ما تحتاج إلمه في موضعبا تنتظر 


لوم ا 


لا كبالغة لم بعلم منها قبول » وعلى الولي أن يمون هتزوجة على طفلة ولو 
غاب حتى يبلغ وإن تزوجبا على بالسغ ولو حاضرأ ول يعلم قبوله قفي 
لزوم المؤنة لها وعدمه قولان . 


إمكان المحيء كرفقة المسامين » ومن يعرف الطريق وزوال العدو من الطريق» 
وإن طلب الجلب ومنعها الوالي فلا نفقة لبا عليه ولا مونة » لأنها ولول 
تكلف لكن بأيدي الناس كمتاع من الأمتعة فبم المكلفون ها * وقيل : لا 
'سقط ذلك حقوقبا إلا إن أنكرت هى وامتنعت أبطلت حقوقبا ؛ 
3 أن البالفة إدا امتنعت أبطلت حقوقب أ »؛ وإن منعت / تبطلبا ؛ 
وهذا القول ينافي قولهم أن" نفقة المذكرة على زوحبا حنن ترد لأممنات ولو 
نزعت من بدي الزوج ( لا كبالغة ل يعام منها قبول ) لتزوجه ,ها غائية فلا 
تازم حقوقها حتى يعم قبولما ( وعلى الولي أن يمون متزوجة على طف له ولو 
غاب ) الطفل ( حتى يبلغ ) وإذا بلع أدرك عليه ها ماتها به من مال نفسه 
إن أجاز النكام » وإن أنكره لي يدرك عليه شيئا » وإن أنفقها من مال الطفل 
فأجاز بعد البلوغ فلا يدرك الطفل شيئا » وإن أنكر أدرك عليه ما أنفق ؛ 
وحوز ذلك وعندي إذا بلغ كف الول عن الإنفاق من ماله » بل ينفق الوني من 
مال نفسه .حق يصلهم خير قبوله درك عليه ما أنفقه أو خبر رداه قلا يدرك 
على همأ مر . 

( وإن تزو“جها ) أي الولى ( على بالغ ولو حاضواً ول يعم قبوله ففي 
لزوم المونة ها ) ف مال الول ( وعدمه قولان ) والصحمح عندهم لزوم الولي 
إذ' تككلف وعطلبا » ولزم الزوج إن أمره © ومن لم “يازمها الول فوجبه أنه 
لدس زوجاً ولا ضامناً » وإذا 'عل منه قبول لزمته لا الول » وإت تزواج الرجل 
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لابنه الغائب امرأة ولا عم قال : لا حاجة لي بها » فإن قبل الآب على نفسه 
يصداقبا فعلمه تصفه » وإلا فلا إلا إن 'حملت من أرض إلى أخرى فعليه ما 
مونها حتى ترد” لأهلها » وله أن يجدد لبا لنفسه إن لم يأمر ابنه بها » ولا تحل” 
إن أمره كذا قبل . وعند أنه لا يلزم الأب شيءٌ من الصداق إذا تزواج على 
ابنه البالغ بلا أمره > وإن تزوتج له وضمن الصداق وقد أمره أو تزوب لطفله 
فبو من الكل" لا من الثلث 4 وقمل : يؤخذ به إذا بلغ وأجاز النكاح > وإن 
رد وقد مس فعلى الآب » وإن ل يمس فالنصف . قبل : وإن لم يضمن الأب وم 
برض الابن قلا شيء عليها وفسد التكاح > وان قل عبر زوحة ابثه و كرهباأ 
الان فعلى الأب الصداق والابن الطلاق > وقبل : من زوج لايئنه صغير] أو 
غَائياً قبلغ أو قدم فأجاز النكاح فالصداق على الاب ونصفه إن أنكر > ولا 
ترجم على الطفل أو البالغ إذا خمنه أبوه , 


( وإن أتت زوجة طفل م تتم له تمان سنين ) وتمت وم يدخسل بتامعة 
( بعد موته بوك فهو ابن أمه ) إذ لا يد إلا البالغ ومن م يدخل بتاسعة من 
الذ كور لا يمككن باوغه > و كذ لك إن كان حما » وإن كان لبا زوج قبله فبو له 
إن ل محم الحام بالطلاق عليه ( وازمه إن دخل بتاسعة فأكثر ) وكان بين زمان 
دخوله بتاسعة وولادة الولد ستة أشبر » أو أكثر لا أقل > وإلا كان ابن أمه 
أيضا» و كذا إن كان قد تحرك قمل أربعة أشبر من وقت دغول الطفل بتاسعة؛ 
وقبل : لا باوغ للذكر قبل مام تسع > والدخول في الماشرة فلا يازمه إلا إن 
دشل يعاشرة وكان بين الولادة وبين دخوله يبا ستة أشبر أو أكثر وم يتحرك 
قبل أربعة أشهبر سواء كان الطفل حداً حين ولدثت زوجته أم ميت » و كذلك 


ار لد 


وقد أجيز لابن سبع » والبلوغ بشعرة سوداء غليظة ولاترثه فيا دون 
ثلاث عشرة سنة إن لم تكن به علامة بلوغ » وإن لزمه الولد : 


كله يقال في قوله : ( وقد أجيز لابن سبع )ولو ل تتم له بناء على إمكان بلوغه 
إذ دخل في السابعة » ووجه هذه الاقوال في لزوم الولد قوله يِلِكُمٍ : ( الولد 
للفراش )'أوما كان هذا الطفل زوصاً والمرأة له زوحة ألزموهالولد لآن الفراش 
له > ولكن شرطوا أن يكوت يحد” من يمكن منه البلوغ» وقيل إن الولد له ول 
كان دون ذلك أعموم : ( الولد للغراش ) 5 قال من قال بازوم الولد لازوج ولو 
كان حيث لا يمكن وصوله إلى زوجته ( والبلوغ ) عند هذا الجيز لابن سبع 
يتحصل ( بشعرة سوداء غليظة ) فى الإبط أو المانة والمشبور أنه يثلاث سود» 
وقبل بثنتين سوداوين > قبل : دليل بلوغ الصبي أن يقاس من أعلى أذنيه على 
وسط رأسه يخبط فبلوى على رقبته فإن استويا فقد بلغ وإن نقص فق ير بالغ 
وقمل : تفرق أرئبة انفه بثلاث نام تفترق فصي » ذكرهما المصنف في بعض 
مختصراته » وليسا عندي بشيء لانبها لا يطردان وقيل ؛ إن كشف عن صبي 
قبل موته أو بعده فوحد غير بالغ ولم يبلغ من السنين ما يقطم فيه ببلوغه لم 
بازمه الولد » وإن طلق خصي أو مجبوب أو مات فكالصحح في الولد إن 
كانا ينزلان » وأرب” خصي ينزل ويلقح > وإلام يازمها كالصبي > والبلوغ مبتدأ 
خيرة بشعرة » 5 عامت من كلامي » ومحوز عطف البلوغ على الضمير في أجيز 
وبشعرة متعلق ببلوغ أو بأجيز ( ولا توثه فيا دون ) مام ( ثلاث عشرة سنة 
إن ل تكن به علامة بلوغ وإن لزمه الولد ) لآن الولد لزهه لحديث ( الولد 
الفراش ) مع إمكان بلوغ الزوج مخلاف الإرث قفإنه لا يئيت بلا يقين ولا حجة 
كذا قلت ثم رأيت المحشي على الأصل تكلم ببعض منه . 


() دوآم النخاري هسام وأبو داود والتر مذي والنسائي دابن ماجه والدراعي وأحد 1 


لل بارا ل 


وإن دخل بخامسة ضر ورلته » ويرك الؤوج داخلة برابعة عش »ع وأزمبا 
لازم البساء وقلك جز فداوٌهأ وأقبد حناية داخل فبباأ ث 1 1 


( وإن دخل) برابعة عشر ورثته عند من يحمزم ببلوغ الذكر كأنثىإذ! دخل 
برابعة عشر ولو ِ تكن علامة بلوغ » وقيل : هذا مختص” بالأتثى » وأما الذكر 
فلا حك ببلوغه بدون علامة إلا إن دغل مخامسة عشر وعلمه فإن دخل (بخامسة 
عشير ورثته ) أي اتفاقاً من أصحاينا » مخلاف ما قبل فلا إشكال في العبارة 
وإلا فلا » وقبل : تملغ الطفاة يدخ ولما في الثالثة عر ويبلغ الطفل بدخوله في 
الرابعة عشر » وقبل : هي بالرابعة عشر وهو بالخامسة عشير » وقبل : هما بها ' 
والقول يسابعة عشر فقول لغيرنا وذلك إذا فات ول 'يبصر به دلبل البلوخ بأن 
دفن أو غرق و إلا نظروه» و كذا قي الطفلة وإن أقر"ا بالبلوغ أو بعلامته كاحتلام 
ونبات “عمل به » ول حنج لنظر إلا إن اهم و كذا هي إلا من أقر بذلك دوت 
الحد الذي يمكن فيه البلوغ ( ويرث الزوج داخلة برابعة عشر ) ولو / تكن 
با علامة بلوغ لا ما دون ذلك» ولو أمكن بلوغها قبل ذلك إلا إتأقرت ببلوغ 
فإنه حك به إن' أقرت به وقت الإمكان كالدخول في سبع سنين إن لم تسترب * 
وذلك الخلاف إذا قالت: أن ولدته ول تشاهد ولادجا» أما إذا شوهدت ولادتا 
فبو ولدها إجماعا . 


( ولزمها ) بدخولها في الرابعة عشر ( لازم النساء ) اللاي .بن علامة بلوع 
من صلاة وصوم وحقوق زوج وغير ذلك ( وقد أجيز فداؤها ) بنفسها من 
زو'جبا > وقبل : إن" لم تكن بها علامة بلوغ فلا يحم ببلوغها » ولا بإرث منها 
ولا بفدائها إلا إن دخلت مخامسة عشر ( وأقيد ) بعنى قمد فهو بممنى المجرد 
لكن' زيدت الهمزة ممالغة وتأكيداً ( يجناية داخل فيها ) أي في رابعة عشر 
جيز فدائها ومقيده هو أبو عبداش عمد بن الخير رحمه الله وأفاض علينا من بركاته 


بوم 


أ و الطلاق لزمه وقمل بثامنة » وجوز بسابعة . 


ومعنى الإقادة أنه حكم على داخل الأربع عشسرة القاتل لغيره بأن” يقتله أولباء 
مقتوله (ومن مات عن طفلة أو طفلها تم أتث بولده فان دخلت بتاسعة عند 
الموت أو الطلاق لزمه ) إن" أتت به فى التاسعة أو بعدها » وكان بين موته أو 
طلاقه ولو بإحدى عششيرة سنة » وولادتها ستة أشبر أو أكثر أو أقل نحيث م 
تأخذ أياماً من الثامنة » وإن' كان بعض أيام الستة أشبر من الثامنة أو تحرك في 
أقل من أربعة أشهبر بعد الثامنة م يلزهه » فإن كانت عند الموت أو الفرقة ذات 
مان وحمدت وحملت في التاسعة أو بعدها / يلزمه 6 لأنه فارقها قبل إمكان الل 
وهو ابن أمه » ومثل ذلك يقال فى قوله : ( وقيل ) إن دخلت ( بيثامنة ) عند 
فراقه لها ازمه ما أتت به كله » وإن كانت عند فراقه دون ثمان وأتت بالولك في 
الثامنة أو بعدها / يازمه » لأنه فارقها قبل إمكان امل وهو ابن أمه»ومثل ذلك 
يقال : في قوله ( وجنُواز ) إن" دخلت ( بسابعة ) فإن كانت عند الموت أو 
الفرقة دون سبع وحملت في السابعة أو بعدها م يازمه لآنه فارقها قبل إمكان 
امحل وهو ابن أمه» أراد بالتحويز مقابل انع » ومقابله يصدى بالإباحة وبالإلزام 
والمتعين هنا : الإلزام والله أعم . 
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بأب 
عيب لون و مدوم وأرص فاحش 2 . / . . 


( باب ) 
في العيب 


( عيب مجنون” ) أراد ما يشمل المعتوه ولو صرع مرة تحلون وصحا بعدها 
عشسرين سنة © واكذا المرأة فذلك عبب أبردةان به > و كذلك البرص والعنّة 
والجذام والفتل والعفل والرتق عبوب »© يككون الرد بها في الرجل والمرأة ولو 
زالت بالكلية قبل عقد النكاح لأنبا مخوفة الرجوع ( ومجذوم ) مصاب يعلة 
تمحدث منانتشار السوداء في المدن كله فتفسد مزاج الاعضاء وهمئاتباكورها انتهى 
إلى تا كل الأعضاء وسقوطبا عن تفرح > ولبس هو المرض الإفرنجي المسمى 
بالفراسى لأنه حدث ف الأندلس فى القرن الثامن بسبب اجتّاع عساكر سلطان 
الروم من إسبائنا ودانية كا بينته في « تحفة الحب فى اصل الطب ٠‏ والجذام قديم 
ولعله جذام ضعيف أو هو مبدأه وضرره كالجذاع » وحكم فيه كم الجذداع 
في الظاهر ولعله سبق قبل الثامن» ولككن كان فى الأندلس في الثامن وقد اعتيرتم) 
يتفقان فى أمور كبحة الصوت والتقرح وسقوط الأعضاء ( وأبرص فاحش ) 
البرص الفاحش وهو الكثير ولو كان حمث لا برى كالظهر » وقبل : ها ظبر في 


م اانا 


وعئّين » وه ومن لا بريد النساء » وقبل : صغير الأير كفولة»وعيبت 
يحنو نة ومحذومة وبرصاء كذلك 





الوجه أو الذراع أو الساق ولو قل“ » وقال مالك : ليس البرص من عبوب الرد 
( وعنين ) بكسر العين وتشديد النون الاولى مككسورة ( وهصمو هن لا يريد 
النساء ؛ وقسل : من عجز عنبن » وعبّر بعض” عن ذلك بأنه لا يستوي على 
السرج وفي نسخ السرز أي الفرج ولا تكون العنة عسباً في المرأة أعنى عدم 
الاشتباء» ولكن الاشتباء أفضل لقوله عل : ه خير نسائكم العفيفة» الغامة على 
زوجبا العفيفة في فرحبا » 2١‏ ( وقيل صغير الأبر ) أي الذكر ( كفولة ) بمم 
الفاء وهو واحد الفول بضميا » وهو الاقلاء » وقيل : البائس »© والفول عند 
العامة أشير من الماقلاء» وأما عنين يوزن جريح فبو من حم القافي بعنته »ومن 
ينحيس بالريح في بطنه » ومقطوع اليد والرجل ورفبقه) لا أنخش وأيخر ومنتن 
الإبط أو غيره » ويازمه إخبار” بعقمه تعلها تريد الولد » وقيل ؛ لا خيار فيا من 
العقم إن أطاق الماع » والمرأة كذلك » ويرد عند بعضهم من طول ذ كره اثنتا 
عشرة أصبعاً عرضاً » وقيل : لا برد الرجل إلا الكفر والرقية » وفي الآثى : 
العنين صغير ال ثر وهو الذي له أقل من عرض أربعة أصابع » بتعدر مله 
اقتضاض النكر » والنمجبوب المقلوع الذكر من أصله خصاصة » و الخصي مقطوع 
الأنثئين من أصلها » والمستأصل مقطوع الذكر والأنثيين ؛ والمقتتول مرخي 
الذكر > والأملس الذي لس له ذكر ولا أنشات خلقى كذلك »> والعفلاء الي 
يخرج من فرجها شيء يشبه المقطينة الصغيرة» وقيل : شحمة بين البابين لا يكن 
معبا الماع والقول الأول أصح اه . ( وعيبت مجنونة ومجذومة وبرصاء 
كذلك ) أي برص فاحش وهو ما ظبر في الوجه أو الدراع أو الرجل أو الساق 





. ذكوه السموطي في الجامع الصغير وعرٌآه للديامي ف مسند الفردورس باسناد ضعيما‎ )١( 


سس ايا ار ل 


وعفلاء أيضأ » والفتل والرتق يعالجان سنة 2 . 


ولوقل"> وقبل : هو الكثير ولو فى غير الوجه والذراعوالرجل والساق» ويعتير 
ظبوره في المرأة ولو لأخرى حبث تككشف المرأة الموضع وتراه النساء دون 
الرجال كالساى » قال بعض : ويخراء وهي الي تخرج من فمبا ريح منتنة »> 
وتخشاء وهي التى تخرج من أنفها ريم كذلك ( وعفلاء أيضا ) وهي التق رج 
من فرجها شيء كخصية الرجل » وقيل : حمة فيه كاليقطينة الصغيرة تتدلى عليه 
قتمنع الماع » ولا معالجة فببا وإما ترد بالعفل إن كان .حايسا» وفي « اللقط »: 
للعقلاء صداق” إذا منسيها » ولا ود بغير تلك العبوب > كالعمى والصمم والبكم 
والعحمة وقبح المنظر وعدم الثدي وعدم الحيض ويس الساقين والشلل وعدم 
انطلاى الرجلين والعور والعرج والعسم والبول في الفراش »> وغيوبة العقل عند 
الجاع » والحدث عنده » وغير ذلك فإن كان بالرجل فليس لامرأة رده » وإن 
كات ءبا فتكذلك » فإت' شاء طلّقبا وأعطى الصداق أو النصف ( والفتل ) 
استرخاء الذ كر حيث يككون كالفتملة » ويحوز تفسيره بأنسداد في ذكره وهو 
أوألى ( والرتق ) التحام فرجبا كالصفاة لا شق" قبه » ولا يككون فيه جماع » 
وفي القاموس : الرتقة مصدر قولك امرأة رتقاء بينة الرتق لا يستطاع جماعيها 
أي لضيق فرجبا » أو لا خرقء لها إلا المبال اه . وما أحسنه كلاماً ( يعالجان 
سنة ) موسى أو غيرها » وإذا فسرتا الفتل باسترشاء تعلاجه بغ الدع 1 ا 
طظير العلييب قط دي, » والمرأة تعالجبا النساء أو زو حبا وهو أوألى » وإنما 
تعابها منبن أمبا أو أختبا ؛ وإن ف تحسنا فأجنسمة والرجل الرجال » و 
تعدثى المعتاد ضن وإنمفا أجل لما منة استشفاء مرور الأزمنة لأربعة علسيا 
عرادة الصيف وبرودة الشتاء واعتدال الربيع والخريفوالله أعل» وعلاج الرتق 
أن" يقطم لما إلى فوق إلى - حبة البطن > وعلاج الفتل إن كأن من برد بالاستدقاء 
باللباس والنار والطعام الجار بالنار قدر ما لا تحرقه والأطعمة والأشربة الحارة 


ارخ - 


والأربعة الأول لا نجوز في نكاح, وعتق كبيع » وإن تخطيت معيبة 
بها لوليها وقد علٍ به لم بلزمه ولا المرأة إع لام خاطب به إن لم يسأل , 
وقيل : يلزمبا مطلقاً 


بالدات كالعسل تنزع رغوقه بنار لينة ويطرح قبه اللبان الذ كر وتنزع قشوره 
وتحرك حق يذوب ويشرب ذلك على الريق وعند النوم » ويككون غداءه نقي. 
الحنطة ولحم الكيش الحول» وإن حصل بالحرارة عولج بشرب الرائب المتزوع» 
وجمد خمير الذرة » و كذا تداوى العنة الى هي عدم الاشتباء بضد ما ظن أنما 
حصلت به من برد أو حرارة » أو ينقم الترجس فى الخليب لبلتين ويطلى به 
ذكر المنين فإنه يقسمه بقدرة الله تعالى » ويفعل فعلاً عحساً > والعثين يحل سنة 
وقل : عشرة أشهبر ؛ وقبل : ستّة »© وقبل : سنة بالنون إن كان حديث عيد 
وخمسة أشهر أو شهرين إن" قدم» والأجل فيذلك كله من يرم الحكم (والأربعة 
الاولى ) الجنون والجذام والبرص الفاحش في الرجل والمرأة والعنة في الرجل > 
ولا تككون العنة ف المرأة عسا » والعنينة هي لا تشتبي الرجال » وظاهر قوله : 
وإن خطبت معببة بها أنها عيب في المرأة وما ذكرته أوالى ( لا تجوز في نكاح ) 
إلا إن' قبلت ( وعتق ) لازم كالمتق للظبار والقتل والكفارة ( كبيع ) إن م 


( وإن خطبت معيبة ب ) معضر ( ها ) أيببعض تلك الأربعة ( لوليبا وقد 
عام به ) أي بالبعض أو بالعبب (لم يازمه > ولا المرأة إعلام” خاطب يه إن لم 
يسآل ) وإن" سأل أحدهما ازمه الإعلام ( وقيل : يازمها مطلقأ ) وهو الصحمح 
عندي » وقال ابن المسبح : يلزم السيد لا الولي » فإن' سأل هل بها عيب ترد' به 
النساء ؟ أو سألها كذلك فذلك سؤال »© فإت' ل يخبر أو قد عاما خمنا الصداق » 
وقمل : لا إلا إن قال له : هل بها أو لها » هل بك جنوت أو جذام أو كذا أو 


1م - 


وعليه ؛ فإن تزوجت غير عادبا فسّها وطلقبا به رجع علىالولي بالصداق 
ويردجع هو عليبا ؛ 


كذ! ؟ لعلها لا يدريان ما العوب الت ترد بها النساء . ونسب لعمر فى الولي وعن 
قتادة والزهري : « إن عل غرم وإلا حلف ما عل » وإت خطبها إلى نفسها 
فأنمسّت" فليس على وليبا إعلام في الحكم » ولو عم وإن' سأل غير الول فقال : 
ما بها عبب غرم عند بعض »4 والظاهر في ياب الحك, أن" لا غرم عليه (وعليه) 
أي على قول ازوم الول العام بالعيب »6 والمرأة والإخبار ولو/ يسألا ( فان 
زوجت غير عام ب ) عد ( ها فمسها ) غير عام به ثم عم به ( وطلقها ب ) سد 
(» رجع على الول بالصداق ) عل الولي بالعسب أو ]يعم » لآأنه عقد 
( وبرجع هو عليها ) لآنها م تخبر به » وإن طلقها قبل المس يسيب العسب غرم 
الول نصف الصداق له إذا وصلها ورجع به علمها » وردات للزوج أيضاً النصف 
الآخر إن وصلبا الصداق كله » و إن لم يصلبا ثيء من الزواج فلا شيء على 
الزوج يعطيه »ولا غر'م على الولي» ولا المرأة. و كذلك إذا طلى بعد المس" بسدب 
العنّب ول يصلبا الصداق»فلا على الزو'ج ولا غرم>و كذلك إن م يسمّوا صداقاء 
وإذا عل بالعيب فطلى فذلك قبول » فإن مس لزمه الصداق كله » وإلا 
فالنصف إن فرض» والمئعة إن لم يفرض »2 وإن مس بعد العم ولا صداق قالمثل 
أو العقر » ولا غرا'م على ولي" ولا امرأة لانه طلى »> فطلاقه قبول » لآنه م يطلى 
إلا زواجته ولو غراه أو أحدهها » وإن عم الوي ولم تعلم المرأة ولا الزوج غرم 
الول » وإت" عامت دون الولى غرمت» ووجه عدم عامها أن يكون العبب نحبث 
لاتراه كبرص في دهرها! ٠١‏ والسيد كالولى والطفلة كالبالغة في المسائل الت 


(1) كذا في الأصل , 


,#4 ع 


وإن طلقت معسة قبل مس فأخذت نصف الفرض أو المتعة فاذا هو 
بها لم يلزمبا أأرد ٠‏ ويردٌ معيب بعيبه وإن بعد برئه » ولا يرد به إنتا 


حدث بعد عمل 2 4 


ذكرت >4 والتى ذكرها من غرم وغيره إذا ظبر فنبا عبب »> والطفل إذا زواحه 
وله وقمه عسب كذلك كله » وكذا المجلون والأبم» وإذا عم ولبوم المزوج لهم 
دعسب من تزواج غلبم ضن عنهم » وكذا إذا تزوج معية الطفل فإذا أنككروا 
بعد بلوغ وإفاقة وانطلاى من عنهم ما لزمبم المس . 


(دات 'طلقت معيبة قبل المس” فأخذت نصفة الفرض ) إذ' فرض ( أو ) 
أخذت ( المتعة ) إذ ل يفرض ( قاذا ) العبب ( هو با لم يلزمها الود ) النصف 
أو للنتعة لأنه طلتتى بلا سيب العيب » إذ' عم به بعد ما طلق بلولو عل لآن 
الطلاق إثبات للنكام » لأنه لم يبطل النككاح لذلك العبب بل طلقبا > فإن م 
تأخذ النصف أو المتعة أخذتها ولو بعد الطلاق وظبور العنب ( وبرد ) إنسان 
( مهيب بعيبه وإن بعد برئه ) أو تنادم عبده > أو كان مملوكا أو غير بالغ أو 
غير عاقل » ولكن المماوك برد" مولاه او كان قبل العقد وزال قبله أيضاً » 
والفرق في الصداق بين الره” والطلاق أنه إذا ردّها رجع اليه الصداق ( ولا برد 

به إن ) رضي بلسانه أو علم فدخل ولو اد”عى نسساناً أو ( حدث بعد عقد ) 
وقبل : إذا دخل ولو بلا عم لزمه النكاح والصداق» فإن” شاء طلق» والمرأة في 
ذلك كالرجل > وفى نظر الفرج ومسنه 'خلف > هل كالدغول أو لا ! وتوقكف 

بعض” > قال المصنف فى بعض ختصراته : ترد عن ابن محبوب ثلاث مالم يدخل 
مين" : ذات” برص فاحش > وجذماء ويجنونة» وبرد الرجل مالم يدخل» وقيل: 
ولو دخل إذا طلست الخروج 4 وقمل : تخير »> ولامرأة الخبار فيمن عم قبل 
الدخول »> وإن افتض زوجته قخرجت عساء قلها الصداى عليه » ويرجع به على 


لوس ا 


وإن تناكحاء و بسكل عيب يرد به » فلكل” رد صاحبه وإرثه إن مات 
قبل الردٌ » ومن رضي عيبأ ثم عم بآخر بعده فله الرد به »ومن رد معيباً 
بعيب ثم تزوجه فلا يرده بعد به : وإن رده به أو وقع طلاق وقد تغميا 


عن شهود العقد وتصادقا على عدم الوطء ازمت عدّة وولد إن أنت به 
الحم . 


من دلنسه » وقبل : لا غرم على الولي إلا إن" سأل فكتم اه. ومن مات قبل الرد 
ورث 5 يذ كره بعد ( وإن تناكحا وبكل ) منبا ( عيب يرد به فلكل ره 
ضاحيه ) سواء اثقق عنببها كيرص فى كل واأسيد أو الختلف كبرص في واحد 
وجنون في آخر ( وإرثه إن مات قبل الرد ) سواء مات المعسب أو الصحمح أو 
كانا معسبين قمات أحدهما ء ولاره إن كن المس* 4 وقمل : لها الخمار بترك 
الصداق قياساً على ثبوته لبا قبل الوطء » وإث” الوطيء لا بيبطل خمار المرأة 
الثابت لها بالعلة التي فبه» سواء كانت فيها أيضاً علة أم لا» لأنه فمل” منه لا منباء 
ولا يبعد إجازة الخبار لازوج بعد الوطء ودفع الصداق» كذا قبل» ( ومن رضي 
عيبا ثم عام بآخر بعده فله الرد به ) ولو مس بعد الرضى الأول » و كذا إن 
رضي باثثين أو أكثر واحد! بعد واحد أو دفعه ولخحرج آخر فله الرد” به ( وهن 
رد معيبأ بعيب مم ترُواجه فلا برداه بعد به ) ولو اداعى نسمانه أو ازداد ذلك 
السب كازدياد الجنون والبرص والجذام أو انتقل كانتقال الجذام إلى موضم آخر 
في جسده 4 فإن شاء طلق وأعطى الصداق أو النصف وله الره” بغيره وإن عم 
بعسبها ( وإن رده به ) أي رد الرجل أو المرأة المعيب منهما بعيبه الجائز الرد 
به ( أو وقم طلاق > وقد تغيبا عن شهود العقد وتصادقا ) أي صدق كل منها 
الآخر ( على عدم الوطه ) عداه بعلى لتضمنه معنىالإتفاق ( لزمة ) با ( عدة 
و )اناه ( ولدت إن أتت به في الحم ) فلا تترك تتزوج بلا عدةة > ولا يترك أن 


اا 


ولامطلقة نصف الصداق لا إن وقع ذلك باتجلس ء 1 1 


بتزوج محرمتها قبل أن تتم العدة » وأما فيا بينها وبين الله فلبا أن تتزوج في 
حينها إذ عامت أنها ل مس2 وله أن يتزوج أربعاً بدونبها إذ عل أنه ل يمس” > وأن 
بنزواج من لا تجنمع معبا كأخت» وأن يتزوج أمها لعامه أنه م بسها (ولامطلقة) 
إذا تصادقا على عدم الوطء ( نصف الصداق ) إن 'فرض > وإلا فالمتعة » ولو 
طلقت نحضرة شبود العقد ودذلك أنها تصدق في قولها : إن الوطء نم يقع فبا لها » 
وهو أن“ نكون لها نصف الصداق فقط > ولا تصدق هي ولا هو ولا هما فيا هو 
حتى لله ولسرعه» كازوم الولد ولزوءالعد”ة فبلزمه الولد» وأن لا يتزوج مترمتها 
ولا أربعاً بدوها » ولا أمبا مم ادعائه أنه م يمس" > وذلك لإمكان أن" يكون قد 
مسئبا » ولآن” الأصل بعد الغبوبة عن الناس هو المس* > وقد قالوا انه إذا خلا 
با فابّعت المس وأنكره فالقول قوها > وقال أهل العراق : إذ! تصادقا على أن 
لاوطء ازمه الصداق تاما » وم قلزم العدة > فله تزوئج أمبا » وله أن يتزوج 
محرمتها أو أربعا دونها في حينه » وأن تتزوج في حمنبا و ( لا ) عداة ولا لزوم 
ولد ( إن وقع ذلك ) المذ كور من الرد أو الطلاق ( بالمجلس ) إلا إن كان المجلس 
مظامآ ولا ترى أشخاصها > فإنه تلزم العدة والولد واو فارقبافبه » إلا إن كان 
يقين عدم المس' مثل : أن يكون كل منها في موضم غير موضع الاآخر > وكان 
عند كل منها من لو انتقل لعلم به » وإن لم يحضر المجلس إلا واحد منها وحضر 
انب الآنغر أو ل يحضر ولم تحضر وحضر من ناب عنه ومن ناب عنها فإذا تم" العقد 
وغاب من حضر منها لزم الولد والعدة » و كذا إذا تم' بلا حضرة منه ولا منها > 
إلا إن حضر مع أحدهما شاهدان حتى وقع طلاق او رد قبل الم »© وهكذا| لا 
يلزم الواد ولا العدة إذا طلقت المرأة أو وقعت الفرقة فى مجلس المقد » ولزما 

في الحكم إن خرجا عنه وغابا » سواء كان ذلك بعيب أو دوفه » و وكذا إن رد 
أحدهما الآخر أو طلقها بعد الغسوبة عن بجلس العقد ؛ لكن قد كان مم أحدها 


- مليوس - 


وفي صحة الرد به بعد مس" لا بعلم به قولان . وإن ادعته مردودة 
واأزوج عدمه لم يقبل قو له, ولو ادّعى بكارتهاء ولا مين له عليباء وكذا 
إن إدّعاه مردود وهي عدمه لا شغل بها : ولا لها عليه بين : واأردذ به 
فرقة لا طلاق 


رحلات أو رحل وآمرأتات و شارقًا حتى كان الطلاق أو الرد فلاعدّة ولا لزوم 
ولد لانتفاء الممى» وقد قال الله جل وعلا: ‏ وإن طلقتموهن من قبل أن مسوهن 
فها لع عليبن” من علا تعتدةونها 4 1١١‏ ( وفي صحة الرد به ) أي بالعبب ( بعد 
مس "لا بعامر به قولان ) تقدما بزيادة ( وإن ادعته ) أي الم" ( مردودة ) 
لمثبت لها الصداق أولاً ( و ) ادّعى ( الزوج عدمه ) لثلا تأخذ شيثاً ( لم يقبل 
قوله ) لآن” القول قول” المرأة في أنها 'مسّت » بل حك به لجر”د التفرق عن مجلس 
العقد (ولو اداعى بكارتها) وواجدت بكرا لأنه يككون بالذكر في جسم البدن» 
وفي الفرج بلا إزالة بكارة ( ولا يمينة له عليها ) أنه مسها لآنا استمسككت 
بالأصل > وهو الوطء يمد الافتراق عن الجلس ( وكذا إن إداعاه مردود ) لتثبت 
له ولا تحد الخروج عنه مثلآ » ( وهى عدمه ) أي واداعت عدمه ولى ا حذف 
العامل برز الضمير واتفصل ( لا شغل بها ) لم بقرن بالفاء لآنه ليس جوابا» و لما 
الجواب” ذوف تقديره ؛ فكذا الحكم 5 دل” عليه ما قبل إن فات الأصل » 
وكذا الحكم' إن إداعاه مردود” فقوله : لا شغل بها تأ كيد في المعنى ( ولا فا 
عليه يمين” ) أنه لم مسّبا ( والرد به ) أي السب ( 'فرقة لا طلاق ) فبها بعد على 
ثلاث ولو ره" أحدهما الآخر مراراً بسوب ولو كن المس؛ » وقمل : كل” فرقة 
وقعت قبل المس” أو بعد المس” فحكبا لحك الطلاق فيأنها تعدء طلقة فتكوت بعد 


, الاحزاب : 5غ‎ )١( 


ل 


وعلى 0ك" إعلاماً به قبل النكاح أو عاماً يعده ورطى به ببان ظ وإن 
بخبر إن كان » وإلا فعلى الجاحد مين » ولا يجد ولي طفل رد معيبة 
حتى يبلغ فينكر » ولا ترد طفلة زوجها إن مسها بطفولية بعيب وها 
إنكار بعد بلوع , 


على تطليقتين مثلاً » و تحمل" با لمطلقبا نلافا إن وقع المس” سواء كانت باختبار 
المعنقى او المعتقة أو من أسل أو من أسامت أو من بلغ أو من بلغت » أو من صحا 
أو من صحت من جنون أو من تك أو تكامت من خرس »© أو كأن من صحمبح 
لعيبة » أو من معيبة لصحبح أو من معيبة لمميب أو من معيب لميبة أو نحو 
ذلك ( وعلى مداع ) منبا ( إعلاما ) منه ولو بواسطة ولي للآخرز به) 
أي بالعيب ( قبل النكاح ) أي العقد ( أو عاسا ) من الراد” ( بعده ورضى 
به ) أي ,السب ( بيان وإن مخير إن كان و إلا فعلى الجاحد يمين' ) ان ما نفاه 
منتف »© وفى ذلك صور ؛ أن يقول أحدهما : أعلمتك قبل العقد أو أعلك فلات 
أو فلانة قل العقد » أو عامت قبل العقد أو أن يقول : أعامتك بعد العقد وقبل 
المى” أو أعامك فلان” أو فلانة أو عامت بعد العقد وقبل المس » أو أن يقول : 
رضدت قبل العقد أو دمده وشل المس » أو أن يقول : عانت يعد المس" 
ورضيت > فبحلف منكر” ذلك أنه ما أقر بيرضى أو ما عل أو ما أعابني فلان 
أو نحو ذلك نحسب ما يداعبه عليه الآخر » ولا يحلف على الرضى بالقلب > 
وكذلك المدنة على ما فى القلب > ويدرك الممين على من أمرها بالنككاح » وقال : 
لاعبب أو ل يأمر بذلك نفيالسب بذلك (ولا يجد ولي الطفل) أو مجنوت قبلته 
المرأة (رد معيبة حقى يبلغ) أو يفيق أو ينطق ( فيئكر ؛ ولا ترد" طفلة ) أو 
بكاء أو مجنونة مقبولة ولا الولي ( زّو'جبا إن مسها بطفولية ) أو جنون أو 
بكم ( بعيب ) متعلق بترد ( وها انكار” بعد بلوغ) أو إفاقة أو انطلاقة لسان 


يس ا 


ولا رد به بعد عل ومس ؛ وإن بما دون فرج » وقيل : لا ينقض عقد 
ولي إلا بطلاق ؛ ويجبر الزوج عليه إن كان به ما يرد به؛ ولا صداق 
عليه ولا متعة : ولا بعد عليه طلاقاً » وقيل : طلاق » فبعد 


المقد عليها في تللكُ الأحوال » لا بالعيب » وإن ل يمسّسْن فلين الرد بالعسب إذا 
بلغت أو أفاقت أو انطلق لسانا » وإن شئن رددات بالبلوغ و كذا الطفل إذا لم 
يمس" زو'جته المعيبة في طفوليته ( ولا رد يه ) أي بعيب ( يعد عام ومس ) 
الذكر ( وإن مما دون فر'ج ) و كذا باليد في الفرج » وقبل : له الرد ما لم يكن 
مس" بالذكر في الفرج بعد علم » على حد ما مر” أول الكتاب في التحريم ولزوم 
الصداق » و كذا الخلف في نظر ما بطن »> والتحقيق أن يلزمه العيب يكل فعل 
يختص” بالروحة كالتلذذ بمسها » أو بنظر باطن ويكل قول يدل على رضى ؛ لا 
كالصدافق والتحري والمرأة كالرجل في ذلك كل ( وقيل : لا ينقض عقد ولي 
إلا بطلاق ) فاذا أنتكرت الطفلة أو المجنونة أو السككاء يعد بلوغ أو إفاقة أو 
انطلاق على هذا القول ولو بلا عيب أجبر الزوج على الطلاق » وكذا إرف رد 
اعرأته بسب فلسطلقها وعد عله طلاقا ولا صداق عليه » قال المصنف : إنما 
تخرج منه بطلاق لصحة العقد إذ لو شاء لآمسككها » ويحبر الزوج الطفل إذا بلغ 
على الطلاق إن أنكر ( ويجير الزوج عليه ) أي على الطلاق ( إن كان يه ما 
برد به ) وردّته امرأته ( ولا صداق عليه ولا متعة ) ولو مس لآنه أجبر على 
الطلاق > فإن أعطاهما قلفإنه بأخذها ( ولا يعد؛ عليه ) هذا الطلاق (طلاقا) 
فهى له على ثلاث > وذلك لآنه أجبر عليه إنفاذا للإنكار لا بإلذات ( وقيل : ) 
هو ( طلاق” ) معتبر عليه وهو الى ( فيعد ) من التطلقات الثلاث فتكون له 
على اثنتين > و كذا إن كان العئب فى زو'جته وردها به ردا فأبى أن يطلقها » 
فإنه على هذا القول يحبر على الطلاق » وإمفا يحبر على الطلاق في الصورتين للا 
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والرد والإمساك إلى المعقود عليه لا إلى العاقد » ويأق واجد بزوجة 
رتقاً حا كمأ وينكرها عنده , فيؤ جل لطا سنة 1 1 


يعطلبا عن التز وج » إد مطلى الرد على هذا القول لا يسح لها التذوتج > وإنا م 
بعد" عليه ذلك التطليق في الصورتين طلاقاً » لأنه بإجمار وقد قال عَكثُم : « لا 
عقد على مكره » والصحيح أنه يعد* طلاقاً لآن" احبر الذي لا عقد عليه هو من 
أحيره حائر أو نحوه ؟ لا حوز له الإحمار» وأما هذا فقد ازمه التطلق شرعاًء 
فكيف لا يعد عليه » وإن طلقها لعبيها أو عيبه على رمم أن" تنفك” عنه ولم 
يمير» لكنه أخذ بقول من قال: لا ينقض عقد الول إلا بطلاق» ففي عداه طلاقاً 
القولان » بل قد قال جابر بن زيد وجماعة : إن" طلاق المكره واقم” وأما إن 
طلق” يسبب العبب لكن / يكن تطليقه على هذا الرمم ولا اعتقاده هذا القول 
فكسائر التطليق > كا مر" فى كلامي عند قوله : فإن تزو حبا غير عال بها فمسها 
الخ ؛ وأما عقدا غير الوليوغير السبد فللول والسيد نقضه و كذا لازوج والزوجة 
وإذا غاب الرجل حيث لا حبر وغاب ماله حيث لا يوصل اليه فللحام أرك 
يطلق زوحته إن شاءت عندنا » لآن” عليه أن بعاشر بمعروف أو بسرح فلا يترك 
أن يخرج عن الأمرين جممعاً » و كذا إن حضر وعحز عن نفقتها وقال الشافعي : 
لا يصح طلاق الحا م في الصورتين ( والرد والامساك ) مو كولان ( إلى المعقود 
عليه لا إلى العاقد ) ولو أبا إلا السد فالرد والإمساك له لا لامعقود عله من عمد 
أو أمة » فاذا ظبر عسب من عبوب الره" في زوجة عبده أو في زواج أمته أو 
عتق زواج أعته فله الرد” أو القبول لا للعبد أو الآمة . 


( ويأقي واجد بزوجة ) له (رتقأ) بفتح الراء والتاء ما مر” مصدراً والصفة 
رتقاء كحمراء ( حامأ ) مفعول يأتى ( وينكرها عندء فيؤجل لما سنة ) وإن 
اتفقا على اقل” من سنة أو أكثر أُسّل لما الحا ما اتفقا علمه » لأن ذلك حقها 


ابوس 


فإن عالجت فيها فزوجته ؛ وإلاافلاء وعليه فيبا نفقتها وكسوتها » وعلى 
أهلبا العقاقير والمستكن ويتوارثان بموت فيبا » . 


وكذا إن أرادت المرأة أن ترد له بلا تأجبل ووافقها على ذلك جاز > وإن أبى 
إلا تأجيل وعلاجا ل يؤجل له إلا سنة » ول تحد المرأة أن لا تعالج ولا 
حد أحدههما أكثر من سئة إلا برضى الآلغر » وكذا هي إذا خرج مفتولاً ( فان 
عالجت ) طبّت' نفسبا ( فيها ذ) بي ( زوجته ) مسكبا > وإن شاء طلقا 
وأعطاها نصف الصداق إذ م يدخل بها ( وإلا فلا ) هي زوجته > ولا واجب” 
علبه حقوقها فليتركبا بلا صداق لما » إلا إن أراد أن يقبلها قليمسكها ويعطها 
حقوقبا » وذلك إن كات الأجل من الما م على الفرقة عند تام الأحل» ووافقه أو 
سكت الزوج . 


ومن" ذلك أن" يطلب ردّها فيؤجل الحام له ما يؤجل . وإما إذا قال 
للحا م . إذا تم الاحل فإن شنلت” قبلتها بعسمها وأث شت رددت” فل ذلك » 
( وعلى أهلها )من مالما أو من ماهم إت شاوّوا (العقاقير ) مم عقار بالتشديد ؛ 
وهو ما يتداوىبه مفرداً أو مر كبا هذا مراده هنا والله أعم (والمسكن) وجمسمع 
ما تحتاج البه في العلاج كالموسى والآأجرة » وهكذا لا يازم الزواج ما تنداوى به 
امرأته من مرض أو جنون أو جرم أو علة ولا الآحرة ولااما تحتاج البه قي 
ذلك » نعم ؛ عليه طعام وسككنى و كسوة وشراب مما يليق بالمريص» والدي 
عندي أن مسكن الرتقاء مدة علاجبا علوزوجها»ولعل وجه قوهم أنه عليها أن 
المنع مر من جبتها برتقها » والزو ج نما بلزمه المسكن في الملة ؛ ليتمككن فيه 
من انتفاع يزوجته > وهذه لا نفع قبها بخلاف النفقة والكسوة فيلزمانه لتعطلها 
بالعقد علمها ( ويتوارثان بموت فيها ) مام يفرق بينه) » وإن طلقبا قبل أن" 
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وإن أنت الاك بعد سئتين وقد عالجت وادعته قبل انقضاء السنة كلت 
بان إن وجدته ؛ وإلا فلا جين لها عليه » وإن مسبها دون الفرج ول بعلم 
عمبها لم تأزمه بذلك هي ولا صداقبا ء وقيل ؛ بلزومما وإن أنتكرت 
رتقاً نظرتها أممنات » وإن جد فثْل بروج أنت به واجدته به حاكاً 
فبؤجله سئة » 00 20200. 


تتم فلبا صداقها إن مس” فرجبا أو نظره على ما مر وإلا فنصفه ( وإف أتت 
الحا بعد سنتين ) أو أكثر أو أقل من السنتين ( وقد عالجت واداّعته ) أي 
العلاج ( قبل ) حال من الماء ( اتقضاء السئة ) أو انقضاء ما أجل لها أو مع 
انقضائها لا بعده ( كلفت بياتأ ) يعمل به ( إن وجدته وإلا فلا يمين لها عليه) 
أي لا حلف أنه لا يعم أنها داوت نفسها قترد له صداقها ( وإن مسسها دوف 
الفرج ) بذكره أو فمه ببده أو نظر باطنه ( ولم يعلم بعيبها لم تلزمه بذلك هي 
ولا صداقها ) فإن أراد فارقها ولا طلاق علمه لآنها م تلزمه زو'جمّتها ( وقيل : 
بازومهها ) أي وقيل : بلزومها بمس” الفرج بيده أو نظر باطنه كا مر” في الباب 
( وإن أنكرت رتقأ نظرتها أميتات ) أربع وأجيزت واحدة واثتتان على ما 
مر” » ولا مين علبها لآن ححة الزواج / تنقطع لآنه جد الببان بنظر الأمينات » 
أو بأميثين كانا تزو“جاها أو عرفاها رتقاء وهي صغيرة » وإن قلن أو قالا : إنها 
رتقاء فذلك ححة له لا محتاج معبا إلى الممين » أو إنبا غير رتقاء فححة لما لا 
تلزمها اليمين معبا » تعم تلزمها اليمين لو عدمت الأمينات والأمينان المتزوجان 
لها قبل » والعارفان با من صغرها » كذا ظبر لى . وف الأثر : إن أنكرت أن 
تكون رتقاء حلفت ما عامت ذلك »؛ وعلى الزوج الببان يذلك4ولعل مراد الاثر 
أن عليها يمينا إذا عدم الببان ( وإن 'وجد فتل يزوج أتت' به ) أي بالزوج 
( واجدتله به حاككا فيؤجله سنئة ) فإن قدر وإلا خرجت بلا طلاق إلا إن 


ببسم ا 


ولزمته فمبا مؤنتها وأو مسكتا ): وإن ادعته قبل النكاح وادعاه بعيده 
كاف بماناً يحدوثه » و إلا فلا مين عليها » وإن أتسكره جر به الأمنساء 
بزعفران على عاتته ورفغيه ويرسل اليها مسكتفاً » فإن وجد بعانتبا 
ورفغسبا فلافتل » والا فكما قالت : 


شاءت أن تقم » وقيل : بطلاق» ونسب للأكثر.ويتوارثان بموت قيها مام يفرق 
ينها ( ولزمته فيها مؤنتها ) كلبا ( ولو مسكتأ ) لأنه المانع لها بفئله » وفي 
تأجل أكثر من السنة أو أقل وادّعاء معالجة بعد الأجل ما مر في الزوجة »2 
وإن جامع رجل” امرأته ولو مرة قعيجز بعد ذلك لعلة أو عنة أو فتل فلا أجل 
علمه ولا انتظار > وإن نفت جماعاً من زوحجبا وأثنته فلا وقت علمه إن قال إنه 
بغشاها » وإن صلاقبا فى نضه لعجزه عنه فقيل : لااوقت لما ولكن يتداوى 
وتتربص » وإن اشتكت بعجزه وطليت أن تخرج فلا يجير عليه إن جامعها ولو 
مرة » ولا خمار لزوجة الشخ أيضا إذا عجز عن وطئها لكيره ( وإن ادعته 
قبل النكاح ) أي المقد ( وإدّعاء بعده كلف بيانأ بحدوثه ) بعده ( وإلا ) يحد 
ببانا ( فلا يمي ) له ( عليها ) فتخرج عنه إن شاءت ( وإن أنكره ) أي الفتل 
( جر”به الأمناء ) على أنه استرخاء كالفتة ز يزعفر أن ) أو غيره (على عانته) 
منبت الشعر ( ورففيه ) أي أصل فخذيه » وإفا جاز للأمناء مباشرة ذلك 
لجواز مباشرة الرجل عورة الرجل مثلا » رؤيتها لضضرورة لككن إن أمكن ذلك 
بلا نظر وبلا مس” فلا ينظرون ولا يمسّون » وأراد بالأمناء ما يشمل اثنين 
فصاعداً ( ويرسل إليها ) قبل الجفوف ( مكتفأ ) يداه ( فان" وجدس بعائتها 
ورففيبا فلا فتل وإلا ؤ) مو أفتل( كنا قالت ) والذي عندي أنه لا يكون 
وجوده بعاتتها دليلآً على عدم الفتل إِذ قد يرجم ذكره إلى اسفل أو إلى جهبة 


سد هج 4 سم 


ولزم الولد مجبوبا لا عنيناً ولا مستأصلاً » وفي الخصي قولان ؛ 


إن بغيره:»ء . . . 


ديرها فنتصل الزعفران أو غيره بعانتها ورفغسها وأيضا فقد قسحه وقد تجمل 
حائلاً فلا متصل الزعفرانإلا أن يقال: يكتتف يداها أيضا وذلكلأنه لا يصدق 
إنقال: مسحته أو جعلت سائلا» والظاهر أنمسٌ الرجال” ذ كردفيروه منتشراً 
أو غير منتشر قدار ما ينتشر فه » وإِما ترى الآمبنات بالعدد السايق إلى عاتتها 
ورفغمبا للضرورة > وهكذا جوز للنساء النظر إلى عورة المرأة ومسبا لضرورة 
( ولزم الولد مجبوبأ ) أي مقطوع بعض الذكر إن كان *ينزل ( لا عنيناأ ولا 
مستأصلدُ ) أي مقطوع الذكر من أصله ( وفي الخصي ) أي مقطوع الخصلتين 
أي السيضتين ( قولان ) وقبل : إن قطعت اليسرى ولو وحدها فلا يلزمه الولد 
لآنة الولد إنما يككون منها » وقبل : المحبوب المقطوع الذكر من أصله4والمستأصل 
المقتطوع مع السضتين . 


( ولا تؤكل ذبيحة عنين وحلت من مجبوب ومستأصل بحديد لا إن 
بغيره ) كمروة وححر وعود > وعلة كذا ف الآثر »2 ول دذ كر الشيخ عامر 
أن العنين لا تحل دببحته مم أنه قد ذكر من تحل ذبيحته فدل" على أن ذبيحة 
العنين حلال > وقمل : لا تحل إن 'خصي” بدق”4* وكذا قال بعض قبمن 
دق ذكره » والدي عندي أنها حل من العنين والخمي والمجبوب والمستأصل 
مطلقا 5 حازت من امرأة وطفلة وطفل وخنثى . ولو فسمرنا المنين يمن 
ذكره كفولة لا يكن ختنه » لآنه لا يلزمه الختن لعدم إمكانه قلس في حكم 
الأقلف فهو معذور لعدم إمكان التن » فليس التن واجبا عليه ولا هو تخاطباً 


دوه (ج 5 السل - ص؟ ) 


وتقبل شبادتهم بالعدالة . 


بالحتن بل الأقلف في أيام عذره حلال الذببحة مع تام خلقة ذكره فككيف لا تحل 
من لا كن ختنه » وإت أمكن شتن العنين وختن فلا فرى بيته وبين الحتونين 
الذين تحل ذبسحتهم» وإن أمكن ول تختن فبو كالأقلف (وتقبل شهادتهم بالعدالة) 


والله اعم . 
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فصل 


إن دفي بامرأة ثم خطبت بعدّته منعت وليبا بكناية عنه لا بتصريح 
به من خطبة وتزويج ٠‏ فإن 


فصل 


( إن زفي بامرأة ) قبراً أو برضى ( ث 'خطبت بعداته ) أي بعسهة الزنى 
( منعت وليها بكناية عنه ) مثل أن تقول له : هل محوز نكاح من زني بها في 
عدم الزنى ؟ أو تقول : وجبت على المدة » أو لا يجوز لي النكاح في هذا الوقت 
أو نحو ذلك ( لا بتصريح به ) ) مثل أن تقول إن رحلا زنى فى * إن صرحت 
بأنبا زنى بها رجل ول قد كره ه جاز * ولكن إن كان قبراً تنطق بالقبر فلا يبر 
منبا من ممعبا بخلاف ما إذا ل قذ كر القهر وصر”حت بالزنى أو داكرت وبلا 
معدا أو بصفة فإنه ييرأ منبا إذا ثم تذكر القبر لإقرارها بالزنى ؛وديرأ منبا إذا 
ذكرت رج مصنا أو بصفة لآنه بتحسك عليها بالرمي سواء ذكرت القهر أو لم 
تذ كره اا الل ا ا 
قمول ( مخططبة ) وجعلبا في الخطبة ( وتزويج فان ) خطبت ولو إلى نفسبا فلا 
بأس ؛ ولا تحرم على شخاطيها ولا يلزم تحديد العدة من حمين خطبت »؛ وإن 


اه 4 سه 


زوجبا ءها بطل » وسد فها عند الله » ولا تصدق في الحم إن ادعته 
بعد النكاح » ومن خطب ثيباً يظنها بكرا عرفته أنهسا ثيب » وإن 
دلسته وأصدقبا ككر أخذت نصفه 


( زوآجها بها ) أي بالعدة ( يطل > فسد فيا عند ألله ) وثدت النسب > ولزمبا 
رده الصداق ولو مسّت 5 


وزعم بعض” أنها إن جبلت ومسّت فلبا ما أصدقها » وبعض” إن ها المثل» 
وكذا قبل في كل فاسد » والافتداء با أمككن ولا تقتله ( ولا تصدق في الحم 
إن ادّعته ) أي التزوج في عدة الزنى »> ومثله ادعائها الزنى قبل العقد لبفارقها 
زواجبا ( بعد النكاح ) أي المقد » وقبل: لا تلزم العدة إلامن عقد صحيم هع 
وطء 6 ولا تلزم من فاسد ولا من زنى > لأن الله سبحانه ذكر العدة في النكاح 
الشرعي وم يذ كره في النكاح الفاسد » والدذي هو زنى © ووجه اتجاب الجمبور 
العدة من الفاسد والزنى أت” العلة إما استيراء الرحم من الولد » وإما الفصل بين 
الماءين الماء الحلال وغير الحلال » وهذا الفصل تعسّد» فقد يكون الولد من الزنى 
فبتزوج الرجل بها وهو في بطنها » فتككون قد أدخلت على قوم وارثا لهم غير 
وارث » وموروثاً لهم ليس بموروث هم > وإنما يسبل عدم العدة بالزني والفاسد 
إذا كانت عند زواج » لأن الولد للفراشى ولو كان من زنى . 


والتحقيق لزوم العدة مطلقاء ولا سنا هن نكاح فاسد لا على نبة الزنى فأنه 
كنكاح صحمح ( ومن خطب ثيبأ يظنها بكرأ ) أو عامها بكرا تقول ولمها أو 
غيره » أو بقوها وعامت بظنه أو بعامه ولو لم يصرح ( عر فته ) عتما ( أنهبا 
ثيب ) بتشديد الراء لحرهمة التدليس والقرر والغش والخديمة ( وإن دلمسته ) 
بترك التعريف ( وأصدقها كبكر أخلت نصفه) أي نصف ما أصدقها إن مسباء 


لاع *# ل 


قط ؛ ومن زو امرأة ثم زنى 8 قرأ : فإن مسها قبل أن تعتد 
له وقد مسباقبله ففي حرمتبا عليه قولان : وتحرم زوحة معاموث 


ورابعه إن ل عسبا ( ققط ) هذا هو الصحمح > وقمل : لها كامل إلا إن شرطت 
هي له أنها بكر فاللصف »© وقمل : صداق المثل إذا شرطت » وإن أنكرت 
شرعطها حلفت »> وإن نكلت فالنصف أو الثل القولان . 


وإن شرط وليها أنها بكر وقد عامها ثيباً فعليه فضل ما بين الصداقين» وإن 
م يصدقها في تلك المسائل فخررجت ثيبا قلها صداق المثل أو العقر » وإن كانت 
بكرا وقال الول : إنها ثبب وقد أصدقبا كثيب فليا كبكر » و كذ! إن قالت: 
إنها نبب وهي بكر فلها كبكر إلا إن" شاءت أن تترك له » كذلك إن سكنت 
وتزو"جها على أنبا ثيب» و كذلك في العقر وصداق المثل إذا لم يكن فرض (ومن 
تزواج امرأة ثم زنى ما قهرأ ) مفعول مطلق على تقدير مضافه أي _زنى قبر 
( فان مها ) بعد الزنى ( قبل أن تعتد له وقد مسلها قبله ففي حرمتيا عليه 
قولان» ) مينبان على وحوب المدة من الزنى »> وعدم وجوبها »© وإن مسبها 
التعدي قبل أن عسها ومسها الزوج قبل أن تعتد حرمت عليه » وقيل :لا » 
بناء على أنها فراش بالعقد ولو بلا مس » وإن حملت من زنى قبل الدخول فلا 
يجامعبا حق تضم» و إلا حرمت» ووقف بعض” في الحرمة» وهذا إن استكرهت 
قبل الدخول » وعلى المتعدي مثل ما فرض الزوج إن مسبا ولو فما دون الفرج 
أو في دير » وعلى الزوج أيضا ذلك.» وقبل : على المعتدي ما لمثلبا وإت مسيا 
زوحبا أولاً فعلى المنعدي نصف فرض الزوج > وقمل : المثل كا في « الديران » » 
والولد للزوج ولول عسها الا المنعدي » وقيل : إن مسبها قبل المتعدي فله وإلا 
فان أمه ( وتحرم زوجة مفقود كفائب ) غاب مقدار ما يحكم. فيه يموته 

١‏ اك *5 سه 


إن وطئهبا عند قدومه قبل أن تعتد و بعل أن أخذها من زوج سما 
كواهلة تزوجت فست ثم عات بغلطها في العدة إن روجعت ومست 
قبل أن تعتد » ولا بازم من انزو بكرا سؤاها إن وجدها ئيبأ » فإن 
سأا فاعترفت له بزو كانت عنده فله أن يقمٍ عليها إن بأنَ نكائحها قبل. 
وإلا فإن اعتلّت بغلبة زان با كُرِه له وقيل : حرمت 


كسيعين عاما يمساب ما مفى من حمره فتزوجت زوجته ( إن وطنها عند 
قدومه قبل أن تعتد" وبعد أن أخذها من زوجها مسها > كواهلة ) غالطة في 
ام العدة ( تزوجت فمست ثم عامت بغلطها في العدة إن روجعت ومست قبل 
أن تعتد ) من مس الثاني » وله مراجعتبا واو هشضى أكثر مما غلطت على قول 
من قال : محتاج العدة إلى نية »> ومن قال : لا ممناج »> قال : فاته لاما دعد 
أو فارقها الأول بعد رجوعبا المه » وهل تحل* بعد الأول إن فارقها الثاني ؟ 
قولان . 


( ولا يازم من تزوج بكرأ سؤانها ) عن سبب زوال بكارتها ( إن وجدما 
ثيبأ ) ويحسن الظن بها ويقم معها » أراد بالبكر هنا وفيا مضى قله العذراء ؛ 
بدلمل قوله : فوجدها ثدبا فلزائلة المذرة صداق الثيب إذ غراته » ولمن نم تزل 
عذرتها صداق' من ل تنزوج ولو تزوجت » ( فان سألها فاعترفت له يزوج كانت 
عنده ) ولو طفلة أو مستأصلاً أو مجبوباً أو مخصا أو عتينا لإمكان أن يزيل 
بكارتها بإصبم أو عود أو غيرههما ( فله أنيقم عليها إن بان تكاحها قبل» و إلا ) 
بين" نكاحبا بعد اعترافبا به أو بدون اعترافها ( فان اعتلت بغلبة زآن بها ) 
بذ كره أو بده أو وطء ينوم ( كثرء له ) أن يقم عليها ممافة أن تكون قد 
زنت يرضى ( وقيل : حرمت ) لآنها قد أقرت مجماع حرام » واداعت القبر او 


لم .و4 ا 


ولا خلاف إن اعترفت بالمطاوعة به » وإن قالت بقرح أو غسل أو وثبة 
أو ركوب جاز أيضأ » وإن أنت منتكوحة بود قبل مام ستة أشبر من 
م العميد أو 07 فل تمام . 3 3 9 3 


النوم ولا ببانة قبر لها » فلو كان لما ببان لى تككره ول تحرم » وقول اللكراهة 
وقول التحريم مبنيان على أن المرأة إذا أقرتت بزنى سابق على عقد النكاح 
وصد”قها زوجبا أو شهد به أربع تحرم » وقبل : لا تحرم لسيقه على العقد (ولا 
خلاف ) عندنا ( إن اعترفت بالمطاوعة به ) أو بالزنى ولو سده إن كان من 
بالغ لعدم عامه بتوبتبا ولو تابت بعد > قال اذ منا : إنها لا تحرم عليه لتقدم 
قالت ) زالت ( يقرح ) أو مرض ( أو غسل ) أي استنجاء أو من استجار 
أيضأ ) أن يقم معبا > وإن مأنا فقالت : يزوج » فتدين أنها لم تنزوج قط» أو 
من ركوب ولا هن قرح ولا من مرض ولا وتدولا قبر أو عدات أكثر من ذلك 
أو أقل ‏ تحرم » لأنما لم تقر“ بزنى »> و كذا إن قالوا ها : قد زنيت فسكنت »> 
لا تحرم لعدم إقرارها وعدم الشبادة عليها » وإذا رابها “تدب له أن يطلقبا » 
وإن زنت بعد العقد علبها سترت عنه وحلت له» وتحتال أن لا يمسها قبل العدة 
على القول بلزومها من وطء يزنى وهو الصحميح »> ولا تصرح له» فإِن صرحت له 
وصداقها فارقها » وإن أدّعت | كراهاً م تحرم عليه ويقر كبا حتى تعتدا » وإن' 
مسها 2 تحرم عند بعض إلا إن زنت بذي محرم منه ققد حرمت عليه ولو لم 
بعلم » وتفتدي منه وإن ما ملكت > وإن ل يقبل هربت وتخبره سراً بذلك , 


( وإن أتث منكوحة بولد قبل مام ستة أشبر من بوم العقد او ترك قبل 


لاه ؟ ‏ ب 


أربعة أشهر وعشر منه لم بارمه» فإن كان هازوج قبله لزمه»وهل له تككاحبا 
بعد أو لا؟ قولان ..وإلا فابن أمهوحرم اتفاقاً , 


تقام أربعة أشهر وعشر منه ) أي من يرم العقد وهي أدنى ما يتحرك الولد ؛ 
وذكر البيضاوي في قوله تعالى: ف والذين يتوفتوان منكم 4( الآية أن الذكر 
بتحرك لثلاثة أشبر » والأنئى لأربعة » فإن تحرك كُسْل الأربعة وبمد الثلاثة 
اعت لها » فإن ولدت ذكراً حلت له أو أنثى ل تحل لهء والمشبور عندثا ما ذكره 
المصنف من الأربعة والعشرة على عمومه لإذكر والأنثى » وقد بذ كرون الأريعة 
بلا زرادة عشرة > وكثيراً ما أقتصر” على الأربعة فى كلامي »2 لآن بعضبم ‏ بزد 
العشرة و إنًا زادها من زادها استظباراً © إذ" ربما تضعف حر كته في الممادي فلا 
بحس بها» وقد يضعف قلا يتحرك قبلبا أصلا ( هم يلزمه» فان كان ها زوج قبله ) 
ففارقها ( لزمه ) أي لزم الولد الزو'ج الذي قله إن كان من بلزمه الولد » ولو 
طال فراقها له ما ل حكم الحام بغراقها » وقبل : لا يلزمه بعد أربع سين » 
وقمل : لا يلزمه يعد عامين > وقيل : لا يلزمه بعد العدة»فإذا م يلزمه ولا الثاني 
كات ابن أمه 

( وهل له ) أي' للزوج الثاني ( نكاحلها بعد ) ديد وهو الصحيح > إذ لم 
يتعمد تزوجبا حال حمّل» وم تعلم هي,الجل (أو لا ؟) وهو قول أبيعبيدةرحمة 
الله (قولان) وحلّت للأول» وإن عامت بالملفتزو"جت به حرم عليها وحرمت 
عليه “وقيل: يحرم عليها ولا تحرم عليه و كذا إن ل تمل ثم تحرك قبل أربعة أشهر 
( ولا ) يكن لها زوج قبل أو كان ها زوج لا يلزمه الولد كابن سبع ومستأصل 
على ماهر ( 3) الولد ( ابن أمه وحرام ) نكاحبا على الثاني ( اتفاقا ) فيا 
شل . ولا اتفاق في ذلك ؛ بل فمه الخلاف الدى ذكرته آنفاً » والتفصيل 
المذكور فإن مسّها قبل الوضم وبعد عامه بتحر كه قبل أربعة أشبر حرم عليهاء 
(0)الشرة: 0+4 0 


ره 7 


وإن غلطت مطلقة رجعيا في العدة ثلالة أيام فتزوجت ثم عامت به جازت 
مراجعتبأ - ما لم تنقض الأيام ‏ لمطلقها بلا عدّة إن لم تمس , 


وحرامت عليه > وإن مستها بعد الوضع بلا تحديد فقولان ؛ الصحيح التحريم » 
وإذا ترك بعد أربعة الأشبر والعشر وقمل الستة كف عن وطئبا » وقمل : لآ 
وإن تحرك قملها وولدته بعد الستة فالولد له » وقبل : للزوج قله إن كان > و إلا 
فان أمه4وإن ولدت ولداً قبل الستة وآخر بعدها فللزوج الأول إن كان »2 وإلا 
فابنا أمها لأنها حمل واحد » وقبل : للآخر » والولد الأول تبم” للولد الثانى » 
وقمل : الأول للأول إن كان وإلا فان امه > والثاني للآخر . وإن طال ما ببن 
الزوج الأول والثاني فالحكم كحكم قربه؛ فالولد له مالم حكم الحام بالطلاق» 
أو تتزوج قتإله بعد نمام الستة أو يتحرك بعد الأربعة والعشر» وقمل : لا يلحقه 
بعد سنتين > وقمل : بعد أربع » وسواء فارقته يموت أو طلاق بائن أو ثلاث 


أو رجعي أو نجرمة . 


( وإن غاطت ) مفتدية أو ( مطلقة ) طلاقاً ( رجعيأ ) معتدة بالأيام ( في 
العدة ثلاثة أيام ) مفعول به لغلطت لتضمنه معنى ترركت أو منصوب على تقدير 
عن أو الباء » لا على الظرفية » لآن الغلط لم يكن فيالثلائة بل عنبا قمل الدخول 
فيبا » فافهم ( فتزوجتثم علمت به جازتمراجعتها مالم تنقس الأيام) الثلاثة 
التي تستأنفبا بعد العلم بالغلط > ولو طالت المدة > ومن قال؛ لا تحتاج العداة إلى 
النبة فاتنه بذي” ثلاثة قبل الع المطلقها) الذيافتدت منه أو (بلا عدّة) متعلقان 
حازت ( إن لم تس ) وإن مسّت جازت مراجعتها © ولككن لا يمسها ولا ينظو 
ماينظر الزو'ج من امرأته حق تم" العدة » وإن كات الطلاق بائنا لى يمر له 
مراجعتها ولا تزوجياء ولا يحلها ذلك المس لمنطلقها ثلاثاً » لأنه وقع في العدّة , 


هكم + ا 


وجاز له وطؤها من حينه » وإلا لمت عدة واعتزال مراجع بغد 
ار تجماع » وحرهت إن مسها قبل أن تعتد , فإن ولدت دون الستة أو 
تحرك حملبا قبل مدته من يوم الرجعة 


( وجاز له وطوها من حيته ) إذا راجعبا ول هسها الآخر ( و[لا ) "كن ] 
تمس" بل كانت قفد مهست ( ( لزمت عدة واعتزال مراجع ) عن المس ( يعد 
ارتجاع ) حتى تتم المدة» سواء تمقنوا أن الثان مها أو لل يتيقنو! ولكن خلا 
ها أو عَابوا عن جلس العقد » وم يتنيقن عدم المس» فلو طلقها في المجلس أو غاب 
وكان معه أو معبا شاهدان / يفارقاها أو 1 بفارقاه حتى طلقها أو فاداها أو 
ظاهر منها أو آلى منبا أو فارقها بنحو ذلك كزنى اطلعت عليه منه > أو زنى 
بأمها أو يمن تحرم به على ما مر في ذلك كله » أو مات أو حتى ظبر أنها غلطت 
فى العدة وراجعها الأول فله مسسها من ينه » وإنما لزمت العدة من مس الثانيمع 
أنه فى المدّة ؛ لأنه نكاح شرعي معذور فيه هو وهي يولي وشبود ورضى وخلاء 
من زوج قى ظنها » وللأول أن يتزوجها قمل انقضاء الثلاثة ها له أن براجعها ؛ 
وإنما كان طلاق” الثانى أو فداؤه أو ظهاره أو ما بعد ذلك مما ذكرته آنفا قبل 
المن محا لدخول الأول بلاعدة » ولو كان كعدم طلاق وعدم ظبار أو فداء 
لأنه يكف الثاى به عن المسى »> فكذا لو تزوجبا الثاني عرماً أو صائًآً رمضان 
أو معتكفاً عند بعض للآول مسّبا بلاعدة » والصحيح لزوم العدة ممن تزوحبا 
محرماً أو صائمًا رمضان أو معتكفا > لآن ماع هؤلاء غير حرام بالذدات > 
يتعمد إيطال ذلك ويجامعها مخلاف ما إذا قارقها ( وحر'مت إن مسّها قبل أن 
تعتد ) من مس الثاني ( فان ولدت دون ) الأشبر ( الستة أو تحرك حملها قبل 
مدته ) أي مهة التحرك وهي أربعة أشهر وعشر ؛ وبحب ذلك ( من يدام 


الرجّعة ) إن راجعبا أو التزوج إن تزوجبا في الثلاثة ولولم يككن المس أو 


ل *5ؤ ب 


لزم الاخير » وعليه نفقتبا حتى تضعء ولا يقربها المراجع حتى تعتل بعد 
الوضع ء وإن ولدته بعد الستة أو تحزك بعد المدة لزم الأول المراجع ؛ 
وإن عامت بالغلط في تلك الأيام ولم يراجعبا حتى | نقضت عدتبا 


بحسب ذلك من يوم إمكان المس” بعد الرجعة أو التزوج > هو المأخوذ به عند » 
وحتمل أن يككون مراد المصنف وصاحب الأصل هو القول الثانى يدلمل نصّها) 
على أنه المأخوذ به عندنا ( لزم الأخير ؛ وعليه نفقتها حتى تضع ) لأنه مو 
الذي أشغلها بالجل»فينفقبا من مين تحرك قبل الأربعة والعشر لظهور أنه منه» 
وإن أنفقت من مالحا على أن ترجع لمن تبين له الولد قبل ذلك أو في صورة ولادتما 
دوت ستة أشبر أو أنفق الأول أو الثاني على ذلك غرم من أنفق ول يكن الولد 
له؟وهذا مراده بقوله: عليهنفقتبا (ولا يقر بها المراجع حتىتعتد بعد الوضع) 
وإنهالم تنقض العدة بالوضع لآن الوضع ذكره الله في المطلقة » وهذه غير مطلقة » 
وإن طلقها الثاني فكلا طلاق > وإذا لم تكن العدة بالوضع رمعت إلى الآصل في 
العدة ؛ وهو ثلاث حمضات أو أشبر» لآن هذا هو الأصل بعد كل مس كزوجة 
المفقود إذا رجع واشتارها وقد مسها الثاني . 


( وإن ولدته بعد الستة أو تحرك بعد المدة) وولدته بعد الستة ( لزم الأول 
المراجع ) وإن تحرك قيلبا وولدته بعد الستة لزمت الآخير » وقبل : الأول 
المراجع » و كذا يازم الأول المراجم أو المتزوج الأول إن تزوجبا في الثلاثة إذا 
ولدت قبل ستة أشبر » أو تحرك قبل أربعة أشهر وعشر من يوم الرجعة مثلاآ » 
ومن بوم نزوتجبا الثاني لظبور أنه سبق من الأول فهو له من باب أولى (وإن عامت 
بالفلط في تلك الأيام ولم براجعها حتى انقضت عدتا ) أي باق العدة » ومو 
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فارقها الآخر » وجددا بلاعدّة » ولايتزوجبا الأول ولاغيره بعد 
اتقضاء الأيام , ولا يخطبها أحد حتى تعتد من مس الآخر » وإن عامت 
به بعد ا نقضائها اعتزها الآخر حى تعتد الثلاثة بعد عل » فيجدد إن 
شاءًاء او لما أن تتزوج غيرهما » وقبل : يقي عليها الأخير بالتكماح 
الأول : ولؤمه عزها حى تنقضي 


ثلاثة الأيام ( فارقها الآخر > وجددا ) إن شاءا أي الأخير والمرأة ( بلا عدة ) 
لأن الماء السابق له أمضاً بنكاح شرعي 4 والولد له لا للأول إن ل يمسّها بعد عامها 
بالقلط > وإلا حرمت عليه أبدا لزنه .ها > وعلى زواجبا الأول إن شبد بذلك 
المسيس أربعة رحا لأو أقرتت به له وصداقباء وقمل : له أن لا يصدقباءوقيل: 
لا حرم بالزنى على زو جبا ولو صلاقبا أو شبد به الشهود أو رآها وقد مر فإن 
م يعم وم تقر له أو م يصداقها اعتدات قبل أن عسها الأول وتكني له إن / تق 
وم يعم . 


( ولا يتزوجبا الأول ولا غيره ) إلا الذي فارقبا ( يمد انقضاء الأيام 
ولا يخطبها أحد حتى تعتد” من مس الآخرء وإن عليت به ) أي بالغلط ( بعد 
انقضائيا اعتزلها الآخر حتى تعتد ) الأنام (الثلاثة بعد عام ) بالغلط ولو بترا 
تدار كا للأيام الثلاثة التي مضت عنها بنئة غير العدة ( فيجدد إن شاءا ) بعد أن 
تعتد ثلاثة أيام “ ومن قال : العدة عمادة معقولة المعنى أجساز له أن تحده بعد 
الثلاثة الأولى بلا تجديد عدّة ثلاثة أخرى (أو لها أن تنزوس غيرهما) بعد الثلاثة 
الأخرى 4 وأجيز بعد الأولى ( وقيل : يقم عليها الأخير بالنكاح الأول ) ؟ فقي 
والدبوان» ولو كرهت إن شاء» وإن لم بشأ طلّقبا ( ولزمه عزها حتى تنقضي 
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الأيام بعد العلم » ورخص في عدمه , وجوز للأول مراجعتها في الثلائة 
التي عامت فيا به » وبتوارثان فمبا إن مات أحدهما : 1 


الأيام ) الثلاثة ( بعد العام ) ولو تراخى العلم عن الثلاث الأولى ( ورختص في 
عدمه ) أي عدم الاعتزال بناء” على أن الثلاثة التي مضت عنها غالطة تكفها » 
وعلى أن العدة لا يشترط فيها العل بها ونيتها » بل كفي مضي“ قدرها مع غفلة 
عنها أو عدم عل » وهم ذبة سواهاء والقولات مبنبان على صحة العقد علها للثانى 
في العدة من الأول » لأنبا معذورة هي وولها والزواج الثاني والشبوه ؛ لظنهم 
أن العدآة تت وهما ضعيفان» والتحقيق أنه لا يصح إلآ حديد بعد الثلاثة الأولى؛ 
أو بعد الثلاثة الأخرى اوقوعه في العدة » وإنما بدفع القلط عنبم الاثم » وعدم 
الحد للثاني وعدم عقاب الولي والشبود والمرأة » ولا خط عنهم الغلط عدم 
التحديد»وفي القول الأول من القولين شبه تناقض؛ إذ ألزم قائله الزوج الاعتزال 
في ثلاثة أيام بعد الع على أنها من تام عدة الأول » و كونها من عدة الأول مناف 
لصحة عقد الثاني ( و ) قد مر أنه ( جوز للأول مراجعتها في ) الأيام 
( الثااثة ) التي هي آخر عدها! الت أعادتا ( ألقي علمت فيبا به ) أي بالغلط 
قال أبو عبدالث جمد بن مرو نن ألى ستة» وعندي أن أنى ز كرياء صاحب الأصل 
م يرد ذلك * بل أراد أنه منهم من يقول : إذا جددت الثلاثة الآخر جاز للأول 
مراجعتها قمبا » لأنه من العدة التي هي من مسه » وبتوارثان قببا » ومقابله ما 
بقئضيه القول الدي قبل قوله ؛ ومنهم من يقول : يقم عليه الآخر الخ من عدم 
صحة مراجعة الأول لها في الثلاثة التي تجددها وعدم ترارثها » ولو كان 5 قالا م 
يقل أبو زكرياء . ومنهم من يقول بأن للاول الخ إذ' لا قائل" بعدم توارثها في 
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وعليه فإن ل يراجعبا لزم الآخر تجديده » وإنل تراجع ولم تجدد 
ولا نزوّجت غيرهما لزم الآخر الأول » وفي الثاني خلاف » ولا يازمه 
الثالك » ولا يجوز غلطها إن اعتدّت من أول الشبر » ولا أكثر من 
الثلالة  )‏ ى, اى.ى .د اله. 


ويحتمل أن بريد المصنف ما ذكرت لاما ذكر أبو عبد الله ( وعليه ) أي 
على التحويز الم كور ( فان ل يراجعها لزم الآخر تجديده ) إن شاء وشاءت > 
ولا برخّص له في عدم التجديد ‏ لأنبا عامت بالغلط قبل انقضاء الثلاثة الأولى 
على ما فيم عليه أبو عبد الله كلام أبي ز كرياء ( وإن ل تراجع ) بالبناء للمقمول 
( ولم تجدد ) بالبناء لفاعل ( ولا تزوجت غيرهما لزم ) الزوج ( الآخر ) 
الولد ( الأول ) إن ولدته بعد الستة من يوم عقده وإمكان دخوله على ما سبق » 
وإلا فلازوج الأول ( وفي الثاني خلاف ) هل له أو ابن أمه ؟ وإن أتت به قبل 
الستة فللأول أيضاً ( ولا يلزمه الثالث) بل ابن أمه إلا إن أتت به قبلبا فللأول 
أيضاً * وما ذكره المصنف وما ذكرته فى الزواج الثاني والمرأة من حلتها الثاني 
وعدم حلها » وقيامه عليها بلا تحديد للنكاح أو بتجديد وتجديد للثلاثة وعدم 
تحديد » وعزل في الثلاثة الجددة وعدم عزل وغير ذلك كله متقرر أيضا فما إذا 
مات الزوج الأول موتا » وم يطلق أو طلق ومات ( ولا يجوز غلطها ) أي لا 
تسامح فيه ( إن اعتدات من أول الشهر ) ولو في أقل من ثلاثة ( ولا ) إمف 
غلطت ( أكثر من الثلاثة ) ولو اعتدات من غير أوله وإن مستبا الثاني حرمت 
عليه ولا تصح للأول مراجغتها » وقيل : تجوز الثاني يحديد بعد ع دة مها 
وللآأول مراجعتبا إذ لل تقصد هي ولا الثاني الزنى . 
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ورخص المتوفى عنبا غلط بخمسة وإن مات من أول الشبر جاز لها يوم 
للعشرة  . 2 .  .,.‏ . 


( ورختص للمتوقى عدها غلط مخمسة ) لكل شهر يرم ولو كان الخامس 
لادتم » لآن لما منه عشرة أيام تمام العدة ( وإن مات من أول الشهر ) فاعتدات 
من أوله أو عامت بعد مدة فحسبت من أوله ( جاز فا بوم ) واحد فقط 
( للعضوة ) الزائدة على أربعة الأشبر فقط » ول يحز لما بوم” ككل شهر © لآنها 
ابتدأت هن أول الأشبر فصارت كلمطلقة الممتدة من أول الشبر > وإنما جاز لما 
بوم واحد” للعشرة » لآن العشرة أيام تحسب لا سب" تام يعتبر فكانت في العشرة 
كال اعتدتت من غير أول الشبر » وإذا ابتدأت العدة من وقت عامها بالطلان 
أو بالموت فكان ابتداؤها من غير أول الشبر كان لما غلطها المذ كور » ولو كان 
الموت أو الطلاق من أوله . وف « الديوان » : تصيب الوهل في ثلاثة أيام ق) 
دونها » ولا يكون الوهل إلا في معتدة بالأشبر إن أخذت بالآيام » ولا تحده 
إن أخنت بغرة الشبر . وقيل : الوهل خمسة أيام » وقيل : سبعة » وقيل : 
تسعة » وقبل : لا تصيب الوهل أصلاً » وإن اعتدات حائض بالأشهر وظنت 
أن لها ذلك أيضا فت زوحت بطل » وإن 'مسّت حرمت إلا إن رأت ثلاثة قروء 
فيها » و كذا إن اعتدات فيالوفاة بالقروء حق أثتبا ول تتم أربعة أسهر وعشرا» 
وإن طلقت من وقت حيضبا عشرة فُمكنت ثلاثة أيام فطبرت فاغتسلت 
وصلدّت معتاذها ثم حاضت ثلائة أيام فرأت ت طبرا كذلك » ثم .حاضت تالثة 
كذلك فإنبا تتروج على ذلك »> و كذلك إن رجمت الثالثة إلى عشرة تتزوج 
لانتقانها بتزوها مرتين » وإن مكث الاول علمها ثلاثة والئانى عشرة والثالث 
عشرة زادت سبعة تتم يها الأول وتنزوج »> وإن مكث الأول عشرة والثاني 
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والثالث ثلاثة ثلاثة تزو”حت » وإن مكث الاول عشرة والثانى ثلاثة والئالث 
عشرة فلا تنزوج -حتى كم سبعة لهام الاوسط > وإن مس امرأة” رجال” فلزمتها 
عات متلفات اعند تين الأول فالأولل » وقمل : يحزهبا كلاثة قروءاأاه. 


وألله أعلم . 
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يأب 


يخير الأمناء أو أهل ابلة 


(باب) 
قُ الدعوة قُّ التكاح 


( إن أراد زواج إثبات نكاح امرأة ) حرة أو أمة ( عند حا خوفأ من 
جحودها ) لازومة ( مخير الأمناء ) أراد ما يشمل الشبادة والخير بدليل 
قوله : قال له: فلانة إلى قوله: كلف بسانا ( أو أهل الجملة ) أو اثنين منهم وأمين 
أو أمين وأمينتين أو أمين وأربع نسوة من أهل الجلة » وفائدة أهل الجلة مع 
أ:بولا محم يهم" تبعة من يتبمهبالزنى بها وأنيدقع بهم الرجم أو الجد إذا أدمعي 
عليه الزني بها » أو شبد يه الشبود » وأن لا يتبراً منه أحد بها » وأن يحك له 
الحا بالإرث إن لم بقع إنكار منها » أو من ورثتها وأن يثبت ذلك عند الماع » 
فلو أتكروا أو ماتوا » وكنوا حال شرك أو جنون أو 'بم أو آفة أو نسوا 
لذكثر الحا؟ أن شبادة أمل الملة موجودة عندي : وأنه لعلبم تحدث لهم حال 
يتولاهم بهم ذلك الام أو غيره » ولعلبم في الولاية عند حسام آخر أو لعلبم في 

(؟) كذا في الأصل ولعل في العبار: سقطا مثل : أن يدقع . 
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قال له : فلانة بنت فلان امرأتي وأنا زوجبا وقد تزوحتبا » فيكلفه ببانا 
بشهود قائلين له: فلانة بنت فلان زوجة هذا اأرجل» وقد تزوجبا فيثبت 
النكاح عليبا ؛ وبيجزي الخبر وإن بعد موب اء وتفعل هي كذلك في 
إثبات تكاه كذلك » فتبلغه الخبر بالأمناء أو بالثلاثة من أهل املة إن 
لم يسترابوا » ولم يقع إنكار , وتجب شبادة الأمناء إن وقع ذلك وإن 
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الولاية عند الورثة فمجيزونبهم على أنفسهم» ولعله يحد حاكما يكم له بأهل الملة» 
ولو وقم إنكار كا هو قول > ولعل الورثة مجيزوهم ولو أهل جملة ( قال له : 
فلانة بنت فلان ) ويزيد امم جدها إن لم تتبين بأبيبا وإن م تتبين به أيضاً زاد 
ما بينها عن جد آخر أو قببلة أو غيرها » وإن ل يكن لما أب أو لم يعرف 
أحضرها وأشار البها أو وصفبا بصفة تناز .ها ( امرأتي وأنا زو جبا » وقد 
تزو“جتبا . فيكلفه بيانأ بشبود قائلين له : فلانة بنت فلان زوجة مذا 
الرجل ) أو نحو ذلك ما مر آنفاً ( وقد تروجيا > فيثبت النكاح عليها “ 
ويجزي الخبر وإن بعد موتا ) ولا سنا الشهادة ( وتفعل هي كذلك في إثبات 
نكاحه كذلك ) أي خوفاً من جحوده وجحود واوثه ( فتبلغه ) أي الحا 
( الخبر بالأمناء أو بالثلاثة من أمل الجملة ) أو اثنين منهم وأمين» أو أمين 
وأهمنتين» أو أمين وأربم نسوة من أهل املة»وفائدة أهل الملة هي ما ذكرته 
آنفاً » وقمل : لا تحوز شبادة المرأة في النكام وإما محوز أهل الملة ( إن لم 
ينُسترابوا > ولم بقع إنكارء وتجب شهادةالأمناء إنوقع ذلك وإن بعد موته) 
ولا يقبل قول المرأة: إنه زوحي“ أو الرجل: إنها زوحتى عند الحا كم » و الحق 
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وإن ادّعت زوجاً فأتكر كلفت بياناً وليس لما عليه مؤنة في الأجل 
إن أتجل لإإنياتها به » فإن لم تجده حلف » وأزم إنفاق جاحدة على مدّعيبا 
فيالأجلء . .ا . ا ا. ام اء 


عندي أن كل موحد بن مم يعرقا بسوء ولاريبة ويظهرات الصالح تقبل شهادتها 
وتقطع بها الخصومة “ ولو وقع إنكار . 


( وإن داعت زوجا فأنكر كنت يماذا وئيس ذا عي مؤئة في الأجل ان 
حل أى هو أي الأجل > وجوز أن لا يكون قنه ضير فنكون التائب هو 
( لاتيانها ) وى الفسخة لإثباتها ( به ) وعشيا فالماء زائدة ف المفعول » 

إن كن ها عليه لق لأنها المدعمة لما تثيت به النفقة وهو الزوجية > وأنها 
هي المعطلة لنفسها به لا هو ( فان لم تجده حلف ) + أنه لبس زوحبا » وقمل : لا 
يان عليه ولا رجوع فا عليه بالنفقة إن أتت' بسان » وإذا تيقنت ت أنها زوحته 
ولا بيان لها وحلفه الحاكم فالمتبادر أتها لا تدرك عليه أن يطلقبا » فتكور:.. 
كالتى عجز زوجبا عن نفقتها أو غاب » وم يككن ماله حيث تال منه النفقة 
فنطلقها الحساكم ولو على شك منه في كونها زو'جة له للضرورة » أو تجاره 
الضيرورة على الطلاى » ويسقط عليه ما يازم المطلق من نفقة وإرث وولد فبقول 
له بعد أن حلف ما هي زوحته : طلقئها وأنت بريء من نفقتها في العداة » ومن 
أن ترئك ومن ولد » وإن شاء حلفه من أول مرة بالطلاق بأن يقول له : قل 
لئن كانت زوجى مي طالى» وذلك لثلا يعطلها (ولزم إنفاق جاحدة) لازو حصة 
و كسوجا وسكناها ( على مدعيها ) زوجة ويعلق بازم 4 وإتماعداهء يمل 
لتضمنه معنى وجب ( ( في الأجل ) ) إن أجل لبأقى بالسبان » لأننا ولو جحدت 
وتعاصت لا بيبطل ذَلك حقوقبا » لانه قد عطلها بادعائه الزوجية » ولا يحل لها 
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فإن طلبت إليه حميلاً أو ينأ بالطلاق ثلاث إن لم يأت إليه فلبا ذلك 


ماله إن صدقت في جحودها إلا إن م تخل سبيلبا ( فان طلبت إليه حميلاً ) في 
النققة و نوها ( أو بميئأ بالطلاق ثلاثأ ) أو طلقا لاتص' فيه الرجمة أو طبار 
أو إيلاء أو أن تحمل لا الأمر بمدها أن تطلق نفسبا ثلاثاً أو بائنا أو يجمل ها 
لخبار ( إن لم يأت اليه ) أي إلى الأجل بالمبان ( قلها ذلك ) فحلفه الحاكم أنه 
إن ل يأت لذلك الآجل فبي طالى ثلاثاً » فإن حلف ولم يأت إلبه بالسسان طلقت 
ثلاثاً » وهذا بناء على أن" منقال : زوحته طالق ثلاثاً فقد طلقها ثلاثاً» ويحتمل 
أن يكون هذا مراده بالطلاق ثلاث لأنه أقوى لما » وما ذكر من التحليف 
بالطلاق خلاف”؟ الأصل . 

وذكروا أن القاضي إذا حلتف الخصم به 'عزل » و كذا الظبار والإيلاء 
والتحريم ونمو ذلك مثل هذه المسألة التي ذكر المصنف »> ومثل أن ينكر البيع 
فمحلفه بالطلاق ما باع» وإِنًا أجازوه في مسألة المصنف ونحوها للضرورة» وقد 
ذكر الشمخ أبو الرييمع سلمان بن هرون عن ألىي سبل عن ألى دحبى الدرفي أنه 
قال : إذا ادعى الرجل إلى المرأة أنها زوجته فطليته المرأة إلى الحاكم أرك 
بحلفه لما بطلاقها ثلاثاً إن لم بأت بسنة إلى أجل يؤجله فلبا ذلك > وقال : إن 
شوخ زمانه يفعلون ما يستفاد منه جواز ذلك > وهو أن المرأة إذ! اعت أنه 
زواجها فأجتلبا الحاكم أحلاً تألى فبه بسنتها ثم طليت إلى الحاكم أن يحلفه ها 
بطلاقها ثلاثاً إن ل يوف عند الحاكم عند الأجل © لتقم عليه بينتها » لبحكم 
علبه بلازمها من نفقة وتحوها قلبا ذلك » وكان أبو الفضل إذا حلكّف الناس هم 
هم معد الأعان بكلاث تطلقات») وأنكر عله بعض” أهل عصره وقالت الأشاح: 
إن للحاكم إذا حلف بالأمان أن بقل أن حلف : إن حنثت بهذه الأمهان 
فامرأتك عللك كأممك »> يفعلون ذلك أن تخوافوا منه إذا كأن قيه حق سُديد 


وأمر” يفوت 


*7ا!؟ ب 


وحلفت إن لم يبين 1 . 


وق ه الديوان ٠‏ : ولا يحلتّف الحاكم محد” من حدود الله ولا بالطلاق ولا 
بالمتاق ؛ ولا بالحج » ومن شاف منه أن يكسر الأبهان فليختم له بالطلاق 
واحدة » ومنهم من يجوز النصب في الأيمان كلها أن يحلفه بكذا و كذا حجة أو 
بعتق كذا و كذا رقمة > أو بماله للمساكين » ومنهم من يقول : لا يحلفه ماله 
لاسا كين إلا عقدار ها ادعى عليه المدعي اه . ( وحلفت إن لم يبين ) وقبل : 
لا » والمشهور الخلف فى الصورتين 4 وعليه « الديران » » وإنما حم عليها بالخلف 
ولو وقم الطلاق ثلاناً إذ ل يأسر بالسات للأجل » لأت البمين حق” له عليها 
لإنكارها الزوجمة > فلا بطله وقوع الطلاق المعلى إلى عدم الإتمان بالببان قالوا 
فى «الديوان» : واذا ادعى رجل” على امرأة أنها زوحته > أو ادّعت أنه زواجبا 
فعلى المد'عي السان » وعلى المذكر الممين > و كذ! إن ادعى الحي” منها التزرويج 
على ورثة المست منبا » و كذا إن اداعى على رجحل أنه زواحه ولنته أو أمته أو 
ادّعي عليه الرجل ذلك » وإذا زوج وليه فأتكرت قاداعى الزو'ج أو الولي 
أما وكلته أو رضيت النكاح بعد التزويج فلا يككون كول الولى أو الزوج علمبا 
حجة 4 ولا بد من إخراج وجهها عند تحليقها . 


وزعم بعض أن المحدرة والشريفة إذا لزمتها اليمين يرسل الخاكم إليها ثقة 
تحلفي! بمحضر الخمم في بيتهها مكشوفق الوجبين > وأنهم لا يازمها الخروج إلى 
مجلس المك نهار » والحق أن على المرأة الخروج للأحكام متى دعبت » ولو بلا 
إذن زو'حبا كا خرجت فاطمة إلى أبىي بكر رفي الله عنما تطلب إرئيا من 
فّدك » وهند بنت عثتئبة الى رسول الله يئر تشكو من أبي سفيان بلا إذنه » 
وم ينكر علدها مع عامه » و كذا حبدبة بنت عبد الله تشكو من ثابت بن قيس . 
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وإن جحدت ولا يبان له ثم مان فأ كذيت تفسهاأ وصدقت دعوآه 
فقيل : ترثه » وقمل : لا » وكذا منكر" لمدعة أنه زوجبا إن ماقت » أو 
أنه طلقها ثلاما أو بائئا » فأنتكر ولا ببان ثم مات فأ كاذبت نفسما كذلك 
عل الخلفء  .0‏ . 


( وإن جحدت ولا بيان له تم مات فأكذبت نفسها وصداقت دعواء فقيل : 
ترثه ) وهو الصحمح فا يظبر » لآنه مات على ادّعاء الروجية > وتصديقها إباه 
بعد الإتكار ولو بعد موته ومع الرغبة في الإآرث إقرار بالحق بعد إنكاره 
فضعفت التبمة لأنها أقرت ما ادعاه خصمبا وهو الزوج ( وقيل : لا ) لأا 
متهمة بإرادة الإرث » وهو المتبادر » كيف ترجع إلى خلاف ما حكت به على 
نفسبا ؟ وقيل : إن حلفا بعد جحودها ثم مات ل ترث »© لآن تحليفه إياها قطع 
لخصومتها وتسلم لا » فموته بعده موت على عدم ادأعاء الزوجية > فتصديقها 
بعد لا يتقعيا . 


( وكذا منكر” لمدعية أنه زوجها إن ماتت ) وصدقبا بعد موها (أو 
أنه طلقبا ثلاث أو بائئا ) أو أنما حرمت أو فاداها أو آلى أو ظاهر منبا 
وماتت ( فأنكر ولا بيانة ) لما (ثم مات فأكذبت نفسيا كذلك ) أي مصدقة 
لإتكاره ( على الخلف ) ومن بن فالمسألتين بعد إتكاره وموت صاحبه ورث 
بلا إشكال » ومن ادعى على زوجته أنها مات في عدة طلاقه الرجعي أو إيلائه 
أو ظباره أو مات فادعت ذلك وقال الوارث : الموت بعد العدة » أو قال 
الحي : لا أعامها انقضت »> فالقول قوله مم ينه » إلا إن بن الوارث . 


وإن ماتت معتداة” بالأقراء ورئها ولو مضت سنة 4 مالم تقم بينة أنها أقرت 
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ومن أدعى فداء من زوجته ولا بيان له أجبر عل طلاقها بائناً ؛ لقطع 
العصمة إن طليت ذلك إلى حا كم ؛ 


بانقضائياءو إن ادعى'١!‏ اشتراط أمرها ببدها معلقا لمعلوم فأتكر فمليها البينة » 
وإن ره الأمر ببدها في موضع أو وقت فادعت أنها طلقت نفسها فأتكر أن 
يكون قد طلقت في الموضم أو في الوقت » فالقول قوله » وقبل : القول قوها 
وإن اختلفا في المُكان قمل أن يقوم منه أو في الوقت قبل أن ينقفي أنها طلقت 
فمه فالقول قولما » وإن قال لما : طلقت نفسك و احدة» وقالت : ثلاثا»فالقول 
قوله » وإن قالت : رددت الأمر إلى على ثلاث > وقال : على واحدة أو اثتتين » 
أو قال : حنثت أنا واحدة أو اثنتين » وقالت بثلاث »> أو قالت : حنثت 
بطلاق أو ادّعت التحرم فما بينها » أو أنه تزوجها بغير شبود 4 أو بتكاح 
فاسد فكن بها فالقول قوله » وعلمبا المينة . 

وإن ادّعى علببها الزوج أنه فاداها فأنكرته المرأة فإن علمه المينة علىتبرئته 
من الصداق > وإن م تكن له بيئة فليغرم صداقبا ووقم عليها طلاق بائن > كذا 
في «الديران» ( ومن ادأعى فداءًٌ من زوجته ) أو طلاقا بائنا أو ثلاثا أو ظبارا 
فائناً أو إبلاء كذلك أو حرمة أو طلاقاً رجساً قت عداته فأتكرت ( ولا بيان 
له أجبر على طلاقها بائئأ ) بأن بقول مثلاً : هي طالق ثلاثا أو طالق طلاقاً 
بائنأ أو طلاقاً لا أملك رجعته» أو نحو ذلك ( لقطع العصمة إن طلبت ذلك إلى 
حاكم ) وإن كذاب نفسه تر كوه معبا > وليس إحباره على الطلاق ظاا له لأنه 
مناسب وموافق لا يداعيه من الفرقة بالفداء » وإنما أجبر لتدزوج المرأة وتنقطع 
الدعوة ببنها » ولا يتوارة ولا تعطل . فلو تعاصى ول يقدر عليه أو هرب 
فلمطلقها الحا كى طلاقاً باثنا لذلك © وإنا لم تجبره على الطلاق |ارجعي الذي علك 
رجعته لأنه لا ينقطم الآمر به بدنه! » إذ لو طلقبا رجعيا يلك رجعته ثم كنب 
(؟) كذافي الأصل ولعل الصواب ادعت . مصححه . 


ترف > 


وإن ادعت طلاقاً ؛ فإنْ رجعياً جاز لما أن تقيم معه في العدة بلا 


سر . 8 


نفسه فيا أدّعي من فداء أو نحوه فراجعبا م تنزع من يديه © قاو حلفه بالإيلاء 
والظبار لتداركبا » فكان بالمائن أو الثلاث 6 وإما لم يكن كلام الزو'ج طلاقاً 
ادا أدأعاه مثلة ع لأنه إخبار عن واقع فيا يداعه لا إنشاء الطلاى > فلم تككتف 
به المرأة» وإذا كانت المرأة أمة وأريد التحليف القاطع لعصمتبا حلف بتطليقتين 
فتبين بها » وإن كانت كتابمة فمواحدة فتدين » وفها تبين به الأمة والكتابية 
خلاف يأقى إن شاء الله > فإذا أريد قطم العصمة حلف الزوج با تبين به> وإذا 
طلقها الزوج قبل ذلك فراجعبا أو لم براجعها حلتفه الحاكم با بقي من الطلاق 
فتمين » وإن ل يتين وأخفاه أو لم يعاموا أطلدّقبا أم لا و كتم » طلقا الحاكم بم 
تين به من ثلاث إن كانت حرة »> وآثنتين إن كانت أمة » وواحدة إرنى كانت 


7 


مش ركة . 


وإن ادّعت خلعاً أو طلاقاً فالسان » وإن اداعى الخلع بشيء ترداه له لزمه 
الطلاق وبمان الإبراء من الشيء » ومن ادعى منها بينة غائية أجل له بقدرها 
ويحال بينها إن »مى معروقفيئن جائزيئن» وإن شبد عدلان بطلاقه فحلفبطلاق 
نسائه وعتوعميده أنهها شهد! زوراً لم يعتقوا وم يطلقن» و3 ىق هي إن أجازهما 
الحاكم » ولو أكذبا أنفسها بعد الإجازة ومن قال : إن قالت طلقتبا فقد 
صدقت »> فقالت فكذببها فطالى » وإن ادعت رجسا وعّت العدة ورد إلنمبا 
المعين حلفت» ونحير قيل: إن ل تنم “و إن ادعت ثلاثا ول تقر بالزوحصةواداعاها 
فلسين عليبا » ثم تبين على الطلاق > ( وإن ادعت طلاقأ ) وأتكر ولا ببان لها 
( قان ) كان ( رجعيا ) فى ادعائبا حلفته ( جاز لها أن تقم معه في العداة بلا 
مس ) ويجبره الحاكم أن بردها إزالة للشيبة عند بعض» وتدافعه ما استطاعت 


وإن بائنأ وأيقنت به هربت منه وافتدت وإن بالا إن لم يكن لا ببان , 
وإلا حلّفته » ولاحو له علمبا ولااطاعة : وتعده باغياً عليها وتمنعه ما 
استطاعت 4 . 1 5 ه ٠ ٠‏ : 5 


ولا تقنله خلافً لمعض لوجود الخلاف في الرجعة بالمس بلا إشهاد ( وإن باننا ) 
واحداً لا تصح فمه الرجعة أو ثلاثا أو ظبارا فائتا أو إيلاء فائنا أو حرمت أو 
فاداها ( وأيقنت به هربتث مئه وافتدت وإن بماها ) كله ( إن لم يكن ها بيان) 
وإن كان حمل به ( وإلا ) يكن ( حلفته ) أنه ما طلقها باتنا © وتهرب أو 
تفتدى » ولا بحل لها أن تتركه يلا تحليف » لعل مخاف فمقر با تداعمه إن كان 
قد فعله » ولا بحل لها أن تأكل وتشرب وتسكن وتلسى من ماله قبل أن تحلفه 
إذا منعها الخروج » ولا تقثله قبل أن تحلفه أيضا » و إنا لما ذلك كله إذا قطعت 
الدعوى بالتحليف ( ولا حق له عليها ولا طاعة ) ولا يري منبا مالا برى 
الأحنى من المرأة » ولا تقتله إذا حاء ينظر > وإذا جاء يكشقفبا أو يحردها 
دفعته » ولو أدى دفعه إلى موته » وقمل : تقتله إذا قهرها على التعرية » لأته 
عوت الرحجل ولآ تتنعرى ( وتعده باغيأ عليها و تمئعه ما استطاعت ) ولو بقتلء 
إذا جاء الجاع لا قبل أو بعد » و كذا إن حرمت قبل تزوجبا أو بعده > وإذا 
حلفته قالا الحاكم : إن صدقت فاهربي أو افتدي با قدرت» فإن قبل الفدية 
قال له : إتى الل فإنا لا تمل لك إن صدقت وإن كدذبت » وقد أحسنت إلمها 
فلك ما أسامت المها لا أكثر » وإن لم يقملبا قال لها : إن صدقت فلك مجاهدته 
إذا أرادك لا قبل أو بعد > فإن غلبها فالل أولى للمذر » ولكن تضطر ويقول 
له : اتق الله ولا تحملبا ما لا بحل ؛ إن كذيت فلبا قتلك إذا جئتبا للجباع ؛ 
ولا تقتله بالسم وتقول له إذا جاءها : إن المسامين أجازوا لي قتلك » وها أت 
تستعين بغيرها ولا بحل للغير » ولا تقتله لحرمتها جاع الدير أو الحبض عمداً » 


هم 


فإنلم تجد سبيلاً إلى خروج منه أدركت عليه كل ما يموتها لتعطيلبا ؛ 
ومن بن على امرأة أنها زوجته وأتكرت ثم طلبته ما يمونبها أو صداقبا 
نصبت خصومة بينبها عل ذلك » 


الخلاف ف التحرم » وقبسل : تقتله ولا تقتله قمل التكفير الظبار » وإذا مسها 
قمك فلها في المرة الثانية قَمَلِه » ولها بعد أجل الظبار . 


( فان لم تجد سبيلاً إلى خروج منه أدركت عليه كل ما بمونها لتمطيلها ) 
وتأشذ ذلك من ماله إن ل يعطها » وعندي أنبا تقتصر على مالا بد منه مما 
يتضرر بدنبا بتركه لا أزيد » ولا تتتفق انتفاق الزو'جة منمال زواجبا؛وعندي 
أنه إذا أعطاها زائدا على ما لا تحد مته بدا قلا تأخذه » لأنه إنما يعطنه إعطاء 
الزاني لمن أراد الزنئى هيا » بل تقتصر على مالا بد منه > وإن امّعى المراجعة 
فالسان » ولا يمعين وإن ادعى موت الشاهدئ أو غمدته) بأنت منه ولا ين » 
وإن أنتكرت إعلاماً بالمراجعة قبل انقضاء العدة واداعى أنه أعامها قمله فلسين 
وإلا حلفت وبانت > وإن ردت المه السمين حلف إن شاء » وكاذت امرأته 
بالمراجعة » وقمل : لا بين في ذلك » وقمل : إن أعامبا أو شاهد قبله ثبت علبها 
وأتى بشاهدين أو بالثاني ( ومن بين على امرأة أنما زوجته ) واو بأهل الجملة 
( وأنكرت ) قبل الببان أو بعده ( ثم طلبته بما يمونها أو صداقها نصبت 
خصومة بينهما على ذلك ) ليعطيها حقبا إن م يذعن له وإبما قال : نصبت 
خصومة بيني) لسكون الات على يد الحاكم ويحضرتها » ولبعل كو الصداق إذ 
لا يحم بمجبول » ولعل” الزواج يدعي الوصول فيبيّن عليه » ولا يمتنع الحاكم 
من ذلك يسيب إنكارها الأول » لأماقد أبطلته لطليها منه ما هو من حى 
الزوجة فققد أثدنت الزوحمة التى إدّعاها وقه أبطل ذلك الإنكار بالبيشة » 
فإذعانها لأحكام الزو'جية بعد إنكارها ليس إذعاناً للباطل » بل إدعان للمينة » 
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وترئه إن ماك » وإن ادعت إليه طلاقاً بائناً أوئلاثاً فأنتكر ولا بان لا 
طلبته يحقوقبا وصداقبا حك بينبما » ولو قالت لام : أعطني حقي من 
قلان زوجي . وإن ادعى نكاح طفلة فأنتكرت وصدقه ولييسا دفع 
إنكارها , وتترك . . 


وكذلك إن بمّن با لا محري كشاهد واحد فأنكرت ثم أجازته على تفسه أو 
طلبت حق الزوجمة ( وترثه إن مات ) ولا عنعبا الحا كم عن إرثه » ويرثها إن 
ءاتت ولا يحل لأحدها إرث الآخر إن عم أنه ليس يزوج له وتنم نفسها ما 
استطاعت إر: علمت كذب المينة ( وإن ادّعت إليه طلاقا بائنأ أو ثلاثا) أو 
حرمة أو نحو ذلك مما يقطع العصمة ( فأنكر ولا بيان ها ) قحلفته أو م تحلفه 
ثم ( طلبته بحقوقها ) كنفقة وكسوة ( وصداقها “حم بينها ) وأتصف لا على 
أنها زوجة © ولا عتنم الحاكم من ذلك يسيب دعواها » لأنها لم تجىء عليها بيبان 
فطليها حق” الزوحة إيطال لدعواها واذعان لخحى الزوجمة ( ولو قالت لام : 
أعطني حقي من فلان زوجي ) أرادت أنه زو'جها في دعواه » أو أنه زوجها . 
فما مضى > ول قيز الحق هل هو نققة أو كسوة أو صداق ؟ أو جمبع ذلك » ولا 
سما إن ميزت »> وقد ذكرته باسم الزوج » ولا سها إن ل تذكر الزوجية » وذلك 
لأنبا قد نفت الروجمة أولآً » فكان إثاتها بعد ذلك غاية فافب, »> وإن ادّعاها 
زواجحة فصدقته أو كذبته ثم صدقته ول تظبر ريبة”/ يازمنا البحث عن ذلك 
والمطالية بالبينة » وكذا إن اداعت قصدقها أو كذيها ثم صد"قبا ولو كان كا قبل 
من أن” تسمستها إنأه زوحا لها نا هو بالنظر إلى قوله وإتكاره الطلاق » وأنه لا 
بعد ذلك منها إقراراً لازوجمة وإذعانا ها ا حم لا محق الزوجة ( وإن 
ادعى نكاح طفلة) بول وشبود (فانكرت وصدقه وليها 'دفع إنكارهاء وتترك 
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ببده حون صدقه إن لم يخف عليها إخراج من بلادها أو ظلم عليها 
حتى تبلغ فتخاصم » وإن اختصم رجلان في امرأة فادعاها كل منهما 
كُلفا بياناً » فإن أتى به كل فتاريخاً » فإن لم يكن أو اتحدا أجبرا 


بيده حين سداقه إن | يخف عله إخراج من بلادها أو ظام عليها حتى تبلغ 
فتخاصم ) وإن أراد إخراجبا إلى بلدهما أو بلد أهلبا فل ذلك 2 وامجنونة 
والسكاء كذلك حى تثفمق وتنطىق فتخاصا فيا يظبر لي » وكدذ!الأامة إدا 
أنكرت وأثيت السيد لا تنزع من بد الزوج حتى تعتق »> فإذا عتقت فليا الحة 
لنفسها » وما يتركلن بيده إذا لم تكن ريمة التزويج بلا شبود مثلآً أو دشهود 
غير جائزة أو ريمة عدم التزويجم وإن استريب ذلك كلف بيانة التزويج > وإذا 
أو تبيّن أن شبوده غير جائزة » أو تبين شيئاً سسطل التزويج » وإرد. ثبت 
النكاح بعد مباحثتها وخصومتها فلها إنكار التنكاح وإبطاله بالباوغ والعتق 


والصحو والتكم . 


( وإن اختصم رجلان ) ومثلها ثلاث رجال أو أربعة وما قوق ذلك ( في 
امرأة فادّعاها كل" منهما 'كلفا بيانأ 9 ) من أتى به فبي له و ( إن أتى به كل" 
فتاريخأ ) أي كلفا تارنخا » ولككن لما حذف الجواب قرن معموله بالفاء إيذاناً 
به» وبأن هذا معمول” للحواب؛ ولولا الفاء ل بعل أنه معمول للحواب أو لغيره؛ 
ولذلك قرن بالفاء » و إلا فالجواب صالح أن يكون شرطا سلا يقرث الفا ” 
فتفطين .بذا واحفظه ولعلك لا تحده في غير هذا الشرح ( ف ) من سمق تأر شخه 
فبي له و ( إن لم يكن ) تاريخ لأحدها أصلاً (أو اتتحدا) تارنخا ( أجيرا بطلاقها 


غ48 


بائنأ وحلفت لما إن لم يبينا » فإن صم البيان لأحدهما فزوجته ؛ وقعد 
فبأ من أقرت به منبما إن دفعت آخخر ء ولزمه البيان » وقيل : لا يقعد 
بإقرارها » وكذا إن ادعيا رقيقاً فأقرّ بأحدهما , على الخلف 





بائتأ ) أو ثلان] 2 وإن لم بقدر عله أو هرب فللحاكم أن يطلق عليه وإن 
طلقاها طلاقاً رجعياً أجيرا أن يطلقاها بائناء وإن طلقاها مثنى أجيرا أن بزيدا 
تطليقة فتككل ثلاث لكل واحد ( و حلفت ليا إن لم يبينا ) وقبل : لا > وإن 
بن أحدحما / تحلف للآخر ( قان صح البيان لأحدهما ف ) بي ( زوجته» وقعد 
فيها ) أي كان فيبا أصلاٌ ( من أقر”ت يه منهما ) ويدخل علمبا إلا إن قال 
الآخر : لي بيان فإنه يؤجل له ولا يدخل من أقرت به ( إن دقعت آخخر ) ولو 
كانت بيده ( ولزمه ) أي المدقوع ( البيان ) وإن م يكن فالخلف في عمنها ؛ 
وإن بسنا ولا تاريخ ما أو كان نما تاريخ متحد فأقرت لأحدهافالذي عندي أنه 
لا يكون الذي أقرت له قاعداً فبها » لآنه يازم كلا منها أن يطلقها بائنا (وقيل: 
لا يقعد باقرارها ) فمها » وهو الصحمح عندي . 


( وكذا ) يثبت لمن أقر له فقول الحاكم : قعد فيه فلان ولا يحكم جزم 
بأنه له » و كذا في الزوجة قبل هذه المسألة (إن ادّعيا رقيقاً) ولا سان لأحدهما 
( فأقو بأحدهما » على الخلف ) وقيل : مو كن بنده إن كان يبد أسحدهما > 
وقمل : نصفان > وأما السلعة فامن بسده إن ل يسنا » وإن مين من لست بده 
فبي له وإن بيّنا وهي في يد أحدحما قبي له ارجحاته بالبد » وقبل : للآخر 
لآن كونها ببده ملغ. لبيانه مثبت” لقعود فهاء والببان مقدم على القموده» فكان 
للآخر المبين »> وقيل : نصفان وإن/ تكن ببد أحدهما وببتا قنصقان © 
وقبل : يبطل بيانها »> وقسل : ينظر من بينته أعدل من الاخرى إذا 


4173# سه 


وإن ادعت زوجاً فأنكر ولا بيان» ثم ادعت أباه أو ابنه ذفعت » وكذا 
إن ادعى زوجة فأنتكرت ولا ببان ثم ادعى أما أو بنتها فإنه يدفع 
ولايحل طن » وإن ادعت رجلاً فتكلفت بياناً لأجل فوادت دون الستة 


تفاوتتا آما إن ل تحز إحداهما فكلا بينة » و كذا لو بن أحد الزوجين بياناً 
باطلا» كيان تضمن أنه تزوجها فيالعدة أو حين ل جز لدتزوأجبا لكونعرمتها 
في عدةة مته » أو حين تم" له بها أكثر من أربع فهي للذي بن بيانا جائرا » 
وكذا في السلعة وسائر ما بباع ويشترى حكه 'حك السلعة » وإن سبى تاريخ 
الشراء لأحدهها وتأخر الآخر وكانا من مالك واحد حك السابق» وسائر العقود 
حكه حك الشراء > ويأتقي زيادة على ذلك في كتاب الأحكام إن شاء الل تعالى , 
وإت بمّن أنبا أقرت أنه زوجبا ويأوى المها فالإقرار بذلك ضعيف إلا إن 
عرق أنه يأوي الها وشهر . 


( وإن ادّعت زواجا فأنكر ولا بيان ) وعبارة الأصل ( ثم ادعت أياه أو 
ابنه دفعت »© وكذا إن ادعى زوجة فأنكرت ولا بيان ) اه . عبارته مم قوله: 
( ثُ أدّعى أميا أو بنتها ) أو جدتتبا» وإن علت أو بنت ولدها وإن سفلت أو 
من لا تجتمع معبا ( فانه يدفع ) احشاط (ولا يحل لحن) من حيث الاحتياط» 
وكذا إن ادّعاها قأنكرت ولا بمان ثم ادّعت أباه أو ابنه أو تموهما كذلك > 
لأن ادّعاء كل يقتضي تحرم الآخركوإن تزوج بواحدة_منهن أو تزواجت بواحد 
منهم » وكان المس أو لم يكن 'فركق بينها » ولا تقل : إنها على سفاح لآنه لا 
سان ولا إقرار » والدعوى قد أيطلبا تزو'حجها » هذا ما ظبر لي إذ ما تروحا 
إلا وقد تركت المرأة” أو الرجل دعواهما , 


( وإن ادّعت رجلا فكدلفت بيانأ لأجل_ فولدت دون ) الأشبر ( الستة ) 


7 ا كك 


من يوم إقامتها الببان لم يازمه » وإن بعدها لزمه إن صحّت دعوتها وورّخا 
فكان أكثر من الستة من يوم العقد لاولادة » وت ادعت إلى عبد أنه 
زوجبا فأتكر هو وسيدها كلفت ببانا» فإن صم وإلا حلف العيد ؛ 
فإن أقر وجحد سيّده حلف ء وإن أقر جاز على عبده وازمه النككاح في 
الحكم , ولا يقربها فيا عند الله حتى بعلم ؛ 


أو معبا ( هن بوم إقامتها البيان ) أو تحرك قمْل الأربعة أو معبا ((م يازمه ) 
الولد ( وإن ) ولدت ( بعدها ) وم يتحرك قبل الأربعة ولا معبا ( لزمه إن 
صحدّت دعوتها وور“خا ) للعقد (فكان) التاريخ ( أكثر من) الأشهر ( الستة من 
بوم العقد للولادة ) أي إلى الولادة ( وإن أدّعت ) حرة أو أمة ( إلى عبد أنه 
زواجبا فأنكر هو وسيّدها 'كلفت بيانأ ) وهو أت تبن أن العقد واقم بشبود 
وإجازة السيد ( فان صصح ) ثبت أنه زواجبا ( وإلا حلف العيدا) وحده » 
لأنبا اعت الزوجمة عليه لا التزويج على السمد » ولو كانت الزوجية تسنازم 
التزودج » ولو قبل : إنه لف السبد لا العيد لكات صحيحاً ؛ لآن المبد لو أقر 
م يصح إن لم يصدقه السيّد > ولو أقر السيد لصح ولو أنكر العبد » بل الآمر 
كذلك ينا على أن تزويج السيد ماض على مماوكه ولو لم برض > وما ذحكره 
المصنف بناء على اشتراط رضاه » ثم رأيت المحشي أجاب بأن عقد العقد صحيح 
إذا أقر السسّد بالإذن » أو قامت السنة بالإذن ( فان أقر وجحد سيدء حلف) 
السيد تتميماً لأمر إقرار العبد » حيث محتاج إلى إجازة السيد إياه أو رد"ه 
( وإن أقر أجاز على عبده وثزعه النكاح ‏ ) ولو أنكر ( في الحم ولا يقر با فيا 

عند الله حتى يعام ) أنه زوتجه بيبا » يشبد له بذلك عدلان أو أعل اجملة وقيل: 


8١‏ ب 


وكذا إن ادعى عبد" امرأة فأنكرت هي وسيده كلف بان النكاح 
والإازة» وكذا إن جحدة وأ يدري جاز علي وثبد» ولا شح 
من نفسهأ حتى تعلم » » وقمل : : تصدق رهما إن كان أ مبناً » وإن أدعته 


و جحل هو وسدها 


إن صدق السسد وكان السد أميئا جاز له أن يقربها » يا أجاز بعض” للأامة أن 
تصداق سيتدماالأمين في التزويع إذا قال ل : زواجتك لفلان وم ينكر فلان > 
أو زواجتك لهذا وم يدكرء وك أجاز بعض” لامرأة أن تصداق ولمها في التزويج 
كذلك » بل أحاز بعض” أن تصداق الزوج إذا قال للا : زوتجك لي وليك ؛ 
وذلك كله إذا كان أميئاً . ووجه 'حواز ذلك عند المجيز أنه نيال ذلك متزلة 
أمور الدياناآت كأوقات العسادات والتطهير للثوب > وعلى هذا فإن قال أمين : 
قد زواجك ولك أو سبدك لهذا أو لفلان أو قال للعبد : قد تزواج لك سبداك 
قلانة لجاز فا تصديقه والدخول » والصحمح منع ذلك كله إلا بعداثين أو أهل 
حملة حيث م يسترابوا . 


( وكذا إن اداعى عبد امرأة م ) جره أو أمة ( فأنكرت هي وسيئده كلف) 
العبلد ( بيان النكاح ) بولي أو سيند وشبود ( والاجازة ) إجازة الميد > م وإت 
الحر أو اعد » ذلك قضاء لقكه علمها في إتكارهاء ولو تعطل الأمر مع ذلك 
بإنكار السد ( وكذا إن جحدته ) ) أي الزوج حراً أو عبداً وهي أمة ( وأقر 
به ربا جاز ) في الحكم ( عليها ' وثبت > ولا تمكنه من نفسها حتى تعام ) 
بعد'لين أو أهل الملة النتكاح بشهود ورمى السيد إن كان الزوج عبداً ( ( وقيل : 
تصلق ربها إن كان أمينأ ) وهو ضميف ( وإن ادعته وجحد هو وسيدها 


5 ب 


كُلفت ببيان النتكام والإجازة » وإن أرادت امرأة نكاحاً وادعاها 
رجحل وففت حتى تخاصى معه ' فإن زفت دعوته توواجت: فإن 


أبى أن يخاصم وعطل وبأن إضراره أجبر بإقامة بيانه » وإن لم يفعل 


لرو صما . 


كلفت ببيان النكاس ) الماء زائدة في المفعول أو تمن كلفت معنى اغريت ؟١‏ 
( والاجازة ) وإن ! تين حلف الزوج ( وإن أرادت امرأة نكاحأ وادعاها 
رجل وقفت حتى تخامم معه > فان زيئفت دعوته تزواجت ) وله عليبا مين 
لإتكارها ما يدعنه عليها ولا بباتن له » أما إذا كان له بان يداعيه قل جز » 
فقيل : تحلف »> وقبل : لا وذلك غير مختص والتكاح » وجه التحليف »2 عموم 
حديث «والممين على من أنكر» 4 ووجه عدمه أنه قد على أمره إلى سآن يداه 
فإذا 'زيّف ما تعلق به انقطع أمره » ولا يحل للحاكم أن يسكت عن الممين »؛ 
ولا يذكره لمن هو له بل تحب عليه أن يقول : إن لك على خصمك كنا لآنه من 
قام الحتكم > وبيان الحق لصاحده لآن اليمين حق” لصاحبه»وقد يقر المنكر إذا 
ذكر الممين ( فان أبى أن يخاصم وعطل وبان إضواره ) أو قال : مات الشبود 
أو قال : إن لى شهوداً لآتي بهم أو أبى أن برد" الجواب ( أجير باقامة بيانه ؛ 
وإن ل يفعل تزوتجت ) وإن شاء حلفها » والأحسن أن يحلف بالطلاق معلقا 
إلى ما يفوتها عند بعض» مثل أن يقول له الخاكم : إحلف أتك إن فارقتني فبي 


, كنا في الأصل‎ )١( 


0 (ج 5 - الشل - م١‏ ) 


طالى » فإذا فارقه طلقت واعتدات فتزوحت »> وأحسن”' من ذلك أن يؤجل له 
من هذا أن يضرب أو يدس حى برد الجواب » ومخاصم أو نين أبن شيوده 
فيؤحل له مقدار المافة والله أعلم . 


4# 


يأب 


-* لي 


تعتد مطلقة إن خلا بها بالغ بعد عقد عن جلسه وشبوده » مع 


زوم صداق وولد إن أتتيهء ‏ . 0. 6.0.0.0 . 


( باب ) 
في المسيس وما ألحق به 


( تعتدء مطلقة ) ولو طفلة صغيرة > وقال قومنا : لا عد على طفلة لا يجامع 
مثلبا » ولو جامعها » ومثل قول بعض. : إنه لا عدة على من دون سبع لأتبا لا 
تلد » وهو قول من قال : العدة للاستبراء من الولد ( إن خلا بها بالغ) ولو جنونا 
أو عنينا أو مجبوباً أو أفتل أو خصياً أو في رمضان ارا مقممين أو إحرام أو 
اعتكاف أو حمض أو إبلاء أو ظبار ( بعد عقد عن بجلسه ) أي بجلس العقد 
( وشبوده ) أو قعدا فى موضع واحد ليلا وقت العقد ولا نار > كم في «الديوان» 
أو غابت الشبود وتركوهما في مجلس العقد ( مع لزوم صداق وولد إن أتت به ) 
ولو قالا : إن ل نيس > إلا الصداق فإنه لا يازم كاملا إذا قالت : ل يسني > وإدا 
م بقع ما تلزم به العدة جاز لها فما بينها وبين الله التزوج من حمنها إن طلقت > 
وإن ل يفعل الزوج ما يازم به الولد لم يازمه فما بينه وبين الله قلا حق عليه له » 


ج17 لس 


لا إن طلقت في املس , 


وأها في الحكم فتازم العدة والولد مخاوة وإمكان وطء ولو انتفبا من المس" و أقر"! 
بعدمه > لآن العدآة قطم” للشببة » والولد للفراش » والمس يقع منها فلا يكون 
نفسها إياه ححة على عدمه © والولد يلح الزوج بأدنى شيء ولو م يصمح العقد 
إذا لم يتعمد الزنى» قبل : كل وطء ندرأ قبه عن صاحبه الحد يلحق فيه الولد 
حت قبل : من وطىء امرأة وحدها في فراشه يظنها زوحته فولدت لستة وها 
زوج وطئها قبل فإنه بلحقبها » والحق” عندي أنه للزواج » وإت ل يدخل بها فهو 
للواطىء أوله » قولان . وها على الواطىء صداق المثل إن لم تعلم أو كانت لها 
ححة» وإن ساعدته فالولد على الخلف » ولا صداق عليه» ولا دقرمها زوحبا حت 
تضم » وإن ل يككن لحا زواج قالولد له إلا إن عادت وطاوعت فابن أمه » وإذا / 
بقع قراق في احالس ولاحيث تيقن بعدم المس وطلبت الشبود أن يشهدوا فا 
بالصداق فليشبدوا أنة زواجبا فلان أصدق لها كذا و كذا! » ولا 'يشترط أرني 
بعاموا أن" المس واقم أو ها تستحق به الصداق تامأ و ( لا ) يازم ذلك المذ كور 
من العدة والصداق الكامل والولد ( إن ) كان زواحبا من الصغر حث لا بلزمه 
الولد » وقمل : إت كان غير يالغ مطلقاً أو ( طلقت في المجلس ) قبل أن خاو ببا 
أو في غير الجلس ؛ لكن ل يفارقها الناس وم يكن المسيس'» وقيل : تازم العدة 
مس الطفل. و في أثر المالكمة: إنخلا ءبا وقال: لم أمسباء وقالت: مسنيفالقول 
لما هم يينبا » ونا الصداق كملا » وإن تكلت حلف وأعطى النصف . وإن 
نكل هو أيضاً بعد نكولها أعطى الصداق كاملا » قالوا : التكول بعد التككول 
تصديق للناكل » ولا بأس بذلك كله عندنا » وخالفونا في أن قالوا : إرتى كأن 
الخلو إزيارته فالقول له مع عينه » ويعطي النصف» وزعموا أن القول بأن القول 
ها مطلقاً زارها أو أهديت المه أو زارته ليس عليه العمل 6 قالوا : والمراد 
بإرخاء الستر الخلوة مطلقا لا يقند ثوب أو باب أو تحوهما 4 قال الماصي : 


ا 


وبه ازم النصف إن فرض »ء وإلا متّعت ء ويتام وطم ازم ماذ كرء 
واغتسال وإرث بوت وعدد الطلاق ؛ 1 8 ٠‏ . 3 


الزوج إن طلق هر بعك السنا ولاه عاء الوطء رد سمعلنا 
فالقول' قول' زوجة. ويستحتى 202 بعد البمين مبر'ها الذي يحق 


وإن يكن منبا نكول” فالقسم علمه » والواجب نصف ما الترم 
وبغرم” الجيع مبما نكلا وإن يكن لابتناء قد شلا 
قالقول قول” زائر وقمل : بل لزواحة وما عليه من عمل 


وقمل : لا يمين في ذلك أحدهما » وذكروا أنه مالكاً رجم إلى أرى“ القول 
للروحة زارها أو زارته أو أهديت وإرخاء الستر شاهد عرف كمعرفة العفاص 
والوكاء في اللقطة ( وبه ) أي وبالتطليى في المجلس ( لزم النصف إن فرض > 
وإلا 'منتعت ) و كذا إن طلقت ول يكن المسيس أو وقعت الحرمة بينها في 
مجلس بلعان أو غيره » وقيل : لما بالحرمة كامل ( وَيقام وطء ) وهو غبوب 
الحشفة أو قدرها من مجبوب ولو مع لف »© وثبت النسب ولو يلف »> وتحل” به 
لزوج قمل»وقمل : لا » وتعتد” وتحصن به وهذا التقدم جرد الاهئام لآن الوطلء 
التام أتمل' حال لا للحصر » لأن العد"ة تازم مس الذكر ولو في غير الفرج » 
وكذ! الصداق» كا بازمان بقسوب الخشفة» و كذا الولد وعدد الطلاق مازمان 
بالذ كر في الفرج واو بلا غموية الحشفة > ولأن من عقد عليها الرجل تحرم على أبيه 
وابنه ولو ل يمس" > وما عقد عليها تحرم أمها ولو بلا مس" وايثتها يمن ولو اليد 
بشبوة » أو فى الفرج أو بالذكر مطلق_] » وينتقض الوضوء ولو 4 تغب الدشفة 
( لزم ما ذكر > واغتسال” ) وقيل : يازم اغتسال بالقعود بين سُعايها مع إجباد 
(و ) لزم ( إرث”بموت ) لا بس كانت عنده أو طلقبا غير بائن ( وعلدد 
الطلاق ) عطف على ما أو على اغتسال» فلو طلقا قبل مس" ل يثبت تطليقها بعد 


ابوس ع ل 


وإحصان بحرة » وحرمة ما ولده| وما ولداء وفساد صوم » واعتكافيء 
وحبر » وعمرة؛ وحرّمت زوجة إن" ظاهرٌ منها زوج أو آلى ولم يكفرء 
أوطلقيا ولى . .2.0 . ا. .اماه 


هذا التطلرق » لآنه بعد طلقبا و ليست بزوجة له ولا في عداة » ولكن إن طلقها 
اول تطلشقتين أو ثلاث بلفظ واحد لزمه العدد » وقيل : لزمه طلاق واحد وهو 
المشهور » والصحيح الأول ( و ) لزم ( إحصان ب ) وطء ( حرة ) وطئا 
امآ » فلو زنى أرجم كا يأتي إن شاء الله ( وحُرمة ما ولدهما ) من آباء وأمبات 
ولو علو ( وها ولدا ) ه من أبناء وبنات ولو سفلوا؛ تعلق ' الخرمة بتام” الوطء 
حك” على المجموع » لا على الجيع > لأنه ليست حرمة كل مما ولدهما وما ولداه 
مترتبة على الوطء النام » فإن الأم تحرم بمجرد العقد على البنت » نعم البنت وما 
ولد الزوج وما ولده محرهون بالتام عند بعض ؛ وعليه جرى هنا . والمشبور أن 
ما ولد الزو'ج” وما ولده تحرمات بالعقد» والبنت يمس الآم بالبد في الفرج مطلقاء 
أو في البدن بشبوة > وبالذكر فى البدن مطلقاً » وإن بننا على المشبور فالحكم 
أيضا على المجموع » لكن لا بالنظر فما بين الأنواع الى يتضمنها قوله : ما ولدهما 
وما ولد!» بل بينها ودين ما قبل ذلك وما بعده ( وفساد صوم ) صوم رمضان 
أو غيره واجبا أو نفلا » صوم اعتكاف أو غيره ( واعتكاق ) أما فساد صوم 
الاعتككاف فمستفاد” من عموم الصوم المذكور قبل > بوأيحتمل أن يستفاد فساد 
صوم الاعتكاف من فساد الاعتكاف © إذ لا يصح صوم' الاعتككاف © ويفسد 
ما وجب منه| ومالم يحب > ها قرن منها وما أفرد» ولو لم يكن تاماً لم يفسدن» 
إلا إن أنول . 


( وحر”مت زوجة” إن ظاهر منها زوج أو آلى وم يكفر “ أو طلقها ولم 


م 


يراجع » وتحليل لمطلقة ثلا أ » وانقطاع' فراش الأول » والسرية 
كلزوجة في البعض» ولزوم حلا » 0 . 0.. 0. ٠.0‏ . 


يراجم ) فكان ذلك المس قبل المراجعة > أو قبل تكفير الظهار أو بعد الإبلاء 
الذي هو حلف بطلاقها على فعمل ثيء أو تركه فحنث © وجامعها قبل الرجعة » 
وهو يقني عنه ذكر الطلاق » ولعله أراد أنه حلف إن لم شعل كذا أو فعله لزمه 
الإبلاء فحنث »> ومس ذلك المسيس » فإن هذه الصورة براجع فببا كالطلاق 
ومس قبل الرجعة » وإن ل يكن ذم لم تحرم » وقمل : تحرم بد وله ولو لم 
تغب الحشفة » فعلى الأول إن كفتر للظهار بعد غير الام » ومس قبل مضي 
أربعة أسبر من يوم ظاهر حلت" له » و كذا إن راجم مطلقته بعد غير التام 
أيضاً » والمذهب ؛ تحرم” المطلقة إذا جامعها زو'جبا وأو غير تام قبل المراجعة؛ 
ولو في غير فرجها أو مس فرجبا بيده عمداً » بلا ضرورة طب تعين عليه » أو 
تنحبة ( وتحليل' لمطلقة ثلاثأ ) من طلقبا لكن بتحديد » وتحليل من المظاهر 
أو المولي ها لنفسه» فلو مسّبا غير تام بعد التكفير ولم يمس تام حى مضت 
الأربعة وهو حاضر قادم” لم تحل” له إلا يديد » وقيل : تحل؛ » فلو آلى أرن 
لا يمسها فسها غير تام قمل أربعة أشبر » ل يكن فاء وقبل : قدقاء بذلك 
فهي زوحته ( واتقطاع' فراش الأول ) ولمنه إن م يتحرك الولد قبل الأربعة ؛ 
أو يولد قبل الستة (والسر“ية كالزوجة في البعش) وهو العدة والولد والاغتسال 
وحرمة عا ولدت » وما ولدها على ما مر» وفساد صوم واعتككاف وحج وعمرة 
وانقطاع فراش » وأما إن طلق سريته فتخرج حرة عند جابر » وقبل : لا 
ولككن لآ يطأها . وقمل : لا بيطأها ولا يدعبا » وإذا مات عتقت »© وقبل : 
يطأها ويسعبها ولا ترج حرة إلا إن نوى التحرير . 


( و ) لزم أي ثبت (لزوم' حدة) أي جلد أو رجم» فلو كان غير تام م ياذم 
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وكفر ومغلظة وعمّر بغصب » ولا بلزم زنى بمطأوعطة وبالمس الأول 
لزوحة وإن دون فرجيا؛ و كسبه وإن. سك وبنظر لباطنه : وأزم الصداق 
والولد إن أنت بك / وهل بازم ما طلقت 


إلا تكال” أو تعزير” ( وكفر” ) للنعمة متفق عليه ولو كان غير تام" لكان كفراً 
عدن » و كذا فى غير الفرج وبالمد بشبوة فى ال دن مطلقاً ( ومغلظة ) عند 
جمبورنا » وإن كان غير تام أو في غير الفرج لزمت عند من قال هنا بلزوم المغلظة 
بكل كميرة » وقمل : تازم المرسلة بالكبيرة ولو زنى تأما» وقمل : الموية فقط» 
إِذ لم برد النص” من الشارع على لزوع الكفارة بككل كبيره » والقاف ل المغلظة 
نكل كيرة قاس على نقض المثاق» وعلى كفارة القثل والظبار » والقائل بالمرسلة 
قاس على الممين » والمراد : أنه يلزم ما ذكره من المسائل بتام” الوطء فتجتمع 
المسائل » وبدون التام محصل بعضها دون بعض( وعقر بغصب؛ولا يلزم بزنى 
بمطاوعة)بكسر الواو وهيالمرأة أو بقتحبا وهو المصدر» وهر" كلام فيالمطاوعة 
إن كانت صبة أو مجنونة أو أمة لى يدفم العقر عطاوعتها إلا إت طاوع السيد 
(و ) لازم الصداق ( بالمس الأول لزوجة ) الذكر ( وإن دون فرجها وبمسه ) 
أي الفرج ( وإن بيد ) وإن مسه بغير الذكر والمد » وإن بشبوة ل يازمه خلافا 
لبعض ( وبنظر لباطئه ) على المشبور » وقمل : لا ؛ وقمل : لا يازم الصداق 
إلا بغيوبة الحشفة » وهو لقومنا ( ولزم الصداق” والولد ) جميعاً ( إن أتت يه) 
وكات المس بالذ كر ولو فما دون الفرج 4 وقمل : أو بالمد في الفرج أو بنظر باطنه 
وهو ما بين الدفتين » وأما في الحكم فلا زمان بحرد الخلوة » وإن كان الوطء 
لكن لا لذاجب) » بل لأنا نحم عليها بالوطء إذا أمكن . 


( وهل يلزم ما طلقت ) ما مصدرية أو اسم واقع على التطليق أو العدد 


ساءوةع4 د 


بعد إن" تعدد أو واحد فقط؟ قولان. وهل عليها عدة إن" طلقت واحدة 
وله مراجعتها وبتوارثان فيبا أو لا؟ أستظبر لزوم ذلك في الحم , 


( بعد ) أي مسها فما دون الفرج أو بالمد فيه والنظر لباطنه ( إن تعناد ) وشو 
الموافق للزوم الصداق والولد إن طلقها أكثر من ثلاث ؛ فالزائد عليها ضائع 
وآثم به » ثمراده باللزوم اللزوم الشسرعي » وبالتعدد التعدد الشرعي »2 ولا يلزمه 
في السرع ما زاد على الثلاث والتعده فوق الثلاث غير' معتبر شرعاً » فكأنه / 
يكن إنا يلزم به الإثم فقط » فلا إشكال في حم المصنف بازوم ما تعدد ( أو ) 
باذم تطليق (واحد” فقط ) نظراً إلى أنه لا يازم الولد والعد”ة فما بينها وبين الله 
بالسد وقما دون الفرج (قولان) وازمه ما تعدد إن تلفظه به بمرة » وقمل : واحد 
(وهل عليها عدة إن طلقت واحدة) أو اثنين بعد المس بالذكر فيا دون الفرج » 
أو بالبد فيه ( وله مراجعتها ويتوارثان فيها ) فيالمدة متعلق ب له لنابته عن 
الاستقرار أو بالاستقرار أو تنازع فبهمراجعة ويتوارث(أو لا ؟) نظراً إلى أنه 
لا مس في الفرج بالف كر فضلآً عن قطع الماء بالعدة » قلا عدّة فلا مراجعة فلا 
إرث ؛ لأنها يكونان فى العدة ولما نصف الصداق فى هذا وكله فى الأول > وإت 
كان الطلاى ثلاثا فملى القول بازومه وهو الذي صدار به أثقا لا مراجعة ولا 
إرث »> وعلى القول يازوم واحد فداخل في كلام المصلف هنا ( استظه. لزوم 
ذلك في الحم ) لأنه يحم إذا وقعت الخلوة حك الماع » ولو أقر با هو دونه أو 
اتثفيا مه ومما هو دوت ةلتماح للأزواج بلا ريمة وبلا شك ومحافظة عنالانساب» 
وقد جاء في الحديث: «الولد للفراش» ول مخص ماسا من غيرم» فلذلك حمل المس” 
في قوله عز وجل : © فإن طلقتموهن من قمل أن قسوهمن # ١‏ على كل مأ 


)١(‏ اللقرة ٠‏ ل الى 


وفيا عند الله ترددء وكذا إن' طلقت فمسها كذلكوان ببده أو نظر قبل 
مراجعة أو ظاهر منبا أو آلى ففعل ذلك بها قبل تكفير» هل يعد مسا 
فتحرم أو لا؟ فيه تردد » وإن 


يصدق عليه اسم المس الواقع بين الأزواج اتختصين يه وهو مس” الفرج بالبد 
والممى؛ بالذكر » وأما المس بقيرها فغير معتير » ولم حمل على الفرد الككامل » 
وهو المس بالذ كر في الفرج مع غموية الحشفة احشباطاً وقطعا للشبه ( وفها عند 
الله ترهد ) هل يازم ذلك لجواز أن يككون المراد فيالآية الفرد الكامل أو غيره» 
والظاهر أنه لا يازم ذلك وبه أقول» وقال في « الديوان » : تحب المدة ببدٍ 
لفرجها وبرؤية باطنه » وظاهر إطلاقه لزومبا في الحكم © وبينه! وبين الله > 
وفي المسألة قول” بال على الفرد الكامل وهو المس في الفرج بالذ كر » فما ذ كره 
المصنف تردداً قولان ذكرهما غيره » وى المتباج : إن جامعها في غير الفرج 
فدخلت النطفة في الفرج وهو ثيب ثبت النسب لما ولدت »> وفى السكر قولان ؛ 
وإت ل تدخل النطفة الفرج ل يثيت ولزهه الولد إذا صح أنها دخلت فرجها » 
وإن مس فرج أمته بقرجه ول يدر التقى الختانان أم لا فإن أهره في نسب هما 


ولدت مشكل . 


( وكذا إن طلقت فمسها كذئك ) أي مسا ليس بالذكر في الفرج ( وإب 
بيده ) في الفرج ( أو نظر ) باطنه ( قبل مراجعة ) تنازع فيه مس ونظر > 
عند مميز التنازع في الظرف » وعلى المنم يقدر مثله لواحد منهما ( أو ظاهر منها 
أو آلى ففعل ذلك ما قبل تكفير ) للظبار ( هل يعد مسأ فتحرم ) به في صورة 
الظبار » ويكون فذقا ف صورة الإبلاء فمدر كبا فبي له ( أو لا ؟ فيه تردد ) 
وصرح بعضبم أنه بعد" مسأ »“وبعض” بأنه لا يعد » ويأني الكلام إن شاء الله على 
بعض ذلك فى الظبار > ولاعدة برؤية ما بطن > بل الصداق فما قبل : ( واب 
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تزوجت امرأة طفلاً فمسها اغتسلت وتعتد إن بلغ فدفع » ولا يتوج 
كل متبما ما ولد الآخر وما ولذه . 


زوجت أمرأة طفادٌ فمسها اغتسلت ) إن غابت حشفته » وقل : لا يازمبا 
الفسل بوطء الصبي إلا إذا أنزلت » فإنه يازمها بالإنزال مخلاف البالغ مم الصبية 
فإن الغسل بلزمبا بغيوبتها » ولو ل ينزل » ووجه ذلك أن ذ كر الصي كالإصسع 
( وتعتدا إن بلغ فدفع ) مع أنه لا يمسها بعد الباوغ ( ولا يتزوج كل منهيا مسأ 
ولد الآخر وما ولده ) كا مر" جموماً والله أعل . 
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باب 


8 ا الام ع ع 1 
إن ارتدت زوجة أو زنت أو سحرت أو قتلت تفسها أو زوجبا 


أو غيره إن قتلت هأطلكت صداقنا : وهل يرجع إن تابت أو لا؟ 


( باب ) 
فيا يبطل الصداق 


و ( إن ارتدات زوجة ) ولو إلى أمل الكتاب ( أو زنت ) برفى واو 
بطفل أو بهيمة أو ل بتم” الفمل أو فهما دون الفرج أو في دير ( أو سحرت ) 
زواجها أو غيره من الناس أو نفسها أو فعلت سحراً في الحبوان أو اماد سوام 
لحقت المشرة به للناس أو زواجها أو نفسها أم لا » والسحر' هو كل فعل محسل 
الشيء لناظره على غير حقيقته » وكل فعل تحاوله في الإضرار أو قي الحب كرها 
من حب كتصوير صورة إنسأن فتطعن فيها بالموسىمثلآ فيتضرر صاحبها فبكل 
ذلك تقتل » 0 القرآن و كامات الى يسحر » وإن قرأت 
فنفثت إفيعقدة فسحر ( أو قتلت)بعمد (نفسها أو زواجها أو غيرهإن 'قتلت به) 
أي بغيره أو نشرت ا أو هريت ( أبطلت صداقها . وهل يرجع إن 
تابت ) مثل أن تحد ث في نفسبا ماتموت به ثم تتوب قبل أن توت ( أو لا ؟ 
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قولان . 


قولان ) والذي عندي التفصيل بين ما تفوت به نفسبا عن زوجبا كمقائها في 
ارتداد حق حدث مالا تحل؛ به ولو منه > وكانقضاء عدما في الردة وكزنى» 
وكقتك أو قتل نفسها أو قتل الغير إن “قتلت به فلا برجم واو تابت 2 وبين ما 
لا تفوت به نفسبا كسحر وهروب ونور فيرجم بالنوية “؛ ولو قبل : إري 
السحر لا يبطله ولو لم تنب لصح إلا إن سحرت زواجبها وتغير عن اله . 


ومن اداعى أن" زواجته تُنعه نفسبا وأتكرت > فلا بين علمهاء وإذا أساءت 
البه وخالفته ول تنصفه با له عليها بلا ضرر بلحقبا فلا نفقة هاولا كسوةٌ حىق 
تنصف > وقمل ؛ هو لا مالم تخرج من بيته » وكلة ما فعلت ما يرما على 
زوحها أبطلت به صداقبا » وعن أبىي حضفة أن القائلة نفسها لا تبطل صداقها » 
وقيل : لا بيطل صداقها إلا بالزني » وقبل فنه غير هذا أيضاً . 


والعمدة في إبطال الصداق تفويت نفسها » فإن الصداق إما هو لمتمئع مها » 
فإذا فعلت ذلك فبي كأجير أخذ الأجرة ومنم العمل > فأما الزنى فإذا زنت 
وعم أو أقرت وصلقبا » أو زنت بأسه أو ايئه » ولو لم بعلم فإنها حرم فإذا لم 
يل بزناها بببه أو ابنه فقد زنت وا كلت صداقها حرام , وكل” ما ينفق علمبا 
حرام > وإن زنت بغيرهما ولم يعم فقد أبطلت صداقبا > وأما إياحة المكث 
معه فثر خمص شا من العاماء »؛ وقد قبل بتحرعبا ولو لم يعلم » وأيضاً قد متحكت 
حرمته وأباحتبا » وفعلت قملا يبطل الصداى في الجلة » وما منم من إبطاله إلا 
عدم عامه » وأيضاً زناها كنقض ازواجية زوجها > وأيضا مأ زقها مثبتا لاجم في 
ذمتها فما منع من إنفاده إلا عدم الإهام أو عدم الشبادة فهي في مجزرة الموت لا 
ملك زوجبا منعبا من الرجم > وهذه العلة الأخيرة موجودة في الردة مالم تذب» 


دات 14 الك 


وفيالسحر ولو تابت على القول بأنالساحر 'يقثئل ولو تاب كا يقتل الزاني بالرجم 

محد ولو تاب » وأما على القول بأن الساحر إذا تاب لا يقثل وهو المذهب ؛ 
يا أن المشرك إذ! تاب لا يقتل » فمن قال : إذا تابت من أبطلت صداقبا رجع 
الها » فواضح عليه أنه يرجع اليها ومن قال : لا يرجع فلنها فعلت فم يوج 
القتل » وما متعبا القتل إلا عدم العم بها ؛ أو عد م القدرة علمها » وإن كان فى 
سحرها لفظ” > شرك فسسل ارتداد أيضا »> وإ أثر سيعرها فيه فيطلت قو ةج 
ذكره أو اشتبائه أو مائه أو أبغضها أو ل يطقبا فالعلة ما ذكر » مع منعبا إياه 
بذلك عن التمتع أو عن ال الثمتم » وأيضا الارتداد منم وفرقة > حتى إن 
بعضاً يقول : إن تأبت -جدد النكاح »> وقد مر" ذلك وغيره . 


وإذا قتلتنفسها فواضح أنها فو"قت نفسها منه إذ لا يتمتع منبأ وهو مبت © 
فقد أبطلت صداقبا > ولو عفا عنبا أولماؤه ؛ فإن شاءوا عفوا أيضا عنالصداق 
فلم يردوه إن وصلبا > وأعطوها إن م يصلبا » وأما إذا قتلت غير زو'حبا فعفا 
أولباوٌه عنها وم يقتلوها أخذوا الدية أو م يأخذوها فإنبا ل تفوات نفسبا ؛ أن 
ذلك المفو ثابت لا يعقبه قتل » لا كزنى أو سحر مككنوم إذا ظبر كان الفثل » 
وسواء” في بطلان الصداق بالزنى والسحر وسائر المنطلات غير الإرتداد الشركة 
والمسلمة » غير أن”المشركة وهي الكتابية إذا انتقلت إلى دين شرك آخر غير 
دن أهل الكناب فقد فواتثت نفسبا أيضاً عن زوجها فتبطل الصداق * و إذا 
أبطلت الرأة صداقبا فإن كان عندها أو أتلفته ردت »© وإن ل يعطبا فلا تأخذه 
منه » وإذا صارت إلى الرد ردت الصداق وما استخرحت منه » وإن أتلفت 
بعضه وبقي البعض ردت قيمته بسعر يرم الحكم » وأمسكت ما بقي , وكذا 
إن تلف كله ترد القمية قدمة يوم الحكم» و كذا ما استخرجت من غلته» وقيل : 


- 41405 ب 


ولا ينصت حاكم لمأ إن أستمس كت بزوجبا علبه وادعى بطلانه : 
ولا ينصب بينبها خصومة إن" بات ذلك عنده » وإلا كلفه بماناً ولا 


يحلفها إن بين  .  .‏ . 


ترد" ها بقي وقممة ما أتلفت منه أو مما استخرحت , والذي عندي أنها لا ترد* 
الغة إلا ها بقى منبا في بدها وما كان موجوداً منهأ بوم أخذت الصداق كؤار 


واجمال اء 


م 


( ولا ينصت” حاكم فا إن استمسكت بزو جبا عليه ) أي على الصداق 
( وادعى بطلانه ) وبسن بطلانه 5 قال بعد : إن بان عنده سواء قال : إثبا 
أبطلته ولم يذكر م أبطلت »© أو قال : إنه أبطلته يككذا أو قال : إنبا فملت 
كذا ( ولا ينصب بينهها خصومة إزيان ذلك عتده ) أي الحاكم بأن أقرآت» 
أو شبد عدالان أنها فعلت ما يبطل الصداق 2 ول يذ كراه أو ذ كراه » أو قالا: 
فعلت كذا! » أو قالا : أبطلته بكذا فإذا كان زنى فلا يذ كراء لأنه لا يقبل 
عنهما ويجلدان إلا إن كانوا أربعة » والأو'لى إذا كان غير الزنى أن يبيناه ( وإلا 
كلفه بيانأ ) على بطلانه ( ولا يحلفها إن لم يبيّن ) وإنا لم يكن علمها بمين” لأنه 
لايمين في الملة على من ادعي عليه أنه أشرك أو زنى أو سحر وأنكر > وأما 
القتل فلأنه نما ادأعاه غير' الولي » فلا يدرك الممين لآنة الدم ليس له » وأما 
الحلف على ذلك فظاهر المنم كا عامت > وأما الحلف على أنبا ما أبطلته أو ما 
فعلت مبطلا فلأنه في همن الخحلف بأنبا ما فعلت كذا » هكذا ظبر لى في توجمه 
عدم اليمين » وأيضاً ادعاؤه لما يبطل الصداق ادعاء لانتقاص ما ثدت عليه لا 
نفي له من أصله أو ادعاء الخلاص» ويمد»فالذي عندي لزوم الممين لآن إنككارها 
يتضمن أخذ عمال عن الزوج يدعي براءته منه . 


4019 ع 


ومن تزواج بلاصداق ثم فعلت مبطلاً له ثم أصدقبالم يبطل بالأول ؛ 
وكذا إن تزوجت بدوله قلزم العقر ففعلت مبطلاً له أبطلته ؛ ولا يبطله 
فعل قبل وجوبه » وإنْ قبضت صدافها فأكلت من ثماره واستغلت من 
غلاله ثم فعلت مبطلاً ازا رد ما أخذت بقيمته إن هلك أو نقص ؛ 
وفيمئت ما أكلت وما أتلفت 2 


(ومن تزوج بلا صداق ثم فعلت مبطلا له) أي الصداق فيالجلة (ثم أصدقها) 
قبل المس ( لم يبطل ) ما أصدقبا ( ب ) الفمل ( الأول ) بل ما تفعله بعد 
الإصداق مما سطل» وأما إن" أصدقبا كامثل بعد المس” وقد فملت قبله مبطلاً بناء 
منها على لزوم الصداق صداق المثل بالمس أو إصداقبا العقر أو ما اتفقأ عليه من 
قلبل أو كثير » والمس” سابق على ذلك كله فلا تبطله أيضا ( وكذا إن تزواجت 
بدونه قلزم العقر ) أو صداق الملل بلمس” مثلا ( قفعلث مبطلاً له أبطلته ) 
كالصداق ( ولا يبطله فعل” قبل وجوبه » وإن قبضت صداقيا فأكلت من 
ثاره واستغلت من غلاله تم فعلت مبطلاً ) عطف تفسير ©» أراد أن" الإستغلال 
دعم الثار والكراء » وهذا العموم مراد في الثار أو الواو بمعنى أو ( لزمها رد" 
ما أخذت بققيبته إن هلك أو نقص »> وضيئت ما أكلت وما أتلفت ) بنحو 
الم » لآن العقر أو المثل لا حب بالعقد بل بنحو المس” > ومن أكره اهرأة ثم 
طاوعته أنطلت صدافها » وقيل : لا » ولا إن طاوعته ثم دافمته قبل غبوب 
الحشفة» ومن تزواج امرأة بعد زناه بها لزمه صداقها إن مستّها وم تدن' بالتحرم » 
ومن زنت وأخيرت زواجبا ول يصدقبا قوطئبا قلبا الصداق بالأخير » ومن 
ولدت زواحته على أقل من ستة أشبر ففي الصداق قولان » وإن أمكنته ديرها 
فنكحبا فى “قبلبا كات لحا» ولا تنطله» و كذا إن منعته من الوطء وأمكنتهغيره» 


سس يغر ع 4 لعسب 


وإن' أصدقبا م طلقها ثم زوجت فيره بآخر ففعلت مبطلاً بطل 


م ببطل , 


وبطل إن سكنت إلبه » و كذا في الأصبع »> وإن أباحت ذكره ونبته عن 
الأصسم فأدخل الإصسم فالوقف. وإن أشذ رجليها وسكتت فاما وطئها قالت: 
إنا أمكنته من الفخذين ول تمنعه بيد ولا لسان قلا صداق نا » وإن سمى صداقاً 
وفعلت مبطلاً قبل عمس قمن قال يحب الصداق كله بالعقد حتى تكو نالفرقة بلا 
مس ولا موت رجع النصف دقول : إنها تمطه كله » ومن قال : لا تحب إلا 
النصف » فال : تطل النصف فقط © قإذا مسها أو كان الموت فليا النصف 
الساق » وإن فعلت مبطلا أيضاً بعد المس” أبطلت النصف الآخر أيضاً » هذا ما 
ظبر لىي» وقال أو زكرياء : إذا مسّها بطلالنصف الباق أيضاً » والموت كالمس”» 
فبع ذلك من صورة فى كلامه 4 وو حبه أن الصداق مسمى مترتب عليه » فإذا 
تحقق النصف الباق بالمس” فلا يبطل ( وإن أصدقها ثم طلقها ) أو خرجت عنه 
بظبار أو إبلاء أو حرمة أو لعان أو فداء أو فراق إنكار أو اختبار ( ثم 
تزوجت غيره ب ) صداق أو بغير صداق > وإفا ذكر الصداق ليبقول الآخر 
( آخر ففعلت مبطلاً بطل الآخر ) لا الأول » ولو لم تقبضه مع أنها فعلت فملا 
ميطلا وهي مسماة يأسم الزوحة © ولا سها إن لم تتذواج وفعلت مبطلاً بعد 
خروجها من عدّته فإنها لا تبطله بالأولى > وكا يدل له ما بذ كره من قوله ؛ إرت 
فعلت فى عدة » ومن قوله من أنها لا تبطله في عدة الفداء كا قال: (وإن تزوجت 
ب ) صداق ( معلوم ) أو بغير معلوم فعيّن لما فأخذته أو بلا صداق فأخذت 
عقراً أو صداق امكل ( فافتدت به أو ببعضه ثم فعلت ) مبطلاً ( ثم روجعت ) 
بذلك » وقال بعض” يحديد ( لم يبطل ) لأن الفداء كطلاق بائن أو هو طلاق 


د هةة4 - (ج ١‏ الثيل - و١‏ ) 


وإن" طافت بائناً على معلوم ثم تزورجها زوجبا بجديد ففعلت أ بطلت 
الآخر » وتبطله مطلقة إن' فعلت في عدة » ولا طفلة وجنونة مطلقاً , 
ومن أمر بمعلوم فعقد عليه بأ كثر منه فمس بلا عل تين المأمور الزائد ؛ 
وتبطله أيضأ إن فعلت , 


بائن » وفعلبا عدة المائن لا يبطله ما قال > ( وإن طلقت ) طلاقا ( بائنأ على ) 
صداق ( معلوم ثم تزواجيا زوجيا ب ) صداق ( جديد ففعلت ) مبطلا 
( أبطلت ) به ( الآخر ) لا الآول ( وتبطله مطلقة ) طلاقاً رحساً ( إن فعلت 
في عدة ) ل بعد عدة » ولا في عدة عبر رجعية 6 ولا في عدة رجعة لا علك 
رجعتب | إلا إن شاءت ( ولا ) تبطله ( طفلة وبجنونة ) وبعاء من طفوليتها 
( مطلقأ ) في العدة أو يعدها أو بلا طلاق » وإت بلغت أو أفاقت أو انطلقت 
حال الزنى فلم تدفعه أيطلت صداقبا » وقمل : لا» وإن ظاهر أو طلق فجعلت 
له إلى نفسها سديلآ لم تبطله » وحرمت»“وقيل : تبطل > و كذا كل فعل فعله بها مما 
بحرمبا ولا عقر لها مبذا المس” » وقمل : ها » وكل” فمل فعله الزوج بامرأته مما 
تحرمها علمه قلس ابه عقر > وقبل : لحا 5 فى « الدبران » إلا إذا عات 
وطاوعت قلا عقر لها > فلو طلقها وجامعبا برضاها فبل الرجعة ثم زنت وهيى 
العدةة لم تبطل صداقبا لأنبا حرمت عليه . 


( ومن أمر ) أن يتزوج له ( ب ) صداق ( معلوم فعقد عليه بأكثر منه فمس” 
باد عام ) بالزيادة ( شمن المأمور الزائد » وتبطله أيضأ إن فعلت ) مبطلاً 5 
تبطل ما دون الزائد» وإن أمرت وليها أو غيره ممننحوز له تزونحبا أن يزو جبا 
بصداق فزوحها بأقل” من النقص © وتبطل أيضاً إن فعلت مبطلاً » وإن عم 
الزوج بالزيادة إن زيد علبه أو عامت بالنقص حين نقص ما قالت فكان المس“ 


دامج 4 ب 


وبطل عن م إن فعلت بأمر رالا أو قتلها أو باعبا في محل لا يدركبا 
فره زوجبا : وقيل : لا بالأخير ‏ وإن' أعتقبأ ثم ممست فاختارت نفسبأ 
بطل تصفبا ؛ 


قفملت مبطلاً بطل الكل » وإن فعلت قبل المس" ول تعلم بالنقص أو لم يعم 
بالزيادة أبطلت نصف ما أمر به الزواج ونصف ما زاد مأموره » أو نصف ما 
أمرت وهو ها ذكره مأمورها فى العقد وما نقص فتبطل نصف ما ذكره 
ونصف ما نقص »> وإذا مس بلا عل بفعلها أخذت الباق عندي . وقال أبو 


زكرباء : تنطله أيضاً 


( وبطل ) الصداق ( عن أمة ) تحت حر أو عبد ( إن فعلت ) ميطلا 
( بأمر ربّها أو قتلها أو باعبا في محل لا يدركها فيه زو'جها ) وقبل : تبطله 
بالزنى ولو بلا أمر ربها » ولا “يقبل إقرارها بزنى إلا إن صدقبا هو وزواجبا > 
أو كان بسان» والظاهر هو هذا القول أتها تتطله بالزنى ولو بلا أمر منهد» وكذا 
سائر مبطلاته لآن” ذلك جناية منبا على سمّدها بأن تكون قد ألزمته خسارة 
0 ؛ ده جنايتها في الأموال والأنفس على ما في حل 
يما ليسم اق عن ها يو ال وكذا يجوز له بيم”عبده 
حمث لا تدركه امرأته . 


( وإن أعتقها ثم “ممست فاختارت نفسها ) من حر أو عبد ( يطل ) 
ال ( تنصف ) الذي ل ( ها ) وهو مششكل من جتان ؛ إحداهما أنيا لس لعا 
اختمار نفسها إذا مسّت يعد العتق > والأخرى أت نصقبا لآ سطل بل بيت لما 
بالمس” بعد العتق » والواضح أن يقول : وإن أعتقبا فاختارت نقسها قبل المسر” » 


اآإخجة ب 


إن قله أبعنا 0 ثم بيعت 
النصف الذي عل الآخر أو المعتق ؛ 


وذلك أن نصفا , ستحقه السمد بالعقد » سقى نصف” لو م تختر نفسها بعد العتى 
لكان ها إذا 'مسّت »> ولا اختارت نقسها بعاته ‏ كذا يمر لنا و أث : أعتقبا 
قبله ) أي المس ( أيضأ وم تختر ) نفسبا ثم مسّها ( ففعلت ) مبطل على ما 


قدم عندي أو قلت مبطل م مسا عل #) يقول أو ذكريا. ١‏ ) النصف 
الذي للسيد العقد تابت له * والنصف الذي تستسقه بل" بطل ( كذالك ) لد 
بطل هنا بالفعمل © وفي المسألة قبل بالاختبار » وإن أعتقها بعد المس فلا شىء لما 
في الصمداى »> فبو كله لسدها استحقه قبل أن تكون حرة » فلا ببطل لآنه قد 
ندت له قلا بيبطل يفعلبا عنه » مع أنها ليست ملكا له حين فعلت 4 ولا يقال : 
إعتاق الأمة سنب فياختيارها فقوت به لأث نقول ؛ : إعتاقبا لا يبوحب اششارهاء 
بل تجيزه . ولآن الاختشار بعد العتقق مطرد لكل من أراده فالزوج داخل على 
دلك , 

( ومن نزوج أمة بمعلوم ثم بيعت بعد مس ) أو أخرجت بوجه إلى غير 
مالكبا الأول كببة ( ثم فعلت ) مبطلة ( هافن ) السيد ( الآخر ) أو فتلا 
الآخير أو أتلفها حيث لا تدرك ( لم يبطل ) لأنه للأول لا له » و كذا إن أعتقت 
بعد مس ففعلت كا مر ( وكذا إن تزواجت ) حرة أو أمة ( ( عبد يمعاوم ثم 
بيع أو "وهب ) أو أخرج بوجه ما ١‏ أو أعتق قبل الس ) ) قسّد في الكل ( ثم 
فعلت مبطلاً ثم 'مسّت بطل النصف الذي على ) السيد ( الآخر أو اق( 


بقتح الناء . 


ولا يبال صداق مترا كبتين 4 » ولا يحرمبما عل أزو اجبما ولا على 
كل نسل الأخرى وهلكتا بهء ولزم تكلا مغلظة » وهو مفسد لصوم. 
واعتكاف وحج وعمرة » وضمن الصداق ممدخل” تحرعاً بين الزوجين 


بلا ضرورة : 


( ولا يبطل صداق” متراكبتين به ) أي بالتراكب ( ولا يحرمهما على 
أزواجهما ولا ) يحرم ( على كل ) منب) ( تسل الأخرى ) أي ما ولدت فضلاً 
عما ولدها ( وهلكتا به » ولزمت كاد مغلظة” ) وقمل : مرسلة » وقمل : غير 
ذلك (وهو مفسد لصوم واعتكاف وحج وعمرة ) ووضوء ءولا يازمج| الفسل 
إلا إن أنزلتا عند من أوجبه على المرأة بالإنزال ( وضمن الصداق مدخل” تحرمأ 
بين الزوجين بلا ضرورة ) مثل أن يتزوتج مرضعة فترضعبا أمه أو أخنه أو 
جدته أو مثلبن من يحرم عليه ما ولدت» أو ترضعبا من أرضعته » ومثل أن يزفي 
ها أبوه أو جده أو ابنه أو ابن ابنه قبراً أو في نوم أو على إهام أنه زو'جبا » 
ونحو ذلك من الزنى الذي لا تبطل به الصداق »> لككن حمرمها . وأما على جمد 
منها في أنه حرم زو'جبا فقد أبطلته هي » فلا يكون الزالي بها أو الذي غرئها 
هو الميطل له»وهذا مراد أبيز كرياء بالزنى الذي يكون به إدخالالتحرم /أعفي 
زناها بأبى زو'جبا أو جده أو ابنه أو إن ولده وزناه بأمها أو جدجا أو بنتبا أو 
بنت ولدها ونمو ذلك > ومثل أن نكن أمها أو أشتبا نفسبا لا على عم منه » 
ومثل أن يحيء إنسان بابنتها أو أمها أو جد”تها إلى زو'جها على صورة أنبا 
زواحته»ومثل أن يكون الزوج مرضعاً فترضعه من أرضعت زواجته أو أمها أو 
من يككون بإرضاعه ذا رم منبا » وليس من ذلك عندي أن يتسيب أنحد في 
زمات رضاع الذ كر والانثى حى ترضعبا اهرأة والحدة » وكتم سمتى تزو”جا أو 
نحو ذلك مما كان التسدب فيه قبل' للتزوج » وسواء” في إدخال التحرم العمد' 
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وغيراه ؛ لآن الخطأ لا يزيل الغمان» ومثال إدخاله لاضرورة أن يمخاف على مرضم 
أو مرضعة الموتفترضعه من يخرج ببا محثرماً» ومن من الصداق لزمه من الككل »> 
وكذا إذا لزم المرأة رده » و كذا الزوج إذا مات وم يعطه المرأة » ومواء في 
الضيان ؛ الضان لإدخال التحرم والضيان” لغيره > إلا الضمان في المرض الذي 
مات قبه تمن الثلث إذا كان لغير إدخال التحرم ؟ وف « الديوان » : إن تزوج 
فمرض ففرض ول عمس فلها الإرث لا الصداق > وإن مس فلبا » وقيل : لها 
الاقل صداقاً أو مثلا»وإن تزواج ف عرض و كس قمن الكل »وقمل : من الثلث 
وإن مس فمن الككل »> وإن مات ولم يفرض ول مس فلا صداق »© وقبل : لما 
المثل ولو مات > وإن فرض أكثر من المثل وهات فى مرضه قلبا كله» وإنأعتق 
فله أمة فتزواحها بفرض فمات ول يمسّها فعتقها من الثلث > وصداقبا من الكل" 
كالإرث »4 وقمل : كلاهما من الثلث » وإن ممن صداق ابفه أو عبده وأجنى 
فمن الكل” أو الثلك قولان . وكذا إن أذن الأجنى أن" يصدق من ماله وم 
بفعل حق مرض الآذن > وإن أصدق وم يشبد حتّى عرض فمن الكل" > ومن' 
زوج بغر ض وم أيشيد حى مرض فالفرض' والإرث من الكل » وقبل : من 
الثلث “ومن أذن لوارثه أن يصدق فم يصدق حقى مرض الآ ذن ل مز > وإن قعل 
ولم يشبد على التككاح والفرض -حق مرض قمن الكل ؛ وإذا صح من مرضه بعد 
الإذن فمهجاز علمه في كل ذلك>وإن مرض المأدون له وصح الإذن قب لالإصداق 
أو مات الآ ذت قلا يفعل المأذون . وإن ارتد جاز فعل” المأذون 4 وإن أذت له 
أن 'بصدق عيدءقعلكقه بشيء كرهن وإيصاء وإعطاء لغائبوبيع له واستئجار 
به » أو تزواج المأذون له بلا شبود فلا يفمل * و كذا إن باع بعضه أو حنى عا 
يستفرقه على قول من ل يجز' فعل السيد في الجاني بمستغرق > وإن استعاره أو 
استأحره أو باعه فاسداً قله أن يصدقه » وإن مد له وقتا أو امرأة لم تصع" 


داهم - 


ومن تزوج بصداق نم جحدت التكاح ولا ببان له ومنعته تفسبا لم بأزمه 


صداقبا . 


الفته » وإن أذن أن 'بصدق مسناً من ماله فغيّره أو زاد فيه أو نقص أو 
خلطه يغيره فلا يصدق » وإن أمره أن يصدق على عبده معاوماً من ماله فخرج 
من ملكدولو بعضه أو أعتقه فلا » وإت فعل المأذون له ما له فعله مضى» وقمل: 
يدرك عله الآذن القسمة مطلقاً » وقمل: فنا تحوز والوزت أو الكمل أو العوض 
فنا مكن فمه » وقمل ؛ إن افتداه هو ل يدرك على المأذون شيثا . 


( ومنتزرو ج بصداق ثم جحدت انكام ولا بيانله وملعته نفسها مم يأزسه 
صداقها ) ولو وطئبا قبل الإتكار أو قبرا بعده والله أعلم . 


تحرم بتأبيد منكوحة وتبين بلا طلاق إن مسّها بعمد في دبر 





( باب ) 


فيا يحرم المرأة أى 'يبينها 


( تحرام بتأبيد منكوحة” ) أي معقود” عليبا ( وتبين بلا طلاق إن مسّها 

يعمد ) وعبوب حشفة ( في دبر ) ورخخص بعض” أن لا تحرم كا في « الديوان ل 
وكتاب « الألواح » وغيرهما ولو تعمد ذلك مرأرا > إذ لا فرق عند التحقبق 
سين المرة وأ كثر » ورختص أبو يحبى الفرسطائي وألزم كلا" ملب خمسة دتأثير 
يصداقان ع ىأهل الولاية من أرحاهي!» ورخّص أن ينفق كل" مني ثليه كذلك» 
وليس على من يتعمد ذلك منها يء . ولا تحرم إن ل يتعمدا ؛ وفسل : ترم 
وصبحيحه ' بعض” 3 وإن تعمد أدحما دون الآخر حرمت إنعلم الآخر بعد ذلك» 
وصل : لا“ و إن أخير أحدشىا الآخر بذلك فل أن لا نصدةه ولو كان أميناً“وإن 
صدقه فالقولان » وإن أخلطبا ١!‏ زواجها حرمت عليه وعلى غيره » ورختّص له 
القام معها وجماعبا لا لغنوه 
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أو فم أو تزوّج عليبا ما ولدها أو مأ ولدت إن دخل با 


والظاهر عندى أ:با حلال له ولغيره لكن يحتنب الدير » وجامعبا حيث 
شاء من جسدها » وإت افتضئها بغير جسده حرمت > وقيل : لا وهو الصحبح ؛ 
بل لو أدخل غير جسده في فرجما ثدبا م تحرم على الصحيح © وقمل ؛ تحرم بالدبر 
إذا دخل ولو ل تغب حشفته ( أو قم ) كأنه مقيس على الدير لأنه لا يكورك 
منه النسل » وقيل : لا مالم “ينزل قمه» وقمل : لا ولو أنزل لقوله عَكِدَوٍ : « يحل 
من الخائض ما فوق الإزار » 2١١‏ أي ما فوق السرة > وإن مسها في الفم بلا عمد 
م ترم وسواء في التحرم بالغم غبوب الحشفة وعدمبا » وقيل : لا تحرم إلا إن 
غابت» وحدة الفم حمرة الشفة» فمن حر”مها بلا غيوبة حرهبا حصول أول ذ كره 
في تلك المرة بين الشفتين » والصحمح أن لا تحرم بالفم ولو غابت © وإذا كان 
شيء يحرم قفعلء ألحد الزوجين بالآخر بلا عمد من الآآخر » وقبل : حرم من لم 
يتعمد على من تعمد » ولا عكس > وقبل : حرم كل على الآخر » مثل أن يدخل 
ذكره في فمبا أو ديرها وهو سكران ينوم أو جنون أو مرض أو غيرههما» 
والصحيح أن لا يحرم من تعمد على من م يتعمد بل العكس . 


( أو تزواج عليها ما ولدها ) ولو/م يمس هذه التي تزواج آلخرا ولا إيأها > 
وقبل : لا تحرم إلا إن مس هذه التي تزوج آخرأ ( أو ما ولدت إن دخل با ) 
أي بزوجته السابقة الوالدة للبنت التي تزوجبا آآخراً » قال الحشي أبو عبد الل 
جمد بن عمرو بن أن ستة : لآن البنت وما تحتبا لا يحر'مئن” إلا بالدخول » وتبعه 
الممنف وهو 'مششكل » لآن هذا يقتضي أن الكلام على تحري المنت ولا يفيد 
إلاهذا » وليس كذلك بل كلام أبي زكرياء إنما هو على تحرم الآم إذا تزوج 
علمبا بنتبا » لا على تحرم البذت فضلاً عن أن يقال : لا تحرم إلا بالدخول على 


(1اريأه أبو داود . 
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مطلقا » أو أختها أو عمتها أو خالا أو زوجة أسها إن تعمّد , وإلا 
فق ولان ع أو نظر بعمد فرس ما ولدها وإن علا أو «سّه بيده 


أعبا » وعندي أن مراد أي زكرياء الإطلاق في تحرم الم بتزوج بنتها » سواء 
دخل على الأم أم لا » و كأنه يرى أن العقد على البنت فسخ لنكاح الآم مس اللأم 
أم لى يمسها وتحرم لحا للآبد > لآن العقد على البنت يحرام الآم إذا لم يتذوج الام > 
ولو يدخل على البنت » فحعل الأمر كذلك إذا كانت الأم زوجة له » ويرى 
أن المع تحر ها إذا دغل علمها من لا تجتمع معبا وهو البنت © وقيل ؛ لا تحرم 
امرأة بتزويج محرمتها علبها إلا إن مس" الثانبة » وقبل : لا تحرم إلا إن مس" 
مأ ولدت ( مطلفأ ) تعمد الترومج الثاني أم لا » وقبل : لا تحرم إلا إن تعمد 
( أو أختها أو عمتها أو خالتها أو زوجة أبيها ) ومنلا تجتمع معبا ( إن تعمد؛ 
وإلا فقولان ) ووجه تحرم الزوجة بالعقد على من لا تجتمع معبها أن العقد عليها 
ترك لحا للأبد » حنث كان الحم بينها لا يجوز أبد! » وهو مناقض لعقده على 
زواسجته > فكان عقده علبها فسخ لعقده على زوحته » و كأنه قد جامع من عقد 
علمها ثانياً » لأنه نواه وليس كحاله قبل التزو'ج بالأولى > كذا قمل وفمه رقة » 
وقمل : لا ترم امرأة بتزوج حرمتها علمها كأمها وبنتها وخالتها وغيرهن إلا 
مس" الثانية » وقمل : لا تحرم ولو مس الثانمة إلا إن كانت الثائية أما أو سجدة 
أو بنتأ وما دونها ووقم مس الثانية ( أو نظر بعمد فرج ها ولدها ) وأو ديرا 
( وإن علا ) كجداتبا وجداها ( أو مسّه بيده ) عمداً أو بلا عمد لضرورة أو 
لفير صرورة > وقيل : لا ترم إلا بعمد وعادم ضرورة ؛ وهثال الضرورة 
الطب إن تمين له أو التنجبة » وأما مس ماعدا الفرج بالبد عمداً لشبوة فمن 
الممى* » ومن لا فلا » قال أبو عبدالله جمد بن عمرو بن أبى ستة : بين أصحابنا فى 
المقد على المرأة وخالتبا أو عمتها خلاف إذا كان مترتباً » ولو دخل ببما هل 


-إمة 4 - 


أو بفرجه في أي موضع من جسدهاء وكذا ما ولدت وإن سفل أو تعمّده 
بأختها أو نظر باطن فرج بنتها البالغة إن تعمّد » وإلا فقولان » وكذا إن 


تحرمان أو تحرم الثائية فقط؟ فأثيت الخلاف مس الثانية أو لم يمسبا» وذ كر ابن 
جعقر في باب الأشرية أن من تزوج أخت المرأة التى في العد"ة منه حرمتا عليه » 
وقبل : الأخيرة ولا تحرم الأولى في الخالة والعمة » وإما تحرم الخالة والعمة إذا 
تزو”جبا على ابنة أختبا » ولا تحرم الأولى انتبى . 


فإذا ثبت قول بتحرم المرأة بنزو"ج عمتبا علمها أو خالتها ولو نم يكن مس 
كان في الآختين بالأو'لى » و كذ! البنت والأم فتيسّن أن" علة تحرم الأولى العقد 
على محرمتيبا لا خصوص المس © ويشيدك كلام أبن جعفر أن" تزواج المرأة على 
تمرمتها المطلقة التى في العدة الرجعية كتزوحبا على محرمتها التي ل تطلتى» قال 
أخذ كوز]ً من خمر فصبه في 'جب” فحرم ماء الجب »> وروى البببقي في ذلك 
ونحوه « ما اجتمع الحلال والحرام إلآ غلب الحرام الحلال » » وزعم البيبقي أنه 
ضعيف »> وعنه عله : أنه « إذا نظر الرجل إلى فرج المرأة حرمت عليه أمها 
وبنتها» » وزعم البببقي أنه ضعيف لا يحتج به » وروي عن ابن مسعود في ذلك 
أنه لا ينظر الل إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابتتباء وزعم السبقي أنه ضعيف 
وتضصسف' السبقي مردوه بشواهد تقوي ذلك كاء ( أو ) مسنّه ( بفرجه في أي 
موضع من جسد ) والد ( ها ) أنئى أو ذكر ولو بلا عمد ( وكذا ما ولدت وإن 
سفل ) أو كان ذكراً ( أو تعمده ) أي المس ( بأختتها ) ولو كلالمّة » أو ما 
ولدت أختبا وإن سفل » وقيل : لا تحرم بالزنى بأخت زواجته ولا نحرمة 
زواحته » وأما الزنى بأمهبا أو جدتها قتحرم به و كذا الأب والجد ( أى نظر 
باطن فرج بنتها البالغة ) ولو من غيره ( إن تعمد > وإلا فقولان > وكذا أن 
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تعمده بطفلتها وإن من غيره أو وطثها ولده وإن سفل » أو صغيراً أو 
والله وإن هاد 2 . 20. ا . ا . ا ا. 


تعمده ) أي المس ( بطفلتها وان من غيرء أو وطئها ولده ) وإن من غيرها ' 
لأن ربيسبا من رجل كولدهما منه ( وإن سفل ) وإن ابن بتته ( أو صغيرأ أو 
والده وإن علد ) كأبى أببه وأى أمه ولو كات بإ كراه أو وطثها ابنها ولو طفلا » 
ولو من غير زو'جبا » لآن” ولدها من غيره كولده منبا » وقمل : لا تحرم بولدها 
من غيرهء والنظر كلمس في ذلك كله» وقيل: لآ ترم زواحته بنظره غورة بلمبا 
من غيره كا تحرم ببنتها منه > وقالوا : البنت عدوة أمبا في السدت » يعون أن" 
أمبا تحرم بها وسواء في تلك المسائل الرضاع والنسب» وسواء عل أحد الزوجين 
فقط أو عاما جميعاً لا كزناه بأجنى هنها وزناها بأحني منه © فإنه لا تقع يه 
الحرمة إلا إن عافماء وقمل : فى الطفل غير المراهق أن ذ كره لا تحرم به أهرأة» 
وقال في « الضماء » : تحرم » وي «الديوات» : إن زنى بأخت امرأته أو أشبها 
فقمل : لا تحرم > وقمل : تحرم وإن زنت بأخي زواجبا فبو كغيره من الناس» 
وقيل : إن رأى ها بطن من فرج أعبا أو جدتها بلا عمد لا تحرم » وحكذا 
رغص بعض ق غير العيد إن رأى ما بطن من عورة بنته أو مس” عورة أيمبا 
أو حدّها ببده أو مست عورة ابن زواحبا بالغا سدها وإت سفل > أو رأى ما 
مَطمّن من زو'جة ابنه وإن سفل» أو أببه وإن علا أن لا تحرم على الاين والآب» 
أو مسّت ببدها عورة أببه أو جده > وقبل : لا تحوم ولو مسّت بعمد > و كذا 
إن نظر عورة زواج بنته هل تحرم على زواحبا » أو مس أبو المرأة عورة روج 
بنته » أو نظر الروج إلى عورة أبي امرأته مدأ ؟ 

واختلفوا في النظر هل 'حكه 'حم المس” أو لا ؟ وذكر أبو ز كرياء قولاً أن 
المرأة لا تحرم بنظر عورة رجل من الرجال مطلتقاً كأبي زوجها وابن زوجها 
وغيرهما إذ قالبعد قول : ولا يكون ما بطن من الرجال مثل النساء» وسيذ كر 


ب 6#" 4 عه 


أو زنت بعل منه أو زنى لا إن أقرًا به 


المصنف هذا القول ويحككبه غير عام أقوال؛ وهل يحرم علبها الخ. ومن مس أو 
نظر فرج بنته لا لشبوة فسدت أمبا وقيل : لا » ففى بعض الآثار : هن نظر ها 
بطن من فرج بنته لم تحرم عليه أمها وهو زو”جبا » ومن نظر ما بطن من فرج 
امرأة حرمت عليه بنتبا » والربدية مثل الينت »> ولا تفسد بنظر دير أببها أو 
مسه يبد » وقمل : فى كل نظر أو مس أو وطء بلا جمد أنه لا بفسد » ولا تفسد 
زوجته بوطء بتته من غيرها إلا إن غلبت خلافا لعض »© وتفسد عند بعض 
بوطه جاريتها ولو لم تعلم » قبل : وبالسحر إن أقرت أو شبد عليبها أمينان إلا 
إن تابنت ولو بزجمها , 


والحق أن لا تحرم إلا إن كان سحرها شر كا ) ولا يتوارثان » وزعم بعضص 
أن المرأة إن مست فرج أبي زوجها أو ابنه لجبلها لا تحرم ( أو زنت ) ولو 
بببسمة أو طفل ( بعلم مئه أو زنى ) ولو ببهيمة أو طفل ( لا إن أقن"! به ) فإذا 
أقر أحد الزوجين للآخر بالزتى ‏ بحرم عليه ولا يصداقه » وإن وقع التصديق في 
قلب أحدهما فلينفه من قله ويكذب بذلك © وتحتمل أن هذا مراد أبى 
زكرياء والصنف »2 ولعل وجه ذلك أن إقرارهما إخبار بأمر لم يوضع للفرقة » 
بل يترتب عليه ولا سما المرأة ‏ فإنه لا طلاتى لا إلا إن حمل بندها . 


وقمل : إنأقر“ أأحدهما وصدقهالآخر وقعت الحرمة »وقمل : : وا أقر حدم 
ما وقع منهمنالزنى قبلتزوجهاكولا إدرأت زوجبا الطفليفعلبامرأة أو يفعل 
به رجل أو رآى زوحته الطفلة بفعل بها رجحل > وكذا إن فعل من كان منهما 
جنوناً أو رآى امرأته تفعل يعود أو غيره فى نفسبا» أو بامرأة أو رأته ينكحه 
رجل في غير الدبر . 
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أو مسها قبل تكفيره عن بمين أو عن طبار أو قبل مراجعة , وهل يحرم 
عليبا إن نظرت عمداً فرج والده وإنعلا أو ولده البالغ وإن من غيرها 
٠ , 1‏ 07 ص د 0 7 
أو سفل أو لا ؟ قولان . وإن زوجت طفلاً فأرضعته أو أمما أو جدّتما 


واختلف في أحد الزوجين براه الآآخر بؤزقى » فقمل : حرم على الرائي » 
وقمل : حرم كل على الآخرء وقبل : حل كل للآخر ( أي مسها ) عطف على ما 
به التحر ( قبل تكفيره عن بمين ) واقعة بطلاقها وأراد بالتكفير بر" البدين في 
جانب الطلاق على طريق الجاز » وإعطاء الكفارة في جانب الظبار على طريق 
الحقيقة » قذلك من امع بين الحقيقة واحاز . والواضح أن يقول قبل فعل ما 
حلف بطلاقبا عليه ( أو ) تكفير ( عن ظهار أو قبل مراجعة ) إذا طلق 
زواحته سواء مسها بذكره في أي موضع أو بيده في فرجبا . 

( وهل يحرم عليها إن نظرت عمدأ فرج والده وإن عاد أو ولده البالغ ) 
ولو دبرا ( وإن من غيرها أو سفل ) أو ابن بنتها وإن سفل ( أو لا ؟ قولان ) 
وإن قالت : إني مشركة حين تزوجتني فسد النكاح إن لم يدخل بها » وقيل : لا 
وإن دخل كذببها » وإن قالت الموحدة لزوحبا أو الموحد ازوحته : إلى زنيت 
في حال الشرك فلا بأس » ومن تزوج امرأة وم يعامها زائية ثم عم نعد الدخول 
بها ففارقها اختير أن لا يبطل صداقبا إن زنت قبل التزويج » وقيل : يبطل» 
وإن أكرهت على الزنى فلا تحرم ولو كان براها » ولا يضرها ما 'بليت به من 
الشبوة ضرورة » وإن رأته مجامع جارية ابنه لم تحرم عليه ولا عليه الجارية 
إلا إن وطئها ابنه » فقمل : تحرم مطلقا لأنه وطئها ول يستشهد على نزعبا ) 
وقمل : لا تحرم . 

( وإن تزوجت طفلذ فأرضعته) فكانت أمه من الرضاع ( أو أمها) فكانت 
أختها ( أو جدتها ) فكات خالحا إن كانت الجدة من الأم» وعمها إن كانت الجدة 
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إو بثتبا وإن سفلت سفلت أو بنت أختا أو أخيبا حرم عليبا » وكذا بالغ 
تزوج طفلة فأرضعتبا أمه وإن علت أو ولده وإن سفل أو أختته وما 
تحتها أو بنت أخيه أو زوجته البالغة حرمت عليه » وإن تؤزوس طفلتين 
فأرضعته)! واحدة حرمتاء وكذا طفل وطفلة عقد عليه أولياؤهما 
فأرضعتب! واحدة أوقعت بيتبها حرمة » وإن أرتد أو ارتدت وقعتك 


حتى يقع رجوع 


من الأب ( أو بنتبا وإن بة مقلت ) فكان ابن بنتبا ( أى ينت أختما ) فكانت 
خالة أمه من الرضاع ( أو أخيها ) فكانت عمة أمه من الرضاع أو من تصير 
ذات حرم مه بإرضاع ( جرم عليها » وكذا بالغ تزوج طلفلة فأرضمتها أمه) 
لأنبا تكون أخته من الرضاع ( وإن علت أو ولده ) أي أرضعبا ولده الأنثى 
وهو بذنه أو بنت بنته أو ابنة ابنه وهمكذا ( وإن سفل ) لأنها تكون بقت بنته 
أو بنت بنت ابنه وهكذ!»! أو ألخته وما تحتها ) لأنبا تتكون بنت أخته وما 
دونها ( أو ينت أخيه ) وما تحتبا لأنها تكون بنت ابنة أخيه وما دونما ( أو 
زوجته البالغة ) أو كل هن تحرم عنه بإرضاعه ( حرمت عليه ) . 

( وإن تزوج طفلتين فأرضعتها ) امرأة ( واحدة حرمتا ) وعندي أنه 
بفارقها وتعتد”ان ويتزوج أيتها شاء » وإِنما يحرم عليه امع بينها وأراد بالحرمة 
الفرقة » ( وكذا طفل وطفلة عقد عليه أولياؤهما فأرضعتهبا واحدة أوقعت 
بيعها حرمة » وإن ارتد أو ارتدت وقعت ) حرمة ( حتى يقع رجوع ) إلى 
الإسلام » وإن سبيت امرأة م تحرم على زو حبا ولو تزوجبا مرك ومسبا عند 
من قال : ها سبا المسر كون من المامين لا يدل ملك المشر كين > ومن قال : 
بدخل ملكهم يقول : حرمت على زواجها المسلم إن دخسل ؛ ومعنى قول ألي 
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وإن تزوجت عبدأ ثم مللكته أو بعضه حرم عليبا : وكذا حر تزوج 
فاختار بطل ؛ وله أن يجدد ؛ وكذا إن تزوجت أمة ثم عتقت فاختارت 
بطل ؛ وصح تجديده ؛ وي وطء بحيض أو تفاس أو بإحرام مع كمد 
قولان . 


اسحاق : إن من موحمات الفرقة أن 'يسسى أحد الزوجين أو أحدهما بناء على 
القول الثاني » وعلى إثبات ما ولدت بمد السي للمشرك ( وإن تزوجت عبدا ثم 
ملكته أو بعضه حرم عليها ) حق تخرجه من ملكها ولو بعتق » لأنه يصير 
رما منها فإذا خرج جاز ها تزوحه » وكذا إن عتى ( وكذا حر تزوج أمة 
ثم ملكها أو بعضها بطل النكاح ) وحرمت حتى تخرجها من ملكه > ولو بعتق. 
هذا في صورة ملك بعضبا فإنه لآ يحوز له تسر"ي ما شورك فمبا » ولا تزوجباء 
وأما في صورة ملكه كلبا فسطل النكام فقط ولا تحرم > فأن سَاء استبرأها ثم 
تسراها » و إنا بطل الدكاح لأنه لا يتزوج الانسان أمته بل يتسراها » وإنما 
ستيرئيا إن أراه تسريا لأن الوك قبسل التسري لالكها > وبعدم له والله أعم . 


( وإن تزوج عبد امرأة ثم عتق فاختار ) | بطل > وله أن يداد ) بلا 
ععندة ركذا ان تزوجت أم ثم عطت اختارت / نفسها ( بطل > وصح” 


تجديده ) ولا خمار لخرة عتتى زوحبا » وقمل : لا ( وفي و حيض أو نفاس 
أو باحرام ) يحج أو عمرة أو في رمضان ( مع عمد ) وغبوب حشفة ( قولان) 
اختاروا عدم الحرمة » ونسب التحرم بالحدض والنفاس للأكثر > والتحقيق أنها 
لا قحرم الماع في الإحرام ؛ لآن ال: نبي إنما بدل على فساد المنهى عنه فما برجم 
إلى دات المتبى عنه . 
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وإن ادعت من زوؤجبا وقاعاً في دبر بعمد فجحد حلفته وتفتدي منهى 
قدرت إن عامتهكاذباً في يمبنه » ومن تعمد مس امرأة ظنها غير حليلة فإذا 
هي إباها لم تحرم عند الا كثر وفي كفره خلاف : 


عندي عدم الحرمة لأنها لو أدخلت في فرجها وتدأ أو غيره فالتذت به لم تحره 
علمه » وقد يقال : إنه إذا أدخل فى فرحبا غبر'ه ذكره فالتدت كان قد جامعها 
بغير ذاكره فكأنه رس عيرةه مربأ (وإن ادعت من زوجها وقاعاأ ) أي جماعاً 
( في دبر ) أو في حمض أو نفاس على قول من رهبا بها أو في إحرام كدلك 
( بعمد ) أو نمو ذلك ما حرمه كجاع قمل مراجعة ( فجحد حلفته ) ما يمل 
أنه تعمد ذلك الذي تحرم بعمده * أو ماقمل ذلك الدي تحرم بو فوعه 
( وتفتدي منه بما قدرت إن عامته كاذبأ في يميته ) وإت أدت أن تحلفه أمرها 
الحام بتحليفه , 


( ومن تعمد مس" امرأة ظنها غير حليلة ) له أو غير سرية له ( فاذا هي ) 
أي المرأة المظنونة أنها غير زوحة موجودة أو كائنة ( إياها ) أي المرأة التق هى 
زواجته » وهفا أولى من تقدير الجاة الفعلية لآن الأصل إفراد الخبر وتقليل 
المحذوف ما أمكن > وأولى من كوت إناها مستعار؟ للرقم لآن الأصل عدم 
الاستعارة » وهذه الاستعارة لغوية لا قسسمة لامحاز المرسل والحاز بالنقص أو 
الزيد ( لم تجرم عند الأكثر ) وحرمبا القليل نظراً إلى نيته وعصى عند الميع 
( وفي كفره خلاقف ) جزم بعض يكفره » وق ال بعض ؛ عصى وتوقف على 
عصيانه كير أو صغير » وقال بعض : صغير» و كذا فى كفر كل من قصد حراعاً 
وواقق حلالاً أو مكروهاً , 


458 (ج5_ اليل - .عم ) 


وم التكاح وفي كفره ما مر . 


ذات زوج ( ولا ) ذات يحرم ( لم ترم وصح النكاح ) وقيل : لا يصح بل 
وقمل : يبطل العقد وبصح تجديده ( وفي كفره ما مر ) من الخلاف وعمى 
اتفاق » وأما قول الاساءة دون ممصية فضصسف جدآ لا يعمل به والله أعلم . 
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ياب 


زمما حفظ” زوجب فى نفس ومال » ولا تحمله ما لا يطيق من 
مؤنة » وتل عيشه بنفسها وإن له ماثة نخادم : ولا تدخل موضعاً رابه ) 


باب 


في حق الزو جين 


( لزمها حفظ' زوجبا في نفس ومال ) أي نفسه وماله بأن لا تخونه فبهاء 
ولا تترك ماله بسرق أوتأ كله الدواب © أو يفسد أو تأكل على شبعم »© ولا تدعه 
تصيمه شوكة تتعرض له البيت مثلاً أو يقم في هوة أو نحو ذلك » بل تخبره أو 
تدع طعامه أو شرابه لإزياب أو الخنافيس > ولا فراشه ولا تدع نفسها بلا تزيين 
لأن تزيينها نفم له في نفه ( ولا تحمله ) بالتشديد ( مالا يطيق من مؤونة ) ولو 
حكم لما به ( وتلي ) باستحياب أمر بيته كل » ولا سها أمر أ كله كطيخ وخيز 
وفراشه » فإنه يستحب أن تلىي ( عيشه ) وفراشه ( ينفسها ) مثل أن تحني له 
الثار » وتأقي يبا إلبه وإن جنى غيرها أقنت يسا إليه » وأن تأت إليه بالثار من 
ا موضع الذي خزنت فيه » أو وضعت فيه » وتطحن له وتخبز وتطيب كل ما 
يعمل بالنار وتطحنه وتصنعه » وتصب له الماء من السقاء وتحو ذلك ( وإف ) 
كانت (له مائة خادم» ولا تدخل موشعا رابه) اتبمه» تموضع تقعد فيه الرجال 
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ولا مئؤزل من كره : ولا تصادق بغيضه أو تكس 4 ولأ أن تخفي 
ذلك إن خالف قانون الشرع , وتبر أقرباءه وجيرانه مأ استطاعت » ولا 
تخرج إلا بإذنه » وتكرم ضيفه 


أو النساهءالزوان ( ولا منزل من يكرء ) وأو كان كراهته باطلا © ولا 'تدخل 
بيته من لا بريده , 


( ولا تصادق بغيضه أو انعكس ) ولو كان فى الوقوف عندها ( ونا أن ) 
تصادى بغيضه وتمغض صديقه و( غخفي ذلك إن خالف ) دفضه أو مصادقته 
( قافون ) أي قاعدة ( الشرع ) بأن أبغض المتولى وصادق المتبرأ منه » أو 
وافقه عبى ما ظبر له ولم يظبر لهاء ولا يحط عنبا شيء ولاية من وجبت له عليهاء 
ولابراءة من وحدت براءته علمبا » ولكن إذا كان ذلك مما بوحب سوء العشارة 
ببنها وبين زوجها أو يورث الفرقة أخفت ذلك( وبر ) بفتح الباء و كسرها 
( أقرباءه ) تككرمهم وتحسن إلبهم جمع قريب على غير قباس » لانه غير معل 
اللام وغير مضاعف اللام » والقماس قرباء ككرماء ( وجيرانه ما استطاعت ) 
على جبة الندب > والذي تحب عليبها أن لا تضرم ( ولا تخرج إلا باذنه ) إلا لم 
لبد هنه من أمر دنما أو أخرى م يكفبا إباه ( وتكرم ضيفه )» وما ذكر من 
بر أقاربه وجيرانه وإكرام ضدفه إِنما هو من مالا أو ما أعطاها زائداً على نفقتها 
ولماسها » لا من ماله إلا إن أذن لها أن تعطبهم منه » أو أن تعطي منه من 
شاءت أو أت تفعل في ماله ما شام,ت »> وتبرهم وتكرمهم أيضاً باللسان بالكلام 
الطبب الجائز » ولا تنزل اليف إن كان ذكراً يالغا ولو أجاز لما إلا إرت كان 
معبا غيرها كذكر عاقل ,الغ من حارهبا » أو طفل عاقل أو خادمها أو امرأة 
أو طفلة عاقلة ولا تخل” به . 
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ولا تعصيه في مباح وتحفظه في نفسباء ولا تمنعا عنه إذا دعاهاء ولا تتفل 
إلا باذنه وقد مر ولا تشيد عرسا ولا ولممة إلا بإذنه . 


( ولا تعصيه ) نفي بعنى النبي ( في مباح ) ولما معصيته في مكروه ؛ 
وإن طاوعته فيه فلا بأس ( وتحفظه في نفسها ) بأن لا تكشف لغيره أو تنكل 
مع غيره إلا إن لم تحد بد"! » وأن لا تدع وسخا في خارجها أو فرجها أو ذتناً 
( ولا تمنعها ) أي نفسها ( عنه إذا دعاها ) ولو كانت على قتب حمل وأرادها أن 
يجامعها على قتبه > فلا قنعه ولا سما إن طلبها أن تنزل منه ( ولا تنفئل ) بصلا 
بفتم التاء والنون والفاء المشددة » والأصل تتنفل حذفت إحدى التاثين ( إلا 
بإذنه وقد م ) فى آخر كاب الصلاة ما 'بشعر بأنها لا تصلى النقفل إلا بإذنه »> 
ورخص أن تتنفل ما / يمنعبا ؛ ولا تصم نفلا إلا بإدنه » وقبل : ليس له أ 
منعها من العبادة لكن حوز له أن يتعرض لا بما تحب له علمها ولو كانت صائمة 
فريضة إلا رمضان وبدل رمضات > وعلى هذا القول جوز لها أت تصوم النفل 
بلا إدنه ما م ممنعبا » و كذا سائر النفل من غير خروج من دارها إلا إرن رضي 


الخروج . 


( ولا تشهد ) أي تحضر ( عرسا ) بفتح المين والراء أي بطراً أو زدمواً 
بأمر التزويج أو غيره أو بضم العين وإسكان اك وهو اتخاذ تلك الجال والمناء 
بالزوجة أو بكسر العين وإسكان الراء وهو امرأة الرجل ورجلها أو بضمها أو 
ضم العين واسكان الراء» وهو طعام الوليمة فيقدر مضاف أي موضع العرس سواء 
كاذت قمه الولسمة أم لا وهو دار فيبا تزوج جديد ( ولا وليمة ) طعام العرس 
( إلا بإذنه ) فإن أذن لها حضرت إن ل يكن في ذلك منكر كطبل يجتمم عليه 
أو مغتى عليه . 


وزعم الشيم عمرو التلاتي عن الدار' في وغيرهأنه يجوز الدف والغتاء فيالعرس 


مه م مه 


ولا تأ مأدية ولامأماً 


ونحوه > ولدس عندي بشيء إلا أمرأً شفيفا لا معصصة فمه » 5 روى أن عائشة 
رفي الله عنبا كانت فى عرس ؛ فاما رحمت قال لهارسول الل لان هلا" قلت 
شيئا يعني شعرأ » قالت : نعم > قلت : 


فلولا العحوة السوداء ما كنا بواديكم 
فقال ميش هلا” قلت : 


وفى هذه الرواية منة قراءة الشعر هن المرأة للنساء في أمر الدين أو الماح » 
وإذا تزينت ليراها غير زوحبا ولو امرأة كفرت . 


( ولا تأتي هأدبة ) بفتح المم وهمزة ساكنة وقح الدال وميا وهو أشبر 
وهي طعام يتخذ يلا سبب ( ولا مأتقأ ) بفتح الم والثاء المثناة وإسكان الهمزة 
بينها طعام يتخذ لاموت » وقي القاموس: الوليمة طعام العرس أو كل طعام صنع 
لدعوة وغيرها > والمأدبة والأد'ية طعام صنم لدعوة أو عرس » والمأتم كقعد كل 
يجتمع فى حزن أو فرح أو خاص بالنساء أو بالشواب» والدعوة يفتح الدالوتفم 
أيض) الدعاء إلى الطعام اه . وتخصيص الوليمة بطعام العرس هو المنقول عن 
الخليل وثعلب وغيره) > مشتقة هن الوم وهو امم وزئاً ومعنى ؛ لآن الزوجين 
يجتمعان » وقيل : طعام العرس والإملاك » وقيل : طمام الإملاك ؛ وقال 
الشافمي وأصحابه : كل طعام يتخذ لسرور حادث لكن استمالها مطلقة في 
العرس أشهر وتقيد في غيره فيقال : وليمة ختان أو نحوه > وقيل : لا تطلق في 


سا »4# 


أو ملبى أو ملعباً أو منتكراً وإرث يإذنهء ولا تسأله طلاقاً وإن لضرتما 


وقد هر 5 


غير عرس إلا بقرينة»“وحديث : وإذا دعي أحدم إلىالوليمة فليأتها»'١'‏ مخصوص 
حال » وأما المرأة فلا إلا بإذن زوحبا . 


قبل : حب إتان الولسمة مطلقا > وقمل : إن كانت لعرس > ويدل له 
رواية وإذا دعي أحد؟ إلى ولممة عرس فلسجب» » وهو الراحح عند الشافعية » 
ونقل جماعة من أ كابر المخالفين الاتفاق على وجوب الإجاية لوليمة العرس وليس 
كذلك » : نعم المشهور عندم الوجوب وقد قال بعض الشافعية :مستحبة . ودمض” 
فوض كفا" » والميور منيم ومن النايلة على أنها فرض عين > وبه قال مالك »> 
وقال ابن دققى العيد : فرض كفاية إن عمت الدعوة وعين إن خصتء ولا تحوز 
الإجابة إن كان المال حراماً أو ريبة أو كان منكر” لا يقدر على إزالته ( أو 
ملهى ) موضع لهو وهو فعل ما تاذ به النفس نما ليس نقعاً دنبويا ولا أخروياً 
( أو هلعبا ) موضم لعب وهو فعل ما لا نفع فيه ولا لذة أو الملبى موضع الهو 
بدون اتتقال من موضم لآخر » والملعب موضع اللعب بانتقال كرقص وقد 
يطلقان على معنى واحد (أو منكرأ وإن باذنه) عائد إلى قوله أو ملبى أو ملعباً 
أو منكراً فقط بقرينة وضوح أنه لا بأس أن تأ مأدبة ومأمًا بإذته أو عائد إلى 
قوله : مأدبة وجميم ما بعده فنقبد المأدبة والأئم بوجود ملكر ( ولا تسأله 
طلاقأ ) ولا فداء ولا فرقة بو حه ما ( وإن لضمرتا ) ) إذام تخف حراما ( وقد 
مر ) في أول الاب السادس من هذا الكتاب ب العاشر أن المرأة نهمت أت تسأل 
طلاق مسامة » ووجه صحة جعل الضرة غاية أن سؤال طلاق نفسبا أعظم عند 


. روآء البخاري ومسل وأبو داود وابن ماجه وأحمد ومالك في الوطأ‎ )١( 


40١‏ ب 


ولا يواعدها به, ولا تسخط ما رزقت منهء ولزمه أن لا يجيعبا أو يظمئها 


أو بعريها أو بشعثبا أو ببجر أهلبا وإن غير مرضيين م ااأء 


الزوج من سوال طلاق الضرة » ولو كان الأمر بالعككس في الحقيقة » لآن في 
سؤال طلاق الضرة إضراراً بالضرة وإضرارً له » ومر كلام في ذلك ومحوز لها 
أن تسأله الطلاق أو الفداء أو الإيلاء أو نحو ذلك مما تفارقه به إذا أساء إلسها 


( ولا بواعدها به ) أي بالطلاق لنفسها ولا بالظيار ولا بالإبلاء ولا بفرقة 
ما » ولا بالضرة ( ولا تسخط ما رؤقت منه ) أي لا تكرهه وتظبر الغضب 
به » وإذا قالت : ماذا أصبت عندك ؟ ل تثم رائحة الجنة إلا إن تابت © وأراد 
بالرزف ما تنتفع به ولو غير مأ كول ومشروب كلاس ومسكن وجماع “ولو صح 
سجود تخلوق لآخر لوجب على المرأة أن تسجد لزوجبا ولو لحسته من رأسه إلى 
قدمه قبح وصديداً ما أدت حقه وله علمبا اثنات وسبعون حقاً » قبل : مجمعيا 
أن تحسه إذ! دعاها وتطمعه إذا أمرها وتنتبي إذا نباها » وليس ذلك عندي 
تحامم؛ إذ له حقوق ولو لم يأمر أو ينه إلا إن أريد ما من شأنه أن يأمر به أو 
ينبى عه > وإذا لاحظته بسوء "ضرب في عينيها بمسامير من نار إن تقب 
وتنسم في وجبه 4 ولا سيا إذا قدم من سفر وتأخذ من بده سلاحه وتتزع نعليه 
وتفرش له ولو بطرف ردائها . 


( ولزمه أن لا يجيعها أو يظمنها ) يعطشها ( أو يعرعا أو يشعشها ) يدعبا 
مغيرة الرأس ( أو هجر أهلها ) بنع عن زبارتبا ( وإن غير مرضيين ) إلا من 
حاف منه إضراراً له أو لما في الدآين أو الدنيا » ولا يكامها بسوء فمبم © ولزمه 
أن يستر معائيها ولا يفشها إلا لمن يزجرها أو ينصحبا إن 0 تأخذ عنه > وأن 
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أو يدخل إليبا بعبوس » وليس له عليب | غزل ولا نسج ولا خيز ولا 
طحن إلا إنشاءت» وليس لا عليه حلي" ولا حرير إلا إن تبرع؛ و ندب 


بتحمل حقوقبا الشاقة عليه » وأن يتجرع ما يصدر منها مأ يضره ول يحز لها » 
ويصير علبه كا يصبر على شرب الدواء حتى يفارقها ولا ينتقم منها ( أو يدخل 
إليها بعبوس وليس له عليها غزل ولا نسج ولا خيز ولا طحن ) في الحكم 
وطريق الوجوب فما بدتها وبين الله © قلا يناقي استحباب أن تلي عيشه ( إلا إن 
شاءت ) بفتح الحمزة والاستئناء منقطم » ولا يازمبا القيام به في مرضه > ولا 
تسخين الماء له ولا تبريده » ولا أن تروحه أو شخره أو تفرش له » أو تخبط 
له أو تغسل شابه أو شاب ينمه أو تربيهم أو ترضعهم إلا إن / يحد مرضعة © 
وقمل : لزهيا إرضاعبهم وإذا أراد أن تفمل له شيئًآ ما لا يازمها فليعظبا بما ورد 
في الاحاديث والآثار من فضل للمرأة التي أعانت زوأجبا في معيشته وكسيه أو 
نفقته » كا بروى أن صوت مغز لها يصل العرش وتشبد له ملائكة السموات الدين 
يسمعونه » وكا قال الإمام عبد الوهاب رضي الله عنه لما ماتت زوجته : رحم 
الله هذا الشخص أعانني على الدهر ولم يعن الدهر على . 


تيرع ) وقبل : تدرك عليه الحناء والريحان واو قال: لا أريد أنا ذلك ( وتدب 
تعاونهيا على الزمان ونا مئعه ) .بروب واضطراب (من وطئها هارأ برمضان) 
أو صوم كفارة أو نذر إن أذن ها في نذر © أراد بقوله : لها منعه » عدم تحريم 


سو 


وتصيح عليه ٠‏ وفي آخر اللبل فيه » وفي قضائه نبارأ بلا صياح وبه في 
حيضص أو فاس بفرج و كره بين ظبر وعصر » وبين مغرب وعشاء : 


وحرم بمرأى 


( وتصيح عليه ) ولا تقاتله ( وفي أخر الليل فيه ) بقدر مالا تدرك الغسل إن 
كانت تغقسل أو التبمم إن كانت تندمم مع ما يتقدمها ( وفي قضائه ) أي فضاء 
رمضان ( تاراً باه صياح ) لأن القضاء ليس له زمان معيّن ولآنها فد لا تصدق 
في ادعائها أنها صائمة قضاء » وأما كخر اللمل فلآن الماع فيه لم يحرم لذاته » بل 
لعدم إدراك الطبارة قمل الفجر » ويشكل علبها أن الاتقياد لإيطال الصوم 
ممصية > والقاهر علي ما يطل عاص و للوسائل حم المقاصد قلا يجوز له إتمانما 
في القضاء ولا في آخر اللبل > قلا مائع من حواز الصباح عليه ومئع الزوج إياها 
إذا أرادته > وصاحه علمها كمنعها إناه وصاحبا عليه » والواجب المنع ف ذلك» 
وفى نهار رمضان لا الصماح إلا إن كان لا ينتبي إلا يه » ولا صصاح في صومالنغل 
ولو صامت بإذنه ولا في سائر ما وجب من صوم علببا لكفارة أو نذر أو قتل» 
إذ لا وقت للكفارة والنذر وصوم القتل . 


إن نقضه أو لا ؟ ( و ) تمنعه من الوطء ( به ) أي بالصباح أي معه ( في حيض 
أو نفاس ) ولو في غير الدم ( بفرج ) ولا تمنمه في غير الفرج وتنعه بعد طهر 
وقمل غسل بلا صباح » وقيل : به وتمنعه به فيوقت لا تدرك فيه التطهر للصلاة 
( وكره ) له ونا ( بين ظبر وعصر وبين مغرب وعشاء ) وإن أرادهما في 
ذلك وأبى إلا الفعل فلا تملعه » والمراد أنه لا تنعه صليا أو ل يصليا . 


(وحرم بمرأى ) بفتح الم واسكان الراء وفتح الهمزة يعدها ألف عليصورة 


484 سم 


الناس ومنعه فه ولا بطوها أكثر من طاقتيا إن كانت صغيرة ؛ وكعن 
- قبل داخخل بها فها دون ثمان سنين » ولا يجامع حاملاً مما يضر حملبا : 


الياء وهو امم مكان أي موضع رؤية ( الناس ) لأشخاصها ولو م بروا عورتها أو 
جسدحما ( وتمنعه فيه ) وأجاز كثير” الماع بمرأى صبي ومجنون لا يمزان» ولا 
بأس به بمحضر أعمى إلا إن كان يسمع صوت الماع » فإنه لا يجوز الماع حيث 
لسمع صوت الفرجين أو صوتها الذي يعلو بالجماع ولو من أنفها » والاستاع 
ذلك حرام . 


( ولا يطؤها أكثر من طاقتبا إن كانت سغيرة ) وله وطء الكميرة مث ساء 
بلاحدة ولو كرهت ( وضمن ) ما أصابها ( قيل : ) تضعيف 5 أثار إلبه 
صاحب الأصل يقوله » وقد قدل : والضعف عائد إلى أن لا يضمن الداخلة ف 
الناسعة ( داخل بها فما دون تمان سدين ) أراد فما ردت تمان سنين سافلا ولا 
ضمان إذا حاوزت الهان ولو ماتت »> وقيل : يضيئها إن ماتت مالم تبلغ » قال 
المصنف ؛ من تزوج صبية من ولبها ول يعامها صسسة فوطنها ثماتت هنه قديتها 
على عاقلته » و كذا إن ماتت بالغة من وطئّه وإت عامها صسة لزمته فى ماله اه. 
وسبأق فى كناب الديات قبل التنييهات ما نصه : وإن افتض زوج زوجته دون 
مان سنين فاتت به فعليه ديتها لا إن فوقبا » وقبل : لزمته مطلقاً إن كان بلوغ 
وبعده عاقلته اه. وفي للقّط : أرأيت إنتوفيت امرأته بسبب الافتضاضءقال: 
لدس عليه قود ولا دية اه. وثي «الديران»: إن ماتت بافتضاضه فلا ضانعليه إن 
كانت تحتمل ذلك » وإن كانت طفلة لا تحتمل دلك ضهن اه . والصحميح عندي 
أن لا ضهان على داخل بداخلة فى سئة تاسعة إن كانت تحتمل . 


زولا يتجامع حامل بما يضر حملها) وإن امتنعت من زو'جها للجباع فسقطت 


تا 4 م 


وعلمبا الاستمكانو الاستدخالء ولا يعزل عنبا أو تعزل عنه إلا بإذن» 
وجاز عن سرية وأمة. يإذنها أو سيدها 


ضمنت » وإن ل تمتنم فجاء ذلك من عنف الزوج همن ( وعليها الاستمكان 
والاستدخال ) وتشببه كجعل رجلبها بين رجليه وأن تجمل الباق على ذكره 
إن احتاج إلبه وأن تتحرك عند الجاع وقسحه إذا تنحى»وإن شاءت تر كته 
يمسم لنفسه »> ولا تتقلب عنه في فراشه ولا ترد المه ظهرها إلا بإذنه وروي عن 
الني مث : « لاي#ل لامرأة أن تببت ليلة لا تعرض على زوجها نفسها » قيل 
له : و كيف تعرض نفسها ؟ قال : تنزع شاءها وتدخل فى فراثه وتازق حادها 
حلده ( ولا يعزل عنها أو تمزل عنه ) أي لا يترك أحدهما مضاجعة الآخر 
وجماعه ( إلا باذن ) ومحوز أن بريد بالعزل إفراغ الماء خارجا أي لا يفرغه 
خارجاً ولا تنزع نفسها لمفرغه خارجاً . 


( وجاز ) العزل ( عن سرية ) بلا إذن ( وأمة بإذتا أى ) إذن ( سيدها ) 
الذي عندي أنه إن أذنت ومنم السيد ل يجز إذنها» قال ابن عبد البر : لا خلاف 
أنه لا يعزل عنارة إلا بإذنهاكورد بأن الشافسسة أحازته بلا إذن وعليه الغزالى 
وصححه بعض المتأخرن ؛ وذلك أنه لاست" لمرأة عندم في الجياع فضلاً عنأن 
يحتاج في التزع قمل الإفراغ إلى إذنها » وقيل عن الشافمي : لا حى لمافيه إلا 
الوطأة الأول وهو غريب © وقمل : يجوز عن الزوجة الأمة بلا إذنها ولا إذن 
سسدها » وحرمه بعض عن المرة والآمة والسرية» و كرهه بعض © وقد تبي عنه 
لتفوبت حق المرأة » لأن لما لذة فى الإنزال أو لمعاندة القدر أو لما » روي لو 
أهرى هاء الولد على صخرة لولدته » والعزل يككون للفرار من الولد خخشمة السال 
وإدخال الضرر على المرضع واسترقاق الولد إن كانت أمةولإضرار المرأة بذلك, 
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حرام في الوزر ( ولا يجامعها نائمة ) وإن فعل فلا بأس لكن تفوتها لذة الجماع » 
ولأنها فد لا تدري فتغتسل ' » وقد لا تصدقه إنأخبرها وقد لا يدري لعلبا 
حائض ولا تحرم يذلك ولا تكره : 


(:) كذا في الأصل ولعل الصواب أن يقول : قلا نشل , 


ست اياج لب 


باب 
مته 4 دو حنةه وسكناها 


(باب) 
فيا تحتاجه المرأة 


١‏ لزمته نفقة زوجته ) والمشبور عند قومنا وعلمه الأكثر أن نفقة الزوجة 
مقدرة بالكفاية » وقدارها الشافعي بالمد » فعلى الموسر كل يرم مدان والمتوسط 
مد ونصف والمسر مد » والتقدير بالمد رواية عن مالك أيضا ومثلء لأصحابنا ؛ 
وف التقدير بالمد نظر ولا دلمل له يل حديث هند بنت عتبة يدل على أنها على 
الكفاية إذ قال : « خذي من مال زوجك ما يككفيك وولدك 2١»‏ وبأى لفظ 
الحديث فى باب التقاضي في الديون إلا أن يقال كفايتها مع ولدها هي ما قدر لها 
يكبل » ولكن لا دليل على أنها قدر لما يكبل » والتفقة ها به قوام معتاد دون 
سرف » وأما السرف فليس نفقة فى الشرع » ولا محم به . واشتلفوا فيالكسوة 
هل يشمله لفظ النفقة ؟ ذكره ابن سهل من قومنا فمن الترم نفقة رجحل فعليه 
كسوته عند ابن رزين ©» وقال ابن سبل وابن رشد وغيرها : لا ( وسكتاها  )‏ 
بلق صفاً أو شتاء كسكون داخل البيث فى الكتاء وخارحه أو فوقه فيالصيف 
أو ببدل لها مسكنا لشتاء أو صف» وإن لاق موضع واحد شتاء وصمفا فذاك» 
)١(‏ وواه البخاري ومسل وأبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد . 


سا4 لس 


وكسوتا د كجلباب ومقئعة ووقاية وخف بمعروف مما قدر له 


لأن ها ما يُككنشها من حر وبرد > وإن تشاحًا فليس له أن يبدل بيت غير الذي 
هي فيه حت ينهدم ( وكسوتها ب كجلباب ) بكسر الجم وإسكان اللام أو 
بفتحبا مع تشديد الباء الأولى وهو ثوب واسع لامرأة دون الملحفة » وقمل : مأ 
تغطي به ثياءها من فوق كالملحفة وجوز أن بريد به القميص أو الخار فإنه يطلق 
على ذلك أيضاً » وأدخل بالكاف الملحفة قإنه يعطببا الجلباب والملحفة جميعاً » 
والفرق بدلما أن الملحفة ثوب تلتحف به عن صوف أو قطن أو كتان أو نحو 
ذلك حسب غناه وفقره » ونحصسب عرف البلد » والخلباب توب واسع دوئيبا 
تغطي به ثويها من فوق » والملحفة أحسن منه »© وهي الثوب الذي يلى جسدها 
ولدلك تستره بالخلماب لثلا ينسخ > ولتسقر زينته وزينة ما تشده به > أو تحماء 
علمه الجلساب إذا رجت » وسعة ذلك الجلباب تككون حسب عرف اليلد أو 
الحي > فالحضريات يكون جلبابين أوسع من جلباب البدويات » ولا بد من ستر 
سوقين» إما بالملحفة أو بالجلياب أو بالخف أو بائنين أو أكثر ( ومقئعة ) يكثر 
المم ما تشد به المرأة رأسها والقناع باللكسر أوسع ( ووقاية ) ها تتحفظ به من 
رأسها على شابها وتثلث الواو وأصله مصدر ( وخف ) بفم الخاء وهو لباس 
الرجل غير النعل 6 والقررق و تحوهاءوالمراد به الحقيقة فنصدى على خفين 5 هو 
المراد » وأراد به العموم لنصدق بها لكن هذا خلاق الأصل »> لأآن الأصل أن 
النكرة تدل على العموم في السلب »© أو أراد الفرد الواحد من الفاف »> والفرد 
الآخر تدخل الكاف 15 أدغغلت الملحفة . 


(يمعروف) يسترها على قدرهأ ويليق بها طعاما وشراباً وسكنى بلا إضرار 
به أو .با على عادة الدد ( مما قدر له ) من مال »> وإن تشاها فلدس لما أن يبدل 
لما غير ما كساها حتى يذهب وليس عليه صم » وفي « لقط » مانصه: قلت 
له : فيا معله لككسوتها إذا تشاححا ؟ قأل : على الغني البساط والكساء والمقنع 
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والجلباب والككرزية» فإذا كان غنيا فليصبغ الكساء بالأرجوانوالقئم والجلياب 
باللكتك» وإن كان أوسط صبغت بالفوة أو مفلساً فبالدباغ وهو تاكوت اه . أي 
تأجوت »4 والأآمر على قدر عادة الل وعدم الإضرار فقد تحتاج إلى أكثر من 
ذلك > وقد يكفيها أقل وقد لا يصبغ أهل يلد » وعن بعض نا تقيص وماحقة 
ورداء وخمار ومربع ووقاية وخف وقرق > وإن كان أوسط فقميص وحولية 
ومقنم ومربع ووقاية وقرق © وإن كان فقيراً فعباءة ووقاية ولا تدرك ما تصلي 
به قوق كسوتها ولا ها تحضر به عرسأ أو تتزين به غير الدمن »> وتأخد من ماله 
ما أبى أن يعطببا إياه مما ازمه وتعطي منه من يخدمبا أو يفسل ثماها أو يأتمبا 
بالماء لصلاها » وتعطي منه هن لزمته نفقته إن ضعه » وإن أعطاما كسوة 
فقالت : هدية » وقال : بل الواحمة على فالقول قوله » وقمل : قوها إن كانت 
لا تششه ها تحب لها » وإن توسخت أو تنحست غسلبا أو أعطى أجرة غاسلبا » 
وإن لبست من مالا وقالت: إغرم لي ما لدست فلا غرم» وقدرك في المستقبل . 
وق الأثر : الكرزية من الصوف وهي ذراعات إلى أربعة أذرع ونصف وعرضيا 
من شبر إلى ذراع ولا عبون كثيرة ضسقة » قال : وهي الوقاية فها أظن وتسمى 
تكيت واشبوك وتاويها على رأسها ويبقى ذيل بين كتفيها » والعصابة المسمأة 
عندك أسس لعلبا تقوم مقامها » والمقنع ما تقنع به المرأة رأسها » والقناع أوسم 
منه 4 والمقنئم هن الصوف وغيره . 

قال : ويسمى فى بلادنا النخنوق وقلفا مقرنت طوها ثلاثة أذرع وعرضبا 
كذلك > تجعلبا على رأسبا و3 تشدها تمت لجمبها مخلال فضة أو -حديد أو عود » 
وترهي ما بقي علىأ كتافها ودراعمها كو ملفا مزينت هي المرمع قما أظن يكون في 
وسط رأسها يلي الشعر » طوله دراع وعرضه شير ونحوه مصبوغ وغير مصوع ) 
وتطلق في بلادة المقنعة على كساء صغير و كساء كبير تليسها النساء والجواري ؛ 


اهكني ة لم 


إن جلببا أو : ظلبت؛ وإن استم سك به لحا ور فادعى فقراً وأدعته غشاً 


وفيها رقم وتصبغ بالك وتصبغ أيضا بالفوة ‏ قال ابن عباس : الجلباب يستر 
من فوق إلى أسفل »> وقمل : الملحفة وكل ها يستر به هن كساء وغلاه » وهو ها 
يغطى” به الوجه والرأس والاعطاف > والكساء في اللغة : ها يككتسى به» وفي 
عرفنا من الصوف وهو الثوب الذى تلسه المرأة في البيت > والطلباب فا أظن 
هو الذي تلتحف به للسترة وغيرها وقولك : مل عليه الخف والقرق ؟ نعم 
يحبات إن كان غنياً و كذاك القسص »> ولا نحبان إن كان فقيراً » ويحب القرق 
إن كأن متوسطأً وكل” بد وما اعتاد من الشاب والسشر والزينة من غير عضرة 
على الزوجين . انتبى كلام الآثر . 


(إن جليها أو 'طلبت) للجلب سواء كان الطالب زو'جها أو أبوها أو وليهاء 
وكذا إن طلبت هي » وقيل : إن كانت عند ولها وقد مات أبوها لزم الزوج 
لها ذلك » ولو م يطلب الول أو هي الجلب ثم اطلعت” على أن مذا هو الذي 
جرى عليه في « الديوان » والمصنف فيا يأتي . 


وذكر الشيخ أحمد بن حمد بن بكر رشي الله عنهم : لا يازم حتق البكر التي 
لها أب تتعلق إلبه حقوقها حق يحلبها أو يقول له : إجلبها أو تجيء إلبه على أن 
لا ترجع إلى أبيها أو أمسكها » وإن / يكن نا أب كذلك أو كانت ثدباً لزمت 
حقوقبا من حين العقد اه.وإن ترك الزوججلببا تهاوئاً بها لزمه نفقتها و كسوتها 
وسكناها ومؤاتها ولو ل : تطلب الخلب » وإن تزواجها غائية لم يازمه كراء دابة 
أو سفيئة أو حمل أو نحو نحو ذلك لما إلا إن شرطت » لأن الجيء إلى زوحبا 


حق عليها . 
( وإن استمسكت به لحا فادتعى فقرأ وادّعته غنيأ ) غنى أوسط أو 
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والناس درجات عليا وسفلى ووسطى ) فإن دعته لا في السفل فأنكر 
سنت وإن بخير » ولا يحلف إن لم قبين » ولينفقها على السفط, » وإرت 
تصادقا على العليا ثم ادّعى نزولاً ببنه وإلا فلا تحلف , 


أعلى وقوله: (والئاس) أي احواهم ( درجات عليا وسفلى ) وهي الأصل 
( ووسطى ) معقرض بين الشسرط والجواب »© وإمما أنث الأسماء التفضملية مم 
تمردها من أل والإضافة لتحردها عن معنى التفضل»؟ كأنه قال : عالمة وسافلة 
وواسطة ( فان دعته ) في العلا أو الوسطى ( لا في السغلى فائكر ) وقوله: إن 
ادعته لا في السفلى فأنكر يغنى عنه ما قبله ( بيّنت وإن عخير ) مثل أن يقوارا: 
إنه في العلما أو يقولوا إنه في الوسطى بدون أن يشهدوا عن إقراره » ومثل أن 
يقولوا : إن له من امال ما يكون به في العلا أو ما يككون به تي الوسطى » 
وأن يقولوا : له من المال كذا وكذا » وإذا عد على قريهم وجد فى العلما أو 
الوسطى وكل ذلك إخبار ( ولا يحلف إن ( تبين ) لأنها م تداع شيئا لنفسها 
معيناً » بل ادّعت وسعم ماله ولاستمساكه بالآصل وهي السفلى مع عدم ادعائها 
خروجاً عنه #ى »> بخلاف من استسك بأصل وادعى انتقاله عنه بحق مثل 
أن يدعي على إنسان أنه باع له بعيره فأتكر صاحب اللعير فإنه نحلف ولو 
استمسك يأصل وهو ع لم اليم » لآن خصمه ادعى خروجه عنه يمق وهو 
الشراء ومُنه » وقبل : يحلف لعموم ٠‏ اليمين على من أنكر ؛ ولآن ها حقاً في 
ذلك وهو توسيع النفقة » وإنكاره يؤدي إلى إبطاله . 

( ولينفقها على السفلى) أو الوسطى محسب ما أقربه مالفا لادعائها (زوإن 
تصادقا على العليا ) أو الوسطى ( ثم ادعى نزولا بيده وإلا فلد تحلف ) لأنها م 
تداع شيئاً معينا انفسه بل ادعى نقص مال »© ولاستمسا كبا بأصل وادعائه 
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وكذا إن ادعت طلوعاً , ويحيره الحا كم على نفقتبا بضرب حق ينفق أو 
يطلق ؛ وكذا بنفقة الأولباء والعييد وفي الحبوان يحبس » وكذا في 


كسوة مطلقا : وقمل : فى الشتاء يضرب بلا عدد في 


خروحه عنه بلا حت » وإِا كانت العلنا هنا أو الوسطي أصلا لإقراره يبا » 
وقمل : تحلف لعموم : «البيثة على من ادعى والدمين على من أنكرة 4و لأن دَلِك 
برجم إلى حق له وهو تضبق النفقة وينفقها على ما تصادقا عليه ( وكذا إن 
ادّعت طلوعا ) من سفلى أو وسطى 'تبيّن وإلا / تحلف . 


( ويجبره الحا على نفقتها ) نفقة يوم وليلة » وقيل : يوم أو ليلة لا على 
أكثر من ذلك دفعة ( بضرب حتى ينفق أو يطلق ) بائنأ وإنت طلق رجمما م 
بضربه بل يأمره . وفى « الديوان »:إن ذلك الطلاق بائنأي ولول يذكر الزوج 
أنه بائن» وهكذا كل طلاق كان على تضديق من نحو الحا 5 لنحو نفقة 5 ذ كرته 
في كتاب النفقات » وإنما يضرب حق ينفق أو يطلق إن كان له مال »> أو قدر 
على التكسب > ويقال له : أتفق وإن طلّقت استرحت »> وقمل : يقال له:أنفق 
أو طلق ( وكذا بنفقة الأولياء والعبيد ) أي وكذا حير على نفقتهم بضرب 
فالماء بمعنى على أو كذا يضرب بسبب نفقتهم ( و ) حير ( في الحيوآن بحيس ) 
ولو كان ذلك الحبوان لا نفع قبه له ؛ لآت له أن يذيحه وأن يتركه لمن شاء أن 
بأخذه » ولكن لا يتركه ححسث يضر أموال الناس » ولا يماد ذلك تضييعاً » 
ودخل الحر والدجاج و نموهما . 


( وكذا في كسوة ) يخبر من تام له ببس ( مطلقاً ) ولو ثتاء ( وقيل : ) 
فى الصف بحس و ( في اأشتاء بضصرب ) وأيام البرد من الخريف والرببع 
كالشتاء » وأيام الحر منها كالصيف ( بلا عدد ) تنازع فيه حبس وضرب ( في 
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الكل من غالب طعام البلد بنظر العدول » فإن طلبت حب لا طحيئاً أو 
دقيقأ أو تمراً فلبا ذلك ؛ فإن أعطاها خيزاً وزعمته ردياً أراه أمئا فإن 


الكل ) من حبس وضرب ويؤسّلون له أجلاً يبيء فيه مسكنا وما تحتاج المه 
مما يحتمل التأخير مخلاف الأكل والشسرب والكسوة ما لا حتمل التأخير » وإمًا 
يحبرونه على لباس الشتاء فقط أو على لياس الصيف فقط »© وذكر بعض” ذلك في 
باب التفليس من الأحكام ( من غالب طعام البلد ) متعلق بنفقة من قوله على 
نفقتها أو بيتقق فقوله : و كذا ينفقه الخ معترض أو متعلق بمحذوف أي يثفقبا 
من غالب طعام البلد ( بنظر العدول ) ويذيقها من غير غالبه سب إذاقة البلد 
وسعة ماله ويذيقها ما يذاق > ويطعمها ما يطعم في كل زمان > قإن كاري الملد 
باد رطب أعطاها الرطب في أوانه إلا إن قل” ماله فلبعطها التمر الجديد الخارج 
عن الرطب إن أطاق . 


( فان طلبت حب لا طحينأ أو ) طلبت ( دقيقأ ) أو خبزأ ( أو تمرأ فلها 
ذلك ) وإن كانت عادة المد أنهم يأ كلون الثمر وما أنضحته النار في الموم كل” في 
وقت فلا تحد أن تأكل مرا فقط أو ما أنضحته النار فقط مرتين في الموم إلا إن 
طاوعبا » ولا تمد أن تقدم ما يؤخرونه . 


وفى نفقة «الديوان» عككس هذاء فإن طليت معبولاً وقال: إعملى فالقول لها 
( فان أعطاها خبزأ ) أو طعاما معمولاً أو غير معمول أو طعاما لا يحتاج إلى 
عمل ( وزعمته رديئا أراه أميئا ) بحضرجا ( فان قال : ) هو ( غير جيد 
أبدل آخر ) وأراد بالجند مالا يكون رديئاً عند أهل اليلد مالزمه على قدر 
ماله » سواء كان متوسطعً أو فائقا بل لو لم يجد إلا رديئاً لى يازمه سواه » فإرن 
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وإن أبت أن تؤاكل أبويه أو نساءه أو ولده من غيرها أو عبده فلبا ذلك 
أيضأ » وإن قبضت نفقة شبر أو أكثر ثم ماتت أو ما تأو طلقت بائنا أو 
حر ورك قبل تهام : : : 5 1 - 9 - 


مؤنة المرأة على ودر ماله » وقمل : ينظر إلى شرفبا!ا وتدرك القداء فى وقته 
والعشاء فى وقته » وقال بعض قومنا : تدرك نفقة شبر أو سنة على قدر عسره 
أو سيره > وقمل : لا آمنّة لأن السعر مختلف > وقمل: تدرك على الموسر ثلاثة 
أشهر أو أربعة » وعلى المتوسط شبراً أو شبرين > وعلى غيرهما شهبرأ أو دونه 
النظر » والقادر بكسب كالقادر بالمال » وله إعطاء الثمن على كل ما يازمه إلا 
الطعام فقولان » والحاصل أن مرجم ذلك إلى عادة البلد ونظر العدول . 


( وإن أبت أن تؤاكل أبويه ) أي أن تأكل معها ( أو نساءه ) هذه الإضافة 
الحقيقة فتصدى على المرأة فصاعداً ( أو ولده من غيرها) ذكراً أو انثى أو من 
يننقه فرضاً أو نفلاً ( أو عبدء ) أو أمته أو غير ذلك ( فلها ذلك أيضأ ) أى 
كا أن لما إبدال غير الجمد » وأما ولده منبا فلا تمد أن لا توا كله » وقبل : تحد 
وهو الصحمح عندي »© وكذا عمد شار كته فيه ولو بقلمل » ولا جوز أن تؤاكل 
عبده الذي لا شركة لها فبه إلا ساترة يدها إلىالكف أو لملا » وإن كات غير بالغ 
أو إن كان لا يشتبي النساء وعليه نفقات « الديوان » كا يأتي . 


( وإن قبضت نففة شهر ) أو أقل ( أو أكثر ثم ماتت أو مات أو 'طلقت 
بائئأ ) لا تصح فمه الرجعة أو تصح برضاها ( أو حرمت ) با تقدم أنه يحرم 
المرأة أو أبطلت حقوقها أو ثلاثا أو لاعتها أو فاداها أو خر حت بظهار أو إدلاء 
أو طلق أمة تطلمقة أو الكتاببة تطدقة واحدة على القول يأنها تسنان يذلك » 
ويحتمل دخول هذه الأمثلة بقوله: بائنا“ودخل اللمان أيضا في الحرمة (قبل تام 
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المدة رد الباق للروج أو وارثه وكذا الكسوة, ولا تعيرهأ ولا تطعم 
من نفقتها » وإن سائلاً » وكذا الولي والرقبق مطلقاً ؛ وصح رجوعبم 
على المنفق با هلك من أيديهم قبل الأجل بلا تضيييع ؛ 


المدة ) أو بعده © وقد لقي من النفقة ( ره ) بالبتاء للمقعول ( الباق للزوج أو 
وارثه ) إن مات وترث منه ( وكذا الكسوة ) والزيت ؛ وقبل : لا رد إلا إن 
أعطاها ذلك محكومة الحام » وإلا ف محرد هبة فبو اورثتها وبرئت منه > 
والهسة لا رجوع فبهاء ولا كسوة لمطلقة» وإن ثترك فنا ثوب على أنه متعةورضيبت 
جاز وحسن» وأما الطلاق الذى علك ويعدته رجعتبا فإنها لا ترد لدالبا قي بعده» 
لأن لها النفقة فى العدة إلا إن زاد لما طلاقاً بائنا في المدة » أو حرمت أو ماقت 
أو مات أو خرجت قببا بإيلاء أو ظبار أو نحو ذلك مما مر فإنها ترد > وأفادن 
كلام المصنف أنه لا نفقة المبان والحرمة ( ولا تعيرها ) من يلسها ( ولا تطعم 
من نفقتها وإن سائلاً ) ولو قط أو كلما ولا تطعم ضيفاً ( وكذا الولي والرقيق 
مطلقأ ) ولو خافت أو خافوا هلاكا إن لم يطعم » وقبل : لا وهم إعطاء سائل 
وتنجية من هلاك » وقمل : تحب التنجية » وقيل : إن أعطاها أو الولي بحم م 
يعطيا سائلاً وم ينجبا أحداً » وإلا أعطبا سائلاً ونجما خائف هلاك ولا برجعان 
عليه بما أعطيا أو نجيا به . 


ولامرأة والولى والعمد أن يتصرفوا فيا أعطاهم الزوج والولى والسيد زيادة 
على النفقة والكسوة » كثوب كر ليس مما يلدس في سائر الأيام » وأطروفة من 
طعام أو شراب أو غيرحما > فإن ساؤوا باعوه أو تصدقوا به أو وشدوه أو فعلوا 
تضييع ) وإن هلك يتضييع / برجعوا عليه إلا إن كانوا يلكون إن م يعطهم 
فإنه يعطيهم وبرجع عليها وعلى الول يضيان ما زاد على النفقة بتضديعها » ومن 
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وإن قبضت نفقة كقبر نحو شعير فاستبدلته ب كتمر وإن من غيره جاز 


التضيمع أن تضم نويها أو نفقتها حث يأخذها السارق أو تأ كلها الدابة » سواء 
كات معبا في السيت ذلك السارق أو الدابة أو يدخل من خارج » وتركت الباب 
مفتوحاً وكانت حيث لا تعلم بدخول ما يدخل © وظاهر التعبير بالتضييع أن 
النسآن يكون ها به الرجوع لأفه غير تضييم وظاهر كون النسمان في اماة لا 
يزيل الضمان أنه لا رجوع به لما » وهو الظاهر ولا سما أن النسبان قد يتسبب 
فيه التقصير» والتقصير تضيبع . 


(وإن قبضت نفقة كشهر نحو شعير )بنصب «نحو» على الحال من نفقة أو على 
البدلية ( فاستبدلته ب كتمر وإن من غيره ) أي غير زوحبا ( جاز ها) بلا إذن 
( إن لم تقدر عليه مرض أو غيرءه ) وإن باعتها لدشتري بثمنها ما يلبق با قلا 
بأس» وإن أبدلتها أو باعتها لتشترى ما تحب بلا مرض ونحوه فلا ينغي ذلك » 
وإن رنحت ردث لزوحبا ما زاد عن الوقفت الدى فيضت التفقة إلمه وإن ساء 
حاسيها عليه > واللباس في ذلك كله كالنفقة » و كذا سائر المؤمنة''! مثل أن 
تكون بها حكة بإلصوف فتشتري حريراً يل بدتها بقسمة لباسها من الصوف > 
وكلام المصنف مفروضقيمن مرضها أو علتها تقبل عدم الاستبدال وفممن خافت 
من زوجبا أو استحمت أو نحو دلك» وإلا فإنالمريضة والعلمة تدرك على زوجبا 
من أول همرة ما يليق عرضها وعلتها من لاس وطعام وشراب وموّنة * والعلة 
والمرض اللزان يحدثان يعدم الاستدال كالسابقين الموجودين 4 والوى في ذلك 
كله كالمرأة . 


, كذا في الأصل‎ )١( 


-لام؛ - 


وإن مرضت بعد قبضها لشبر فلم تأكابا حتى انسلخ ردّتها إليه ولا تأكلبا 
بعد ؛ و إن مضت بأوله وبرئت بأخره أكلت فيه ما قبضت بأوله » وإن 


مضت لواجب حج لزمته نفقتها في الرجوع؛ 


( وإن مرضت يعد قبضها لشهر ) أو أقل أو أكثر ( فلم تأكلها ) أو بعضها 
( حتى انسلخ ردتها إليه ولا تأكلها بعد ) لأنه إنما أعطاها لشبر مخصوص وقد 
فا تفتستحق للحديدعطاءفتردها إلمدقيردهاإلمها أو يمطببا غيرهاأو تذكر لدذلك 
فتقول ها : إحيسبها عندك مؤنة لك » ولا يباج لها التصرف فمها بالآكل إلا 
بإاباحته هو لها بذللك > فاو شرعت في أكلبا بدون دلك فغباعت بلا تضببع 
لزمتبا»؛وإن أكلت ول تضبع أجزأه وقد ا كتفت ,با ولكن لا تأكل إلا حساب» 
والكسوة كالافقة » والولى كالزوجة وإن كانت لما مضت المدة الهدودة حرمت 
أو طلقت بائناً أو أبطلت حقوقبا وكان الموت رد" ذلك إلمه أو إلى ورثته » 
وأما الطلاق الذي يلك رجعتها فترد إلبه وبرد إلمبا » وإن أكلت بعضاً منها في 
أول المدة ثم مرضت فلبا الأكل في المدة أو بعده بلارد” . و كذا إن أكلت في 
وسطبا ثم مرضت فلها الأكل ولو بمدها » وكل” مائع من أكلبا هو كالمرض . 


[ وان مرضت بأوله وبرنت بآخره أكلت فيه ما قبضت بأوله ) واو كله 
بأن تشتري به الطعام الغالي مثلاً » وإن بقي بعد ام المدة شيء فلا تأ كله إلا 
بحساب © والظاهر أنه يازمه نفقة الخادم إن كانت ممن يمخدمها غيرها , 

( وان مضت لواجب حج لزمته نفقتها ) و كسوتها ( في الرجوع ) لا ف 
الذهاب على الصحيم ؛ لآن الحج قفرض عليها وليس فى ذهايها إلنه حق” لروجبا 
كجراع لآنها فارقته بالسفر» مخلاف الرجوع فإنه رجوع إلى حقوقه بعد الذهاب 
عنباء ومخلاف ما لو كان الحج نفلا فإن إذنه لها فمه ترك لحقوقه علمبها مالم ترجع 


8م - 


وقبل : 5 الذهاب » وإن غاب عنبا وطليت أولباءه أن ستخلفوا! لَه 
من ينها فليا ذلك , ولا يجن خليفته حسبا مثله » ولا ولي طفل ‏ 
حلس زوجية . . . . . . : 


لا الحقوقها علبه ما أمككنت فلا تبطل نفقتها و كسوتها ( وقيل : في النهاب ) ”ا 
انه عليه ماء تثوضاً به وتغتسل من جتابة أو نفاس أو حمض وتغسل به نجس ؛ 
وعليه غسل ثيابها من وسيم أو نجس ولآنها قد الزمبا الحج ولزم الزوج نفقة 
زوجته ما بقيت لتحما وتؤدي حقوق الله وحقوق الخلق » ألا ترى أن حقوقبا 
لازمة في حيضها ونفاسها وفي نهار رمضان مع أنه بمنوع منجماعهاءمع أنه لو 
منعت امرأة زواجبا من فرجبا وأباحت غيره لأبطلت حقوقبا ولا يلزمه نقل أو 
كراء دابة أو حمل أو سفينة أو تحو ذلك قطعاكولا يلزمه في الرجوع لأا فى 
غوبة انشأتها هي »© فهى فى البعد عنه لا لها حت تصله »> وكا لزهبا كراء دابة 
إذا تزوجها ف يلد لبس قبها وطلب جليها » وإن سافر معبا لزمه ذلك وسائر 
حقوقها الممكنة فى السفر ذهاباً ورجوعا . 


( وإن غاب عنها وطلبت أولياءه أن يستخلفوا له من يمونها ) من مال 
زوا'جبا ( فليا ذلك ) وله ححته إذا قدم وبيّن أنه ترك لما نفقة» وإن ترك بعده 
خابفة فلا يستخلفوا له خليفة آخر لبنفقها » يسدل ينفقها ويككسوها ويسكنها 
خليفته إلا إن غاب أو أبى ( ولا يجد خليفته ) الذي استخلفه هو أو العشيرة 
( حيسها ) عن الخروج ( مثله ) أي مثل الزوج ولو كان يمونها م يمونها الزوج > 
وله أن ينباها ويعظبا عن الخروج» وإن حاكها أدرك عليها » وإن عصته ل ييرأ 
منها وليس كالزوج» وإن ححر علببا الزوج فيذلك وحاكبا الخلمفة أدرك علمبا 
بر سحم الزروج ( ولاوليّ طفل ) أو يجنون أو أبعم / حبس زوجته ) أي زوجة 


-4خلم:ة- 


إن كآن لا يصوما » ولا له رب بالنساء » ومن هرب عن زوجته وطليت 
أولياءه أن يأتوا به فلبا إن كان في الحوزة , أو الحا كم أن يجعل لحا عليه ما 
يمونها إن لم يتركه فراراً من حقو ا فيكتب عليه جميعه ويجيره عليه 
اليس حتى يديه إذا قدم : 


الطفل كنحوه ( إن كان لا يصونها ولا له إراب ) حاجة ( بالنساء ) بكسر 
الهمزة وإسكان الراء وبفتحها . 


( ومن هرب عن زوجته وطلبت أولياءه أن يأتوا به فلها ) عليبم ذلك 
(إن كان في الحوزة) “ولو خرج الأميال وإن خرجباوم مخرج الأمبال فَإِتًا تدرك 
علمهم النفقة لآنها تدر كها علمهم “ولو حضر وامتنع بعنى أنه يحبرونه عليبا» (أو) 
طلمت ( الحا أن يمعل لها عليه ) واو كان في الحوزة ( ما يمونها ) يقدره لها 
( إن لم يتركه ) أي لم دترك بعده ما يمونها » بل ذهب اله أو ذهب ولا مال ل» 
( فرارأ ) تعليل عند التحقبى للنفي »> أي انتفى الترك فلم يتحد الفاعل يناء على 
جواز ذلك » أو يعتبر معلى إن أسقط تر كه ما وها فمتتّحد الفاعل » وكذا 
بازمه ما قدار لها الحام إن لم برد الفرار ( من حقوقها ف ) حمنئذ ( يكتب ) 
الخام ( عليه جميعه ) وتنتفق من مالهها أو بدين أو من حمث تسر ( ويجبره 
عليه بالحيس ) لا بالضرب لعدم ما يفوت ( حتى يؤديه) لا ( إذا قدم ) وأما 
إن ترك بعده مالا فإن الحام يقدر لحا مه نفقة إن كان مأكولاً » سواه فر" من 
ذلك أو ل يفر » وإن ثرك عروضاً لا تؤكل أو أصولاً باع العروض أولاً وسمدأً 
بالدواب وكحتم بالدار » وإن ذهب غير فار ول يترك نفقة رفعت أمرها إلى 
الحام فيفرض لا فيؤديه إذ! قدم“وإن ل ترفع إلمه أدر كت عليه لما مضى فيا 
ببنها وبين الل لا في الحم . 


سو # 4 سس 


ولا ترضع ولدها من غيره إن قبل سواها إلا بإذنه» ولزمت نفقتها وقت 
الرضاع والده أو في ماله إن لم يكن له والدءوإن حملت من غيره كواهلة 
أو زوجة غائب أو مفقود إذا قدم لزمت شاغلها حتى تضع ؛ واااء 


( ولا ترضع ) بلمنبا ( ولدها من غيره ) فضلاً عن ولد غيره ا ( إن قبل 
سواها إلا ياذنه ) وإن ل يقمل سواها أرضعته ولو بلا إذته وله الآأجرة علىذلك» 
لأن اللين له والولد لدس له » سواء كان لزوجته أو كان لغيرها » ومها إرضاع 
ولده من غيرها يلا إدن إلا إن منعها واستغنى الولد عنها بغيرها » ( ولزمت 
نفقتها وقت الرضاع والده أو ) لزمت ( في ماله إن لم يكن له واك )بأن 'لقط 
أو كان اءن أمة أو مات والده وعلى الزوج الككسوة والسكنى>وإذا أنفق والده 
عليها من ماله رجم بما أنفق في مال الولد إن كان له مال حال الإتفاق لا إن 


حداف نعسك , 


( وإن حملت من غيره ) آي من غير زوجبا( كواهلة ) في تام العدة تزروجت 
فحملت وراجعها الأول على ما مر ( أو زوجة غائب )سواء غاب فشهد عليه 
با موث وتزوجت وتدئّن كذب الشبادة أو غاب مدة محم عليه فيها بالموت 
وتزوجت ثم ظبر حيا واختارها وذلك بعد المدة»( أو مفقود ) تزوجت يعد 
الحكى بالموت والعدة ( إذا قدم ) واختارها ( تزمت شاغلها ) ,امل ( حتى 
تضع ) ولكن الصحيح أن لا يحم موت غائب ولو طالت المددة قدر ما لا دعدش 
فيه في العادة » وإذا وضعت فاللين للثافى مال يمسبا المفقود أو الغائب الحكوم 
نوته لمدة غميته فترضعه بلا إذنه ولو اختارها » وإذا اخثارها ومسّها كات اللين 
له لا ترضعه منه إلا بإذنه » وقمل : هو للثانى4“ولو اختارها المفقود أو الغائب مأ 
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وله في الحم حبس زوجة بلاغلق أبواب وصرف محدتثغا عنها ولو 
نسام أو جار أو تدرك عليه حميل فقة أو وجه أوأميناً تكون عنده إن 
خافت شره؛ وعليه أن يؤنسها ويسكنبا يتأ غير مظزولا موحش ولا له 


م تحمل منه فلبا إرضاعه بلا إذن منه > وقيل : اللين له من حين اختارها فلا 
ترضعه إلا بإذته , 


( وله في الحم حبس زوجة بلا غلق أيواب و ) له ( صوف محدث فنا عنها 
ولو ) من خارج البيت أو ( نساء أو جار ) أو قريبا من قرابتها عند بعضء“اإلا 
أمها وأباها وأختها فلا يحد صرفيم عنبها إلا إن بان ضررم > وأما فيا بينه وبين 
اله قلا يجوز له التضييق عليها بالمنم عنها إلا من يفسد دينها أو دثياها أو يضرها 
في بدنها أو يضره أو بعوجبا عنه بكلام أو نحو ذلك من المضرات © ومن هي 
فاسقة » ومن يبغض المسامين (أو تدرك عليه حميل نفقة ) تدرك عليه النفقة إن 
ينفقها زوجبما » والككسوة والسكنى كالنفقة ( أو ) حميل ( وجه ) تدرك 
علمه أن يأق يزوحها إن اختفى أو غاب » وإنما أضيف إلى الوجه لأنه تحمل أن 
بأتي بوجه الزوج أي بذاته » وإفا تدرك عليه حمبل الوجه أو حميل النفقة إذا 
خافت من هروبه ( أو أميئاً تكون عنده ) في بيته أو ببث مسكناها ويككوت. 
معبا ثالث ولو طفلاً أو طفلة ميزئ لثلا يككون الشيطان ثلثها ( إن خافت شرءه) 
كضرب ( وعليه أن يؤنسها ) بنفسه إن طلبت ذلك > ويعذر به عن حضور 
الججاعة إن خافت وإلا حضرها ورجع“ أو يوؤنسها بغيره من تخاف منه (ويسكنيا 
بيتأ غير مظام ولا موحش ) لا ساكن تحوانبه بأن يكون حوله ببوت خربة أو 
لآ بوت حوله أو قرسا من العدو ( ولا له جار" يؤذما ) باجتاع الناس عنده 


+44 ب 


كصانع تجتمع عنده أو معصرة أو قرب سوق أو في طريق غير مستتر, 
ولزمه إناء تغتسل به ومغسلبا وإن لثيابها وفراشها ومصباحما : وإرف 
حبست في تعدية فعلله مؤنتها 1 . ٠ . ١ ١‏ 


حبث يبروا إن خرجت أو يسمعون صوتبا إذا غفلت فرفعته أو إذا رفعته كا 
يحوز لها أو بأصواتهم أو بصوت عمل كممل الحداد والنجار » وذلك ( كصانع 
يجتمع ) بالبناء لمفعول ( عثده أو معصرة ) لازيتون أو العنب مثلا بفتح المع 
والصاد والقناس كسرها لأآنه اسم لمكان العصر وهو مككسور عين المضارع » أو 
بفتحهأا وكسر الم أي آلة العصر ( أو قرب سوق ) غير مفصول عنبها بشارع» 
وإن قرب من سوى لكن ليس بيبا من حيث يظهر الموق ولا تحتاج دخول 
السوق إذا أرادت دخول ديتبا » فذلك بوت مجز لما. وإن فصه ثلاثة ببوت أو 
مقدارها فذلك بيت لا تحد غيره ( أو في طريق غير مستتر ) بل ظاهر للفسقة 
أو العدو أو السارق أو للسباع ( ولزمه إناء” تفتسل به ومفسلها ) أي موضم 
غسلها ( وإن لثيابها ) كقصعة واسعة تغسل ثياءها قببا إن كانت العادة الفسل 
الثياب في البيت»وإن قالت : إغسل ثمابي من نحس أو وسخ أنت قلبا » وإربف 
قال : أعطبها من يغسلها فأعطيه الأجرة من مالي فرضيت فذاك > وإن قالت : 
إغسلها أنت أو مر" من يغسلبا فلبا ذلك ( وفراشها ) بالرفع » وقيل : إنما 
تدر كه في الصيف وعلمه نفقات « الديران » ( ومصياحيا ) بالرفع . 

( وإن حبست في تعدية ) منبا فكانت محبوسة على الحق أو من الحابس أو 
من غيره فتكون محبومة على غير الى ( فعليه مونتها ) لأنها إن “حبست على 
الحق فليست تعديتها ميطلة لحقها؛ لآن له أن يأتيها في الحدس > وإن حيست على 
غير حى فذلك مصيبة لا يبطل بها حقبا» ولكن له فيا ببنه وبين الله على حايسها 
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وها أن تطلبه أن يأتيها في حبس ويغلق عليه معبأ بابه . 


على غير حى مثل ما أنفق علمها » لأنه عطلها عن مله ولو كان مسد الدخول 
إلمها » ألا ترى أنه لا حى ا إذا أبت الجلب إلى بيته ولو أباحت له الول 
إلبا فى بمتها ( وها أن تطلبه أن يأتيبا في حبس ويغلق عليه معها بابه ) 
والله أعم . 


0 


باب 
على الزوج أن يعدل بين نسائه إن جلبين ولو فيجماع عند الأ كثر, 


بأب 


7 العدل بين النسام 


( على الزوج ) واو عبداً أو مشر كا لآنه مكلف بالفروع على الصحيح لا 
الطفل والمحن وت ( أن يعدل بين نسائه ) ولو تخالفن بكي وصغر وصبحة 
وعر ضر و حر اية وعبودية ولوحيد ور 09 وعقل وجنون وصحة وعمب »> وإا 
يبدأ الزوج ببوم زوجته ولملبا اتحدت أو تعددت ©» وقمل : بأنامه ولمالمه 8 
ذكروا القولين في الديوان » » وذلك ( إن جلبين ) أو طلب إلمه جلمبن أو 
طلبه هو وهنم حق يودي عاجلين » وقيل : تازمه حقوقبن والعدل يبتبن ولو 
م يحلمهن ولم يطلب اله الب مالم يطليه هو وكدم » وتحب العدل فى المسكن 
والنفقة واللباس وغير ذلك على الإطلاق من كل“ ما تشح” عله النفس » فلو كانت 
له ببوت متقاوتة فلسسكن ساكنة الأعلى في الأدنى الذي سكتنته الأخرى بالمدة: 
فإن العدل واجب ( ولو في جماع ) ومبست ومادون ذلك ( عند الأكثر ) 


 عغةمه‎ 


ذلك أو قبله وأبقت الأخرى فليساو ينبن في الإعطاء ويأخذ الفاضل 
عند الأخرى , ولا بدعهلهاء ولا يخون ماله عند واحدة فقط ورخص 


إن اتتمنبا ؛ 


وهو الصحمح عندي »> وقال بعض : لا يحب في الماع مطلقا » وبعض” : لا حب 
بين من رغبت تفسه عن جماعبا » ومن رغبت نفسه في جماعبا » وإت خاف أن 
لا يعدلترو”ح واحدة»وإن استطاع العدل بين اثئين اقتصر عليها و كذا! الثلاث 
والأربع » وقسّر بعضبم الآية بذلك » ثم قال عز وجل : و ذلك أدنى أن لا 
تعولوا # '١'‏ قال الشافمي : أن لا يكثر عبالكم » ورده الفخر بأن هذا فيأعال 
الرباعي > وقال تجاهد : لا قلوا » وقال ابن عباس : أن لا يلوا . 


( وإن أعطى فن نفقة شهر وكسوة سنة ) أو أقل” أو أكثر ( فاستفرغت 
واحدة ) ما أعطي لا ( وأبك ) + ( عند ) قام ( ذلك ) الوقت ( أو قبله 
وأبقت الأخرى ) ولو لكوما اتتفقت أو اكتست من ماما (فليساو بينهن في 
الاعطاء ويأخذ الفاضل عند الأخرى ولا يدعه نما) إلا تحساب» أو بعطي 
الأخرى مثله » ولا بازمه البحث هل بقي » وقبل : هو لها إن أعطاها بلا 
حكومة » ولا بازمه أن يزيد لمن استوفت ما أعطاها قبل الوقت إلا إن صارت 
إلى حد” التلف فهو كغيره في لزوم التنجية بل هو أحى فبحاسبها بما زاد . 


١‏ ولا عزن ماله عند واحدة فقنط ) وإن لم بأمن سواها أو لم يحسن القيام 
بالمال إلا هي فليخرن فيببت غير ببوتهن ( و رخص إن ائتمنها) دون الاخرى 


, النساء : م‎ )١( 
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ولا ندل أضيافه كذلك ؛ ورخص إن كانت تحسن الصنع ء ولا 
تجب بين من كان جنزله » ومن عند أَبَونها ولا بين من بسر ومن 
بإعلان » ولا بين من عنده وذاهبة لحم أو عمرة أو زبارة 
والديها حتى ترجع » ولا بين صحيحة ومريضة » ولا ين طاهر 


وغيرها ؛ 


أي اعتقد أنها أمينة لا تخون » فان اثتمن منبن اثنتين أو ثلاثا وجبت العدالة 
بمنين في خزن المال>ولا شيء منالتي ل يأتمنبا»ومن تترك المال الضماع فغير أمينة 
( ولا ينؤل أضيافه ) أي متاع أضافه وإطعامهم وإسكائهم في ببتا بحيث لا 
خاو يبأ ( كذلك ) أي عند واحدة فقطا ( ورخٍّص إن كانت "تحسن الصنع ) 
فإن أحسنته اثنتان أو ثلاث وحمت العدالة بسبن في تنزيليء» و كذلك حوائحه 
ممالا يستغنى عنه يعدل فرها » ورخّص أن مخص” بها من يصلح لا . 


(ولا تجب بين من كان بمنزله ومن عند أبوا ) أو وليّها إن م تطلب الجلب 
أو يطلياء أو ذهبت إلمها بعد الجلب برضاها ( ولا بين من ) تزواجبا ( يسو ) 
أراد بالسر” عدم إشهبار النسكاح سواء استكتم الشبود وقلنا بصحة النكاح أم م 
بستكم ( ومن ) تزوجبا ( بإعلان > ولا بين من عنده وذاهبة لحج أو عمرة 
أو زيارة والدما ) أو رحمها أو مسلم أو طلب علمٍ أو غير ذلك مما أذن ها فبه > 
ومما وجب علمها ولو بلا إذن ( حتى “رجع »> ولا بين صحيحة ومريضة ) 
ولا بين ثتّب مفتوح وعذراء مستصعبة ممتنعة إذا كانت بالغة » لأن العذراء 
المالغة يحب علمها الاستسلام للافتضاض ولو صعب علبها » وتطلب منه الرفق 
والتسبمل ونحمان علمه © فإذا امتنمت بالكلبة قلا حت لها ويفضل المريضة بما 
يلمى ( ولا بين طاهر وغيرها ) وهو الحائض والتقساء » و مب بين طاهر 


لاه (ج + -الشسل -وم) 


ولا بين بعيدة المنزل وقريبته إليه » وقيل : تجب في الكل 


ومستحاضة وطاهر غير مستحاضة ( ولا بين بعيدة المأزل ) عنه إذا رضبت 
العد أو طليت المُعد ( وقريبته إليه ) فلو زادت الحاضرة أو المعلنة أو 
الصحبحة أو الطاهر أو القرسة أو الثيب الدلول المطبعة على غيرها بشىء من 
جماع أو مبات, أو نققة أو لياس أو غير ذلك قلا بأس عليه لعدم التمتع بالغير 


أو نقصان التمتم . 


( وقيل : تجب في الكل ) فيعطمها حصّتها من جماع, ومأكول ومشروب 
وملبوس وخزن مال وتنزيل أضاف ما أمككن ذلك »> كذا قمل » وقلت : 
إن هراد هذا القائل بوجوب العدالة وجوببا في ممكن فى ذلك الخال فقط بدون 
أن يقضي لما بعد ما فات » فسحب أن يسوي بين الطاهر وغيره أ ف اللباس 
والنفقة وغير ذلك إلا في الماع فإنه محطوط” عنه ولا قضاء عليه بعد » ولا 
بازمه إتمانها في غير الفرج » و كذا تحب التسوية في النفقة والكسوة وغيرهما إلا 
اماع بين الحاضرة وغيرها ؛ وظاهر نفقات « الديوان » وجوت إثمان الخائض 
والنفساء دون الفرج > وأما ذات فرج ففي «الديوات» : أنها لا تدرك بعد الطبر 
مافاتها » وقلت : الذي عندي أن" ما فات من أكل و'شرب ولياس وجماع 
حين غايت ولو في بيت والديبها في البلد فلا عدل فبه عليه أو ان مرضت ول 
تقدر على لباس, كلباسهن » وأما ما أعطاهن غير ذلك يازمه العدل فبه » وإنه 
باذم بين من بسر ومن بإعلان » وقبل : إن" الشدة في العدالة في اجماع بمعنى أن 
العاماء شد دوا على من لم يعدل فمه مالم يشددوا على من م يعدل في غيره لشداة 
غيرة النساء فيه » أو ممعنى أن التشديد يلحى الرجال ف إيحاب المدالة عليبم 
في الجاع لصعوبة العدل قبه عليهم » والوجه الأول أولى » ولا حق” لامجنونة فى 
الجاع حال جنونبا عندي » لآنها لا تلن" به و كذا ما لا تنتفع به » ويأتي فى 


مه - 


ورخص إن مرض في نويه إحداهن وعوقي في نوبة الأخرى 
وبدأ جالب أكثر من واحدة بلملة من كبيرة فتالمتها وهكذا , 





النفقات : أن لا لملبا . 


( ورختص ) ائب الفاعل مستتر أي رخص ترك العدالة لتضمن > ر 
معنى سبل أو جعل لبآ ما فنه تعسّر ( إن مرض في نوبة إحداهن ) كلبا 
(وعوفي في نوبة الأخرى) ) أن يعطببا حقها بدون أن يتم النوية التي مرض فيبا» 
والصحيح أنه يازمه إقامها» وإن نقص أتم” النقص (وبد أأجالب أكثر عن واحدة 
بليلة من كبيرة فتاليتها وهكذا ) لأن للككير تفضيلا في الملة » ألا تراه يقدم في 
الصلاة إن استووا > وقال عَم : : ه لبس منا من ل يوقكر كبيرنا ٠>‏ فإنه يشمل 
الكير فى الدّين ويشمل الكبير في السن مع أن له إسلاما » وانظر إلى أأحاديث 
توقير ذي الشيبة في الإسلام » وقوله عله لصغير من وفدر بدأ يتكلم : « كبر 
كبر » أي قدام الأكبر في الكلام » ولآن الكبير أثيت نفعا . 


وقمل : ينتدىء بالبكر. وقيل: يُقلرع وهو الصحيح عندي ؛لوجوب العدل 
عموماً ولا يككون الكبر مخصصا له وهو مختار «الديوان» فما يظبر ؛ والدي درج 
علمه من مفى تقد الإيضاح على ديوان أبي ز كرياء وتقدم ديرانه على «الديران » 
ديوان الأشباخ رضي الله عنهم » ولست أرى ذلك ؛ بل لزم المفتي إن وصل 
درحة الترجمح أن يفت ما ترجح عنده بالدليل » وإن استويئن سنأ قرع بينون > 
وفبل : ينتدىء من سيق العقد عليبأ » وقبل : يقرع ومن أوجب الحقوق قبل 
الجلب أوجب عليه الابتداء بالتى سبق العقد عليها » وأن لا يحلب غيرها قبلها » 
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وكذا إن سافر عنهن طويلاً أو مرض كثيراً أو سافرن عنه فنسي , 
ولبعط كلا يوم ولملة لا ! كثر ولا أقل” ؛ وإن حرج من وأحدة 
بليلها أو يومبا ثم رجع فيه أتمّه ؛ 





وإن جلب غيرها قبلها فذلك من غير العدل على هذا » ويبدأ عمسم ذلك بالق م 
يحلب لتقدم عقدها » وإذا كانت واحدة أمة مسامة قدامها على الكتابية » 
وقبل : بقلام الككتابية » وأما الحرة المسامة فتقدم عليه! لان التقدم لها من جملة 
العدل ألا ترى أن" حقها أعظم . 


( وكذا إن' سافر عنهن ) سفرأ ( طويلاً أو مرض ) هو أو هن” ( كثيراً 
أو سافرن عنه ) أو 'جن” هو أو هن » وقوله : ( قتمبي ) راجم إلى الككل 
وهكذا إن نسي مطلقا ولو بلا سفر أو هر صل أو بسفر أو مرض قصير © وإن 
وجدت بثنة أو خبر أو تذكّر ولو بعد الابتداء من كميرة رع إلى العدل 
( وليعط 96 يوم وليلة لا أكثر ولا أقل ) إلا إن تراضين > والأحسن أرى 
يبتدىء باللبل » وإن ابتدأ بالنهار جاز » واللبل أسبق فكان الابتداء به أو'لى ؛ 
ولآئه أنسب الماع لآنه أستر > ولآن الحساب لمرأة الواحدة فصاعد] لحقوقين 
من فن التاريخ » وقد قال الله جل وعلا : ل يسألونك عن الأهلّة » قل : هي 
مواقبت” للناس © 20١‏ . 

( وإن خرج من واحدة بليلها أو بومها ثم رجع فيه أتمه ) أي' أت" الماقى 
وهو بعض اللملة وكل الموم في الصورة الأولى » وبعض البوم في الثانبة إن بدا 
باللمل » وعكس ذلك إن بدأ النوم »> والدليل على مرجم الضمير هو السياق . 


(١)المقرة:‏ كهج. 


وإن بعد اتقضائه فلصاحبتها ؛ وإن رجع ليلا أقام حستى تعيب 
الشمس غداً » وإن نهاراً فحتى تغرب , 


ومصوز رجوعه إلى اليوم بالممشى الذي هو الليل والنبار كلاهما على طريق 
الاستخدام 2 فإن اليوم المذ كور بمعنى النهار فقط ورجع الضمير إلى الوم الذي 
معنى الليل والتبار » وأما الجرور يفي قعائد إلى قولك أحدهما » وكالضمير 
المنصوب الضمير فى قوله ( وإن ) رجحم ( بعد انقضائه ) أي انقضاء اليوم 
( )لمعط ( لصاحبتها » وإن رجع ليل ) وقد بدأ به ( أقام حتى تغيب 
الشمس غدأ ) عند الت تلى من اتقضى وقتنها وهي التي عبر عنبا بالصاحبة 
( وإن ) رجم ( نهار ) وقد بدأ باللبل ( فحتىتغرب ) "مس هذا النهار الدي 
لبآ وقد بدا بالنبار أت" اللمل ققط »> أو بارا أتمّه واللملة بمده > والبلوغ 
والإفاقة من الجنون كالرجوع من السفر في تلك المسائل كلبا » فإن بلغ أو أفاق 
تهاراً وأراد المدء به أتماً باش واللملة بعد» وإت بلغ أو أفاق آلا قليتم باقبه فقط» 
وإن أراد المدء لملا وأفاق فه أو في النبار أتم إلى الغروب . 


واقَتضى كلامب أنه إت أراد البدء تهاراً وبدأ مم طلوع الفجر فذلك نهار 
تام » وإن بدأ بعد طلوعه ألغى ذلك النهار وبدأ من الليلة أو من فجر الغد > 
وقمل : بعده تبهاراً تامآ إن بدأ قبل طلوع الشمسس »© وقيل : يعده هارأ تامأ إن 
بدأ قبل الزوال > وإت أراد البدء يليل وبدأ قبل الفجر عداه تام » وقبل : 
هو كام” إن بدأ قبل طلوع الشمس »© وقبل : تام إن بدأ قبل الزوال » والذي 
عندي أنه يحسب في تلك المسائل كلها ومسألة الإفاقة والبلوغ منساعة لأخرى» 
ثم رأيت بعض هم ذا ف ١‏ الديوان » في النفقات » من بدأ من نصف النبار 
أتمر إلى النصف من الغد > أو من نصف الليل أتم" إلى نصف الليل يعده » ومن 


لداعي م 


ع 
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أفاق أو بلغ كذلك فليم إلى النصف © وهكذا ( ولمساة ) أي موحّدة 
( بوهان وبدم لكتابية ) فبيى ثلث الموحدة ممعنى أن بو هي الموحدة وبوم 
الكتابية ثلائة أيام والموم ؛ ثلث الثلاثة وتكون الككتاسة نصف الخرة يعمارة 
أخرى و لا زيادة على العمارة الأولى . وذلك أن لها بوماً وللحرثة يومين والبوم 
نصف اليومين » وعلى كلتا العبارتين يكون لامسامة يوم” من أربعة أيام ثم بوء” من 
أربعة أخرى ؛ وللككتاببة يوم من الأربعة الثالئة » ويتصل بيوهها يوم الموحدة ؛ 
ولا بأس بتأخيره إلى ثالث الأربعة الثالثة أو رابعبا » ونحسن أن نكون ذلك 
في أول كل" أربعة » وهكذا يتكون الحساب على القول بأن لامرأة يوم من 
سنة عشر» قيكون للكنابية يوم” من الستة عشر الثالثة » وكذ! كل*قول محسابه 


كبذا الحساب . 


وكذا الآهمة مع الحر"ة لقوله يعد : وكذا الحرة مع أمة » فالآمة كالكتايية 
كل منجا ثلث الحرة الموحّدة » ولا ينافى ذلك ما تقركر أنه لو كان له حرتان 
لكان لما يومان من كل أربعة » لآن الجرائر متزاحمة فى الأريعة الواحدة » 
لآن لكل هنبا حقا فمبا » فلا مقال : هلا 5 الواحدة يوم آخر في 
الأربعة الواحدة »؛ وجعل للآمة يوم” آخر فمبا إذ' لا موحب للزيادة وإضرار 
الزوج » » ولو كانت أمتان لكان لكل منها بوم” في الأربعة الثالثة » والحاصل 
أن لكل" حرة نوما من أردعة أيام ولكل أمة يوم” من الأربعة الثالثة . 


( وفقيل ) : الموحدة والكتاسة (سواء) بوم لكل واحدة فياربعة ولهيومان 
وبه أقول>لآت المساءة والكتابية الي بت وحبا كلتسهها حر تان فلتستويا في الحقوق» 
ولا تتفاونانفمها بالإسلام والشرك» 5 لا تنفاوتهتولاة ومتبرأ منبا»ولوتفاوتت 


لح هوني ب 


وكذا الحرة مع أمة عند مبيح له جمعها » وقيل : سواء إن 
كانتا تحت عبد ء وهذا في الليالي والأيام » وأما في الموة فلكل 
مأ موتها ‏ 0 الى الم الل 


الموحدة والكتتابية في الددة فإن لها ثلث الدية ( وكذا الحر"ة مع أمة ) لما يوم 
وللحرة يومان تحت عمد» فإن له المع بينها بلا خلاف أو تحت حر" (عندمبيح 
له جمعها ) بالتنوين والنصب أو بالإضافةولا يضر الفصل ب له لأنه ظرف للمضاف 
ووجه إباحة المع أن يتزاوج أمة ثم يقدر على الحرة فيتلوجها فيجمع بينها على 
القول بأن نكا المرة ليس طلاقاً للآمة » أو بتزوج حرة فلا تكفيه ماعه ولا 
يستطبع أخغرى فرجوز له عند بعض أن يزيد عليبا أمة » وعلى القول نجواز 
المع مطلقاً ولو أطاق الحرة الأخرى ( وقيل : ) هما (سواء إن كانتاتحتعبد ) 
وقمل : أو تحت حر" © وتجب العدالة بين الكتابات » وتحب فما بين الإماء ؛ 
وقبل : ان الكتابية ثلث الحرة كا إنها ثلثها فى الدية والآأمة نصف الحرة » وكذا 
الخلف في الطلاق والعداة » وعلى ذا يككون للحرّة يوم” في أربعة ؛ وبوم في 
الآربعة الثانية » وللأمة يوم في هذه الأربعة الثانة . 


وقمل : الموحدة والكناسة والآمة سواء » ومعنى كونه) على ثلث الموسحدة 
الحرة أن نسية ما يكون فما ثلث لنسبة ما يكون لا في الطلاق والعدةة» وكذا 
الككتابية في الدية بدون أن تنقصا عن الموحدة الحرة شيا ( وهذا في الليالي 
والأيام » وأما في المونة ذلكل ما يمونها ) فإن صغيرة الجسم تكتفي بلسأس 
ومسكن لا تككتفي يها كميرته » و كثيرة الشعر يكفيها ما لا كفي قلملته عن 
الدهن » وصغيرة السن تأ كل أقل" مما تأ كل الكبيرة » وقد ينعككس © وهكذا 
وقد تكره امرأة الماع لعلة أو لكونا بكرا فلا عدالة بدنها قبه وبين غيرها ؛ 


ساعن اي يعم سس 
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وهن تزواج امرأة على أخرى أعطى للآخرة ما أعطى للأول من 
حل وثياب وزينة » وقبل : يعدل من يومه 2 ولا يجاممن في 


بشت وأحكد 2 


وذكر الشيخخ أحمد بن مد بن بككر رضي الله عنهم انه لا عدالة لمريضة لايستطيم 
بها شيم وصغيرة لا تقوم بشيم > ولالمن سافر عنبا مع أخرى »والصحبح عندي 
لزوهها لهذه » وإذا بطل حق؛ واحدة بارتداد أو عصبان أو نشوز أو نحو ذلك 
ثم تابت لم تحاسب صواحيها بل تبتدىء بالحساب من حين رجم شا حقبا . 

( ومن توج أمرأة على أخرى أعطى للاخرة ما أعطى للأولى ) غير 
الصداق ( من حلي" وثياب وزيئة ) ولو أفنتها قبل العقد على الثانية » وقيل : 
لا يازمه إلا إن بقي عند الأولى لم مخرج من ملكبا حتى تزوج الثانية فحمنئةيازمه 
أن يعطي الثانية مثل كا أعطاه للأولى حين أعطاء » لا كحاله عند الأولى حين 
تزوج الثانية» وهو المشسادر من قول أني زكرياء ؛ وبعطي للأخرئ مئل الدي عند 
الأول» إذ عمّر يعند والقولات ضعيفان» ولا سّما الأول» وعلى الثاني لو أخرجته 
من ملكبا » ثم رجع إلى ملكبا فلا عدالة فيه ( وقيل : يعدل من بومه ) لاني 
علمه قما مضى ولو كآن موجوداً عند الآولى عند العقد على الثانية وهو الصحبيح» 
لأنها ليست زوجة له في حال إعطائه للأولى فضلاً عن أن خاطب بعد بالعدل 
وكذا الخلاف فى عدالة الأولاد » وذلك كله فى غير الصداق وق غير واحب 
الحقوق > فإن لكل” حقها في حمنها ولكل” ما تدسرت به من الصداق كالبسع 
والشراء إلا إن تسر“ع فى الصداق وقد وحدها بدون ما أعطى >2 والتى في علة 
الطلاق الرجعي كغير المطلقة للزوم المدالة لها ومعها في غير الماع ؛ وقيل : 
لاعدالة لها . 


لاجءتج د 


وواحدة والأخرى تراها ء وإن اغتسل من واحدة فلا يغتسل منها 
2 0 ل 5 
مرة أخرى حتى يغتسل من غيرها 


إحداهما عساء أو كانتا نامتين أو إحداهما أو كانت إحداهما أو كلتاهما سكرى 
لإمكان حدوث ضوم بفتح البأاب أو بغيره » ولثلا تسمع أو تستمع لصوت الماع 
فإنه لايحوز واو لنفّسه أو نفّسها يفتح الفاء » فلو كانت الأخرى عمباء حماء ل 
عنم الماع يحضرتها و كذا غيرهما من إناث وذكور ( و )لا مخصامع ( واححدة 
والأخرى تراها ) أو براهما من يميز أمر الماع ولو ثيابها . 


( وإن اغتسل من واحدة فلا يغتسل منها مرة أخرى حتى يغتسل من 
غيرها ) هذا كلام كني به عن أنه لا يجوز له أن يحامع واحدة مرةٌ ثنية حتى 
يعطي غيرها الحى من الماع » وهذا أو'لى من أن نقول : عسّر بالغسل في المواضم 
الثلائة عن مسمه أو ملزومه وهو الماع على سبمل المجاز الإرسالى » لآن الكناية 
أبلغ ونوع حقبقة > والأصل الحقيقة » وللسلامة من ثلاث مجازات» وليس مراده 
أنه إذا لزهه الغسل من جماع واحدة فاغتسل ثم جامعها مرة أخرى يبقى على 
الجنابة حتى يغقسل من جماع أخرى لآن الغسل للصلاة والصوم واجب © ولأنه 
إذا غسل بعد جماع كفى لسائر جماع تقدام ولو تعداد » ولا يصدق أنه بقييجنباً 
حق يعدد الفسل > فلو جامع امرأة آخر النبار مثلاً وأخرى بعدالغروب لكفى 
غسل واسحد ول تحرم واحدة » ولو جامع نحنابة الزنى أو الحم » و كلام المصنف 
في مواضع صريح في وجوب العدالة في الجاع نفسه والليالي والأيام » وقيل:تجب 
علبه فيا بين الليالي والأيام وفها استطاع من الماع كل” واحدة برزقها تساوين في 
الفعل أو تفاضلن كان أو لم يكن » وقمل : تحب في الفعل خاصة > ولا يشتفل 
باللبالى والأيام وذلك في الفعل التام كأ قال الشيخ أحمد بن مد بن يككر رضي الله 
عنهم » وظاهره أنها لا تجب في الماع بدون غيبوبة الحشفة وفي البدرن. والقبلة 


سد وير هد يي سس 


ولا يأقي واحدة في نوبة الأخرى فلتخوفه بالله | ل 71 فعَل ول كره 
العدالة ع ولا تمنعه إن أرادها ؛ هن صيدهة 3 قلبا لمله سن 


أربع ولا يتنفل فيها إلا بإذنها ويتفرتغ في الثلاثة لدنياه وأخراه 


والقرصة ونمو ذلك > والظاهر الوجوب لأن العدل بذلك مما يستطبعه الزوج 


( ولا يأتي واحدة في نوبة الأخرى فلتخوقه ب ) عقاب ( اله إن فعل ) 
أي إن أراد الفمل وهو الماع أو إن أتى فى نوبة الأخرى (وتذكرء العدالة“ولا 
تمنعه إن أرادها ) لآنه تزتوجبها للجماع وهو حدق" عليها واجب” عليها في الجلة كلما 
أرادها إلا ما نبي عنه من حمض أو نفاس أو رمضان أو صلاة > والعدالة ولو 
وحمت عليه لكنبا في ذمته لا في ذمتها » وليس ذلك الماع الذي زاده هويعينه 
الماع الذي هو ححق* ضرتها بل مثله » ولا تبرأ منه إن قال لها: إفي سأفملمثلك 
أو قال : إنبا رضت أو أبطلت حقبا » أو قد أرضتها أو قد أتمتها هرتين أو 
إفي أخذت بقول_من / يوجب العدل في الماع أو نحو ذلك من المعاذير أو احتمل 
عندها ذلك بدون ذكره ذلك أو احتمل النسمان ول يتذ كر بتذ كيرها » وإعا لم 
يمر له ذلك ولو قال : مأفعل ها مثلك لآن ضرتها لابطيب نفسها يذلكولآن 
هسم إعطاء كل واحدة أناما متتابعة . 


( ومن عنده ) امرأة ( وإحدة فلها ليلة ) ويوم ( من أريع ) وله ثلاث 
( ولا يتنفل فيها ) أي في لملتها و كذا يوهها ( إلا باذنها ) وله فمها ما لا بد منه 
من الأشغال » ولو لم تككن هذه الأشغال حد” الضرورة ولككن إن أمكن شغله 
يحضرتها فملد حضرتها ( ويتفرغ في الثلاثة لدنياه وأخراه ) ويوفيها ذلك ولو 


"+ ته 


وهكذا إلى أربعة فلا يكون له يوم يتفرغ فيه » ولكن له من 
نوبة كل طائفة للا لا بد له منه : وإن" حللته إحداهن" أو أبرأته 
من نوبتبا ففي الجواز قولان : ولا تعطي واحدة نوبتها للأخرى؛ 


م تطلبه إليه » وقبل : إن ل تكن المشاحة بينها فلا حساب عليه إذا كانت 
واحدة مالم تر منبا ضيق » وإن كانت عنده اثنتآن فلىا ليلتان وله ليلتارن 
( وهكذا إلى ) نسوة ( أربعة ) أنّث عدد المؤنث في الموضعين لحذف المعدود 
كا تذكر لح ذف المعدود المذكر وذللك لغة ( فلا يكون له وم ) أو لمل 
( يتفرغ فيه ولكن له من نوبة كل ) منب” ( طائفة ) أي قطعة ( كا لا بد له 
منه ) وذلك على القول بوجوب اللمل والنبار لامرأة » ومن أوجب لها الماع فقط 
ف التفرئغ حيث ثاء إلا إن خافت ايلاأو نهار فليؤنسها بنفضه أو من لا يشان 
منه > وقمل: لمرأة يوم ولملة من سئة عضر “؛ وقبل لا جاع عليه 1 000 
ايه 0 أو أكتر وإن أكثرت طليه قلها ليله من أربع أو من 
( وإن حللته إحداهن ) أي جعلته في حل" وقالت له : أنت في حل (أ 
أبرأته ) أي قالت له : أنت بريء ( من نوبتها ) فيا مضى أجزأه » وأما في 
المستقل ( ( ففي الجواز ) مطلقا ولو فى النفقة والكسوة ونموهما ( قولان ) 
ثالثها : الجواز في المرأة الكبيرة (ولا تعطي واحدة نوبتها للأخرى ) وقبل : 
الجواز على الاستمرار © وأما اللدة الواحدة الحاضرة أو الدوم الحاضر فلا بأس 
ولو على الددوام » وهو الصحيح عندي لأنها سحق” لها تعطبه من شاءت * ولورود 
ذلك في السئة ولا يكون الزوج بذلك غير عادل » نمم ؛ لا يلذمه أن يعطيه 
من أعطته بأن يقول : إن شئت فخذيه وإن نت فلا أعطيه لأحد إذ لا باذم 


بماءج ل 


وسبأقي ها مزيد في كتاب النفقات . 


من عليه ححق” أن يعطيه إلا لمن له ؛وعن بعضهم: لا يجزىء الحل” ولو منالككبيرة؛ 
ولا مخرج حقها إلا من جسده يوم القيامة ( وسيأني لها مزيد ) أي زيادة إن شاء 
الله أو كلام مزيد فهيبو مصدر مبمي أو اسم مفعول ( في كتاب النققات ) 


والله أعلم . 


رهم هم 


باب 
في التسري 


هو لغة : اكتساب الجاع وطليه وغير ذلك » واصطلاحا : اتا السد 
أمته للسر* وهو النكاح » ولا يتسرتى الإنسان إلا أمة ملكبا » فلو أعار لك 
إنسان أمة لم حز لك تسر"يا لآن الفروج لا 'تعار » فاذا أعارها لكك فلا يحل 
لك جماعها » ولا مسسها بشبوة. ولا النظر إليها بشبوة وهي كسائر إماء الناس» 
وإت أقرضها لك فعندي يجوز لك تسرابها لأن من أقرض له شيء دخل ملكه » 
وم يازمه ردثه بعمنه ولو كان باقبا » بل له ره" المثل إن لم يتغير وإن تغيّر فلا 
برده إلا إن رضي صاحيه » قلو رداها يعينها بعد وطئها لكات رده لها إخراسا 
لما عن ملكه وإدخالاً فى ملك الأول بعد خروجبا عنه . 


وبهذا تعلى ما في كلام بعض قومنا » إذ قال : ويجوز القرض في جميع 


لاق ون سه 


لرجل أنْ فتسرى مأ شاء ل ١‏ بعدد .ولا عدالة تإرمه سنبن » 


5 
ولا ا ا كن ٠‏ و - 9 ٠.‏ 0 * 


المتملكات الجائز ببعها و تحصرها الصفة وبقدر على الوفاء بها إلا الحواري: فإن لا 
يجوز فيها لأدائه إلى إعارة الفروس > وذلك لآن من اقترض شيئاً فله أن برد عين 
ذلك الشيء إن بقى على ما أخذه به » وله أن برد الل » فإذا اقترض جارءة فله 
وطؤها ثم له ردها نحم الفرض » فلو جاز لأدى إلى ردّها بعد وطثها وهو عين 
إعارة الفروج قالوا : إلا إن كان القرض لامرأة أو لذي عحرم أو كانت في سن 
من لا توطأً »> وبعض” جوز ذلك بشرط ره المثل فقط اه. ووجه رد القول 
نم التسري ما أعامتك به من دخوها ملك من أقرضت له ورد إياها إلبه بعد 
ذلك كبيع وقضاء من ماله وتخلمص من فبو عقد آخر . 

ويبحث فيه أيضا كيف تجوز على قول المنع إن كانت في سن من لا توطأ مع 
أنه يمكته التلزذ بنظر فرجبا وحماعبا من ظاهره أو بين الدفتين إلا إن أراه أننا 
إذا كانت بهذا السن لا بممل إلمبا عادة فلا محذور فى قرضبا حمنئذ ( لرجل ) 
عاقل أو طفل أو مجنون لا مشكل ل يتين أمره » وتحيز له من أجاز له أرى 
يتزوج امرأة ولاالمرتد ولا أقلف إلا إن عذر ولا حرم ومعتكف » وإن فملا 
قطعاً بنيئة. أو إشباد بلا دخول ( أن يتسرى ما شاء ) من الإماء ولو ألوفاً 
بإطلاق ( لا بعدد ) مقيد محدود وأوقم ما على العاقل على القلّة أو باعتبار 
الأنواع > أو تشبيها بغير العاقل إذ م يضبطهن عدد كا ضبط الحرائر ول يعتبر 
رضاهن ولا إنكارهن ( ولا عدالة ) الفتح ؛ فقوله ( تلزمه ) خبرلا أو بالجر 
عطفاً على عدد فتازمه صفة ( بيئهن ) أي بين الإماء المتسراة المفبومة من المقام 
ولان مدلول قوله و ما شاء » الكثير والقلمل ( ولا بين 'آحرة ) زوجة أو أمة 


لشم واأات ا 


وسرية » وليشهد عند الدخول بها لا قبله ولا بعده بلا وجوب »؛ 
ولكن كراهة أزوم غير ولد واستعباد ولد 


زوجة ( وسرية ) يفم السين وهو من تغمير النسب »© لآن ذلك نسب إلى السر 


بالكسر وشو الجاع : 


( وليشهد ) على النسري عدلين» وجاز ثلاثة من أهل الجلة» وأجيز ججليان » 
والنساء مع الرجال كسائر الشبادة لا وحدهن » والآمر للندب بدليل قوله بلا 
وجوب ( عند الدخول بها ) أي حال الجاع مستترين عن الشبود ( لا قبله ولا 
بعدء بلا وجوب ) 4 فاو تسر”اها بلا إشباد أو بإشباد قبل أو بعد م تحرم 
( ولكن ) أمر بالإشباد حال الماع ( كراهة لزوم غير ولد ) مثل أن يستشبد 
قبل الدخول فيموت أو ينع من الكلام أو يغيب أو بحن قبل الإخيبار بعدم 
الوطء وقبل الوطء فبحك علمه بما ولدت مع أنه ليس منه لسقه الحساب قبل 
وطئه أو لم بقع وطوه أصلآً ( واستعباد ولد ) مثل أن يطأها ول يستشبد فبحم 
بأن ولدها عبد إد لا محم له بالولد إلا إن استشبد على التسري > لكن إذا أقر 
أنه قد تس “اها من وقت كذا أو أن هذا الولد أو الجنين مني يصداق إن ل 
بقبين كذبه » وإذا م يكن ذلك فبو من غيره فيكون ملكا له يبيعه إذا عل أنه 
من غير وطئه ولورثته من بعده » لأن ولد الآمة عبد" لسدها إذا ولدته من 
غيره » سواء كان بنكاح شرعي أو بزنى مخلاف ولدها منه بقسر > فإنه حر” كي 
نض عليه الشيخ عمرو الثلاق العلامة » وما دل عليه كلام أبي ز كرياء والمصنف 
إذ قالا : أو استعباد ولد فإنه نص" في أن ولده من سريته يكون عبداً بعدم العم 
بأنه منه > فاذا 'عم أنه منه بإقرار أو استشهاه على التسرى حك عليه بأنه حر” 
فتسر”يها بلا شهادة نكاح” حلال لا إثم فيه » وللكن يستشهد لعلة أخرى هي أنه 
إن لى يستشيد أدّى عدم استشهاده إلى استعباه ولده وهو حر » وأنه إرل 


اإاأوم لس 


ومن ولدت سريته بعد ستة أشبر من يوم التسرتي لزمه ااه 





استشيد بعده أدى إلى لزوم غير الولد له يا م تمثيله » فكره عدم الاستشهاد 
اكراهة فقط لأنه لا يازم من عدمه التأدية إلى ذلك لإمكان إقراره بعد » وإمكان 
أن يحفظها بعد الاستشباد » وقبل دخوله حتى يدخل . 


والذي عندي أن الاستشهاد غير واجب عن حدث النكاح فإنه حلال له من 
استعباد ولده وازوم غير ولد له » وتحتمل أت تككون الكراهة فى كلامه) كراهة 
تحريم * وقيل : يازم السيد ما ولدت أمته ولو أنكره وم يستشهد كأنها فراش 
له » وعند المالكية قولان بل وجبان فى ولد السمد من سريته » قبل : يتعون 
أمهم فى الرق © وقبل : يتمعون أناهم في الحرية » قال العاصي : 
ونسمع الأولاد في اس_ترقاق للام ليا للآاب الإطلاق 


قال ميارة : إذا كانت أمهم حرة فهم أحرار » وإن كانت ملوكة فهم أرقاء 
من نككاح أو تسر إن كان أبوهم رقاء قال: ويحتمل ‏ وهو الأقرب ‏ أن يرجم 
الإطلاى للآأب أي لا يتبعون أبام مطلقاً بل يتبعوت أمبم » والإطلاق على الوجه 
حر أه بالمعلى . 


| ومن ولدت سويته بعد ستة أشهر ) بحسوبة (هن بوم ) أي وقت 
( التسري لزمه ) ما ولدت لا مع تام الستة أو قبله إذا أشبد » ولا يقمل قوله 
بعد الإشهاد على وقت مخصوص : إني قد تسريتها قبل أن أشهد؟ أو قد تسريتها 
في وقت كذا قبل ذلك»وإفا بقمل قوله إذا أشبد ءن أول مرة إن قد تسريتهاء 
ولم سين الوقت أو قال : إفي تسريتها وقت كذا , 


الات 0ه 


وإن واحد دونها قبل غروب الآخر المثمم ثم آخر بعده أو غداً 
مه الآخر لا الأول » وكذا هن تزوح أمرأة من دم العقد أو 


( وإن ) أتت بولد ( واحد دون ) تام ( جا ) ولو ( قبل غروب ) اليوم 
( الآخر المتمم ) الستة بلحظة أو معه لا قبل ولا بعد (تم) أتت ( بآخر بعده ) 
أي بعد الغروب بقرب أو بعد ( أو غدأ) أو بعد ذلك (لزمه الآخر لا الآول) 
لأن الأول ل تتم له ستة أشبر » و كذا إن أتت متعدد قبل انسلاخ الستة ومتعدد 


بعده 3ق همشدمة وأحدة . 


( وكذا من توج إمرأة ) وأتت بولد قبل انسلاخ الستة امحسوبة ( من بوم 
العقد ) أي من وقته عند ابن عباد وألى حنمفة ( أو الدخول ) أي هن وقت 
إمكانه عند المبور ( على الخلف ) المعبود المذ كور في باب العقد قيبسل فصل 
وبآخر بعد انسلاخبن » ولكن إن تحرك قبل أربعة أشبر من يوم التسري أو 
العقد أو الدخول على القولين فليس له؛ ولو ولد بعد عام وأراه بالدخغول الدخول 
تحقيقاً أو حكما ؟! إذا خلوا عن مجلس العقد أو خلا عنها فبه من كان فيه » 
ولدس مراده بالنشسه ما يشمل من أتت بولد قبل الستة فقط لتقدم هذا في محله» 
إلا إن أراد التنسه والتذكير » والحساب في ذلك كله عندي من وقت لوقت »> 
وقمل : إن تسراها قبل الفجر حسب الليلة هذه والموم بعدها أو بعده ألغى 
لماضية وهذا البوم » أو بعد طلوعها ألغى اليوم وابتدأ الحساب من اللبلة المقبلة» 
وقمل : إن تسراها قبل الزوال حسب الوم والليلة أو بعده ألغى بقبة البوم 
وابتدأ من اللملة المستقبلة » و كذا في سحساب عامين أو أكثر أو أقل للتي شرطت 


وإن أنت سرابة بولدين من بطن بعد ستة وقد أشهد فأقر" بأحدهما 
فقط فإن بيوم أو ليلة لزماه » وإن بأحدهما في آخر غد فأقر 
الآضر ‏ . 0. اء د اء اء. ام لء 


: على زوجبا أمرها إن غَاب مدة كذا و كذا » وى حسأب هدة العلاج عن عقمبي 
الزوحة وها أشه ذلك . 


( وإن أنت سرية بولدن ) أو أكثر ( من بطن ) واحد أي بأن اجتمعا أو 
احتمموا فئه ( يعد ) أشبر (ستة وقد أشهد) على التسري . هذه المسألة لا تصح 
إلا إن كان قول بأنه لا يلزم الولد ولو أشبد عند الدخول ولكن هذا القول غير 
موجود »© والآوألى حمل كلام الأصل على أنه أشبد أني قد تسريتها وم يعين وقت 
التسري » ولا أشبدم وقت الدخول فكان مقراً بالثاني » لأنه عنده بعد ستة 
أشبر » وأتكر الآخر لأنه عنده قبلبا » وإلا فكيف بقمل عنه إنكاره من جاء 
بعد ستة أُشبر من حين أشبدهم وقت الدخول ؟ أو من حمين أشبدم ( فأقر 
بأحدهما ) أو يأحدم أو أكثر ( فقط » فان ) ولدتما أو ولدتهم (بيوم) أي في 
بوم ( أو ليلة لزماه ) أو لزعوه . 


( وان ) أتت ( بأحدهما ) أو أحدم أو أكثر ( في آخر غد) بعد إتياتها 
بغيره قبل الغد » والأولى أن يقول : وإن أتت بأحدهما يوم وبآخر غدا وإلا 
فأول غد ووسطه وأخيره سواء » وتوسه العبارة أن يقدكر عطف أي في آخر 
غداً وأوله أو وسطه وفمه ضعف أو أن تفتح الخاء فنكون الإضافة إضافة صفة 
لوصوف أي في غد آخر > وذلك لآن ما قبل هذا الفد غد أيضاً ا قبله واللبلة 
من القد » فإن أتت بأحدهما آخر الوم مشلا وبالآخر بعد الغروب فقد أتنتت 
بأحدعما في غد لآن الليلة تابعة للغد بعدها ( فأقر بالآخر ) تكسر الخناء أو 


د 234 له 


لزمه لا الأول في الحك ء وإن أقر" به وأنكر الآخر لزماه أيضاء 
وقبل : إن كنا من بطن لزماه مطلقاً » ولا يفرز أول من آخر 
وعسكسيه ل 


الأخيرين أو الأواخر (الزهه ) 1 ولإماه أو ازهوه ( ( لا الأول ) أو الأولار: 
المتكرات أو الأولون الماككرون ( في الحم ) وأزمه الكل فما بينه وبين الله إن 
كان هته وتعاقيه ا علىإنكاره » ولو وافق إنكاره الواقم عند الله لآنه أنحكر 


يلاعم . 


( وإن أقر" به ) أئ الأول أو بالأولين أو أكثر (وأنكر الآخر ) ) بسر 

الخاء وفتحبا أو أ كثر ( لزماء ) أو لزموه ( أيضأ , لآأن كون الأول له ىق هذه 

الود ستازم كون الآشر له تسب الظاهر »© هذا قوليءض »6و لهذا المعضصقول 

: إنه بازمه الذي أقر به سواء “كان أولآً أو لخر » وينتفي عنه الذي نفاه 

واي لكان الخمراً أو أو لآ ( وقيل: إن كنا ) ) أو كانوا ( من بطى ) ) ومعنى كونهيا 

من بطن واحد أنه / يفصل بينها مقدا رأدنى مدة امل ( لزماه ) ) أو لزهوه 
( مطلقأ ) أقر ها أو أتكر أحدههما ولو كان المنكر هو الأخير كا قال . 


(ولا يفرز أول من آخر وعكه ) وقال أبو حشفة : لا يازم السمد ولد 
أمته ولو أقر يوطئبا إلا أن يعقرف به ولس كذلك » والأوألى إسقاط قوله : 
وقد أشبد لأنه إذا أشهد وبان أنها بعد تام ستة أسبر فها له ولا يقبل إنكاره 
أحدها »> وإت نات أنهها قبله فليسأا له » وإن بان أن أحدهما قيله والاآخر بعده 
لحك عليه بالدي بعده ولا يقبل إنكاره كا لا يقبل قبوله للذي قبه » بخلاف ما 
إذا ل يستشبد فأتت ولدين وأقر أنه قد تسراها وأنكر أسدها . تمم إن 
استشد أنه قد تسراها قبل هذا الوقت وم يسنه فإنه كا إذا لم يستشبد فإنه إن 


اث أن سس 


وكره له تسرآي أمة ورثها من أببه أو ابنه 


ولدتها بيو مأو لبلة م يقبل عنه إنكار أحدهما لاتفاقى! في بطن وأحد ويوم واحد 
أو لبلة واحدة » مع أنه 4 يتوثق بالإشهاد قبل التسري : 


بأحدهها في آخر عند الخ > وأدأ م نندت أله قيو عندددتيعةه إن شاء»فإن كان 
زوج أو سيد قبله قهو ولد لمن قبله عبد له > لا لمن قبله وإلا فولد زنى عمد له » 
ولعله أخر الدخول عن بوم الإشباد فتمت الستة للثاني دون الأول أو كان ذلك 
أضعف ثأن التسري عن التزوج فلم يبل مبلغ الفراش التام . 


( وكدره له تسري أمة ورثيا من أبيه أو ابنه ) أو غيرهما من لا يحل له 
نكاح ما مس كالجد وإن علا وإن من جبة الأم وان الاين وابن البنت ولو 
بالرضاع حذر أن يكون قد مسها أو تلذذ منها باس أو ينظر علي ما مر » أو 
ملكبا من ذكر بنحو شراء أو هبة أو غيرهما كأجرة وإرث وصداق »> وإن 
قال: لم أقمل» صداقه إن كان أمينا » ولا يككره له إن ل تحل لمن جاءت منه إلمه 
فإن مسبا الأب فم علا أو الابن ومن دوته بذ كره في موضع من جسدها أو ببده 
في فرجها أو نظر فرجبا نظر عمد وشهوة أو مس عمد حرمت عليه © وقيل: لا 
بكون النظر كالمس” وذلك كله قياس على الزوجة» فكا تحرم عليه زوجه هو لا 
رم السرية » والمس والنظر ملحقان بالتسري وك ألحقت مزديتهم يزوجاتهم . 

وقال أبو المباسن احمد بن محمد بن نكر رضي الله عنبم : لا حوز أن يتسرى 
أمة من أبه أو ابنه » وف «الديوات » : لا يتسرى مرهونة وإن فعل ل تحرم ولا 
ما ورث ممن لا يحل له تككاح ما مس أو ملكا مته لابإارث ولو طفلة > وقيل: 
إن كانت بالغة لزمها أن تخيره بذلك4و كذا التى طلقبا تطليقتين إن ملككبا قمل 
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أن تنزوج غيره » وما باعبا ارا أو وهبها لغائب أو استأجر .يا أجيراً أو 
تزوج يها امرأة بلا شبوه فلا يتسراها » فإن فعل ورجعت إلبه جاز لا إن 
دخلت ملك من علاقها إليه » فإن فعل ثدت النسب وصداقبا لمالكبا » و كذا لا 
يجوز لمن علقت إلمه وطنها قبل أن علكبا » وتحرم به إن فعل »2 وإن رجعت 
للأول فله صداقها والولد للواطىء > ولا يتسرى ها فى الخصومة ولا أمة ابنه ولو 
طفلاآً إلا إن نزعبا » وقمل : تسربا نزعباء ولا إن كان عبداً أو مثشسر كا ولا إن 
كان هو مسا والاءن مشر كا ولا جائية وحواز ما يدفعبها ولا مسترابة حرية» 
وإن أرادها أمرها أن تركثل من بزوجها به © ولا أمة تمته من لا تجتمع معها 
بتسر أو نكام حتى يطلق أو تخرج من ملككه » وتعتد” إن مسبا أو حرم ولو 
بتزوج حرة على هامر . 


وكذا إن أخرج بعضها فانه يككره في التسري ويحرم ما يكره أو يحرم في 
التروج > و كذا في اجمع كر اهة و تحرياً » وإت وهببها لطفل أو يجنونه فله تسري 
أختبا ومن لا تحتمم معها . وإن باع سريته فتسرى أختباثم ملكبا قمد على 
الأخيرة وإن ملكبا قبل أت يتسرى الأخيرة 'خيّر بينها » و كذا إن ارتدت ثم 
أسامت قبل أن يتسرى أختها فله أن برجع إلمبا وبدع أختها وإن زوجبا بلا 
شبود أو باعبا مار فلا يتسرى أختباحتى بشهد الزوجأو يتمالمسع4ولا إنزو جها 
فاسداً أو وعبا منفسخا فإن تسراها حرمت» وحجاز لمكري أمته ومعيرها 
ومغصوبة منه أت دتسراها لا لمكتر.با ومستعيرها وغاصببا»و إنفعلوا حرمتو/ 
يشت النسب »؛ وقمل : بشنت للغاصب آه . يتصرف وزىادة , 


أنبع قد تسروها » وإذا سبيت حربيةوصارت لمولىو سي زو'جها فأرادها فأمرها 


ع 


لس ث“يةأ ؟ ني سد 


ولزم استبراء أمة قبل تسرايها يحيضتين أو كمه ة وأر بعين . 





لولاها » فله أن يتم | نكاحيا » ومن سبى امسر كون زواجته أو سريته ثم 
سيوه كشرة له وطكؤها خوف أن يشر كوه فى الولد فما قمل .ومن وقعت أمة في 
سهمه فلا يطأها حتى تقر بالاسلام إلا عند من أج از تسري الكتابية » ومن 
أجاز تسري الشركة مطلفاً » ومن جامم! قبل أن تقع في ,م فزان »© ونحموز 
تسري الأمة العربية على أنه يحري عليهم الرق عند الجمبور » وقال أحد 
والشافعي في القديم : لا يجري علبهم شرفبم » ونقول : يجري على غير قريش . 


( ولزم استبراء أمة ) أي طلب براءة بطنها من جنين ؛ وار يعرف أن مر 

كانت عنده قد تسر أها أو فعل هاموجب عدة لأن م ن شأنها أن ىه بتمتعءها مالكرا 

( قبل تعمرها حبيضتين ) لا محسطة ونصف » وار تت ولو لأ لأنالحمضة 
لاتتحرأ وهذا للحائض وتسمى حائلاً . 


قال الرببع عن أبي عبيدة عن جاير بن زيد عن ابن عباس :«سثل رسو لالد 
ين عن وطء السبايا من الإماء فقال: هلا قطثوا الحوامل حت يضعن: ولاالحوائل 
حى حضن ١!»‏ أ فوعن أي عسيدة عن حاير بن زيد عنه صكئر : رلا توطأ حامل حي 
تضم ولا حائل حتى تحيض !"4 وذلك فى الإماء إذا حمات من غيرك أو لم تحدل 
وهو غير خصوص بالسمايا » أما الحديث الأخير فظاهر العموم 4 وأما الأول ولو 
كان وارداً قي جواب ب السؤال عن السسانا لكن العيرة بعيوم لقظه لا مخصوص 
سبب وروده ؛ وقال الربسع في معنى حائل : من يأتيها ايض حالاً بعد حال ؛ 
وقيل : تستبرىء محيضة واحدة > وقيل : بحيضتين من البائع ونحصضتين عند 
المثتري وقيل : يحيضة عند البائع وحيضة عند المثتري ( أو يخمسة وأربعين 


(١)دواه‏ الدارقطني وابن حيا 


(؟) دماه أبر داود واين ماحة والسوقى . 


اراق 


وما لغير حائض إن كانت ب كبيع وإن بموت سيد شبران وخمة 
أنام إنلم يخلف معبا ولدأ وإلا ذ كحرة ولو دخلته من إمام أو صبي 


أو من محرمبا 


بومأ ) نصف ثلاثة أشبر »هذا ( لغير حائض) لصغر أو كبر وذلك هو الصحيح 
وقيل : بشهرين وقبل بأربعين وقبل يعشسرين »وهو قول عزقال: تستبرىء محبضة 
واحدة إن كانت محض ودلك كله ( إن كانت ) ملكا له (بٍ كبيع وإن ) كانت 
له ( موت سيد ) بواسطة إرث أو شراء عن ورئته أو نحو ذلك ( ف ) الوقت 
الذي تستبرىء به ( شهران وخمسة أيام ) تصف أربعة أشبر وعششسر (إن حم يخلف 
معبا ولدأ ) أو غيره ممن تخرج حرة بإرته إبأها أو بعضها كأخ له من الآم وما 
من الاب وبالفكس . 

( وإلا ) اي وإن لم يكن لم تخلف ما ذ كر > بل خلفه (قالمتستبرىء بأريعة 
أشبر وعشر ( كحرة ) سواها أو كحرة أصملة فإنها أيضاً حرة لأن ابنها مثلا 
قد ورثبا أو بعضها » وهذا لكون الولد ولدها وقد ورثها أو بعضها وما تسرئى 
الأب أو تزوج قبو تحرام للابن »2 وهن ورث من لا حل له تروحه خرر علبه ولو 
بالرضاع“وقيل: لا به وهو الصحمح » فاو ترك ولدا أو من تحرر به للكن أحاط 
بها الدين ول يبى أقل قليل أو كان الولد ونحوه لا برث لككونه عبد أو مشسركاً 
أو قاتلا أو نمو ذلك تمححوب فى غير الولد لكانت أمة تستبرىءبشبر نو خمسة 
وم نتسرى أمة بدو ناستبراءهلك لآن ذلك زنىلآنه كتزوج قي العدة (ولو )صغرت. 

وقمل : لا استبراء في صغيرة لا مكحن أر:. تحمل كبنقت ست 
وها دونبا أو ( دخلته ) غاية لقوله : ولزم استبراء أمة ( هن إمام ) عادل 
( أو صبي ) لا يمككن منه المسيس أو من مستأصلى أو من لا يازمه الولد ( أو من 
حرهها ) نحرث لا تخرج عليه حرة كعمبا أو الها من الرضاع » فإنهإذا ملككها 


هاه - 


أو له فا شقص أو 2 امرأة 


لم تخرر لكن لا يتسراها » وقمل,: تمرر المحرمة بالرضاع إذا ملككبا و دّسريةأ بيه 
أو ابنه ونح و هما فإنه رهبا وهي حرهته وكأم' زوحته أو بنت زوجته ٠‏ ففي 
ذلك إذا ملكها بوجه ثم أخرجبا من ملكه بوه ما فلا يتسراها من خرجحت 
إلله وكأمة حرمت عليه بتسريا قبل الاستبراء أو زنى با قبل أن يعلكبا أو 
تزوجها من مالكبا ثم حرمت عليه ثم ملكها وكأمة حرمت عليه 
بقسريه إناها وهى مشتركة ثم ملكبا فإذا خرحت منه فى تلك المسائل 
وجه ما فلا بتسر'أها من خرجت إليه إلا بعد الاستسراء » وكذا إذا خرجت 
من قد تزوج أهها ودخل على أمبا أو تزاوج بشتها ولو فارقبا أو تسرى بثتها أو 
أمها ودخخل على أمها ولو فارقها أو تحته أختها أو من لا تجتمم معبا أو زنى بمن 
تحرم » وأما من أحاطت ديرن المت بها فإنه لم تدخل ملك ابنه فضلاآً عن أن 
سعبا » فكيف يقال : دخلته من محرمبا فموته خرحت عن ملكه إلىالغرماء؟ 
فالقرماء ثم المائعون وإن باعبا الابن والورثة فعلى أنهم و كلاء الغرماء على اليسم 
لا على أنهم مالكون لأنبا ليست ملكا لهم , 


( أو ) كات ( له فيها شقص ) أي بعض والمعض الآخر لغيره» والعطف على 
دخلته ويضعف كون التقدير أو من له فنها شقص فتكون من معطوفة علىإمام 
أو حرم لأن فبه حذف” موصول > وبقاء صلته بدون ذكر مثله » ووجه كون 
هذا غاية أن من له فيها شقص فقط كأنه محرم لما لأنها لا تحل له بالتسري حتى 
علكبا كلبا ( أو من امرأة ) لآن مدة اسشتشراء الآمة كمدة العدة الزوجة فلا بد 
منها » فحملئد يككون الخلاف فى الاستبراء : هل هو معقول المعنى وهو طاب 
براءة الرحم من الولد أم غير معقول ؟ فعلى الأول لا يازم الاستيراء إن جاءت 
ممن لا يلزمه الولد كابن كان لم يدخل في اللاسعة على الذلف متى بلزمه الولد ؛ 


سه نعم 


به 


ورخص ق هذه : ٠ . . . ١‏ 


وكالمستأصل ونحوه مما مر” 6 وكامرأة ولو ازمت العدة منهم فى الزروجة » فلان” 
العدة بنص القرآن > وعلى الثانى : لا بد" من الاستبراء من هؤلاء > وغرا'ق بمض 
بين من يكون زواجاً قألزم الاستيراء عنه كطفل ومستأصل ومن لايكون كامرأة 
فلم يازم كا قال المصنف , 


( ورخص في هله ) أي في هذه الآمة الداخلة من امرأة أو في تسري أمة 
هذه المذ كورة وهي ألمرأة “ور خص بعضهم إن دخلتهمنها أو من الإمام أوالأمين 
أي إن قالا:إعتدت أو طفل لا يتوهم منه مسها > ذكره أبو العباس» وعلى الأول 
لا بد من استمراء © ولو قال الإمام : إفى استيريتها وقبل : إذا باعها الإمام أو 
نحوه ل يلزم الاستبراء إلا إن قال: لم استيرئها لأندلا يجوز له ببعبا حق يستبرئها 
وهو من لا يخوت » وزاد فى الديوان : الترخيص في الداخلة من حرم عليه مسبا 
قال البرادي رحه الله : لا يستمّع قبل الاستبراء بلمس أو تقبيل أو نظر أو 
تحريد من شاب » ورم ذلك » وهي كالأجنسة . ففي حرمتبا يذلك خلاف 
جزم بها العلامة الحاج بوسف بن حم في ديرانه النظمي»وهذا هوام بور المعتمد» 
وقمل : لا استيراء إن دخلت من طفل لا يطأ مثله يعني طفلا لا يحم عليه بالولد» 
وقد مر“6أو من اهرأة أو من دي حر مهنها بالرضاع» وخصهبالرضاعلمتأتىيقاؤها 
على الرق إذ لو ملككها دو حرم بالنسب لحررت > ومر” التوجيه بغير هذا أيضا 
قال: وزاد بعضهم إهام المسامين والامين اد لا يسيعانها حتى يستبراها اه بتصرف 
كا رأبت وهو كالصريح فى أنه لا مشترط لعدم استيراء الداخلة من الإأمام 
والأمين أن بقولا : قد اعتدت وإن قالاءقد اعتدت عندت جاز عند بعض» وإن 
قالا : بقى شيء من عدتها اعتدته عند من دخلت ملكه » وإن قال من خرجت 
من ملكه : 4 أتسرها ازم من دخلته استبراؤها ولو صدقته في عدم التسري 5 


دلوق 


وهل يثبت نسب متسر بغير استبراء أو لا ؟ أو يعتقه ويعطيه شيتاً 


بعيش به ؟ خلاف ؛ وحرهت عليه ؛ 


تلزم العدة » ولو قال الزوج والزوجة : في يككن مس فعلى ول العراقيين بعدم 
لزوم العدة إذا تصادقا على عدم المس لا يازم الاستيراء إذا تصادقا عليه . 


(وهل يثبت نسب منلسر بغير استيراء) وهو الصحمح فهو ابن” له سر لآنه 
ولده من أمته فمككون الإرث بينها والحقوق فتحرءالمرأة بأحدهما عن الآخر مثل 
أن يتزوج الابن امرأة فتحرم على الاب ( أولا ) ؟ وهو عبد يبيعه إن شاء وييبه 
ويتصرف فمه بما شاء من المعاملات > وهكذا ولد أمته عبد له ثبت نسيه له أم لم 
بدت لكن إذا ثبت فلا يبيعه إذ لا يحوز لأحد ببع ولده ولا إرث بينها ولا 
حقوق على هذا القول ولا تحرم امرأة بأحدهما عن الآخر ( أو يعتقه ) ولا بد 
( ويعطيه شيئأ يعيش به ) ؟ وظاهر الدبوان اختار هذا ( خلاف ) ولا إرث 
بينها على هذا القول ولا حقوق » ولا تحرم امرأة بأحدها عن الآخر عليه ذا 
القول فما بظبر > لآنه قال : يعتقه لأنه لو كان نسبه ثابتا لكاتحر" بلا إعتاق. 


( وحرمت عليه ) لآن المس بغير استيراء زنى لكن لا يرجم به ولا تجلد 
و كذا هي ولا تحل له أبدأً إلا على قول من زعم أن المرأة لا تحرم علىمن زنىبهاء 
فعليه فتحل له بعد الاستيراء من هذا المس الأخير » وإن علم أنهب! في العدة 
فتسر“اها قله حرمت ولا ينبت النسب» وإن خطببا فمبا ثماشتراها فلايتسراها 
و كذا إن باع سريته قبل الاستبراء ثم رجعت إليه لا يتسراها ورتخص . وهن 
قالت له:رأيت حسضتين صدقها إن فبم قوها وإلآ ترجم لها يمن بفبمه ولوامرأة» 
وإن اشتراها حائضاً فلا بعد تل كالحمضة4وإن ملكبا حاملاً ثم وضعت أو سقطت 
فذلك استيراؤها » وقمل : لا بل دسمد الاسشمراء . 


لآ 


وفي ثبوت نسب مأ ولدت من شريك فببا قولان » وحرمت عليه 


وخرم إذن سبد لعيده بتسرّي أمته » ولا تباع سرية قبل استيراء 





( وفي ثبوت نسب ما ولدت من شريك فيها ) وما ولدت مننكاحمالكها 
أو مالك بعضيا وهي زوجة لغيره وفى زوم الحد لما ( قولان ) فمن / سه 
قالولد عبد بينها بقدر نصيب كل منها في الأمة » ومن أثبته قلبعط أبوهلشريك 
نصف قبمته لو كان عبداً وهي عبدان ونصقه| عبد وعليه لشريكه ما يصير له 
منالعقر »فإت كانتسنها تصفين فله نصف العقر»وإن كان لدفبها ثلث فثلث العقر 
وهكذا > والقول الأول قول أبى نصر قال : هو عند ساع © والثاني قول أي 
حنى الدرقى . 


( وحرامت عليه ) لأن ذلك منه زئى لا على الشريك الآخر ولا على الزوج 
إن 2 نعم » وإن عل فالخلف . ومن زعم أن المرأة لا تحرم على زانيها حلتعنده 
لذي دخل بها إذا ملكها كلها أو إذ! ملكها غيره فزوجها له ( وخرم إذف 
سيد لعبده بتسري أمته ) فإن أذن وتسرى حرمت عليه زناه » وعلى السبدإن 
عل الجاع وإن تاب السبد وتايت حلت السيد » ولا يجوز لها أن تطاوعه في أمره 
بأن تكون سرية لعيده» وإت وهبها له قتسر“اها م جز إلا عند من قال:إتالعيد 
علك»وعل هذا لو ملك مالاً فاشترى به أمة حل له تسريها وإن أذن لحر أرف 
يتسر اها ففعل فالولد ها وهذلك المولى بالإذن ولوم مقع تسر" > ولا ملك المأذون 
إلا بالدخول ونحوه . 

ولا تباع سرية ) ولا تخرج من ملك بوجه ما ( قبل استبراء ) وجاز إن 
أعلم المشتري بأنه لم يستبرئها وإلا فإنه يصح البيع وأثم » وني « الديوان » : إما 


ازا ا 


ومن اشترى أمة بخيار لشبرين ن أو أقل فجعلت بيد أمين ثم ثبت 
الشراء عند الأجل زمه 2 لا تجزئه المدة عند الأمين » ور خص 
فبب| إن تمت ء وفي البناء إن ل تتم » 


شابث الاستيراء ©» ومؤتنها على المستري م ولمالكبا عتقها وهكاتمتها بلا استجراء 8 


( ومن اشترى أمة ) أو أخذها يحمق ما من الحقوق لكن ( بخيار لشهرين 
أو أقل ) أو أكثر كشهرين وخمسة أنأم ( فجعلت بيد أمين ) أو أممنة ( تم ثبت 
الشراء عند الأجل ) أو قمله ( لزمه ) أي شراؤها ( ولا تجزئه المدة ) الواقعة 
( عند الأمين ) أو الأسنة ولو جاءت فمها سضتان أو أكثر أو خمسة وأربعون 
يوم أو أكثر لآن ذلك ليس من مالكبا استبراء محضاً بل توقمف للتخمير ول يعم 
أنبا تثدت له ولالمشترءا . ويناسب هذا قول من قال : العدة تعمّد لا معقولة 
المعنى فبي تحتاج للنمة » والاستيراء كالعدة , 


( ورخص في ) إجزائ ( ها إن تمت وفي البناء ) على ما مضى منها عند 
الأمين أو الأميلة ( ( إن لم تتم تم ) عندحما لآن مالكبا قد عرزلا وقطعيا عن نفسه 
تعبا عند الأمين أو الأمينة» وهذا يناسب القول بآن المدة لا تنام لانية وأنا 
معقولة المعنى والاستبراء كالعدة » ويستفاد من إجزاعًا عند الأمين أته إذا أراد 
السيد قطم فراشه واستبراءها أن حعلبا عند الآمين فبجزيه ؟ مجزيه جعلبا عند 
المرأة الأمينة وإنما أجزأ ذلك عند الأمين لأنه أمين فلا يتهم يزناه بها وليست 
ملكا له فضلاً عن أن يقال : تحتاج بعد انفصاها عنه إلى عدة أستبراء » وإن 
قال البائع : قد استبرأتها وليس بأمين جدد المعتري لما » وأجلا إن صدقة 
وفي « الديوان » : وقبل : حيضة عند البائع وأخرى عند المشتري إن كان أميتاً 
وقمل : مطلقاً اه . وقبل : لا مطلقاً كا علست »> وعن ألى عميدة : جاز إن كان 


85ت ب 


ومن نسرى مشتراة فإذا شراءها منفسيخ » فإن كان ما لا يميزه 
العاماء عابم كاستحقاق وإن لبعضبا » وهو من مجبول الصفة نبت 
نسبه » وإن كآن مما مميزونه كاختلال شرط في ببع 


مثل مجبر رحنه الله » ومن أراد تسري أمة فلا يدعبا تخرج من بيته حتى تفي 
مدة الاستبراء » وإن ملككبا فمكثت عنده قدرها أو أكثر ول برد استبراء أو 
عند غيره بوديعة أو عارية أو كراء أو رهن أو غص بأو في حالشرك أو جئون 
استأنف » وإن أقل فلا دين » كذا فى الأثر > اشتراطا للنية في الاستبراء قلت : 
إن تمت عنده ولو حال شرك أو حنون أو عند من لا يتبمه علمبا أجطزات 


وإلا بنى . 


( ومن تسوى مشتراة ) أي أمة اشتراها ( فإذا شراؤها منفسخ فان كان ) 
اتفساشبا ( ما لا ميزء العاماء بعامهم ) أي لا يز بالعلم بل بالإطلاع على الآحوال 
مشاهدة أو إشاراً ( كاستحقاق وإن ) كان الاستحقاق ( ليعضها ) بأن تبين 
أنبا أو بعضبا حق وملك لغير البائع (و) الاستحقاق ( هو من محجهول الصفة ) 
غير الشرعية ككون كذا ملكا لفلان » وكوته قللاً أو كثيراً و كونه من نوع 
كذ! » والجلتمعترضة ( ثبت نسبه ) وحرمت ولمستحقب أ عقرأ وقيمة الولد ؛ 
وقمل : حوز إعادة التسري إذا كلت شروطه والنكاح إن زواجت له بأن / 
يتم الببع إذ ل يتعمد الزنى » والظاهر أن من أمضى فمل الشريك فى المشترك 
ولو بدون مفاوضة يثيتها للمشترى ومحيز تسريه . 

( وإن كان ) الانفساخ ( مما بميزونه ) ,المم ( كاختلال شرط في بيع ) 
مثل أن بسعبا بأمتيننسيئة فإنالريا يسمى أيضا انفساث) وانفساأعممنه » ومثل 
أن بسعبا ويشترط فيالعقد أن حرزها سنة أو أقل أو أكثر على قول فسخ البيع 


276 


وهو من مجبول التحريم ففيه قولان » 


فائدة 


والشرط>و كبيعلأجل يجبول و ككونها منربا مثل أتتباع بأخرى أو يعيد بلا 
حضور (و)اختلالالشر ط(هومن مجهو لالتحري )املة معترضة (فقي) ثبوة(+) 
أي النسب ( قولان ) الثبوت وعدمه 4 والقول بعدمه وحبه أنه لا جبل ولا 
تجاهل في الإسلام » وهو المختار عند أبي ز كرباء » والصحيح الثبوت إذ لم يدخل 
على الزنى ولو كفر إذلم يعذر تي الجبل > وحرمت والئاس ليسوا كلهم علماء » 
فليس دخولءعليها مفوتاً لما عنه إذ لا عم لهحرمتها فضلاآً عن أن يقال: دخ ل على 
رمم الزنى فتحرم به » وكل نكاح انفسخ على اختلاف العاماء فعندة لا يمتاج إلى 
طلاق » وعند المالكية يجير الزوج أن يطلق مراعاة من قال بصحتة » وبعد 
عليه باثنآً ولا إرث عندنا » وأما عندمم فيرث كل متها الآخر مالم يطلق > وأما 
المنفسخ باتفاق فلا يحتاج لطلاق »> قال العاصي : 
وفسخ فاسد بلا وفاق بطلقة تمد فى الطلاق 
ومن عت قبل وقوع الفسخ في ذا ثما لإرئه من نسم 
وفسخ ماالفساه فيه جمع 2 عليه من غير طلاق يوقع 
وتلؤزم العدة باتفاى لمتنى بيبا عل الإطلاى 
يعني : تازم العدة في الانفساح متفقا عله أو مختلفا فبه إن مس فالختلف 
فيه كسكاح الشغار ونكاح المتعة ونكاح المريض لبدخل وارثاً واللحرم يح أو 
عمرة » وما اختلف فيه الفسخ بلعان أو اختبار الزوج نفسه . 
(فاندة) 
نؤل فولك فائدة منزلة قولك باب أو فصل أو استعمل النكرة 


لات - 


ميز الفسخ تارة كاختلال شرط في ببع كجبل في ثمن أو أجل 
أو نحوههما وهو من مجهول التحريم ولا عذر فمه بعد مقارفة ولا 

أخرى كعنم ع بتدير كلتق بيع وإن لعن ,وذ 
فله لأنه من مجبول الصفة ؛ 


في الإثيات عامة عموما تُموليا تححوزا ( يميز الفسخ) عن الثبوت 
(تارة كاختلال شرط في بيع كجهل في كُن) أو مثمن كبسمع جزر فيالآرض (أو 
"جل أو نحوهما ) كإعادة بيع بكيل البسم الأول > والشرط اتختل في ذلك عم 
الثمن أو المثمن أو الأجل » وإعادة الككيل و كبيع هاتي الدمة » وكالشراء به 
( وهو من مجهول التحرم ولا عذر فيه) أي في مجبول التحرم (يعد مقارقة) 
أى متاولة بقعله أو بإحازة فعله أو بالرضى به أو نحو ذلك »> فمن قارف تحرماً 
يحبل فمنه ما يحم عليه فيه بالعصيان » كالأمئلة المذكورة ولو على القول بأن 
البييع لأجلمجبول يحم فيه بالعاجل لآن المعصبة وقعت بنفس جبل الأجل» وما 
يحم عليه فيه بعصبان معين أنه كبيرة كإياحة الأمثلة المذ كورة و تحلملبا» و كزنى 
وسرقة وإربام وإضرار على الأمثاة المد كورة . 


( ولا بمين ) الفسخ تارة ( أخرى كعدم عم بتدبير ) للعبد أو للآمة بأن 
يشتريها من عدم عل تدبيرها ويتسراها ( وكاستتحقاق مبيع ) أي استحقاق فبه 
يحسث يصدق على استحقاقه كله أو بعضه > ولذلك غناه بقوله : ( وإن لبعضه 
ويعذر فيه ) مشتريه ( لأنه منمجهول الصفة)وهي هنا كونه أو كون بعضه 
ملو كا لغير بائعه ومديراً أو نحو ذلك4واهاآت للسسم » وهكذ! غير البيع فإنه 
يعذر في بحبول الصفة منه كالتسري لامدبرة بلا علم بتدبيرها » ولك إعادة هاء 
فبه وهاء إنه لهذا النوع كله » وهو ما جبلت صقته ف يميز» وهو المراد في قوله: 


ث6 تي نس 


فإن الحرام الجبول ثلا يه : مجحبو ل إلعين : ومحهول التحرجم » 
ويبول الشفة ٠‏ ويعذو فيه لأنه من الغيب ما ل بطل عليه لا في 


الأولسن لامتناع الإقدام عل سبي م قبل أن بعلم حسم الله فمه 


ا 00 
كدير وآكل وشارب © ) تعليل لكونه من مجبول الصفة أو 
لقوله يعذر من قوله أنه الم ٠‏ اثلا ذم تطليل بشي بشيئين بلا تبسبة 
( الحرام أنجبول ثلاثة : مجبول العين ) أي كجبل أن هذا المائع خمر 
وأن هذا الحنوان خنزير ( ومجهول التحريم ) كجيل حرم الحسسر 
والْختزير » واشتراء هال ممن لا يملكه ولا يملك تصرفاً فيه » وتسري 
مدبرة ( ( ومجهول” الصفة) كحبئل أن" هذه مدبرة و أن هذا لدس لبائعهتصرف 
فبه »وأن هذا اللحم من ميتة ( ويعذر فيه لأنه من القيب ) أي من الغائب أو 
ذي القسب الذي ل يكلفنا الله عله لأنه ل يحمل نا أمارة عليه (ما لم يطلع عليه) 
غاية للعذر أو له ولكونه من الغمب ( لا في الأو”لين ) مجبول العين ومجبول 
التحرم » وقبل: يعذر في يجبول العين وعليه أبر اسحاق وبعض قومناكولا عذر 
فى مجبول التحرم إلا أن بعض المشارقة لا يحم يكفر فاعه بل يعصياته 
والصحيح أنه لا عذر فهها ؟ قال ( لامتناع الاقدام على شيء قبل أن يعام حم 
الله فيه) بالتحلمل فيقدم عليه بالفملوبالإياحة أو بالتحرمفيقدم عليه بالتحريم 
وإنجاب الكف عنه ؛ وذكروا ان لحم الكلب يكون تحت شحمه فشحمه نعلو 
مه مخلاف لحم الشاة فإنه بعلو شحمهاءو إن رضعتمن كلبة كان مها نحت شحهها 
كالكلاب “قال ربيعةءننزار بن معد من أجد اد النى عَليَر : إن لم الضأن و سائرا للحوم 
فوق الشحم إلا إن رضعت من كلبة فإنها عكس ذلك»وروي عنه عكس ذلك» 
وذكروا أن لحم الخنزير يكون طبقات» طبقةلم وطبقة شحم وطبقة لحم 


لد شي # قم سس 


ولا عذر في جبل مع مقارنة . ومن دنر أمة لشبرين بعدهموته 
فله تسرها لا إن إلى موته 8 


وهمكذ! » قمن وجد لما فلسميزه بذلك فإن أكل جاهلاً لهذه الصفات قوافق 
كلما أو خنزيراً فلا يعذر » » ورخّص بعض أن يعذر » ومن قال أو فمل بلا عم 
فواقق الحتى هلك في القول والفعل » وقيل : في القول وعصى في الفمل > وقيل: 
هلك في القول وكره له التقدم في الفعل » وقمل : يكره له القول ولا بأس في 
الفعل . وإن ؛ م بوافق هلك والصحمح أنه هالك بالتقدم على حبل > ولو وافى 
قوله تماق : بولا تئف' ما لبس لك به عل ب 1٠7‏ قال . 


( ولا عذر في جهل مع مقارقة ) فمن تسرى أمة فإذا هي حرة عذر لآأن 
ذلك من يجبول الصفة » وثيت النسب © وف تزوجه بها قولان : ثالثهها جوازه 
إن كانت طفلة ولها صداق إن / تعلم وإن عات أنها حرة أو مقصوبة أو مسروقة 
فلا تنزين له ولا تحمل له سملا إلبها» وتقعد كا كانت > وإن عم هو أدضاً دافعته 
أشد الدفم وقاتلته » وإن قال : اشتريتك من مولاك فلا تصدقه بلا بمان4و كذا 
إن قال لا مولاها: سيري هع سيدك وم يقل بعتك له>ومن يمس أمته منطفولية 
حثى بلغت وهو بريسها فقال لها : أنا مولاك فلا تحعل له إلبها سسلاً إن لم تعم 
ذلك إلا من قوله » ورخص إن صدقته ؛ وهن أمر رجلا أن دشتري له أمة 
فأناه بأمة فدقعها إلمه وسكت ؛ فلا يقريها سحت بعل بالشراء له بإقرار ربها أو 
بينة » وإن لم يعامبا له ولا يعرفه فله تسريها . 


( ومن دير امة لشهرين ) أو أقل أو أكثر ( بعد موته فله تسرها لاإن ) 
دبرها ( إلى موته ) لجواز أن يموت حال الماع فبكون فرجه ومو ميت في 


)١(‏ الاسراء : دج ء: 


لج ل ( ج5 الل 4م ) 


أو موتها 


فرج امرأة حرة خارحة موته عن حم التسري » وذلك لا تجوز والحمي لا 
يتاذذ من المت > وحرمة الموتى كحرمة الأحماء » ولا سها وقد زال ما يحل به 
ها » فإن التنةت به كان زنى وإن تركته في فرجبا فكذلك ( أي موتهسا ) 
لاحيال أن دطأها ميتة ظانتا أنها نامة أو ستكرى ‏ كذ! قيل - وفيه نظر لآن 
هذا حتمل في المديرة مطلقا وف غيرها ووطء المبثة لا يجوز » وليس كذلك »> 

: لا يحسن وطء النامة لعلدّبا ممتة > ولثلا تفوتها اللّذة ولتغتسل إذ يمكن 
أن لا تصدقه إن لم تستيقظ > والظاهر أنه لا يمنع تسر”بها إن دابرها إلى موتها أو 
موته لآن العلّة المذكورة 1 نف للمنع غير معتادة ولأنها قد توجد أيضآ في المدبرة 
إلى شبر أو شبرين بعد موته ونحوهما » مع أنه قد أجيز التسر"ي إلى شهرين بعد 
موته » وفائدجها ف التدبير إلى موتبا أن عنم من ببعهبا ولو ماتت © وقد .خرج 
بعض الولد منها ثم أخرجوه حيًاً مكنا عليه بأنه عبد لأنها ولدته قبل موتهاإذا 
قلنا: إن ذلك الخروج ولادة تترك بهالمرأة الصلاة والصوم»وإن قلنا: إنهلايسهى 
ولادة حت مخرج كله كنا عليه بأنه حر” » لأنه لم يخرج منبا كله إلا بعد موتها 
فبو تخرج عنها بعد كونها حرة بالموت »> فهو حر" بناء على أنها لا تسمى والدة 
ولا قترك الصلاة والصوم إلا إذا وضعت الولد كله » وإن كان فى يطنبا أولاد 
فخرج بعض واحد فياتت وأخرج فهو عبد > عند من قال : خروج بعضه ولادة 
وقد خرج البعض وهي أمة حية » ولا سيا عند من قال : إنبا لا قترك الصلاة 
والصوم حت تضع ما في بطنها من الأولاد كلها > وهو الصحيح ٠‏ وإن قلنا:تترك 
بأول ولد هنهم »؛ وقلنا ؛ بأن خروج بعض ولك غير ولادة ثم أخرجوء وهوسي 
فبو حر" »> وكذا لو تصور أنبم لما ماتت سُقنُوا بطنها لولدٍ فبه جهلاً أو بناءً على 
فول بعض قومتا بذلك وتصور حماته في بطنبا وهي ميتة كالأرنب فإن أخرج 
حما فهو حر" لآنه أخرج من بطنها بعد كونها حرةة با موت > وما قبلهذهالمسألة 


اااي 


أو غيرهما » وجوّز إن إلى موته ولا يصم إن لشبر قبل موته أو 
موتها أو غيرهماً» . 


استخرجته من كلام المصنف في الحيض على القول الذي تترك فبه الحامل الصلاة 
والصوم وتسمى نفساء فابئن في المسألة هذه على ما أمكن البناء علمه من الأقوال 
التي ذ كرها هناك > أو ذكرتها في الشرح » وتأقي فوائد أخرى لتدبيرم! إلى 
هوتها قرسا إن شاء الله . ْ 


( أى غيرهما ) لإمكان موت غيرهما بلا علم بموته » ولو كانا فى ببست وأنحد 
فكيف إن كنا في دار أو بد أو بلدتين فنكون جاعبا بعد ما خرجت حرة 
بموت الغير فذلك زنى »> وإذا د“برها إلى هالا يجوز وتبّين أن المس” وقم بعد 
خروجها حرة حرمت عليه » ورخّص يعضيم أن يتزوجها لأنه لم يدخل بها على 
نبة الزنى » ولفظ غير بالجر عطفا على موت بتقدير مضا ف أي أو موت غَيْرهماء 
أو عطفا على « ها » يلا إعادة الخافض بناء على الجواز فلا تقدير . 


( وجوز ) أن بتسراها ( إن ) دثرها ( إلى موته ) لاستحالة الفعل من 
المت ولآن موته ما يعم » وأجازه يعض إن هبرها إلى موتها لأن الموت يعم وق 
« الديران » : جاز تسر”ي مدبرة إلى موته أو بعده أو موت غيره أو إلى معلوم 
اه . وان قلت لدلك كله فائدة إلا التدبير لموجما فيا فائدثه ؟ قلت : فائدته عدم 
حواز البيع و كون أرشها على من أفسد فببا بعد موتها أرش الحرة وعورتها 
عورة الحرة بعده » وعقرها عقر الحرة على من زنى بها بعد موتها ولو سيدها 
وغير ذلك مما هن . 

( ولا يصح ) النسري ( إن ) ددّرها ( لشهر ) أو أقل أو أ كثر(قيل موته 
أى موتها أو غيرهها ) أو لوم موتها أو موته أو غيرهاء أو لملة موت أو شبره 


اه 


ومن باع مدرة فتسر اها مشتريها ثم على بتدييرها ثبت فسب ما 
ولدت معه » وودّت أربها ولا ياؤمه عقرها ولاقدمة ما ولدت منه 





أو حمعته أو عامه لإمكان أن يطأها أول يوم مثلآً فنموت فيه أو يموت أو بعد 
ذلك فيتين أنه وطئبا بعد وقوع وقت خروجيا حرةة” > وإن فعل وبارن أنه 
وطئيا بعد حريتبا فلبا الصداق من ماله » وفي النسب قولان والتدبير في مسائل 
الجواز والمنع بغير الموت كالتدبير به » فلو رجمنا الهاه في قوله في الموضع الآخر 
أو غيرحما إلى موته وموجا لثمل ذلك لأن غير موتا صادق با لدسموتأويموتٍ 
لس عوتيا لكن إذا كان غير الموت جبول الوقت , 


( ومن باع مدابرة ) أو وهبها أو أعطاها في أجرة أو أرش أو أصدقبا 
لأمة أو أخرجبا من ملكهبوجه ( فتسراها مشتريها ) أو دخلتملكه مطلقا 
زم عام ) المثتري ( بتدبيرها ) رد" بائعبا إلبه نبا و (ثبت نسبماولدتمعه) 
لأنه لم يدخل علبها برمم الزنى بل بنيّة النسري ( ورأدات لرها ) وفي حترمتيا 
على الذي تسّراها قولان » قبل : حرمت > وقيل : جوز له أن ينزوجبايرضاها 
ورضى مديرها > واذا خرجت حرةة فبرضاها مع شروط التزويج . 


( ولا يازمه ) أي المنتري ( عقرها ولا قيمة ما ولدت منه ) قبم أولاده 
أحرار لأن صاحببا هو الذي ضمّعِ ماله عمد أو نساتا أو غلطأ بوجه فم يكن 
لوطثبا أو ولدها قممة » وإما لى يكن له لآن الضمان لا يشترط له العمد » وكذا 
الذي يصير الضان له إذا فعل ما يبطل به الضمان فلا ضمان له ولوام يتعمد > فلو 
تعمّد ثم تبين أن الأمة حر حال التزوثُج غمن لما العقر » ولو كان إخراجها من 
ملكه غلط) بأخرى أو نسيانا وما تبين أنه ولد قبل أن يقع عليها التحرير فهو 


ا # “مق ات 


ولزماه إن جبل البائع تدييرها كأن د برها مورله لسئة أو أكثر بعد 
موته فباعبا جاهلاً بذلك » ومن تسرى مشتراة فولدت له فإذا 
هي مغخصوبه فأخذها ربها بت ولزم مأ ذكر ورجعم به على 


الغاصب 3 


عمد" » وها تبان أنه بعده قبو حر ( ونزهاء ) أي المشترى أي العقر وقسمة 
ما ولدت > يأخذهما البائم إن بان أنها حين العقد أمة و إلا قلها العقر والولد حر 
( إن جهل البائع تدبيرها كأن ) ,بمزة مفتوحة ونون ساكنة ( ذبرها مورثه 
لسنة أو أكثر بعد موته ) أو أقل ونحو ذلك من صور التددير ( فباعبا ) وارثه 
( جاهلا بذلك ) التدبير أو ديرها مولاها واعبا لمن لم دعاوبالتدبيروباعباالمشتري» 
وهمكذ! وسائر وجوه التمليك كببة واستتجار بها وإصداى إن ملكتبها الزوجة 
لغيرها مثل البيع . آ 


( ومن تسرى مشتراة ) أو وها موهوبة ( فولدت له فإذا هي مغصوية) 
أو مسروقة ( فأخذها رأبها ثبت ) النسب ورجع إلبه الثمن ( ولزم ) له 
( ها ذكر ) من العقر وقممة ما ولدت » يعطببا إيأه الذي تسراها ( ورجع به 
على الفاصب ) أو السارق وفى حرمتبا للأبد في هذه المسألة ومسأله التدبير قبلها 
قولان » وهكذ! حبث ل يتعمد الزنى وحرامت إن هسسّها أو قعل ماأتحرم به 
الأحنسة بعد ظبور التدبير أو الفصب أو السرقة > ولبس قوله فأخذها ربها 
شرطا بل بان لما هو الواقم عادة وما من ثأنه أن يقم » وإلا فالنسب ثابت 
والعقر والقبية لا زمان بعد الظبور - عل رثيها أبن هو أو ل يعم » أخذها أو ل 
بأخذها - إلا ما تبن أنه من نكا بعد الظبور قلا يثيت نسبه فبأخذه ريا 
رقا » وإن ل يفعل موجب عقر إلا بعد الظبور زمه » ولا يرجع به على غاصب 


ومن تزواج أمة ثم اشتراها لم يازمه استبراؤها وليشهد على التسري 
كا مر , وإلا مه الأول إن أت بأولاد » وفى الثاني قولارتف 
لا الثالثك إن أنكره أو وركته بعذه 2 , 1 1 


أو سارق . 

( ومن /زأوج أمة ام اشتراها لم يازمه استبراؤها) لأن الماء له والولد له 
( وليشيد على التسوئي ) لآن أولاده منها قبل شرائه إناها عند لمولاها وبعده 
أحرار فيا قال بعض” > وعميد” له لا يبيعهم فها قال بعض »© فيا ولد بعد القسر“ي 
دستة أشبر حر" إن ل يتبين أنه سابى 4 وما تبين سبقه أو ولد قبل الستة عند 
السيد الأول » و كذا غير الشراء من وجوه الملك » وإن ملك بعضيا ل مز له 
وطؤها لانفساخ النكاح » وعدم جواز تسري مشتركة ( كامر ) أن هريد 
التسري يشهد كراهة ازوم غير ولد أو استعباد ولد > فإنه إن لم يشبدهنااستميد 
ما ولدت فإنه يكون عبداً لسيدها الأول ( وإلا ) أي وإن / يشهد ( لزمه ) 
الولد ( الأول ) بأئه ينسب إليه ولككنه عبد” للسيد الأول » وحمنئدذ يحتمل أنه 
تاها ونم يشبد أنه تسراها » ويحتمل أنه لم يقسرها كما مر آنقاً ( إن أتت 
بأولاد » وفي الثاني ) إن م يقر المشتري به ( قولان ) قبل : انه ولد له وعبده 
للسند الأول 4 وقمل : انه ابن أمه وعيد للسيد الأول » وقبل : أبن أمه عبد 
الثانى ( لا الثالث ) عطف على الأول ( إن أنكره ) أو سكت عنه( أو ورثته ) 
إن مات > عطف على المستقر في أنكر للفصل بالحاء ( بعده ) وهو ابن أمه عبد” 
للأول » وقيل : ابن أمه عبد” للثاني وذلك مبني على الخلاف متى ينقطم الولد 
عن النكاح الآول فقمل : ينقطع بستة أشهر إذا لم يتبين سبقه » وقبل : مالم يحم 
الحا كم بقطعه » وقيل : ينقطم يسنتين » وقبل : غير ذلك من الأقوال الآثئة ؛ 
فيبنى ما هنا عليه » فإذا ل ينقطم كان هنا للسيد الأول لآنها قبل السراء أمة له 


د ونين - 


وض أعتق سير ديك ثم أنت أو لاد فكذلك 4 وإن مات وتركبأ 
لوارثه ثم أت هسم فكذلك » فإن أن بولدين من بطن ثبت 
نسبها اتفاقأً » وإن اقتسمبا ووثته ها أننى به دون ستة أشبر 


زواحة لمان © ومفيومه أنه إن أقْر به أو أقَر” به ولده أنه ولد أبنه وتبعة سائر 
الورثة كان ابناً له وورث . 


( ومن أعتق سريته ثم أتت بأولاد ) بو ( كذلك ) الذي لم يشهد على 
النسر“ي بعد زوجيته أو فحكمه كذلك المك المذكور من الخلاف ( وإن مات 
وتركها لوارثه ثم أتت مم فكذلك ) على الخلف ء وقمل : أزهه ما أتت به دون 
سئة أشبر وهو اختبار ظاهر ‏ الديوان » ولا يازمه إلا ما أتت به دونما إن 
خرجت عحهرماً له أو باعبا لرجل فسا ثم فسخت أو زوآجبا له ففسد النككاح 
كذا قبه » وتقدام تفصل قال : ولزمه إن غصبت أو هربت ما أتت به دونا 
وها فوق ذلك عبيد » وقبل : لزمه كل ما أتت به اه . وقبل : بوت الذسب 
الفاصب تنزيلآ له منزلة المستحل » وبه قال بعضنا و مالك في رواية وبعض 
أصحابه » و كذا الخلاف في الشارية عن زوحبا إلى رحل وانقطم وطء الؤزوج »2 
بل أبو حشيفة وبعض أصحابه وابن عباد رأوا أن الولد للفراش مطلقاً وأو تعد د 
ولم يكن وطء من الزوج سواء غغصيت أو هربت أو كان غير ذلك فان أتت 
بولدين ) أو أكدر ( من بطن ) بعنى أنها ولدتها بمرة متصلين أو في مشيمة 
واحدة قبل مام سئة [شهر من يرم ألموت ( ثبت نمسيهما ) من المت ( اتفاقا ) 
إد هما منزلة ولد واحد ؛ وإن بعد الام بدون تمراك قبل ام أربعة فف لاف 
( وآن اقتسمها ورثته ) أي أوقعوا عليبا القسمة سواء كان لكل واحد فبها 
تسسة أو لمتعدد منبم أو كانت لواحد منبم ( هما أت به دون ستة أشهر من 


د قوثاج هس 


من يوم القسمة أزمه لا ما أن به من بعدها من ذلك اليوم , 
وكذا إن ورثها واحد قا ولدت بعد موته دونما لزمه لا ما فوقهاء 
وقبل : من باع سرية بعد استبراء أو طلق زوجة ثلاثا فكانت 
أتي بأولاد لزموه ما ل يحم الحا كم بببع أو طلاق ء ولا يلزمه 
بعده إلا ما أت به دون ستة أشبر »© والمراد به قبل حلول 
السابع 


يوم القسمة لزمه ) أي زم المورث وكان ابنا له حرأ يرث هم سائر الورثة 
( لا ما أتت به من بعدها ) أي من بعد الستة امحسوبة ( من ذلك اليوم ) بوم 
القسمة فإنه ولد أمة وعمد” لمن صارت لهالآمة» وإن لمتعدد فبينبم » وإت لواحد 
واستشيد بتسر فله. 

( وكذا إن ورثها واحد ) بأن م يكن وارث سواه ( فما ولدت بعد موته) 
أي المورث ( دونها ) أي دون الستة ( لزمه ) أي لزم المورث ( لاها فوقها ) 
فإنه ولد أمه وعمد لهذا الوارث ولا تغفل عن أن ما تحرك قبل أربعة أشهر 
وعشر ولو ولد لعام هو مثل ما ولد في سته أشهر > فإن تحرك قل أربعة أشبر 
من يوم الموت فهو لاست ولو ولد لسنة من القسمة . 


( وقيل : من باع سرية بعد استبراء أو طلاق زوجة ) تطليقات ( ثلاث 
فكانت تأتي بأولاد تزموء مالم يم الحاتم ببيع ) السرية ( أو طلاق ) للزوجة 
( ولا يلزمه بعده) أي بعد حك الحاكم بذلك (إلا ما أتت به دون ستة أشهر ) 
من يوم الك كا قاله صاحب السؤالات رحمه الله ( والمراد به ) أي بدون الستة 
( قبل ) بالنصف متعلق يمحذوف خبر أي الزمان المراد بدون الستة حاصل قبل 
( حلول ) الشهر ( السابع ) فحك ما جاءت قبل مام المتة لا بعدها كحك ما 


5 


أو تحرك ببطتبا دون أريعة أشبر وعشيرة كذلك » والمشبور أَنْ 
المطلقة أو المتوفى عنبا زوجبا إن أنت بولد وادّعته من زوجما 
لحقه إلى حولين ما لم #تزوج وإن أتكر هو أو ورثته 2 . 2 . 


جاءت قبلبا وهكذا في سائر المسائل ستة أشبر » ومعنى حصول الدون قبل 
حول السايع أنه ما ل يحل السابع فالزمات صادق بأنه دون الستة » فمرادم 
بما دون الستة مالم مخرج عن السنة ( أو تحرك ) الضمير المستتر قبه عائد إلى ما 
في قوله : إلا ما أتت به » ويه يحصل الريط © فإن الجلة معطوفة على الصلة 
( ببطنها دون أربعة أشبر و ) أيام ( عششرة ) كاثنة ( كذلك ) في أن المراد 
الدون صادى بالسبق وبالمقارنة , 


( والمشهور أن المطلقة أو المتوفى عنها زوجها إن أتت بود وادعته من 
زوجها لحقه إلى حولين ) من بوم الطلاق أو النوفي أي مال ل" الثالث ( مالم 
تتزوج وإن أتكر هو ) في صورة الطلاق ( أو ورثته ) في صورة التوق > وإن 
تروحت فازوحها إلا ها ترك قمل الأربعة والعشرة» أو ولدتهقيل الستةفللًول» 
وإن تحرك قمل الأربعة والمشرة من بوم الطلاق أو التوفي قله ولو لمث في بطنها 
عشرين عاما أو أكثر إلا إن تين أنه أسقطته أو مات »© وما ذكره مشيوراً بناء 
على أن أكثر الحل سنتان وهو قول الجمبور وأني عبيدة وعائشة رضي الله عنها 
وسقان الثوري وأهل الرأي وهو المعمول به > وقال داود بن على الظامري : 
أكثره تسعة أشبر على الغالب من عادة النساء قلا يلحى به ما جاء بعدها إلا إن 
تحرك قبل الأربعة والعشرة » وقال عمد بن عبد الله بن الحم الحجازي : أكثره 
سنة» وقال مالك والشافمي : أريعم سئين » وعن مالك : خمس سنين » وقال 
الزهري : يلحت به إلى أكثر من ذلك » وسواء في ذلك كم" الحاكم بالطلاق 


سلاجم ل زج ؟-الشل - وم) 


ومن مات وترك سرية حاملاً وقفت أحكامما كقتل وجرح وقذف 
وؤنى مما تختلف فيه الحرة والأمة 


فى صورته أم لا > قال أبو يعقوب يوسف ن خلفون : كل مطلقة أو مننة 4 
حر”ة أو أمة » مسامة أو كتاببة وطئّت ينكاح أو ملك يان فسبيلها على ما 
ذكرة من اختلافبم » وإن سبى اشر كون زوجة أو سرية فولدت عندم فلا 
باحق الولد بالزوج والمتسري إلا ما رجي أن يكون منها مسسة به خلافاً لان 
عاد وأبى حنيفة فإن) بلحقان ما ولدت مطلقا بها » وإن أتت بولد قبل خروج 
مدة الإلحاق وبآخر بعد لكقه الأول وقمل : كلاها لأا من بطن » وتلحق به 
ما أتت به قي مدةة الإلحاق ولو أنكرت أن يكون مته لأن إنكارها إيطال 
لنسب أثبته الشرع » وقبل : إن ادّعت أنه ليس منه لم يلحق به وهو ضعيف > 
وظاهر فى قول المصنف: « وادعته من زوجبا » إلا إن أراد بقوله: وواداعته من 
زوجبا » بمان ما هو الواقم غالبا وتكلف ,اليان وتجرىء' قابلة أمينة » ويحب 
الوقف فيا يتعلق ,امل إلى قام المدة في تلك الأقوال » وهذا كله في الل الذي 
ادُعي بعد الموت أو انطلاق أو اعتزال الآمة وما قرب من ذلك 5 قال أنو 
يعقوب المذ كور . 


( ومن مات وترك مبرية حاملاً ) ولا ولد له منبا مولود إذ لو كان كانت 
حرةة نحين موته لأنه برث منبا أو كان له منها ولد مولود لكنه لا يرث أنه 
لكونه قاتلا أو مشر كا أو نمو ذلك فإنه كلا ولد ( وقفتأحكامها ) فها فعلت 
أو فعل قبا إن م يوجد ما تخرج به حرة » وإن وجد فبي حرة من حين وجد 
ما تصير به حر”ة فأحكامها أحكام الحرة ولول تلد حا » ولا تننظر ولادتها 
( كفل ) منها لغيرها ( وجرح ) منها لغيرها أو من غيرها ها ( وقذف ) 
كذلك ( وزنى مما تختلف فيه الحرةة والأمة )ذإن العسد والامة على نصف الحر 


عدط 7ت 


إلى الوضع ٠‏ فإن حي فحرة وإلا فأمة» 2 . 





في الحد» ولا 'ترجمان في الزنى بل يجلدان نصف الجر مطلقاً وهو خمسون حلدة ) 
وف القذف أربعين وقبل : إن أحصنا جلدا في الزمن خمسين وإلا تكلا وهو 
أصح» وجرحها بالنسبة لقيمته| كجرح الحر والحرة لديتيها ( إلى الوفضع ) 
ماملق دوقفت ٠‏ 


( فان ) وضعت ( حيأ ف) بي ( حيرةة ) لآنه قد ورثها أو ورث منبا وهي 
رم منه » وهذا لآن وك السرية حر” قالبيع الواقع قيها قبل الوضم باطل لآن 
الحرة لا تباع » وكذا إن وهبت أو أصدقت أو حملت أرشأ أو خلصت به ذمة 
أو نحو ذلك أو أعتقت لكفارة أو غيرها فإن الحرة لاتوهب ولا تحمل صداقا 
ولآ أرشا ولا أجرة ولا خلاص دَيْن ولا نحو ذلك » ولا تعتق عن كفتارة ولا 
عن غيرها لأنها حرة لايؤثر فا العتقى » وعلى الزالي ها قبل الوضع بلا رضاها 
عقر الخرة لأنها تسنت بعد الولادة أنها حرّة »وأما برضاها فلا عقر لها لمان أتها 
حين رضدت كانت حرةة وأرشها أرش الخرة > » وإن قتلت أحدأ من تقتل به 
فتلت به أو أعطت ديته كلها إن ل يقتلوها إن تعسَّدت وإلا فالدية على العاقلة » 
وإن فعل بها أحد ما قوت به قطعاً في العادة ولم تمت حتى ولدته قتل بها لأننبا 
0 ) أي إن / تلده حيا بل ميا أو أسقطته أو مات فهاأ وذهب ( ف) 
مة ) فالبيع الواقع فيها ماض, > و وكذا الشة وما ذ كر بعدها وعثقبا وعلى 
ل ولو رضدت لآن رغى الآمة لا يفند » وعلى جارحها أرش 
الآمة ولمن جنت عليه قبمتها فقط إن ل يأمرها سندها وإت أمرها فكل ما 
فملت وإن قتلت أحد]ً بلا أمره قثلت أو أخذت »© وأما يأمره فقيل : يقثل » 
وإن / يقثل فعليه الدية كلها » وإن لم يتعمد فلا تعقل لآن العبد لا يعقل » و وإن 
فمل ,با أحد ما توت به ول تمت به حت اسقطت ميتا فلا يقتل بها لآن الحر لا 
يقتل بالعبد . 


لاتق م 


وهل تخرج حراة من بسب ولده ا أمه أو من المال أو من 


(و ) على وضعه حياً ( هل تخرج ) أي تتحول وتصير ( حرّة من نصيب 
ولدها أمه ) مرفوع لتخرج في نمة التقدم على قوله حرة > وإسقاطه أولى قإن 
كان فمها أكثر من نصسه ضمن الزائد للورثة ولا ىرث فمه» وهذ! القول أولى لآن 
الفمان لا يشرط فيه العمد » وقد خرجت به فلو لم يترك سواها قومت على الولد 
فيسقط عنه نصببه في الإرث ويضمن الباق » فلو كانت قسمتبا مائة والورثة 
ثلاثة ذكور ذلك الولد وأخواه من الأب فقط أعطام ستة وستين وثلثين وإن 
ترك مالا سواها مثل مائتين وكانت قبمتها مائة أذ كل منها هائة ومائته هو فى 
أمه إذ خرجت به ولا يدر كبا عليها إذ لا سعاية عليها على هذا القول لأا لا 
قعل لها في تحريبر هما إذ حررت ضرورة ( أو من المال ) فإن بقي ثىء فثلث 
للوصمة » وثلثان للإرث »> يرث فمهها هو وغيره » ولا معاية علمبا إذ لا فعل ها 
في عتقها إد عتقت ضرورة ( أو من الثلث ) وها زاد عليه ضمنته له ولغيره أو 
لغيره على ما هذ كر أو لاضان وجه كونها من الثلث أنهم نزلوا توكبا حاملا بمنزلة 
الوصمة بتحريرها إد حررت بولده منبا » فلو كانت الوصمة لا يكفمها ثلث المال 
مثل أن يوصي بوصابا ويترك سريته حاملاً وقد ترك مثلا مائة وقممة السرية مائة 
واستحقت الوصانا مائة مثلاً فحملة ماله مائتان فالئلث ستة وستون وثلثار: . 
تتحاصص قيهالسر”ية وتنزل بالمائة “وتتزل الوصايا بمائة لأنها استحقت ماثئة والماق 
برثه الولد الدي خررحت به وغيره من الورثة » وإن لى يكن سواها وقيمتها مثلا 
مائة فثلئيا لا تضمنه لأحد لآنه كوصية لما وتضعن ثلشسها للورثة > وإن كانت 
الوصايا تحاصت معبها فى ثلثها وتنزل بثلث المائة نما كان للوصايا ضنته شن وهن 


دا ووه ب 


أو تستسعى لاورثة بأنصبائهم دون ولدها أو له أيضأ أو يأخذ غيره 
من المأل قدر مأ ينويبم منبأ دونه ؟ ثم يقسم » وهل إن حررت 
من تصلب ولدها يضمن لغيره أنصباءم أو لا ؟ أقوال » وهي 
حرة إجماعاً , والمشتركة إن حررت بمحرم منبا غير ولد من الششركاء 


( أو تستسعى ) +اليناء للمفمول أي يطلب منها السعي وتؤمر يه ( للورثة 
بأنصبائهم ) جمع نصيب على غير قياس لآن أفعلاء مقيس في فميل المتّل” اللام 
والمضاعف ( دون ولدها ) فلا تضمن له شُيثا إذ خرحت به سواء كان المال 
سواها أو لم يكن » فاو كانت قيمتبا مائة وثم ثلائة أعطت لاثنين ثلثي المائة ولا 
تعطى لأبئها ثلث » فإن كان مال آشر ورثه الولد وغيره ( أو ) تستسعى ( له ) 
نصيبه ( أيضأ أو يأخلذه غيره من المالقدر ما ينويهم ) الضمير المنصوب لغير 
نظرأ لمعنى فإن لفظ غير واقع على الماعة وهي سائر الورثة ( منبا دونه ثم 
يقسم ) باقه بن ه وبينهم بقدر الإرث بعد خروج الوصمة فلو تر كبا وسجائة 
وكانت قبمتبا ماثة فذلك سبعائة وهم ثلاثة مثلاً أخذ الاثنان من ست المائة ما 
بدوبهم في السراية وهو ثلثاها سئة وستون وثلثا الواحد» فسقى خسائة وثلائة 
وثلاثون وثلت الواحد برها الولد وغيره لكل منهم ثلثها . 


( وهل إن حررت من نصيب ولدها ) وهو القول الأول ( يضمن لغيرء 
أنصباءهم ) التي يرثون منها إن كات فيها أكثر من نصيبه ( أو" لا ؟ أقوال > وهي 
حرة إجماعا ) لا خلافا ما اختلف في الضمان ومن أن تحرر» وكاتان المولود غيره 
من ورثة الميت من تعتق به مثل أن موت عنبا غير حامل ومن ورثته أخوها أو 
أبوها ( والمشتركة ) أي المشترك فبها مبتدأ ( إن حررت بمحرم منها غير ولد 
من الشركاء ) ببان حرم واستثنى الود لآن مسألته هي المذكورة قبل هذه ؛ 


وي - 


على الخلف في أم الولد » وإنمات سيّدها وقد أحيط جاله ل تعتق | 
لم يرث ولدها منبا شيئاً » وكذا إن مات عنبا وقد رهنت , 


والخبر هي قوله ( على الخلف في أم الولد ) هل تخرج من نصيب الحرم المحررة 
هي به أو من الكل > وهل تستسعى لهم ولهأو هم فقط» أو يأخذون قدرها؟ 
وهل إن حرارت مننصديه يضمن هم أو' لا الأقوال المذ كورة غير قول الثلث 
مثل أن يشتري ثلاثة” أمة فإذا هي ممرمة أحدم أو تدخل في ملكهم كذلك » 
وإن كانت الشركة بالإرث ففها قول الثلث أيضاً » و كذا العبد إن حرر بمحرم 
من الشركاء مثل أن يرهب طم عبد أو أمة أو يؤجروا به فيقملو! أو يشتروه 
وقبهم مخرهبا » وقيل : يضمن لهم إن عل لا إن ل يعم » و كذلك على الخلاف إذا 
خرحت بالإرث بغير ولدها مثل أن تنزوج امرأة مالكة لأختك أو غيرها من 
حارمك فتموت المرأة وترثها أذت وغيرك والعبد ف ذلك كله كالآمة » ومثل أن 
يشترى أمة دات ولد من غيره فدشتريه أيضا ثم يولد له مم تلك الآأمة ولد 
فيموت السيد قالعبه الذي اشتراه يخرج حرأ بأخنه من أمه+ »وليس قول أبى 
زكرياء : و كذلك أم الولد الخ مختصاً بالآمة المشتركة كا بوم اختصار المصنف 
إياه بالمشتركة . 


( وإن مات ) عن السرية ( سيّدها وقد أحيط ماله ) أحاط به النثين وم 
ببق منه أقل” قليل ( ل تعتق إذلم يرث ولدها ) ولا تخرج به حرةة ( منها شيئأ 
وكذا ) لا تعتق ( إن مات عنها ) سمّدها تسراها أو ! يتسراها ( وقد رمنت) 
أو عوضت وتعتق إن فكت من الرهن أو التعويض بعد أو انفسخت من الرهن 
أو التعويض »> وإن فككبا من تعتق به بدون إذن غيره من الورثة سواء كأن من 
تعدتق نه سوآه أملم يككن فعليه الفمان وحده لقيمتها » وإن فك من لا تعتّق 


وخ 


ومن باع سريته ثم ردت إليه في امجلس بوجه فلا استبراء عليه 
ولا ينقطع فراشه عنبا ؛ 


سهامهم هنبأ دون من تعتق به لم تخرج حرة > وإن فلقا سهمه بعد دك من كم 
سهامهم قيها بالتقويم »ولو كانت أكثر ما أعطوا الراهن» وإن كانت أقل أتم” لهم 
ما أعطوه » ومن أبى منب الفك فالقول قوله > وإت جعلت في سيم بعص 
الورثة قبل الفك" أو الفسخ ل د يصحُ > فإذا فكت أو فسخت عتقت > واوفكها 
غير محرمها على أن تكون له » وإن ببعت في الرهن أو التعويض ففي تنبا سبم 
نحرمبا » وإن لم تفك وم تفسخ إلا بعد موت محرمبا ورث فيبا ورثته أو إلا 
بعد كونه ممنوعا من الإرث بوحه ورثها الاقوت . 


( ومن باع سريته ) أو أهرجبا من ملنكه بوجه ما ( ثم ردت إليه في 
انجاس ) أي بجلس البيع يحضرة أهل الجلس أو غيرهم بلا مغيب ( بوجه ) مأ 
( قاذ أستيراء عليه ولا ينقطع فراشه عنها ) ) » فكل“ ما ولدت له وى دلك 
إماء” إلى أن تسمى فراشا » قال أبو يعقوب يوسف بن خلفون ما حاصله : إن 
الفراش فى الحرائر يكون بالعقد وإمكان الوطء » وفي الإهاء إقرار بالوطء ©» 
وأن وسول الله لِك جعل الولد للفراش في الأمة فى قصة أبن زمعة مع سعد بن 
أبي وقاص قال : هو أي الولد ‏ لك يا عبد بن زمعة > الولد للفراش والعاهر 
الححر » فشنت أن الوطء نفسه به تمام الفراش كان من تككاح أو ملك يين © فإذا 

عدم الوطء عدم الفراش * وقول النبي ملق : « الولد للفراش » حموم في الحر”ة 
الم اه . والماهر الاق والحجر أَشار أشار به إلى الرجم أي إن كان عخصناً 
لأن الإحصان قد مشبور ادر استحضاره > وروي : « وللعاهر الآثلب »أي 
الححر > والمقصود ما ذكر هذا هو المشبور وضعقه بعض وقال : المراده أن 
الزافى الخبة من الولد كا تقول العرب : له الحجر ويفيه التراب إشارة إلى اخببة 


دم« وت م 


وقبل : ينقطع , 


قال النووي : هو ضعيف لأن الرجم مختص بالمحصن» ولآنه لا يلزم من رجمه نفي 
الولد » واخير سيق لنفئه » قلت : قد مر“ الجواب عن التعلمل الأول > وقمل : 
العاهر الزانى لملا ؛ ولككن المراد هنا الإطلاق » وقبل : الاثلب دقاق الحجر » 
وقمل : التراب » وهعما أنسب بالتفسير بالخسية لأنه لا رجم بدقاقه ولا بتراب. 


( وقيل + ينتقطع ) بمجرد السبع فيستيرئها »ولو رجعت إليه فيالمجلس فلا 
بازمه الولد إلا إن أتت به قل ستة أشبر » هذا مأ قاله أبو عد الله جمد بن 
عمرو بن أبي ستة رحمه الله بالمعنى » إذ فسّر عدم انقطاع الفرا شبلحوق الولد» 
وذلك ظاهر إذا كان إخراجه إناها من ملمكدبعد استبراء ثم ردت في المجلس» 
وإن أخرجها بدون استبراء لزمه الولد مطلقاً و/ يحتج إلى استشهاد على التسري 
بعد لآنه للولد » والولد لازم له وإخراجبا من ملكه كلا إخراج أرجوعها إلبه 
في مجلس » وقيل : لا يككفي الاستشباد الأول لفصل الْتروج من الملك بمنها > 
ولا مانع من أن يقال : مراد أبي ز كرياء بانقطاع الفراش ازوم الاستشهاد على 
التسر'ي لككن ذلك اللزوم للولد فقط بأن يكون خروجبا من ملكه كطلاق 
الزوجة“وبعدم انقطاعديقاء الدسري الأول لرجوعبا في الجلس على أنه لم يستبرئها 
أو استبرأها وأتت بولد لدون ستة» وقد اختلفوا : هل الخروج من الملك قطع 
التسري مطلقاً أو إن ل ترد فى المجلس كان قطعا » و كذا تزويجبا ؟ وأما إن 
ردت اليه فبه بعد تفراق الحاضرين فكذلك على الخلاف لكن لا نمم له بالفراش 
لعدم بيّنة الرجوع>وإن كانت فالآمر واضح>وإت تزواجبا ثم طلّقها في الجاس 
فامتراها فملشه استبراؤها وإن اثتراها » غيره إزمه أيضاً »و كذ! إن طلتقبا 
الزوج قبل مسسّها بعد ما اشتراها مشتريا , 


8414© سمس 


ومن باع نصف سرلة فولدت دون ستة لزمه وما فوق ذلك فالله 
أعل » ومن نزواج أمة 3 اشترى نصفها أو ورثه أو وهب له 
فحذلك ؛ ومن زواج سير دم وإن لعبده لزمه مأ ولدت دوا لا ما 
فوقها إلا إن تحرك قبل مامه من يوم العقد .2.0 . 


( ومن باع نصف سرية ) أو أقل أو أكثر ( فولدت دون ) أشهر ( ستة ) 
من يوم البيع ( لزمه ) ما ولدت وكان حرا وكذا إن' تمرك قبل أربعة وعشرة 
وسائر الإخراج منالملك مثل الببم ( وما فوق ذلك ) المذ كور ( ف ) مقأل فيه: 
( الله أعام ) وخفاً» وقطع بعضبم بأنه لا يازمه قبو عبد بينه وبين شريكه بقدر 
أنصبائي) فبه وبعض” بأنه دازمه إن لم يقر" المشتري بالوطء مالم تمض مدة الحل» 
وخلاصة القول في ذلك أنه يكون الولد للأول مال تمض سنتان من يوم البيع » 
وقبل : مالم تمض أربع سنين » وقمل : هام تمض خمس »> وقيل : مام تمض ستة 
أشهر ول يتبين قبل مضيها أنه سابق فيه من الأول © وأما إن أخرجها من ملكه 
كلبا وأتت بالولد بعد ستة أشبر فالأقوال المذكورة » وقول آخر هو أنه يلحقه 
الولد ما ل يحم الحا كم خروجبا من ملكه . 

( ومن تزوج أمة ثم اشترى نصفها ) أو أقل أو أكثر ( أو ورثه أو 
وهب له ) أو دخل ملكه بوجه ما ( فكذلك ) إن ولدت قبل الستة أو ترك 
قمل الأربعة والعشرة لزهه وكان عبداً لسدها الأول وإلا” فالوقف»وضفيهالأقوال 
المذكورة 1 نف فمتى لزمه كان عبد للأول ومتى ل يازمه فبو عبد بينها . 

( ومن زوج سريته ) بعد استبراء ( وإن لعبده لزمه ما ولدت دونها ) 
أي دون هام السنة ( لا ما فوقها ) فإنه لازم للروج وعبد للسند ( إلا إن تمرك 
قبل تام ) مدة تحر ( 4ه ) وهو الأربعة والمشرة ( من يوم العقد ) أي وقته 
قأطلى الوم على بعضه تحوزأ» وقيل: اليوم موضوع نجرد الوقت واسعا أو ضبقاً 


646 ب 


وإن ١‏ كطفل ممن لا بلزمه ولد لزم مأ ولدت سيدهأ مطلماً : 
أو وهببا لمن يلزمه ما فوقها » 


أو أراد من وقت العقد في الموم من حيث أن التوقيت باليوم صادق بالتوقدتمن 
أوله وبالتوقت مما بعد أوله كالوسط والآخر » وهذًا غير الوسده الأول ودازمه 
الولد من حرة أو أمة بنظر فرجبا أو مسنّه ببده أو جباعبا فى غير فرجبا أو 
تجريدها ( وإن ) زواجبا ( ل كطفل_ ) صغير ( ممن لايازمه ولد) هو العندين 
والمستأصلوتقدمت مدة إمكان الصى منأن يلد وإن كان داخلاً في تسم »“وقبل : 
بازم داخلاً يسبع ( لزم ما ولدت سيدها مطلقأ ) أي ولو بعد الستة وم يتحرك 
قمل هده التحرك . 


( وقيل : لا يازمه قبل الستة الأشبر ) خمن لفظ ستة معنى الصفة فقرنه 
بأل ولو أضصف لاقتران المضاف المه بها أو الأشبر بدل» وعلى الإضافة فالواجب 
عند البصريين ستة الأشبر ( وهو ابن امه ) وعبد له إلا إن تحرك قبل قام 
الأربعة والعشرة فلا يكون ابن أمه ( وإن باعها أو وهبيا وم يازمه ما فوقبا ) 
وقبل :يازمه ما ل يحم الحام بقطع الفراش»“وقبل:ما م تمض سلتان»وقيل: أربع 
وقمل : خمس » وإن تزواجت أو تسر اها أحد بعد ذلك لم باذم الأول ما بعد سئّة 
أشبرمن يوم التزوئج أو التسري كا مر .قال في « الديوان » : ومن اعتزل سريته 
فاستبرأها يحيضتين ثم أتت بأولاد فله إلا إن قطع فراشها بتزويج أو عتق, أو 
إخراج من ملكه فلا إلا ما أتت به دون الستة وإن زوتجبا لطفل أو بحبوب أو 
مستأصل فلا يقطعون فراشها عنه ويقطعه الخمي والمفتول والعنكين ونحموهم» وإن 
زنت بعد أن اعتزها وم يقطع عن نفسه فراشها إزمه كل ما ولدت اه , 


كوي 


وإن دير مودي أمة ثم بأعبا حسام فزواجبا هو لآخر بعد إسلامبا 
فولدت معه ثم علم بالتدبير ردت وحرام تكاحبا وبيعبا فتقعد عند 
1 5 , 


( وإن دبّر يودي ) أو مشرك غيره ( أهة ) مشركة ثم أسامت أو موحدة 
بأن تركت في يده جبلاً بأنه لا علك مرك موحداً أو 1 يمال المساموت يملكه 
إياها أو لم يعاموا يتوحيدها أو لم يقدروا على نزعها ( تم باعبا لمسام ) أي موحد 
أو ملكا له بوجه ما ( فزوجيا هو ) أي المسم (ل) عسل ( آخر يعد إسلامها ) 
أو كانت مسامة من قبل وذلك أنه لا دتروج بأمة إلا إن أسامت ( قولدت معه ) 
أي مم الآخر ( ثم "عم بالتديسي ) بالبئاء للنفعول 4 والمراد أتهم عاموا بان أنها 
مديرة ( ردت ) إلى ملك البهودى مثلا بدون أنتجعل في دده وعلمه رد الثمن. 
:( و حرام نكاحبا ) عن هولاء وغيرهم لأنبا هديرة سعبا بأطل »> ولا نحل 
نكاح إماء أهل الكتاب ما ل يستقن > فأما زوجبا فقمل : تحرم علمه أبدأ لآن 
ذلك وطه لا يحوز * وقل : تحل* له بعد ذلكإذا عتقت 5 تل لمشتر.با المذ كور» 
ولامشرك إذا أسم فإنه يحل له تسريها وإذا عتقت فله تزواجها » وقبل تجواز 
تزويج المدبرة إلى ما يعم قبل وقوعه أو معه > فإذا عثقت اختارت وهو الظاهر 
وي ا 0 
ويؤخخد بمؤنتها . 


( ويجبر ببيع ما ولدت ) من ذلك الزوج المسم لآنه يحم على الولد بالإسلام 
إذا كان أحد أبويه مساما لآن المشرك لا يترك يلك موحدا] وم عبيد له فليجبر 


لاوم ب 


وئبت تسبه وإن تسر اها المسلم فولدت معه ثم عل بالتدبير ثبت 
أيضأ ولا عقر عليه ولا قبمة ها ولدت ؛ ومن باع أمة” مع ولدها 
ثم أق أنه ولده 


على بيعهم لأببهم وهو المسل الثاني أو لغيره وم أولاد للسدالثاني م قال ( وثبت 
تسبه ) أي تسب المسلم الثاني أو نسب ما ولدت (امسل الثاني » وقال أبو الربيع 
سلوان عن ابن سبل : إن الولد ملك للمسم الأول الذي دخلت ملكه من الببودي 
مئلاً » وهو قول من قال : المشترى لا برد الغلة في الانفساخ ولا يدرك العناء وله 
الغلّة التى ل توجد حال الممع ولو م بتعن” » والمأخوذ به أن بره الغلة ويدرك 
العناء » وإن تعنى” ولا غلة م يدرك عناوٌه» لكن إذا زاد تعنشّه في الشيء أدرك 
الأجرة أو ها صرف قيه > وأما العسب إذا حك بالرد قبه أو اختار المشتري الرد 
على القول بأنه مخير فالمأخوذ به أنه لا يرد الغلة ولا يدرك العناء وله الغلة ولو 1 
يتعن » وإن تعنى ولا غلة فلا شيء له إلا إن زاد تعشه قمه » وقمل : برد الغلة 
ويدرك العناء كذلك »> وإتما ثبت النسب لآن ذلك ما لا يز بالعلم » وإن قلت : 
كسيف يدرك المثتري في الانفساخ أو العسب العناء ؟ قلت : لآنه غير متعد” فلو 
عل بالفسخ ل يدرك كالغاصب © وإما رد الفلة في الانفساح على المأخوذ به دون 
العيب لآن بيع الانفساخ ليس بشيء والميع باق على ملك صاحبه» وحديث : 
د الخراج بالفمان » وارد في العبب لكن لفظه عام . 


( وإن تسر اها المسلم ) الدى اشترأها أو دخلت ملكه بوحه ما فو لدي 
معه ثم علم بالتدبير ثبت )النسب لمسلم (أيضا ولا عقر عليه) هاولا لسدها 
الأول ( ولا قيمة مأ ولدت ) من المسلم بل حرا ولد لامسلم . 


( ومن باع أمة مع ولدها ثم أقر أنه ولده ) ليرده لآنه لا يجوز لأحد بيع 


سار وج الك 


داقع قوله » و إن دخل ملكه يوم جاز إقراره الأول ولزمه 4 
واستحسن إعانته على استرداده إن عرفت توبته » وكره ارجل 
سبع سريته حاملا ورخخص باسكثئاء حملبا » 


ولده ولو كات عبد ( دفع قوله ) إن لم يأت بدمّنة وصح الببع ولا يئبت النسب 
( وإن دخل ملكه يومأ جاز ) عليه ( إقرارء الأول ) أي المتقدم على ه ذا 
الدخول وإلا فلا إقرار ثانا له فبو حر بإقراره بأنه ولده لا لماهو صورة 
ملكه لأنه حر” لا يلك ( ولزمه ) ذلك الولد فنكون حراً ( واستحمة )ا ت 
( إعانئعه ) بجائر ( على استرداده ) من مشتريه ( إن 'عرفت توبته ) حتى أنه 
لبصدق في إقراره ويطمئن إلبه بأن يقال لامشتري : الأحسن لك أرن ترده له 
وبرد السك ّنه وأت المفة لِك والورع في ردأه . ومن قن بولد من أمته وم تعلم 
فراش لغيره لزمه لا كونما سرية له» ومنقال رجحل :بعتك امىهذه يكذا وكذا 
وأنكر قربا مدتع والآمة له والنسب غير ثايت والأولاد أحراركومن عنده امة 
وبنتها وبنت بنتبا فأقر بواحدةلا بعمنبا انها بنئهحررن معا؛ و لا سعايةع ل الصغيرة» 
وتستسعى الوسطى يثلث قبمتها والكبيرة بئلئيها وير بواحدة ويقسمن الرؤوس» 
وكذا إن كن أريعا فأ كثر وخر جحت كل منهن حرة وحرر من كان معبا ممن يحرر 
به إذا ملكه , 


( وكره لرجل بيع سريته حاملدٌ )حال من سرية كراهة تحرم قما يظبر من 
تعبيره بعد بالترخيص > ومن قول أبي زكرياء : لا يببع الرجل بالنبي فإنه ولو 
كان يصبغة النفي الحظر ( ورخص باستثناء حملها ) ووجه ذلك أن الولد حر 
فإذا بأعبا وم يستثنه فقد باع الحر لآن الجنين يتبع الم ولو كان هنا لا ينيم الأم 
لأنه حر وهو غير داخل في البيع ولو/ يستثنه » وإن عم هو والمثتري أنه 
لا يدخل في السم ل يحز كذلك لآن بسعها شام للا يجوز وما لا حوز ولا سما إن 


سداة وه 


ولا بتسرى رجل أمته أو يزواجبا لعبده 2-6 ستيرئها ظ وجاز 
لغبره وإن يلو لله »ع 1 . ٠‏ 


جبلا أو جبل أحدهما انه لا يدخل» وإذا استثنياه لى يجز البيع أيضا لآن صورة 
ببعها قبل استثنائه شاملة له وهو لا موز بمعه حال تخلاف ما هو ما باع في 
الملة كاستثناء مال غيرك تي وسط مالك > والدي عندي جواز سعبها وصحته 
مع استثناء الجنين » ويحتمل أن يكوت هذا مرادهما على الكراهة فيكون قول 
الترخمص الذى ذكراه مرادا القرخيص بلا كراهة . 


( ولا يتسرى رجل أمته أو يزوجها لعبده حتى يستبرئها وجاز) تزونحبا 
( لفيره ) أي لغير عبده ( وإن ) زوجبا ( بدوثه ) أي يدون استبراء » ومخير 
بعدم استبراء » ولعل وجه ذلك أن تزويحها لغير عبده قطع لفراشها الممكن عن 
نفسه > وقطع الفراش بجائر بأوجبهمن بيع وإخراج ملك وعتق وتزويج مخلاف 
تسريه إباها أو تزويجبا بعبده » فعبده مثْله » ألا ترى أنه هو الذي يطلق عنه 
وذلك تعلمل ضعمف» والذي عندي أنه لا يجوز أن بزوجها لاحد قبل الاستيراء 
لأنه كتزويج في العدة » ولعل مراده تحواز تزوحما لغيره أنه إن زواجها مضى 
تزوحه وم حم بفسخه فمازم الزوج اعتّز الما مقدار الاستيراء ولم بريدوا إباحة 
الإقدام على تزويحه مخلاف ما إذا تسراها بنفسه أو زوآجبا لعبده فإنه يحم عله 
بسطلان ذلك > لكن هذا التأويل لا تقمله عبارة أبى ز كرياء عن شاخه عن أنى 
عيد الله محمد بن جلداسن »> ويبعد أن يقال : إن أبا عبد الله ممم من شبخه التعبير 
بالجواز وعدم الجواز كمبارة «النيل » فغفل ول يعبر إلا مما يفيد إباحة الإقدام 
وعدمبا فإن الحامل من غيرك حرم عليك تسرها ا نص عليه ابن عباس قإذا لم 
تستبرىء احتمل أن يكون بها حمل فبوجب التوقف عن تزويحها وتسرها مطلقاً 


داه قم سا 


وحرام وطء إحدى عشرة ماوكة : مشركة ‏ ومشتركة ع وزاضة , 
وحامل من غيرك » وذات زوج ؛ وممسوسة أبيك ٠‏ وابتك , 
وأمة وأمبا » أو أختها , 


وف ١‏ الدبوان » : من اشترى أمة وأراد أن يزو جبها لغيره فلا استيراء عليه ولو 
لعمده اه . ولا بدخل علمها حق تسشبرىء. 

( وحرم وطء إحدى عشرة مملوكة ) بالتسري كميز للعدد ولو كان وصفا 
لأنه في الحقمقة نعت لتمميز محذوف غير وص ف أي امرأة مماوكة أو انثى ملوكةء 
وجور كون التمبير محذوفاً “وقوله : ملو عسر بالوطء ليشمل النكاح والسرى 
وكذا إحدى عشر حرة إلا واحدة وهي قوله : مشتركة . 

( مشركة ) تعديد لذلك بتفصيل وببان خلافا لممروس في إجازة تسري 
الأمة الككتابية والملم لاجتاع خسئة الرق وخسة الشيرك . 

( ومششركة ) ولو بين ولد ووالد » وقبل : إن تسراها الوالد فذلك نزع ها 
فمصح ولو رضي الشركاء فإِن أرادوا زوحوها لأحدم مثلا . 

( وزانية ) قمل أت علكبا أو بعده » قمل أن يتسراها وهو المتنادر من أبى 
زكرياء على ما مر" في نكاح الزانية فلو تابت جاز تسريها . 

( وحامل من غيرك ) ولو من عبدك ( وذات زوج وممسوبة أبيك ) أو 

( و ) ممسوسة ( اينك) أو ابن اينك أو ابن بنتتك فسافلآ » وحم المس بالمد 
في الفرج كالد كر » والنظر كالمس > وقيل : لا يككون كالمس وذلك لفرجبا . 

55 الى م 02 ع 
( وأمة وأمبا أو أختها ) أي أمة مع أمبا أو مع أختها ويلحق بها كل من 


سه جه 


وعمتك وخالتك من رضاع , 


لا تحامم معه وهذا كل قسم واحد . 

( وعمتك وخالتك من الرضاع ) خصه لأن عبتك أو خالتك بالنسب إذا 
ملكنها خرجت حرة» وقد قبل : كذلك في الرضاع» ويقبت زياة تعلم من باب 
ها بحرم جمعه وغيره»مثل أنتكون محرمتك بالرضاع على الخلاف في المتق بلك 
الحرم بالرضاع؛ ومثل أن يكون قد تزوجها ثم طلقها ولم تنكيح زو'جا غيره ثم 
ملكبا» ومثل أن يكون قد زنى بأمها أو بنتها أو عقدعلى بنتها وفارقها أو على 
أمها ومس أمبا , 


ازاوج 


فبرس الجء النادس سس رح النمل 


الموضوع المفدحة 


الكتاب العاقر : فيالتكام ...ا ...ام .اماه 
أب : فيا خض به نسنا عمد ويم . ا .ا ءا ام .0 ا. 4 
أب : قيمن برغب قنا أو عليا . 0. الى ا . الى .ا . 9ل 
باب : فيمن حرم . 3 5 5 5 برض 
أب : فسمن يحرم اجمع ببني! وما ينع من تزوج لمر 0 
باب : ( حرم على الرحل نكاح مزنية )2 . ل 200 تمت 
بإب : فى الخطية مااع اه دااء | له الع اله ام اع 66 
باب : فالتعر”يض ...د .د ءءء امام ام ام #بو 
اب : في الهدية على الاذويج ‏ . 0 . .  .‏ . . ا  .‏ . هلو 
اب : في الإشياد على الشكام .0 .ا ءا .د اء ام .م للم 
باب فى الأولياء 0 . .د .د .ا ام ا الى ام ام ا . »وام 


نأب . ف رضى لمر أ وإنكارها 0 3 3 . + 2# ١؟١‏ 

فصل إن اتحرت معلوم فرنحت ثم مستا . 0 . 0 . 0. 0. *ها 
أب ؛ في نقد الصداقة وتأخيرة ىم الى الى ...م مَك! 
اب : إن أمندقه لها مكيلا واه م ؟ 


باب : إن تزوج وأصدقه فحجلف بطلاقيا أن يفمل كذا قبل الم ثم مس 
قله جره.ت - 3 0 + 2 . ل 0 2 . ا ١‏ 


كا نةا 
22 
باب 


يأب 


باب 
+ ا 


الموضوع المصفبحة 


: ف الإمارة ف التذو ج والخلافة . : + - : 3 
:فى القرذى الأمر ...ا 0 . 6.0 ل.ء 
اق 2 الفكاح 8 . 8 : . . . : 


: فى الشرط . 0. ا . 2 , . 
؛ في نكاح المشر كنت إذا أسليوا   .‏ . 0 . 0 . 0.0 ا.ء 
فصل : من ارتد وترك زوحة بالإسلام ثم رجع إلبه ”7 


أب : ق نكاح ألدعة والشغار ِ 08 5 5 _ - 
باب : في تكاج الماليك - . + 0 3 3 + 
فصل : جاز لعبد ذنكاح أمرأتتن . * # 2 
اب : في نكاح الطفل والمجنون 5 . 0 : 2 . 
يأب : ف العسب ٠.‏ . : # : : : : : 
فصل : إن “زني بامرأة ثم خطيت بعداته منعت وللها يكناية عله 
اب : فى الدعوة في التكاح * . ٠‏ : . : : . 
باب : ف المسس وما ألقى به ٠.‏ 8 8 8 . 9 3 
باب : قها بيبطل الصداى 0 - - - . 9 - 


يأب 


يأب ؛ 


أب 


باب 


:فيائرم المرأة أويبيتها . 0 . 0. 0. 0. 6.00ل.ء 
فى حق الروحف 0 . .ءءء اع اء اماه 
فماتحتاحه المرأة 0 ءءء ام ا . ا.ا, 
: ف العدل بين النساء هاه اع الم الىالء ‏ ا له ا أله 


: 2 النسر ي ٠. 3 - . ٠‏ ف ب - ل 


«+ « 2. ٠ « 4 3 - - 9 فأندم‎ 
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